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سان تلام 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة, وهدانا 
أعلى عَلّم وأوضح دلالة, وكان ذلك أفضل ما مَنْ به من النعم الجزيلة والمنح 
الجليلة وأناله . 

فلقد كنا قبل شروق هذا النور تخبط حَبْط العَسْواء وتجري عقوأًنا في 
0 ا على ع بر لسرا لضعفها بد ا هزة الاعباء. ومشاركة 
ىو ولا زلنا('» نسبح بينهما في بحر الوهم م ا بالدّليل 
في ليل بهيم ء وبحتجح القياس العم ونطلبٌ آثار الصّحة من الجسم 
السقيم, ونمشي إكبابً؟) على الوجوه ونظن أن نمشي على الصراط المستقيم ؛ 


. في الأصل : «ما زلنا»‎ )١( 
من أكبٌ على وجهه, إذا تمادى في الغواية» وهو أحد الأفعال التي تهمز؛ فتكون لازمة‎ )١( 
وتجرد فتتعدى » ونظائره : انسل الطيرء وأحجم زيدى وأنزفت البئن: (ح).‎ 


و 


حتى ظهر محضٌ الإجبار في عين الأقدار, وارتفعت حقيقةٌ أيدي الاضطرار إلى 
الواحد القهارء وتوجهت إليه أطماعٌ أهل الافتقار؛ لما صحّ من ألسنة الأحوال 
صدق الإقراره وثبت في مكتسبات الأفعال حكمٌ الاضطرار؛ فتدارَكّنا الربٌ 
لكريم بلطفه العظيم , ومن علينا البرّ الرحيم بعطفه العميم ؛ إذ لم نستطع من 
فوشة خَيْلاه ولى الهنذ 3 بانفسنا ملا يأن تعلق العذر"» مقبولاً. والعفرٌ عن 
الزلات قبل [بعث الرسالات مأمولاً]”)؛ فقال سبحانه: « وَمَا كا مُمَذْبنَ حَقَّ 
سك را لا» [الإسراء : .]١١‏ 


0 4 ئ 
فبعث الأنبياءَ عليهم السلام في الام , كل بلسان قومه من عرب أو 
ٍِ َ طَ 1 -- 
عجم ؛ ليبينوا لهم طريق الحق من امم (©2, وياخذوا بحجزهم عن موارد جهنم , 
وخصنا معشر الآخرين السابقين بلبنة تمامهم . ومسك”2© ختامهم ؛ محمد بن 


)١(‏ بدلا منها في نسخة (خ) بياضات, وكتب المعلق: «هكذا الأصل. وفيه حذف من 
الناسخ . ولعل نظم الكلام هكذا: «ولم لاك القع لدو أن عن للها ارقا ننه قرلا لطع 
عن الزّلات قبل الابتهال حصولاً» . 

(1) أي : من قرب. انظر: «لسان العرب» (أم م). 

(5) في نسخة (خ) : «مسكة». وكتب المعلق عليها ما نصه : 

«قال الغزالي في كتاب«الاقتصاد» : الأكثرون على العمل بالإجماع فيما لم يرد فيه نص قاطع 
وضرب المثل لهذا بقوله تعالى : #وخاتم النبيين 4 ؛ فأنكر عليه بعض المفسرين., ووسم هذه المقالة 
بأنها إلحاد. وما قاله الغزالي مبني على الوجه الذي سيقرره المصنف قريباً من أن الألفاظ لا تدل 
على المراد منها بوجه قاطع لتوقف القطع على التحقق؛ من عدم النقل. والمجاز. والإضمار. 
والتقديم. والتأخير. والإطلاق. والتقيبد ونحو ذلك. -وإنما يحصل القطع بمضمونها بعد أن ينضم 
إليها ما ينفي تلك الوجوه المحتملة ؛ كأن ينعقد على مدلولها إجماع أو تتوارد عليه نصوص أخرى. 
والمحققون على أن الآية نص قاطع بنفسها وعلى أ ي مذهب؛ فقد بلغ مضمونها مبلغ القطع المعتد 
به في تقرير العقائد التي يخرج المتردد فيها عن دائرة الإسلام حيث تضافر عليها صريح القران والسنة 
والإجماع». 


عبدالله+ الذى هو النعمة المُسْدَاة» والرسمة النهداة» :والحكمة البالخة الامية : 
والنخبة الطاهرة الهاشمية» أرسله إلينا شاهدا ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيرأء وأنزل عليه كتابه العربي المبين» الفارق بين الشك واليقين» الذي 
لا بأنيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفهء ووضع بيانه الشافي وإيضاحه الكافي 
في كفهء وطيّبه بطيب ثنائه وعرّفه بعَرْفه0)؛ إذ جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته 
وكليٌ وصفه. نصار عليه السلام مبيناً بقوله وإقراره وفعله وكفه ؛ فوضح النهار 
لذئ: عينيق 6 وتسيرة الرشد من الغ شمساً من غير سحاب ولا غين ©©. 

اتععوانة سينا ته وا لعي نحية عله منخنافة» شك لالش أول 
الزيافة»بوتشيد أذ لذ إله إلا اللةبوجده لآ قبريك له الملك الحى المنين شالق 
الخلق أجمعين» وباسطٌ الرزق للمطيعين والعاصين, بسطاً يقتضيه العدل 
والإحسان, والفضل والامتنان» اد على حكم الضمان . 

قال تعالى : 8 وَمَاحَلَضَتُ لل والإذس إِلَّا يدون * مآ أَرِبدُ منهم من رذق وم أَريدُ 


أن يُطعِمون* إنَّ أله هوَالرَرَافُ ذو الْمَرَوَلْمَيِينُ4 [الذاريات: 5ه - 58]. 
حا ا للك 7 َو مرورة 


وقال تعالى : « وَأمْر ملك يالصلة كط عَيئا لا مَك رز" حُنَ تَرَزْقك 
وَالْمقِبَة للتَقُوى» [طه : .]١”‏ 


كل ذلك ليتفرغوا لأداء الأمانة التي عُرضْتٌ عليهم عرضاًء فلما تحمّلوها 
على حكم الجزاء؛ حملوها فرضاء ويا ليتهم اقتصروا على الإشفاق والإباية, 
املو ف ي البداية خطر النهاية» لكنهم لم يخطر لهم حَطرها على بال ؛ كما خطر 
للسماوات والأرضٍ والجبال2©)؛ فلذلك سمي الإنسانٌ ظلوماً جهولاً » وكان 0 


. أي: طيبه بطيب رائحته‎ )١( 
الغين لغة في الغيم. انظر: «لسان العرب» (غ ي ن).‎ (9 
- أشار إلى أنْ المراد بالأمانة في قوله تعالى إإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض‎ )*( 


الله مفعولاً؛ فدلٌ«» على هذه الجملة المستبانة شاهدٌ قوله « إِنَا عَميِنَ 


لْدَمَائَة» [الأحزاب: 77]. 

فسبحان من أجرى الأمور بحكمته وتقديره. على وفق علمه وقضائه 
ومقاديره ؟ لتقوم الحية على العباد فيما يعملون. ل سال عما يفعل وهم 
يسألون! 

وتشهد ان مسمد ا عيذ ورسيرلة» ريحي وغليلة القيادف الام 
لمبعوثُ رحمةٌ لعالمين» بم حفة, وشْعَة احاكمين «ابها خف بطق 
لان التسير ينا هاه ,ويعرفة ان الرفة ككاضينها والسماحَ انها » قف تدا 
لاه الغفير ضعيفا وقواً. وتّهدي الكافة فهِيماً وغبياًء وتدعوهم بنداءِ مشترك 
دانيا وقصياً. وترفق بجميع المكلفين مُطيعاً وعصياً. وتقودهم بخزائمهم © منقادا 
وبي وتسرئ بينهم بحكم العدل شتريةا ونيا وتبَوَىءٌ حاملّها في الدنيا والآخرة 
فكانا علدا وتدرج النبوءة بين جنبّيه وإن لم يكن نبا وتلبس المتصف بها ملبسا 
سا حتى يكون لله وليا ؛ فما أغنى من والاها وإن كان فقيرأء وما أفقَر من عادها 
وإن كان غنياً. 

فلم يزل عليه السلام يدعو بها وإليها9». ويبث للتقلّينَ ما لديهاء ويناضل 
والجبال عهدة التكليف, وإباية السماوات والأرض والجبال لحملها تمثيل لعدم استعدادها بحسب 
الفطرة لتقلّدهاء وفي هذا التمثيل تنويه بقدر هذه التكاليف وتعظيم لشأنها. (خ). 

)١(‏ في (د): «دل»» وما أثبتناه من الأصل و(خ) و(م). 

() في النسخ المطبوعة : «شرعة بالمكلفين»» والمثبت من الأصل . 

(”) جمع خزامة» وهي حلقة من شعر تجعل في وثّرة أنف البعير يُشَد فيها الزمام. انظر: 
«مختار الصحاح» (خ زم). 

(4) يتحقق هذا المعنى بالنظر إلى القرآن الذي هو مطلع الشريعة الغرّاء؛ فإنه من جهة 
اشتماله على الحجج المحكمة والمواعظ الحسنة مدعو به ومن حيث تقريره للعقائد والأحكام 
والآداب مدعو إليه. (خ). 


ببراهينه! عليها . ويحمي بقواطعها جانبّيهاء بالغ الغاية في البيانء بقوله0© يلسان 
حاله ومقاله : «انا النذير العريان» )كل وعلى أله واصحابه ؛ الذين عرفوا مقاصد 
الشريعة فحصّلوهاء وأسسوا قواعدها وأصّلوهاء وجالت أفكارُهم في آياتها. 
وأعملوا الجدٌ في تحقيق مبادئها وغاياتهاء وعنوا بعد ذلك باطراح الآمال. 
وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال؛ وسَابقُوا إلى الخيرات فسّبقوا"" وسارعوا إلى 
الصالحات فما لحقواء إلى ان طلعٌ في افاق بصائرهم شمس الفرقان. واشرق 
في قلوبهم نور الإيقان؛ فظهرت ينابي الحكم منها على اللسان. فهم أهل 
الإسلام والإيمان والإحسان. وكيف لا وقد كانوا أول مَنْ قرع ذلك الباب, 
ساروا حافية القاضة :ولبات اللباب» ونجوما يهتدي بأنوارهم أولو الألباب؟ ! 
رضي الله عنهم وعن الذين خلفوهم قدوةٌ للمقتدين » وأسوة للمهتدين » والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد؛ أيها الباحث عن حقائق أعلى العلوم9). الطالت لأسنى نتائج 
الحلوم. المتعطش إلى أحلى موارد الفهوم. الحائم حول حمىّ ظاهر المرسوم ؛ 


. في النسخ المطبوعة: «يقول». والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الرقاق, باب الانتهاء عن 
المعاصي ٠5 /١١‏ / رقم 5187. وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن 
رسول الله كك 76٠١ / ١‏ / رقم «78/), ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الفضائل» باب شفقته 
على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم, 4 / 1788 - 11789 / رقم 7417؟) من حديث 
أبي موسى مرفوعاً: «إنَّ مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رَجُل أتى قومه. فقال: يا قوم! ني رأيتُ 
الجيش بعينيٌّ» وإني أنا النذير العُريان؛ فالنجاء. . .» 

(9) في الأصل : «فتسبقوا». وله وجه كما في «اللسان» (س ب ق). 

(؟) تتفاضل العلوم على حسب شرف غايتهاء أو قوة دلاثلهاء أو كمال موضوعاتهاء ولهذا 
كان أشرف العلوم وأرفعها منزلة علم التوحيد» ثم ما ينبني عليه من سائر علوم الشريعة. (خ). 
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ظ طمعاً في إدراك باطنه المرقوم » معاني "١‏ مرتوقة في قي تلك الرسوم ()؛ فإِنه قد 
آن لك أن ضغي إلى مَن واف هواك هواه, أن تُطارحَ الج مَنْ مَلَكه تلاك 
شجاه وتعودٌ ‏ إذ شاركته في جاه - محل نجواه ؛ حنى يك إليك شكواه. 
لتجريّ معه في هذا الطريق من حيث جرى؛ وتسريّ في غَبّشه الممتزج ضوؤه 
بالظلمة كما سَرَىء وعند الصباح تحمدٌ إن شاء الله عاقبة السّرى . 


فلقد قطمّ في طلب هُذا المقصود مَهامهَ فيحأ. وكابد من طوارق طريقه 
يدا ونيداء ولافى من وجوهه لتر جَهُْما وَصَبِيحاً وعانى من راكبته 
المختلفة مانعاً ومُبيحاً2: فإن شكت الْفَينَه لتعب اير طلييجا )4 أو لما حالف 
من العناء طريحاً أو لمحاربة العوارض الصادّة جريحاً؛ فلا عيش هنيئاً, ولا 
007 ْ 


وجُملةُ الأمر في التحقيق : أَنَّ أدهى ما يلقاه السالك للطريق فَقدُ الدليل, 
مع ذهن لعدم نور الفرقان كليل » وقلب بصدّمات الأضغاث عليل ؛ فيمشي 
على غير سبيل » وينتمي إلى غير قبيل » إلى أنْ من الربٌ الكريم» البرٌ الرحيم. 
الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم ؛ فبعشت له أرواح تلك الجسوم. وظهرت 
حقائقٌ تلك السرسوم . وبدّت مسمّيات تلك الوُسوم ؛ فلاح في أكنافها الحقٌ 
واستبان» وحن عن حك سهانها له السركان وا وقويت النفس الضعيفة 


. كذا في الطبعات الثلاث والأصل‎ )١( 

(0) أي : ملتئمة في تضاعيف معالمه . 

(6) في الأصل : «سخياً» . 

(54) أي : منهكاً هزيلاً. انظر: «لسان العرب» (ط ل ح). 

وعلق (خ) هنا ما نصه: «من قولهم : طلح البعير طلحاً وطلاحةً إذا أعيا؛ فهو طليح». 

(8) الأضغاث: الأخلاط. ومنه أضغاث الأحلام لما التبس منهاء والمراد منها في هذه 
الجملة مثارات الحيرة. وشبه الباطل . (خ). 


وشججع قات الجان»وحاء الحق .فرص انان وزمق الناطل فبان» فاورةامن 
أحاديثه الصحاح الحسان(22, وفوائله لمر البرهان. بذات الباهرة 
للأذهان؛ ما عحرسن قصل يعقتى أسيراره العمل + ونقض فخ بك مشلبازة 
اللسانء إيرادا ؛ يميز المشهور من الشاذ» ويحقق مراتبٌ العوامٌ والخواص 
والجماهير والأفذاذ. ويوفي حنٌّ المقلّد والمجتهد والسالك والمربي والتلميذ 
والأستاذء على مقاديرهم في العماوة 0 والتواني والاجتهاد والعصور والتقادء 
وينزل كلا منهم منزلته حيث حل ويبصره ه في مقامه التخاضى يما دن وا + 
ويحمله فيه على الوسط الذي هو مَجال العدل والاعتدال. ويأخذ بالمختلفين 
على طريق مستقيم بين الاستصعاد والاستنزال؛ ليخرجوا من انحرافي التشدّد 
والانحلال. وطرفي التناقض والمحال؛ فله الحمد كما يجب لجلاله. وله 
الشكر على جميل إنعامه وجزيل إفضاله . 

ولما بدا من()مكنون السرٌ ما بدا ووفق اللهُ الكريم لما شاء منه وَهَدَى 
لم أزل قد من 55 وض من يارد تفاصيلٍ ويا واسنوق من رام 
في مصادر ر الحكم وموارده ف لا معي معتمدأ على الاستقراءات الكل 
مدر الأفراد الجر ومبينا ان النقلية بأطراف من القضايا 
العقلية» حسيما اعفلته الامعطاعة والمئةع » في بيان مقاصد الكتاب والسئةع م 
استخرت الله تعانى في ا الفرائد. وجمع تلك الفوائد. إلى تراجم ترذها 
إلى أصولهاء وتكون عونا على تعقّلها وتحصيلها؛ فانضمت إلى تراجم الأصول' 
الفقيية و وا تظيكى ف اكلذكها النعة البوكة: مسار كنا ا درا فى مي 
أقسام9 : ا ْ ْ 

. بل فيه أحاديث موضوعة وضعيفة ؛ كما بيّناه في التخريج , والله الموفق‎ )١( 

(؟) في (ط): «من». ' 

(*) «القسم؛ بالفتح : مصدر قسم الشيء يقسمه قسماً. وبالكسر: النصيب والحظء 
والجمع أقسام . . . وحقيقته أنه جزء من جملة تقبل التقسيم». (ماء). 

9 


الأول: في المقدّمات ('»العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود . 
' َ وه ع 

والثاني: في الأحكام وما يتعلّق بها من حيث تصورها والحكم بها او 
عليها. كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف . 

والثالث : في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام . 

والرابع : في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على 
الجملة وعلى التفصيل . وذكر ماخذهاء وعلى على أي وجه يحكم بها على أفعال 
المكلفين. 

والخامس : في أحكام الاجتهاد والتقليد. والمتصفين بكل واحد منهما. 
وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب . 

وفي كل قسم من هذه الأقسام مسائل وتمهيدات, وأطرافٌ وتفصيلات؛ 
يتقررٌ بها الغرض المطلوب. ويقرب بسببها تحصيلّه للقلوب . 

ولأجل ما أودعَ فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية» 
سميته ب وعنوان لتعريف بأسرار التكليف». ثم ا السيماء - 
الشيوخ الذي احللتهم مي مدل الإفادة. دلت عدي العلمية : 10 
للخل ناا الود وقد شرعتٌ في ترئيب الكتاب وتصنيفه . وتَاددت 
الشواغل دون تهذييه وتأليفه ؛ فقال لي 5200 البارحة في النوم , وفي يدك كتات 

. «جمع مقدمة بكسر الدال وفتحها. وهي بالكسر أفصح . وهي من كل شيء أوله‎ )١( 

والعلمية المنسوبة للعلم أي المعرفة احترازاً مما ينسب إلى العمل . 

والمحتاج المفتقر. 


وتمهيد الأمر: نسويته وإصلاحه وجعله وطعا نتهية: والمقصود الشىء الذي يقصد إتيانه 
لفائدة مرغوبة» (ماء) . 





لْمْنَه فسألتك عنه, ابرق أنه كتاب «المراشات» قال: فكنتٌ أسألك عن 
معنى هذه التسمية الظريفة. فتخبرني أنك وفْقت به بين مَذْهبِي ابن القاسه() 
د فقلت له لقنن أ صبتم الغرض بسهمٍ من الرؤيا الصالحة مُصيب؛ 
واخلاقه من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب ؟؛ فإني شرعتٌ في تاليف هذه 
المعاني » عازماً على تأسيس تلك المباني . فإنها الاصول الفكرة عند التلياف 
0 المبني عليها عند القدماء . فعجب الشيخ من غرابة هذا الاتفاق. كما 
ععيت اتانمن ركتوب فلم المقازة وصحة لذه الرفاق:2 لكوت انها الخل 

الصف : والصديق الوفيئٌ ‏ هذا الكتاب عونا لك في بلولة الوق :وتيا رجا 
لمعاني الوفاق والتوفيق, لا ليكون عمدتّك في كل تحققٍ وتحقيق . ومرجعك في 
جميع ما يعن لك من تصور وتصديق ؛ إذْ قد صار عِلّمأً من جملة العلوم . ورتها 
كسائر الرسوم. ومزردأ كدت الجن للا 1 جرم أنه قرب 
عليك في المسير أعُلَمَك كيف ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تسير» ووقف 
بك من الطريق السابلة على الظهرء وخطب لك عرائسٌ الحكمة ثم وهب لك 
ا 

فقدّمْ قدّمَ عزمك؛ فإذا أنت بحول الله قد وَصَنْتَ وأقبل على ما قبلّك 
منه ؛ فها أنت إن شاء الله قد فزت بما حصلتء. وإياك وإقدام الجبان» والوقوفٌ 
مع الظن والحسبان27, والإخلادٌ إلى مجرّد التصميم من غير بيان» وفارق وَهَدَ 
)١( 000‏ خالف ابن القاسم الإمام مالكاً في مسائل كثيرة؛ فوصفه بعض الفقهاء بأنه مجتهد 
مطلق. وذهب الأكثرون إلى أنه مجتهد في المذهب؛ أي : مقيد النظر بأصول مالك, ولهذا كان 
أهل الأندلس ‏ وهم مقتدون بمذهب مالك يشرطون في سجلات قرطبة أن لا يخرج القاضي عن 
قول ابن القاسم ما وجده. ولم يتركوا العمل بقوله إلا في ثمانية عشر مسألة. (خ). 

(5) كذا في ١ط‏ وحدهاء وفي سائر النسخ : لامع الطرق الحسان»!! وفسرها (خ) بقوله : 
دلا يشغلك جمال الطريق عن السير إلى الغايات الشريفة» وكثير من القارئين من يلهيه حسن أساليب 
القول عن الغوص في أعماقه واقتناص حكمه البديعة ومراميه السامية». 


١١ 


التقليد راقيا إلى يفاع الاستبصار”». مساك من هيك دبع لا سمحن ماضن 
المدافعة والاستنصار | اذا تطلّعت الاسئلة الضعيفة ال القصار. والبس التقوى 
شعاراً والاتصافٌ بالإنصاف فار واجعل طلب الحق لك نخلة والاعتراف 
به لأهله مله لا نَمْلِكَ [قلبَكَ] “عوارض الأغراض» ولا تغيّر» جوهرة قصدك 
طوارق الإعراض. وقف وقفة المتخيّرين لا وَقفة المتحيّرين؛ إلا إذا اشتبهت 
المطالبٌ» ولم يَلْحْ وجهُ المطلوب للطالب؛ فلا عليك من الإحجام وإن لج 
الخصوم, فالواقع في حمى المشتبهات هو المخصوم, والواقف دونها هو 
الرا بح المعضوة» وإنما عر والشنار» على من اقتحم الا ا النار, 
لا ترذ مشُرَّع العصبية» ولا نانف من الإذعان إذا 8 وجه القضية 3 ذوي 
التفُوسن العقضة فذلك مرعى لسوامها وبيل . وصدود عن سواء السبيل . 

فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار عي غنك:وحه اليم 
فيه والابتكار وغر0) الظَانٌ أنه شيء ما سمع بمثله ولا ال في العلوم الشرعيّة 
الأصلية أو الفرعية ما نيج على منواله أو شكل بشكُله. بحب دمن شر 
سماعتة ومن كل بذع في السوية ابتداعه ؛ فلا تلتفت إلى الإشكال دون 


)١(‏ جعل التقليد بمنزلة الوهد. وهو المنخفض من الأرض ؛ لأن المقلد لا يرمي ببصره إلى 
ما وراء قول متبوعه أو فعله. فكأنه في منحدر تمنعه جوانبه من أن يمد عينه إلى ما خلفه من ملكوت 
السماوات والأرض» وجعل التبصر بمكان اليفاع وهو الرابية؛ لأن المتبصر لا يقف بفكره جامداً على 
ما يسبقإليه من قول أويشهده من عمل » بل ينفذ ببصيرته الصافية إلى مرتقى الاستدلال؛ فكأنه قائم 
على أكمة يشرف منها على مواقع شتى ليتخير من بينها أبدع المناظر وأصفى الموارد. (خ). 

(0) في نسخة (خ): «من تهديك بمنة تنمكن» . 

(5) ليست في الأصل ولا في (ط). وضبط ناسخ (ط) «تمِلْكَ» من «الميلان». 

(1) في (د): «تغر» . 

(ه) في حاشية الأصل : الشنار ‏ بالفتح -: أقبح العيب والعاره الأمر المشهور بالشنعة. 
اه . «قاموس». )١(‏ في (ط): «وظنٌ». 


١ ؟‎ 


اختبار, ولا ترم الات على خبراعتار فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات 
والأفا .وقد معافة السلف الأخيان ورسم معالمة العلماءً الاحبانٌ ويل 
أركانه أنظار النظار”"2, وإذ وضح السبيل لم يجب الإنكار» ووجب 15 ما 
حواه والاعتبار بصحة ما أبداه والإقرار, حاشا ما يطراً على البشر من الخطأ والزلل 
ويطرق صحة أفكارهم من العلل ؛ ؛ فالسعيد من عدّت سقطاته. والعالم من قلت 
غلطاته . 

عند ذلك فهو على الناطن السامل ع إذا:وجد فيه تفضا ان كه » 
وليحسن الظَنٌ بمن حالف الليالي والأيام , واستبدل التعبّ بالراحة والسهرّ 
بالمنام؛ حتى أهدّى إليه نتيجة عمرزة 6 ووقيت له يقعة دهره ؛ فقد القى إليه 
مقاليدَ ما لديه؛ وطوقه طوق الأمانة التي في يديه وخرج عن عهدة البيان فيما 
وجب عليهء و«إنما الأعمالٌ بالنيات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو إلى امرأة ينتكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه)2. 

جعلنا اللهُ من العاملين بما علمُْناء وأعاننا على تَفْهِيم ما فهمناء ووهب 
لنا علماً نافعاً يبلغنا رضاه». وعهلا زاكياً يكون عدّة لنا يوم نلقاه. إنه على كل 
شيء قدير» وبالإجابة جدير. 


ها أنا أشرعٌ في بيان الغرض المقصود, وآخذٌ في إنجاز ذلك الموعود. . 
والله المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌّ العظيم . 

)١(‏ أي : تأمّل الحفظة. انظر: «مختار الصحاح» (ن ظ ر). 

(؟) من (أجبى) بمعنى أخفى , مأخوذاً من الإجباءء وهو أن يغيّب الرجل إبله عن 
المتصدّق. والمعنى أنْ السبيل الواضح لا يتمكن المنكر من إخفائه. (خ) . 

(5) الحديث في «الصحيحين» وغيرهماء ولم يصح إلا عن عمر رضي الله عنه. وسياتي 
تحريجه (ص 109). 
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<٠‏ المقدمة الاولى:) 


إن أصيون المقذا اف الدين قطي ل لبق واندتيل على ذلك أنها 


778 / 19( نحوما عند المصنف تحت هذه المسألة في «مجموع فتاوى ابن تيمية)‎ )١( 
.)55-517 / "٠و -4"#الا.‎ 

(5) «قوله «أصول» جمع أصل. وهو في الاصطلاح ما يبنى عليه غيره عكس الفرع ؛ فإنه 

والفقه لغة: الفهم. وفي الاصطلاح: الأحكام الشرعية التي طريقها طريق المجتهدين 
والدين والجزاء والعبادة» وهو المراد هنا . 

والقطعي : الذي لا شك فيهء وتراها وتبصرها. 

وظنية : منسوبة إلى الظن, وهو الراجح من الأمر, والمرجوح يسمى وهماء والمستوي يسمى 
شكاأ» . (ماء) . 1 ْ 

وكتب (د) ما نصه : «تطلق الأصول على الكليات المنصوصة في الكتاب والسنة ك «لا ضَرر 
لذ قبرالةء ولا تزر وازرة ورْرَ أخرى». و طإماجعل عليكم في الدين من حرج». «إنما الأعمال 
بالنيات»» «من مات لا يشرك بالله شيثئاً دخل الجنة». وهكذاء وهذه تسمى أدلة أيضاً؛ كالكتاب» 
والسنة. والإجماع إلخ . . . وهي قطعية بلا نزاع » وتطلق أيضاً على القوانين المستنبطة من الكتاب 
والسنة. التي توزن بها الأدلة الجزئية عند استنباط الأحكام الشرعية منهاء وهذه القوانين هي فن 
الأصول؛ فمنها ما هو قطعي باتفاق, ومنها ما فيه النزاع بالظنية والقطعية ؛ فالقاضي ومن وافقه على 
أن من هذه المسائل الأصولية ما هو ظني . والمؤلف بصدد معالجة إثبات كون مسائل الأصول قطعية - 
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را إلى كليات الشريعة» وما كان كذلك؛ فهو قطعىٌ ©. 

بيان29 الأول ظاهرٌ بالاستقراء المفيد للقطع ©. 

وبيان الثاني من أوجه : 

أحذها»: إنها ترجع إما إلى أصول عقلية»» وهي قطعية, وإمّا إلى 
ا ل 
القاضي , ثم قرر أخيراً أن ما كان ظنيّاً يطرح من علم الأصول؛ فيكون ذكره تبعياً لا غير . 

)١(‏ خفي الوجه الذي بسطه المصنف في هذه المقدّمة على بعض الكاتبين في الأصول؛ 
فقال: من أصول الفقه ما ليس بقطعي ؛ كحجية اللاستصحاب. ومفهوم المخالفة. وستطلع إن شاء 
الله على أن من قرر أصلاً كالاستصحاب أو سد الذرائع أو المصالح المرسلة؛ إنما انتزعه من موارد 
متعددة من الشريعة حتى قطع بأنه من الأصول المقصودة في بناء الأحكام . (خ). 

قال (ماء) : «قطعية أبداً في جميع الدهر ولا تكون ظنية» . 

قلت: الخلاف في هذه المسألة يبدو أنه راجع إلى عدم تحرير محل النزاع فقط؛ فالقائلون 
بأن (أصول الفقه) قطعية لا تحتل الظنيات - ومنهم المصنف -؛ يقصدون (أصول) الأدلّة, 
والقواعد الكلية للشريعة» ويعتبرون ما سوى ذلك من المباحث التفصيلية والاجتهادات التطبيقية 
ليس من (أصول) الفقه؛ وإن بُحث في علم (أصول الفقه) وكتبه. وأما القائلون بأن أصول الفقه 
تشتمل على كثير من الظنيات؛ فإنما يتكلمون عن (علم أصول الفقه). حيث أدرجت فيه كثير من 
الظنيات, ودليل ظنيتها كثرة الخلاف فيهاء وهوما سعى المصنف إلى إقصائه من (أصول الفقه). 
وافتتح كتابه بالتاكيد على أن (أصول الفقه) قطعية لا ظنية. تأمل اعتراض أستاذنا الدريني في 
«بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأدلته» )7١ / ١(‏ تجد مصداق التوجيه السابق» وقد ذكره الأستاذ 
أحمد الريسوني في «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي») (ص .)١1٠‏ 

(5) في (م): «وبيان». 

(5) فإنًا إذا تصفحنا جميع مسائل علم الأصول نقطع بأنها مبنية على كليات الشريعة 
الثلاث» واستقراء جميع الأفراد فيه ممكن ؛ فإنها مسائل محصورة . (د) . 

(4) حاصله أن كليات الشريعة مبنية؛ إما على أصول عقلية» وإما على استقراء كلي من 
الشريعة» وكلاهما قطعي ؛ فهذه الكليات قطعية» فما ينبني عليها من مسائل الأصول قطعيّ . (د) . 

(9) أي : راجعة إلى أحكام العقل الثلاثئة كما سيذكره في المقدمة الثانية تفصيلاً. (د). 


١4 


الاستقراء الكلّي”" من أدلة الشريعة. وذلك قطعي أيقنا: ولا ثالث09) لهذين إلا 
المجموع منهماء والمؤلف من القطعيات قطعيّ . وذلك أصول الفقه . 


والثاني 0 : إنها لو كانت ظنية ؛ لم كو راح إلى أمر عقلى ؛ إذ الظن 
لا يُقبل في العقليات» ولا إلى كل ن شرعي لأن 00 إنما يلق بالجزئيات"»؛ 
0 وذلك لدت عادة"» ‏ وأعني بالكليات» 001 ا 


(1) لا يتاتى عادة أن يكون المستنبطون لقاعدة «أن الأمر للوجوب» مثلا وقفوا على كل أمر 
صدر من الشارع حتى يتحقق الاستقراء الكلى المعروف الموجب لليقين» لكن المطلوب هنا 
القطع ؛ أي : الجزمء ويكفي لذلك الكثرة المستفيضة الإفراد من كل نوع من أنواع الأمر الواردة في 
مقاصد الشريعة الثلاثة: الضروريات والحاجيات والتحسينيات» ومثل هذا كاف في عدّه استقراءً 
كلياً يوجب القطع ؛ لأن ما لم يطلع عليه المستنبط من الأوامر لا يخرج عن كونه فردا من أنواع الأوامر 
التي اطلعوا عليها؛ فلا يترتب عليه إخلال بالقاعدة . 

(1) سيأتي في المقدمة الثانية زيادة: العادي ؛ فلعله توسع هنا بإدراجه في العقلي . (د) . 

(*) إثبات للمطلوب بإبطال نقيضه ؛ لأنه يترتب على كونه ظنية حصول ما لا يجوز عادة. 
وهو تعلق الظن بأصل الشريعة» وأيضاً حصول الشك فيهاء وأيضاً جواز تبديلها. وكلها باطلة . (د). 

قلت: وانظر في هذا «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)١115- 1١١7 / ١*(‏ 

(5) لا الكليات الشرعية بدليل قوله : «إذ لو جاز. . .»؛ فهو روح الدليل. (د). 

(9) أي : بملاحظة أنها جاءت بعد الاستقراء الكلىه فيصح قوله: «لجاز. . .» إلخ. وأصل 
الشريعة المقطوع بها هي الكلي الأول الذي تفرعت عنه القوانين والكليات الأخرى, وحيث كان 
الأصل الأول مقطوعا به وكان التفريع عليه بطريق الاستقراء الكلي ؛ فحكم الفرع حينئذ يكون 
حكماً للأصل, والعكس . (د) . 

(5) لأنه بعد قيام الدليل على الأصل والقطع به يستحيل عادة أن يحصل فيه ظن بدل 
القطع. ولم يقل عقلا؛ لأنه لا يمنع العقل حصول الظن للشخص في شيء بعد القطع بالدليل؛ 
فإنه لا يلزم من عرض ذلك محال عقلاً. (د). 

(0) أي : التي قلنا إنها مرجع لمسائل الأصول. (د) . 
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والحاجيات» والتحسينيات27-, وأيضاً لو جاز تعلّقُ الظن بأصل الشريعة؛ 
لجاز تعلق الشك بهاء وهي لا شك فيهاء ولجاز تغييرُها وتبديلها. وذلك لاف 
ما ضمن الله عر وجل من حفظها. 

والثالث : إنه لو جاز جعل الظنى 29 أصا فى أصول. الفقه؟ لجاز جعله 
أصلا في أصول الدين» وليس كذلك باتفاق: فكذّلك هناء لآن نسبةٌ أصول. 
الفقنه مد أضل الشريعة كصنبة أصوك: اديع .وإن تقاوقف فى المركة ف ققد 
استوت في أنها كلياث معتبرة”" في كل ملق وهي داخلة في حزيا القمرن عن 
الضروريات . 


وقد قال بعضهم : لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن, لأنه 
تشريع» ولم نتَعَبّد بالظن إلا في الفروع©, ولذلك لم يَعُدٌ القاضي ابن الطيب 


)١(‏ في (م): «الظن» . ظ 

(؟) استدلال خخطابي ؛ لأنه لا.يتائّى اعتبار ذلك في جميع مسائل الأصول؛ حتى ما اتفقوا 
عليه منهاء إنما المعتبر في كل ملة بعض القواعد العامة فقط. وكان يجدر به وهوفي مقام الاستدلال 
العام على قطعية مسائل الأصول ومقدماتها ألا يذكر مثل هذا الدليل. (خ). 

(9) «أما الضروريات؛ فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج. وهي خمسة: حفظ الدين. 
والنفس . والنسل . والمال. والعقل . 

وأما الحاجيات؛ فمعناها: أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع التضيق ؛ كالرخص» 
وإباحة الصيد, والتمتع بالطيبات مما هو حلال. 

وأما التحسينيات ؛ فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات, وتجنب الأحوال المدنسات 
التي تأنفها العقول الراجحات ؛ كإزالة النجاسة. وستر العورة, وأخخذ الزينة» (ماء) . 

(4) ذهبت طائفة إلى أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالطرق المفيدة للعلم.» متمسكين 
بقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم4. وقوله : «وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني 
من الحق شيئاً». وأجاب الجمهور عن الآيتين بأنهما من قبيل العام المخصوص بالأدلة القائمة على - 


و" 


من الأضول تقاضيا العلل؛ كالقول في عكس العلة» ومعارضتهاء والترجيح 
بينها وبين غيرها. وتفاصيل أحكام الأخبار, كأعداد الرُواق والارسال ؛ فإنه ليس 


واعتذر ابن الجوينيٌ 2 عن إدخاله في اللأصول ان التفاصيل المبنية على 
الأصول المقطوع بها داخلة بالمعنى”" فيما دل عليه الدليل القطعيٌ . 

قال المازري : وعندي 5 للتحاشي عن عَدٌ هذا الفن من الأصول 
وإن كان ظنيا 0 طريقة القاضي في 3 لصون هي ايو العلم9"؛ ان 
تلك الظنيات قوانين كنات رضهت ل اسيل لكن لَيعْرض عليها أمر غير 
معين مما لا ينحصر. قال: فهي في هذا كالعموم" والخصوص . قال: ويحسن 


العمل بما يفيد الظن في الفروع ؛ كأدلة العمل بخبر الآحاد. أو أن العمل بمثل خبر الآحاد حيث 
كان يستند إلى الدلائل الموجبة للعمل عند ظن الصدق كان وجوبه معلوما قطعا؛ فالظن واقع في 
طريق الحكم. وقد انضمت إليه الدلائل القاطعة على وجوب العمل بمقتضى هذا الظن؛ فلم يكن 
العامل بما يفيده خبر الآحاد مثلاً متّبعاً لمجرد الظن. بل مستنداً إلى ما يفيد العلم بأن ذلك الحكم 
المنترع بطريق مظئون هوما ناطه الشارع بعهدته. (خ). 

.)85-46 / ١( في «البرهان»‎ )١( 

(0) لا يخفى أن اعتبار مثل هذا يؤدي إلى دعوى أن الفروع قطعية أيضاً. (د) . 

(”) أصول العلم قوانينه التي يتألّف منها؛ ككون الإجماع أو القياس حجة» والمطلق يحمل 
على المقيد والعام يقبل التخصيص. ودلالته على جميع أفراده قطعية أو ظنية» أما الأصول بمعنى 
الأدلة ؛ فهي الكتاب, والسنة, والإجماع. والقياس. والاستدلال؛ فقوله تعالى : «واتوا الزكاة» 
أصل بمعنى الدليل» وقولك بعد «والأمر للوجوب» أصل من أصول العلم. (خ). 

(5) أي : لا لتعتقد حتى يلزم فيها ثبوتها على وجه قطعي . (د) . 

(6) لعله يريد أن القاعدة بالنسبة لجزئيات الأدلة كالعام بالنسبة لجزئياته» وحيث أن جزئيات 
الأدلة يلحقها الظن في دلالتها؛ فلا مانع أن تكون الكليات التي تنطبق عليها كانطباق العام على 
الخاص يلحقها الظن أيضاً. (د). 
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من أبي المعالي أن لا يعدّها من الأصول. لان الاصول عنده [هي الأدلة 


اك عنده]7) مأ د يفضي ل القطع , وأما القاضي ؛ فلا يحسن به إخراجها من 
الاصول. على أصله الذي حكيناه عنه . هذا ما قال. 


والجوات”2 : 3 الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعاً به ؛ لآنه 
إن كان مظنوناً تطرق إليه احتمالٌ الإخلاف, ومثل هذا لا يُجعل أصلاً في الدين 
عملا بالاستقراء» والقوانينٌ الكليةٌ لا فرق بينها” وبين الأصول الكلية التي نص 
عليهاء ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالىٍ : < إنًا ححَنٌ رَرَلنَا الرّحْرَوَإنَا لم 
لَنفِظُونَ * [الحجر: ]هتما العزاك حفط اصوله الكل المتفوضة 10م وهو 
المراد بقوله تعالى : «الَيَوْمٌ أَكُمَلَتٌ ل ديتكم » [المائدة: "] أيضاًء لا أن 
المراد» المسائل الجزئية؛ إذ لو كان كذلك؛ لم يتخلف عن الحفظ جزئيٌ من 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(5) أي : عن القاضي ؛ أي : إن القاضي وإن قال إن الأصول هي تلك القوانين؛ فهذا لا 
يناف اتديغرل إنها قطعيةء لآن كل ماحان ظما لبعد من الأضيول «اتراء اريه الصو الأدلة:من 
الكتاب والسنة إلخ أوارنة ييا تلك القراعة» لا بد أن تكون قطعية» ومنه يعلم أن قوله : «لأن تلك 
الظنيات... إلخ» من كلام المازري لا من كلام القاضي . ومعلوم أن الغرض من جلب كلام 
القاضي والمازري تصفية المقام ورد شبهة المازري ليتم له أن أصول الفقه على أي تقدير في معناها 
قطعية» سواء كانت هي القواعد أو الأدلة من الكتاب والسنة, أو الكليات الشرعية المنصوصة . (د). 

(؟') مجرد دعوى ؛ إلا أن يُجعل تفريعاً على ما قبله فتكون الفاء ساقطة. (د). 

(4) مسلمء ولكنك تعمُمُ في المستنبطة الصرفة أيضاً. (د) . 

وانظر في معنى الآية : «مجموع فتاوى ابن تيمية» (17؟ / /4141)» و«المحرر الوجيز» (" 
/ ١ه‏ -7ه") لابن عطية . 

() سيأتي له ما يخالف هذا؛ إذ يقول في المقدمة التاسعة : «ولذا كانت الشريعة محفوظة 
أصولها وفروعها». ويمكن الجمع بين كلاميه بأن مراده هنا نفي حفظ الفروع بذاتهاء وهناك إثبات 
حفظها بنصب أدلتها الكافية لمن توجه إليها بفهم راسخ » فإن أخطأها بعض؛ أصابها بعض آخر, 
فهي محفوظة في الجملة. (د). 


بف 


جزئيات الشريعةء وليس كذلك لأنا نقطعٌ بالجوازء ويؤيده الوقوع ؛ لتفاوت 
الظنون. وتطرق الاحتماللات في النصوص الجزئية. ووقوع الخطأ فيها قطعاً؛ 
فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد وفى معاني الآيات ؛ فدلٌ على أن المراد بالذكر 
المحفوظ ما كان منه كلياً©», وإذ ذاك يلزم أن يكون كلّ أصل قطعياً. 

هذا على مذهب أ., بي المعالي . وأنااعلى عذهب القاضي: فإِنْ إعمالٌ 
الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقفاً على تلك القوانين التي هي عبيون 
الفقه9)؛ فلا يمكن الاستدلال بها إلا بعد عرضها عليها. واختبارها بهاء ولزم 
93 تكون مثلهاء بل افو منياء ؛ لأنك أقمتها مام الحاكم على الأدلة» بحيث 
تُطرحُ الأدلة إذا لم تجزْ على مقتضى تلك القوانين؛ فكيف يصح أن تجعل 
الظنيات قوانينَ لغيرها”»؟ 

ولا ححجة في كونها غير مرادة لأنفسها حتى يستهان بطلب القطع. فيها ؛ 
ها حاكمةٌ على غيرها؛ فلا بد من الثقة بها في رتبتهاء وحينئذ يصلحٌ أن نعل 
لوا وشا لو صحّ كونها ظنية ؛ الزم هه جميع عاتتدم في أول المسالة. 
وذلك غيرٌ صحيح, ولو سُلّم ذلك كله ؛ فالاصطلاح اطرد على أن المظنونات 
لا 056 قبا : وهذا كافب في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق» فما 


(1) كلياً منصوصاً كما قال أولا؛ فيمنع قوله بعد: يلزم أن يكون كل أصل قطعيّاً, فإذا كان 
غرضه تقرير مذهب أبي المعالي, وأن القطع إنما هو في الكليات المنصوصة في الشريعة بدون 
تعرض للقوانين المستنبطة ؛ لا يكون لذكره هنا فائدة تعود على غرضه من قطعية مسائل الأصول. 
وإذا كان يقيس القوانين على النصوص كما هو المفهوم من قوله : «لا فرق بينها وبين الأصول التي 
نص عليها»؛ فهو قياس لم يذكر له علة صحيحة. (د). (؟) في (ط): «أصول العلم». 

(*) أي : من القطعيات التي تعرض فيما يعرض عليهاء وقد يقال: إنها جعلت قوانين 
لاستخراج الفروع من القطعيات والظنيات» وليست قوانين لنفس القطعيات, والفروع المستنبطة بها 
ظنية ولا ضير في هذا. (د). 
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جرى7" فيها مما ليس بقطعييٌ تفريعاً عليه بالتبع» لا بالقصد الأول©. 


4د عد عد 3# #6 


)١(‏ رجوع عن قسم عظيم مما شملته الدعوى, ولكنه مقبول ومعقول؛ فإن من مسائل 
الأصول ما هو قطعي مجمع عليه؛ ومنها ما هو محل للنظرء وتشعب وجوه الأدلة إثباتاً وردأء راجع 
«الأسنوي على المنهاج؛ في تعريف الأصول. على أنه بهذه الخاتمة التي طرح بها كثيراً من 
القواعد المذكورة في الأصول جزافاً دون تحديد لنوع ما يطرح ‏ صار لا يُعرف مقدار ما بقي قطعياً 
وما سلّم فيه أنه ظني, وهذا يقلل من فائدة هذه المقدمة. (د). 

(1) بعد خختم (ماء) هذا الفصل قال: «تنبيه: اعلم أني ذكرت في النظم تبعاً للأصل أن 
أصول فقه الدين قطعية. ولا تكون ظنيةء وتقدم ما تقدم من الكلام» ثم إني أقول: إن أصول الفقه 
عرفها صاحب «جمع الجوامع» أعني السبكي بقول: أصول الفقه : دلائل الفقه الإجمالية» وقيل : 
معرفتهاء والأصولي : العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدهاء والفقه: العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» . 

وقال في تعريفها سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي في «مراقي السعود» (أصوله دلائل 
الإجمال)., قال في شرحه : «يعني أن أصول الفقه أدلته الإجمالية؛ لأن الأصل في الاصطلاح هو 
الدليل أو الأمر الراجح . . . والدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية كقاعدة (مطلق الأمر 
والنهي ) . 

وفعله وَل والإجماع. والقياس. واللاستصحاب. والعام والخاص. والمطلق والمقيد. 
والمبين والمجمل. والظاهر والمؤول. والناسخ والمنسوخ. وخبر الواحد. . .» إلى أن قال : 
«والقاعدة قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها نحو مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم 
والإجماع والقياس والاستصحاب حجة, والعام يقبل التخصيص والخاص يقضي على العام. . . 
إلى غير ذلك من كلامهم في كتبهم جزاهم الله خيراً» (ماء) . 
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المقدمة الثانية 


إن المقدمات المستعملة فى هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا 
قطعية0)؛ لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطمَّ في المطالب المختصة به وهذا 
بين » وهي . 

إما عقلية ؛ كالراجعة إل أحكام العقل الثلاثة : الوجوب , والجواز. 
واللاستحالة . 

وإما عادية» وهي تتصرف ذلك التصرف أيضاً؛ إذ من العاديٌ ما هو ' 
واج في العادة أو جائز أو مستحيل . 

ل افا سي بايا المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ. بشرط 
أن 037 قطعية الدلالة, , من الأخبار المتواترة في المعنى, أو المستفاد من 

فإذاً الأحكام المتصرفة”©في هذا العلم لا تعدو الثلاثة: الوجوب 

)١(‏ لازم أو ملزوم لما تقدم له في المقدمة الأولى ؛ فيجري عليه ما جرى عليها . (د). 

(5) أي : التي تتركب منها مقدماته لا تتجاوز الأحكام الثلاثة, سواء كانت عقلية أو عادية 


أو سمعية» وقد يذكر في الأصول أن كذا حجة أو ليس بحجة؛ فهذا ليس من المقدمات» وإنما هو - 


:ِو 


والجوازٌ. والاستحالة» ويلحق بها الوقوعٌ أوعدم الوقوع , فأما كون الشيء حجة 
أو ليس بِحُجَةِ ؛ فراجمٌ إلى وقوعه كذلك. أوعدم وقوعه كذّلك, وكونه صحيحاً 
أو غير صحيح راجع 0 إلى الثلاثة الأول. وأما كونه فرضا أو مندوباً أو مباحاً أو 
مكروهاً أو حراماً؛ فلا مُدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصولٌ. فمن 
أدخلها فيها فمن(» باب خلط بعض العلوم ببعض . 


* 1# 4# 4# # 


- مما يتفرع على تلك المقدمات؛ إذ هو العرض الذاتي الذي يراد إثباته لموضوعاته التي هي الأدلة 

بواسطة تلك المقدمات. (د). 

)١(‏ لأنها بمعنى ثبوته أعم من أن يكون واجباً أو جائزاً أو مستحيلاء يعني عقلياً أو عادياً. 
لا خصوص العقلي . (د). ْ 

(1) إنما ذكروها من باب المقدمات لحاجة الأصولي إلى تصورها والحكم بها إثباتاً ونفياً؛ 
كقوله : الأمر للوجوب والنهي للتحريم مثلاء وقد ذكرها هو وأطال في تحديدها؛ إلا أن يكون مراده 
كون كذا من الأفعال فرضا أو حراماً مثلاء فإن هذا من الفروع الصرفة التي ليست من المقدمات 
في شيء. (د). 
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المقدمة الثالثة7) 


الأدلهُ العقلية إذا استعملت في هذا العلم ؛ فإنما تستعمل مركبة على 
الأدلة السمعية» أو مُعينة فى طريقهاء أو محققة لمّناطهاء أوما أشبه ذلك. لا 
مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظرٌ في أمر شرعي , والعقل ليس بشارع» وهذا 
مبيّن في علم الكلام, فإذا كان كذلك؛ فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية. 
ووجود القطع 7" فيها ‏ على الاستعمال المشهور معدوم, أو في غاية الندور 





)١(‏ هذه المقدمة كبيان ودفع لما يرد على المقدمة قبلها. (د). 

وقارن ما فيها بكلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) ١9(‏ / 7758 -7"5). 

(9) أي : لا تكون أدلة هذا العلم مركبة من مقدمات عقلية محضة؛ بل قد تكون إحدى 
المقدمات والباقي شرعية مثلاً وقد تكون معينة بأن يأتي الدليل كله شرعيّا. ويستعان على تحقيق 
نتيجته بدليل عقلي» وقد تكون المقدمات العقلية أو العادية لا لإثبات أصل كليّ . بل لتحقيق 
المناط ؛ أي : لتطبيق أصل على جزئييٌ من جزئياته» وذلك بالبحث في أن هذا الجزئي مندرج في 
موضوع القاعدة ليأخذ حكمهاء وسيأتي أن هذا البحث قد يرجع للطب أو للصناعات المختلفة أو 
للعرف في التجارات والزراعات وغير ذلك ؛ إلا أنه يلاحظ على ذلك أن تحقيق المناط من صناعة 
الفقيه المجتهد, لا من تحقيق مسائل الأصول في ذاتهاء ومثل ذلك يقال في تنقيح المناط وتخريج 
المناظ الآتيين له في الجزء الرابع لأنها كلها من وظيفة الفقيه لا الأصولي ؛ إلا أن يقال: لا مانع من 
تحقيق المناط في مسائل الأصول أيضاًء لكن على وجه آخر غير طريقة ذلك الاصطلاح . (د) . 

() يستعمل القطع في دلالة الألفاظ ؛ فيأتي على نوعين : 


"1 


(أعني : في احاد الآدلة) ؛ فإنها إن كانت من أخبار الآحاد؛ فعدم إفادتها القطع 
ظاهر. وإن كانت وات ؟ فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها 
ظَنيٌ » والموقوف على الظنيٌ لا بد أن يكون ظنيًا؛ فإنها تتوقف على نقل اللغات 
ا النحوو وعدم الاشتراك, وعدم المجازء والنقل الشرعيّ أو العاديّ 
والأضمار. والتخصيص للعموم. والتقييد للمطلق. وعدم الناسخ . والتقديم 


والتأخير والمُعارض العقلي"2. وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر وقد 


اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسهاء لكن إذا اقترنت بها قرائنُ مشاهدة 
أو منقولة ؛ فقل تفيك البقيرة وغذا كلة ناد أن يد 0" 


وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرتٌ على معنى 
واحدحى أفادت فيه القطع ؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق» ولأجله 
أفاد التواتر القطعٌ. وهذا نوع منهء فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع 
يفيد العلم ؛ فهو الدليل المطلوب. وهو شبيه بالتواتر”» المعنوي» بل هو كالعلم 


أولها: الجزم الحاصل في النص القاطع. وهوما لا يتطرقه احتمال أصلل نحو قل هو الله 
أحد 4 وهذا ما يقصده المصنف في هذه المقدمة. 

انيهما: العلم الحاصل من الدليل الذي لم يقم بإزائه احتمال يستند إلى أصل يعتدٌ به ولا 
يضره الاحتمالات المستندة إلى وجوه ضعيفة أو نادرة» وهذا المعنى هو الذي يقصده القائلون بأنَّ 
دلالة العام على أفراده قطعية. (خ). 

)١(‏ العقليات التي يصح لها أن تعارض لفظ الشارع ويتعين صرفه عن ظاهره لأجلها كمال7) 
ما إذا عارضه الحس والمشاهدة إنما هي القضايا الثابتة بأدلة قاطعة؛ أما مجرد استحسان العقل 
واستقباحه ؛ فلا يقف أمام نص الشارع لأنه قد يكون ناشئاً عن عدم صفاء الفطرة والذوق؛ أوتغلب 
القوق وكترا ذاركون آثرا من آثاز النشأة والبيئة الخاصة . (خ). 

(0) أي : فلا يفيد الاعتصام به بحالة مطردة في سائر الأدلة كما هو المطلوب . (د) . 

)ليهو ثراتر ا مغنو : لأن ذاك يأتي كله على نسق واحد؛ كالوقائع الكثيرة المختلفة التي 
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ناتي جميعها دالة على شجاعة علي مثلا بطريق مباشر, أما هذا؛ فيأتي بعضه دالا مباشرة على 


. كذا في الأصل. ولعل صوابه : «كما لوه‎ )١( 
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بشجاعة على رضي الله عنه وجود.حاتم”2 المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة 
عنهما. 

ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس ؛ كالصلاة» والزكاة. 
وشرهييا فطفاء إلا قل انددن معدل على وعوت: الضالؤة رقوله تعالى :: 
«وَآَقِيمُواْ ألصَكوة 4 [البقرة: ]٠٠١‏ أوما أشبه ذلك؛ لكان في الاستدلال 
بمجرده نظر من الخدم لكن خم بذلك من الأدلة الخاري والامتحام 
المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا فى الدين» لا يشك فيه إلا شاك فى 
اقل الدين: ْ ْ 

ومن ها هنا0؟» اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة 
الإجماع ؛ لأنه قطعيٌ وقاطع لهذه الشواغب. 

وإذا تأملت أدلة كون الإجماع ا الااره وار حجة ؛ 
فهو راجع مم إلى هذا المساق©؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضعَ تكاد تفوت 596 


وجوب الصلاة, وبعضه بطريق غير مباشرء لكن يستفاد منه الوجوب؛ كمدح الفاعل لهاء وذم 
التارك, والتوعد الشديد على إضاعتهاء وإلزام المكلف بإقامتها ولو على جنبه إن لم يقدر على 
القيام» وقتال من تركها إلخ , ولذلك عدّه شبيهاً بالمعنوي ولم يجعله معنوياً . (د). 

, يشير إلى التواتر المعنوي‎ . . .« :)١97 / ١( قال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»‎ )١( 
ومثله بالأخبار الواردة في سخاء حاتم ؛ فإنها كثيرة» لكنها لم تتفق على سياق واحد. ومجموعها يفيد‎ 
القطع نأنة كانةسكاءوقدللك الأخبار الواردة في شجاعة على . واستيعاب ذلك متعسر؛ فرأيتٌ أن‎ 
أشير إلى شىء من ذلك.....»: بره بيصا منها:‎ 

(5) أي : كان ستدلالاً ظنيً لتوقفه على المقدمات الظنية المشار إليها. (د). 

(؟) في (ط): «خفت». 

(5) أي: فبدل أن يسردوا الأدلة الجزئية» فيؤخذ في مناقشة كل دليل يورد بالمناقشات 
المشار إليها؛ يعدلون عن هذا الطريق القابل للمشاغبة إلى طريق ذكر الإجماع القاطع للشغب». 
وما ذلك إلا لأن كل دليل على حدته ظني لا يفيد القطع. (د) . 

(8) وهو شبه التواتر المعنوي . (د) . 
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وهي مع ذلك مختلفة المسَاق 2" ٠‏ لا ترجع إلى باب واحد؛ إلا أنها تنتظم المعنى 
ارد ليد هو المقضوة بالاستدلال عليه. وإذا تكائرت على الناظر الأدلة 
عع يعفها نضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع ؛ فكذلك الأمرٌ في مآخذد 
الأدلة في هذا الكتاب”, وهي مايل الأضيول إلا أن المتقدمين من الأصولين 
ربما2© تركوا ذكر هذا المعنى والتنبية عليه فحصل إغفاله من بعض 
المتأخرين ؛ فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها», وبالأحاديث على 
ب-3 إذ لم يأخذها مأخدٌ الاجتماع 2 فكر عليها بالاعتراض لعا نضا 
ستضعف الاستدلال بها على قواعد الأول العراد منها القطع. وهي إذا 
أخذت على هذا ادر غير متكلة: وو تلت أدلة الشريعة على الكليات 
والجزئيات مأخذ هذا ار ؛ لم يحصل لنا قطع بحكم شرعيٌ ألبتة؛ إلا 
أن نشرك العقلّ © . والعقل إنما ينظر من وراء الشرع ؛ فلا بد من هذا الانتظام 


. أي : كما أشرنا إليه؛ فلذا كان شبيهاً بالتواتر المعنوي وليس إياه. (د)‎ )١( 

(1) فإنه بناها على هذه الطريقة بحألة اطردت له فيها. (د) . 

() إنما قال ربما ولم يقل إنهم تركوه قطعاً لأن الغزالي أشار إليه في دليل كون الإجماع 
حجة, كما تجيء الإشارة إليه. ولله در الغزالي ؛ فإنه بإشارته لهذا في الإجماع جعل الشاطبي 
يستفيد منه كل هذه الفوائد الجليلة» ويتوسع فيه هذا التوسع. بل جعله خاصة كتابه ؛ كما سيقول 
في آخخره. (د). 

(5) أي : كل اآية على جدّة بدون ضمها إلى سائر الآيات والأحاديث ؛ حتى يصير النظر إليها 
نظراً إلى المجموع الذي يشبه التواتر. (د) . 

(5) في الأصل و(م): «الإجماع». 

(5) أي: سبيل الاجتماع الذي يصير كالإجماع من أحاد الأدلة على المعنى 
المطلوب . (د). 

(1) أي : بالاستقراء والنظر إلى الأدلة منظومة فى سلك واحدء ويحتمل أن يكون المعنى : 
إلا أن نحكم العقل في الأحكام الشرعية» ونقول: إنه يدركها بنفسه؛ فيحصل القطع بها من جهته - 


و 


في تحقيق الأدلة الأصولية . 

فقد اتفقت” الأمّة ‏ بل سائرٌ الملل على أنَّ الشريعة وُضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمس ‏ وهى: الدين» والنفس» والنسلء» والمالء 
والعقل . وعلمها عند الأمة كالضروريٌ» ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين» ولا 
شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه ابل علميتعاودسها للخريعة بسجموع 
أدلة ة لا تنحصر في باب واحد». ولو سيت لقن شيءٍ معيّن لوجب عادة تعيينه؛ 
وأن يرجع أهل الإجماع إليه. وليس كذلك"2؛ لأن كل واحد منها بانفراده ظنىٌ ‏ 
ولأنه كما لا يتعين ف فى التواتر المعنوى أو غيره أن يكون المفيدٌُ للعلم خبر واحدٍ 
دون سائر الأخبار و كذلك لا يتعين”(» هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن 
على فرض الانفراد. وإن كان الظنْ يختلف باختلاف أحوال الناقلين» وأحوال. 
دلالات المنقولات» وأحوال الناظرين فى قوة الإدراك وضعفه. وكثرة البحث 
وقلّته, إلى غير ذلك . ْ 

فنحن إذا نظرناا'» في الصلاة؛ فجاء فيها: طوَأَقِيمُوا الكككوة» [البقرة : 
]٠‏ على وجوه., وجاء مدح المتصفين بإقامتها. وذم التاركين لهاء وإجبار 
المكلفين على فعلها وإقامتها قياماً وقعودأ وعلى جنوبهم » وقتال من تركها أو عاند 
في تركهاء إلى غير ذلك مما في هذا المعنى ‏ وكذلك النفس: نهيَ عن قتلهاء 
وجُعل قتلها موجباً للقصاص متوعّدأً عليه» ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك 


وإن كان دليل السمع ظنبا. لكن العقل عندنا لا يدركها مباشرة» وإنما ينظر فيها من وراء الشرع ؛ 
فتعين هذا الطريق الاستقرائي في إفادة السمعيات القطع . (د) . 

)١(‏ تمثيل بأهم مسألة أصولية لا يمكن إثباتها بدليل معين» وإنما ثبتت بشبه التواتر المعنوي 
بأدلة لم ترد على سياق واحد وفي باب واحد. (د). 

(؟) بعدها في (ط): «الأنظار والقرائح» . (6) في الأصل : «يعتني». 

(5) مثالان آخران في أهم المسائل الشرعية من الفروع . (د) . 


ض 


كما كانت الصلاة مقر ونه ة بالإيمان. ووجب م رمق الا ووجيت الزكاة 
والمواساة والقيام على سس لا يقدر على إصلاح نفسه .ع 595 الحكام وَالعَقْناة 
555 دك ورت الأجنادٌ لقتال من رام 7 النفس . لي الخائف 
ا لهذا [المعنى]2, يه الصلاة وتحريمٌ القتل. وهكذا 
سائر الأدلة فى قواعد الشريعة. 

وبهذا امتازت الأصول من افرع إد كانت الفروع مستندة لون احاة 
الأدلة وإلى مآخدٌ معيّنةِ» فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظنٌّ بخلاف 
5 فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق» لا من احادها على 

وينبني على هذه المقدمة معنى آخرء وهو أن كل أصل, شرعيٌ لم يشهد 
له 0 معين .2 وكان ملائماً لتصرفات اضرع فاختوذا معئأه من أدلته ؛ فهو 
ميحبج يبنى 29 عليه جع إليه إذا كان ذلك الأصلٌ قد صار بمجموع أدلته 
مفقلرها به؛ لأن ا ان 93 تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام 
غيرها إليها كما تقدم ؛ .ذلك كالكهد 0 

ويدخل تحت هذا ضربٌ الاستدلال المرسّل الذي اعتمده مالك 

. ما بين المعقوفتين من (ط) فقط . (5) في الأصل : (ينبني»‎ )١( 

(5) في (م): «كالمنعذر» بالنون. ومثل ما مضى عند الغزالي في «المنخول» (ص 54”). 

(4) أي : المصالح المرسلة» وهي التي لم يشهد لها أصل شرعي من نص أ وإجماع. لا 
بالاعتبار ولا بالإلغاء. وذلك كجمع المصحف وكتابته ؛ فإنه لم يدل عليه نص من قبل الشارع . ولذا 
توقف فيه أبو بكر وعمر ول حتى تحققوا من أنه مصلحة في الدين تدخل تحت مقاصد الشرع في -> 
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والشافعنُ ")؛ فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معيّن؛ فقد شهد له أصل كليٌ ‏ 
والأصل الكلئٌ إذا كان قطعياً قد يساوي الأصلّ المعيّن, وقد يَربُو”» عليه بحسب 
قوة الأصل المعيّن وضعفه, كما أنه قد يكون مرجوحاً» في بعض المسائل 
حكم سائر الأصول المعيّنة المتعارضة في باب الترجيح » وكذلك أصل 
الاستحسان على رأي مالك. ينبني على هذا الأصل؛ لأن معناه يرجع إلى 
[تقديم] الاستدلال المرسل على القياس©, كما هو مذكور في موضعه . 


ذلكء ومثله ترتيب الدواوين وتدوين العلوم الشرعية وغيرها؛ ففي مثل تدوين النحو مثلاً لم يشهد 
له دليل خاص» ولكنه شهد له أصل كلىٌّ قطعئٌ يلائم مقاصد الشرع وتصرفاته. بحيث يؤخذ حكم 
هذا الفرع منه. وأنه مطلوب شرعاً وإن كان محتاجاً إلى وسائطً لإدراجه فيه. (د) . 

)١(‏ قال الأبياريُ في «شرح البرهان» في الاستدلال بالمصالح : «هو عين ما ذهب إليه 
مالك. وقد رام إمام الحرمين التفريق بين المذهبين» وهو لا يجد إلى ذلك سبيلا؛ فالمصلحة 
المرسلة يتمسك بها كثير من الأئمة؛ إلا أنْ الإمام مالكاً عمل بها في بناء الأحكام أكثر من 
غيره». (خ) . 

(؟) في جميع الأصول: ١يربي).‏ 

(5) في (م) و(خ): «موجوداً» . 

(4) بناء على بعض تفاسير الاستحسان. وسيأتي غير ذلك له في الجزء الرابع» وأنه يقدم 
على الظاهر وعلى القياس؛ فمالك يستحسن تخصيصه بالمصلحة., وأبو حنيفة يستحسن تخصيصه 
بخبر الواحد؛ فلذا نسبه هنا لمالك. (د). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 

(5) أي: الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلىّء وذلك كبيع العَريّة بخرصها تمراً؛ 
فهو بيع رطب بيابس وفيه الغرر الممنوع: بالدليل العام ؛ إلا أنه 5 رفعاً لحرج المُعْري والمغرى, 
ولو مُنع لأدّى إلى منع العَرية رأسا وهو مفسدة» فلو اطرد الدليل العام فيه لأدى إلى هذه المفسدة؛ 
فيستثنى من العام » وسيأتي شرحه بإيضاح في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد من الجزء الرابع. 
ومنه الاطلاع على العورات في التداوي 5 على خلاف الدليل العام لأن اتباع العام في هذا يوهجب 
مفسدة وضرراً لا يتفق مع مقاصد الشريعة في مثله؛ فالاستحسانٌ ينظر إلى لوازم الأدلة ويراعي - 


رذن 
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فإن قيا (2: الاستدلال بالأصا الأعمْ على الفرع الاخص غيد ؛ 
ا ال ا ل ا ا لت ل تا 
لان الاصل الاعم كلي. وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة. والأعم لا إشعار 
له بالأخصٌ؛ فالشرع وإن اعتبر كلىّ المصلحة. من أين يُعلم اعتبارة لهذه 
المصلحة الجرئية المتنارّع فيها؟ 


فالجواب : أنَّ الأصلّ الكليّ إذا انتظم في الاستقراء [يكون]” كليًاً جارياً 
مجرى العموم في الأفراد, [أما كونه كليّاً؛ فكما يأتي في موضعه إن شاء الله 
وأما كونه يجري مجرى العموم في الأفراد](2؛ فلأنه في قوة اقتضاء وقوعه في 
جميع الأفراد» ومن هنالك استنبط لأنه إنما استنبط من أدلة الأمر والنهي الواقعين 
على جميع المكلفين؛ فهن كلك فى تعلتة؛ فيكون عاماً في الآمر به والنهي 


مالاتها إلى أقصاهاء فل وأدت في بعض الجزئيات إلى عكس المصلحة التي قصدها الشارع ؛ حُخجز 
الدليل العام عنهاء واسْتئنيت وفاقاً لمقاصد الشرع. وفي الشرع من هذا كثير جدًاً في أكثر أبوابه, 
وهو وإن لم ينص على أصل الاستحسان بأدلة معينة خاصة؛ إلا أنه يلائم تصرفاته ومأخوذ معناه من 
موارد الأدلة التفصيلية*»؛ فيكون أصلاً شرعيًاً وكلياً يُبنى عليه استنباط الأحكام . (د) . 

وكتب (خ) هنا ما نصه : «لعل في العازة جد فاء وأصلها : «يرجع إلى تَقدّم أصل الاستدلال 
المرسل على القياس». قال الأبياري : الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان, وحاصله 
استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كليٌ) . 

)١(‏ هذا الاعتراض يتجه على كل من المصالح المرسلة واللاستحسان؛ لأن كلا منهما 
استدلال بأصل كليّ على فرع خخاصء والفرق بينهما أنَّ الثاني تخصيصٌ لدليل بالمصلحة, والأول 
إنشاءً دليل بالمصلحة على ما لم يرد فيه دليل خاص . (<) . 

.) . . . ساقط من الأصل». وفي (ط) : «انتظم الاستقراء جرى مجرى‎ )١( 

(5) سقط من الأصل . 


١‏ سي م يللب سييل_ _-بببي-ا ممم ة 


(*) في المطبوع «التفصيلة». 
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لا يقال: يلزم على هذا اعتبار كلّ مصلحة, موافقةً لمقصد الشارع أو 
فخالفة وهو باطل ؛ لأنا نقول: لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع ؛ لأن 
المصالح إنما اعتبرت مصالحَ من حيث وضعها الشارع كذلك ‏ حسبما هو 
مذكور في موضعه( من هذا الكتاب [بحول الله]( . 

فصل 

وقد أدّى عدمٌ الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض 
الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجةً ظَنئٌ لا قطعي7©؛ إذ لم يجد في آحاد 
الأدلة بانفرادها9» ما يفيده القطع. فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الآمة) 
ومن بعده, ومال أيضاً بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلّة اللفظية في الأخذ 
بأمور عاديّة» أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع0. وكذلك مسائل آخَرُ غير 
الإإجماع عرض فيها [هذا الإشكال فادعى فيها]" أنها ظنية» وهي قطعية 
بحسب هذا الترتيب من الاستدلال» وهو واضح إن شاء الله تعالى . 


. في المسألة الثامنة من كتاب المقاصد. (د). (7) من (ط) فقط‎ )١( 

() انظر في هذا «مجموع فتاوى ابن تيمية) .)77١ 758 751 / ١9(‏ 

(5) في (د) : «بانفردها) . 

(6) كذا في الأصول. ولعل صوابه : «الأئمة». 

(5) أي إن عدم التفاتهم إلى التواتر المعنوي في حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة» الذي 
استدل به الغزالي على حجية الإجماع , ونظرهم في الأحاديث الواردة نظراً إفرادياً لكل حديث منها 
جعلهم يتركون الاستدلال بها على حجية الإجماع ويجنحون؛ إما إلى الاستدلال عليه بأمور عادية 
كالقرائن المشاهدة أو المنقولة التي تدل عادة على اعتباره؛ وإما إلى الاستدلال عليه بالإجماع على 
القطع بتخطتئة المخالف له. مع ما فيه من شبه المصادرة (راجع ابن الحاجب).» وبهذا البيان يعلم 
أن قوله في الأخذ إن لم يكن محرفاً عن (والأخذ) أو «إلى الأخذ)؛ فهو بمعناه. (د) . 

(9) ساقط من (د)» وأثبته من الأصل و(خ) و(م). 


وم 


المقدمة الرابعة 


كل مسألة مرسومةٍ في أصول الفقه لا ينبني عليها فروعٌ فقهية . أواداب 
شرعية ع ار عوناً في ذلك (0)؛ فوضعْها في أصول الفقه ا 


والذي يوضح ذلك أنَّ هذا العلم لم يُخْقَص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه 
شرن له قفا يادي فإذا لم يفد ذلك ؛ ؛ فليس بأصل, له ولا يلزم 
واي ا ا ا نإل اذ 
ذلك الى أن ن يكون سائر العلوم من ابل الفقه؛ ؛ كعلم النحى واللغة. 
والاشتقاق. والتصريف. والمعاني ‏ والبيان. والعدذدى والمساحة. والحديث» 
وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق قَبِقّ الفقه27, وينبني عليها من 

مسائله. وليس كذلك ؛ فليس [كلٌ ما يفتقر إليه الفقه يُعدُ من أصوله. وإنما 
اللازم أنْ كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبنى عليه فقه ؛ ليون امل له . 


)١(‏ أي : بطريق مباشر لا بالوسائط كما هو الحال في الاستعانة على الاستنباط بالعلوم 
الآتية؛ فهو يريد أن المقدمات التي ذكرها في كتابه فيها العون المباشر الذي يجعلها من الأصول. 
بخلاف المقدمات البعيدة مثل ما سيذكره من المباحث بعد. (د). 

(؟) تحقيقه غير استنباطه, ولهذا الغرض لم يقل : مسائله؛ بل : «من مسائله». (د) . 

(*) ما بين المعقوفتين سقط على ناسخ الأصل . 


يض 


وعلىٍ هذا يَخرِيُ عن أصول الفقه كثيرٌ من المسائل التي تكلّم عليها 
المتأخرون وادخخلوها فيها ؛ ؛ كمسألة ابتداء الوضع(2: ومسألة الإباحة(»؛ هل هي 
تكليف أم لاء ومسألة امن لدو ؛ وداتعل كاد النبي كه متعرّداً بشرع أم 
لاء ومسألة لا تكليف إلا بفعل كما أنه لا ينبغي” أن يُعد» منها ما ليس 
منهاء ثم البحث فيه في علمه وإن انبَبى عليه الفقه ؛ كفصول كثيرة من النحو, 
نحو معاني الحروف. وتقاسيم الاسم والفعل والحرف, والكلام على الحقيقة 
والمجاز. وعلى المشترك والمترادف. والمشتق. وشبه ذلك . 


غير أنه يُتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسأل هي عريقةٌ 


)١(‏ أضف إليها مسألة الموضوع قبل الأستغيال لا حقيقة رلة تجار ونحو ذلك . (د). 

(6) تكلم على المباح :فى مين مسائل تآتن فزياً ؛: فيليك أن تنظر فيها بشنابطه فى هذه 
المقدمة لتعرف الفرق بين البحث في كون الإباحة تكليفاً أولاء وبين تلك المسائل؛ حتى عَدَّ هذا 
خارجا عن الأضول وعَلٌ مباحثه الخمسة من الأصول. 99 , 

() ذكر فيما قبل الكاف نوعاً من المسائل التي لا يصح إدخالها في أصول الفقه. وجعل 
ضابطه كلّ مسألة لا ينبني عليها فقه. ومثّل له بكثير من مبادىء الأحكام وبعض المبادىء اللغوية؛ 
كمسألة ابتداء الوضع . وهذا نوع آخر وهو ما ينبني عليه فقه. ولكنه ليس من مسائل الأصول. بل 
من مباحث علم آخرء وقد استوفى البحث فيه في علمه الخاص به. وذلك كمبادىء النحو واللغة, 
وبهذا البيان تعلم أن قوله: «ثم البحث فيه في علمه) جملة اسمية معطوفة على صلة ماء ولعل أصل 
النسخة: «وتم* البحث. . . إلخ» بجملة فعلية من التام ؛ فحُرّفت إلى ما ترى. 

وبعد؛ فالمعروف أن مباحث النحو واللغة ذكرت في الأصول لا على أنها من مسائله» بل 
من مقدماته التي يتوقف عليها توقفا قريباء نعم. كان ينبغي ألا يتوسعوا فى بحثها وتحريرها كأنها 
مسائل من هذا العلم ؛ لأنها محققة في علم اخرء ولعل هذا هو مراد المؤلف. (د) . 

(4) في الأصل : ولا يعد». و«لا» ساقطة من جميع النسخ المطبوعة ومن (ط) و(ماء). 


(#) في الأصل المعتمد في التحقيق : «ثم» بمثلثة واضحة في أوله . 


26 


في الأصول, وهي أنَّ القرآن [الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء 
وكذلك السنة. وأن القرآن]7© عربئٌ » والسئة عربية» لا بمعنى أن القرآن يشتمل 
على ألفاظ الحم فى الأصل أو تعمل لآن هذا من علم النحو واللغة . 
بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عرب » بحيث إذا “ حققٌ هذا التحقيق 
شلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها 
ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة؛ فإن كثيراً من الناس يأخذون أدلّة القرآن 
يكسيها يعطله الفقل قبواء لا محبيي ما انيم مق طزيق الرضيعء نوق ذلك 
فساد كبير وخروحٌ عن مقصود الشارع , وهذه مسألة مبينة"» في كتاب المقاصد. 
والعمن لله 


. 1 ف ع 
وكلّ مسألة في أصول الفقه يَنْبّي عليها فقه؛ إلا أنه لا يحصل من 


الخلاف فيها اختلافٌ”” في فرع من فروع الفقه؛ فوضع الأدلة على صحة بعض 
المذاهب أو إيطاله عاريّة أيضاًء كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير», 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د)» وأثبته من الأصل و(خ) و(م)»2 وسيأتي بسط من 
المصنف لهذه المسألة في (؟ / ٠١١‏ وما بعد). 

(6) في المسألة الأولى من النوع الثاني في «المقاصد». (د). 

(5) في (د) و(خ) و(ط): «خلاف». 

(4) فالجمهور قالوا: الواجب واحد مبهم يتحقق في الخارج في أحد هذه المعيّنات التي 
خيّر بينها. وقال المعتزلة : بل الواجب الجميع:. قال الإمام في البرهان: «إنهم معترفون بن من ترك 
الجميع لا يأثم إثم تارك واجبات» ومن فعل الجميع لا يثاب ثواب واجبات؛ فلا فائدة في هذا 
الخلاف عملي بل هو نظريٌٌ صرف. لا يبني عليه تفرقة في العمل ؛ فلا يصح الاشتغال بأدلته في 
علم الأصول» (د). 

وعلّق (خ) في هذا الموطن بقوله : «ذهبت المعتزلة إلى أن الوجوب والتحريم يرجعان إلى - 
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والمحرّم المخيّر'؛ فإن كل فرقةٍ موافقةٌ للاخرى في نفس العمل» وإنما اختلفوا 
في الاعتقاد يناء على أضل :مخز راق تلم الكلام »يوق ضير ل لققة اله تقزر 
صفات الأعيان» ونفى الجمهور أن يكونا راجعين إلى ذات المحكوم أو إلى صفة ذاتية أو عرضية, 
ويقولون إنما هما تعلق أمر الله أو نهيه بالمخاطبين» ومناط الوجوب عند المعتزلة في مثل خصال 
الكفارة الجميع على وجه البدل. ويرجع إلى القول بأن الواجب هو القدر المشترك المتحقق في 
الخصال الثلاث. ومذهب الأشاعرة والفقهاء أن مناط الوجوب واحد منها لا بعينه؛ فالواجب كل 
خصلة على تقدير أن لا تسبق بأخرى, وحاول بعض الأصوليين أن يجعل لهذا الخلاف أثراً في 
الفروع ؛ فقال: إذا ترك من وجبت عليه الكفارة جميع الخصال وقلنا للامام المطالبة بالكفارات؛ 
أجبر بمقتضى مذهب الجمهور على فعل واحدة منها بدون تعيين» أما على مذهب المعتزلة ؛ فيصح 
جبره على واعقك تغيئه لان الواجب عندهم القدر المشترك وهو يتأدى بأي خصلة فعلت». 

وكتب ناسخ الأصل هنا ما نصه : «انظر هذا؛ فإنَ المسألة ذات أقوال أربعة : 

الأول لأهل السنة : إن الواجب واحد لا بعينه. 

الثاني للمعتزلة : إن الواجب هو الكل» ويسقط بواحد. 

والثالث لهم أيضاً: إن الواجب معين عند الله تعالى» فإن فعل غيره؛ سقط . 

والرابع : وهوما وقع التزاحم به بين أهل السنة والمعتزلة : إن الواجب هوما يختاره المكلف . 

وبنوا على الآول: إنه إذا فعل الجميع إنه يئاب على أعلاها ثواب الواجب» وعلى العمل 
في ثواب المندوب من حيث أنها أحدهاء وإذا ترك الجميع يعاقب على أدناهاء وبنوا على الثاني . 
أنه يثاب ثواب من فعل واجبات, ويعاقب على تركها عقاب من ترك واجبات؛ فإن الخلاف جاوز 
الاعتقاد إلى غيره؛ تأمل) . 

قلت: نقل إمام الحرمين في الهامش السابق عن المعتزلة يشوش على استدراك الناسخ على 
المصنف, فإن لم يصح عنهم النقل المذكور؛ فكلامه وجيه قوي ؛ فتأمل . 

)١(‏ قال الأولون : يجوز أن يحرم واحد لا بعينه. ويكون معناه : إن عليه أن يترك أيها ا 
جمعاً وبدلاً؛ فلا يجمع بينها في الفعل, وقال المعتزلة : لا يجوزء بل المحرّمٌ الجميع ورك واحدٍ 
كاف في الاماله.والادلة من الطزفين: والردودهىبعيتها المذكورة فى الوحت المتخيره وذنة 
فليس من فائدةٍ عملية في هذا الخلاف أيضاًء هذا ما يريده المؤلف. وهو واضح . (د). 

وعلق (خ) في هذا الموطن بقوله: «جرى الخلاف في جوازه ووقوعه. والحقٌ أنه لم يقع - 
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2 2 # ع ع 
أيضاء وهو: هل الوجوب والتحريم أوغيرهما راجعة إلى صفة الاعيان7"', أو إلى 
خطاب الشارع؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع” عند الفخر الرازي» 
لا ثمرة له فى الفقه . 

لا يُقالُ: إِنَّ ما يرجع الخلافٌ فيه إلى الاعتقاد [ينبني عليه حكمٌ ذلك 
الاعتقاد من حوب أو تحريم. وأنفاة ينبني عليه 0 الدّم والمال. 6 
والحكم بالعدالة أو غيرها من الكفر إلى ما دونه وأشباه ذلك» وهو من ع 
الفروع ؛ لأنا نقول : هذا جارٍ في علم الكادم فى ججيع الله فليكن من 
أصول الفقه. وليس كذلك, وإنما المقصود ما تقدّم . 


والمحرم في مسألة الأختين» إنما هو الجمع بينهما كما هو صريح قوله تعالى : «وأن تجمعوا بين 
الأختين #) . 

)01 عن صوابه الأفعال» وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين؛ فالمعتزلة القائلون بها 
يقولون : إن الأمر بواحد مُبْهُمٍ عر مستت : ؛ لأنه مجهول. ويقبح العقل الاو بالمتجيوك: والتجمهود 
يقولون: إن الوجوبّ والتحريم بخطاب الشرع, ولا دخل للعقل فيه ولا حُسْنْ ولا قبح في الأفعال 
إلا بأمر الشارع ونهيه ؛ فلا مانع من الأمر بواحد مبهم من أشياءً معينة كخصال الكمارة» على أن له 
جهة تعيين بأنه أحدٌ الأشياء المعينة ؛ فهذا وجه بناء مسألة المخير على قاعدة التحسين . (د) . 

قلت: وفي النسخ المطبوعة جميعها: «صفات الأعيان؛» زما أثبتناه من الأصل و(ط). 

)١(‏ راجع الأسنوي ؛ فقد ذكر له فوائد عملية كثيرة» من تنفيذ عتقهء وطلاقه. . . في نحو 
عشرة فروع خلافية» نعم إنه قيد كلامه بقوله : «عند الفخر الرازي»» والرازي يقول: «لا فائدة في 
التكليف إلا تضعيف العذاب عليهم في الآخرة»., وعليه ؛ فليس له عنده فائدة عملية فقهية» لكن 
بعد ظهور هذه الفروع , واطلاع المؤلف عليها بدليل تقبيده بكلام الرازي ؛ كان ينبغي للمؤلف حذّفُ 
مسألة تكليف الكفار من بحثه هذا. (د). وقال (خ) هنا: «بنى بعض الفقهاء على هذا الخلاف 
فروعاً؛ منها: غرم من أتلف لهم خمرا أو خنزيراًء وإباحة وطء الكتابية لزوجها المسلم القادم من 
السفر فى نهار رمضان)» . 

قلت: وكذا تقديم الطعام والشراب لهم في نهار رمضانء وغيرها. 

(*”) ساقط من الأصل . 

ا 


المقدمة الخامسة 


كل مسألة لا ينبني عليها عمل ؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على 
استحسانه دليل شرعيٌ . وأعني بالعمل : عمل القلب وعمل الجوارح . من حيث 
هو مطلوت27») شرعا . 

والدليل على ذلك استقراءٌ الشريعة؛ فا فإِنا رأينا الشارع يُعْرض عمًا لا يفيد 


عملا مكلفاً ب"2؛ ففي القرآن الكريم : # يَمَحَلُوئكَ بلك عن الْأَحِلَةَ قل مَوَاقِيِتٌ 
لاس وَالْسَحْ» [البقرة : 89 ]. 


(1) المباح ليس مطلوباً شرعاً كما يأتي له في بحثه ؛ فقاعدته هذه تقتضي أن البحتٌ الذي 
ينبني عليه استنباط المباح ومعرفةٌ أن العمل الفلانيّ مباح ؛ لا يكون مستحسناً شرعاً. وهوغيرٌ ظاهر؛ 
فتقييده بالحيثية فيه خفاء. (د) . 

(7) أليس هذا من باب النظر في مصنوعات الله المؤدي إلى قوة الإيمان وزيادة البصيرة 
بكمالات الخالق جل شأنه امتثالاً للآيات الطالبة من المكلفين النظر في السماوات والأرض وما 
فيها؟ ولذا قالوا: إن الجواب بالآية عن السؤال من الأسلوب الحكيم, أي أنه أليق بحال هذا السائل 
لمعنى عرفه يلد فيه. وعليه ؛ فلو أجابه يه بما يطلب ؛ لكان فيه فائدة عملية قلبية» إلا أنه رأى الأليق 
بحاله توجيه فكره إلى ثمرة من ثمرات طريقة سير الهلال. بدل بيان نفس الطريقة التي لا يفهمها 
هو. وقد يعسر فهمها على كثير من العرب, ومثله لا يناسب منصب النبوة؛ فالعدول لحال السائل 
وأمثاله كما هو اللائق بمنصب النبوة» وإن كان الجواب المطابق للسؤال قد يؤدي إلى فائدة عملية 
قلبية ؛ فتأمل. (د). 


3 


فوقع العزاب يها كاد به العمل ؛ ِغَراضَاً عم قضيدة السائل من السؤال 

عن الهلال الم يبدوفي أول الشهر دقيقاً كالخيط, ثم يمتلىء حاو لصبير درا 
ثم يعود إلى حالته الأولى 9009© . 

ثم قال : «وليس اليد يآنكأفا لْسْيُوتَ مِن ظهوره» [البقرة : »]١189‏ بناءً 

على ناويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى ؛ فكان من جملة الجواب 

أن هذا السؤال في التمثيل إتيانٌ للبيوت من ظهورها”"» والبرٌ إنما هو التقوى. 


. نقله المصنف عن الغزالي في «الإحياء». وقال العراقي : «لم أقف له على إسناد»‎ )١( 

قلت: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) ١(‏ / ق 5)., وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) (" / 
4) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. وإسناده واه؛ فيه 
السدي والكلبي. وضعفه السيوطي في «الدَّر المنثور» .)44٠ /1١(‏ 

وأخرج ابن جرير في «التفسير» (؟ / .)١185- ١88‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» ١(‏ / 
٠“‏ / أ)ء عن أبي العالية؛ قال: بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت. فيه 
أبو جعفر الرازي وأبوه. وكلاهما ضعيف . 

وأخرج نحوه ابن جرير عن قتادة بسندٍ رجاله ثقات ؛ إلا أنه مرسل . 

وانظر: «الفتح السماوي» 7١ / ١(‏ - 37 7) للمناوي», و«لباب النقول» (ص ه*) 
للسيوطي . و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي» ».)١١4- 1١١8 / ١١‏ وقال: «وهو عند الثعلبي 
كما ذكره المصنف»., وحكم عليه بأنه «غريب» . 

(0) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب العمرة. باب قول الله تعالى : #إوأتوا البيوت 
من أبوابهاه. ”" / 57١‏ / رقم ,.18٠07‏ وكتاب التفسير. باب #وليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها». م / 187 / رقم 4517) عن البراء رضي الله عنه؛ قال: «نزلت هذه الآيةٌ فيناء كانت 
الأنصارٌ إذا حَُُوا فجاؤا لم يدححلوا من قبل أبواب بيوتهم. ولكن من ظهورها؛ فجاء رجل من 
الأنصار فدخل من قبّل بابهء فكأنه عُيْرَ بذلك؛ فنزلت: «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكن البرّ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها»). 

قال (خ): «ومتى ثبت سبب نزول الآية بسندٍ صحيح ؛ امتنع تأويلها على وجه التمثيل 
وتعّن فهمُها على ما يطابق السّبب حتماً» . 


. 


لا العلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعاً في التكليف. ولا تجر إليه. 


وقال تعالى بعد سؤالهم عن الساغة انان مرساها : نف أَنتَ من ذكرنها » 
[النازعات : 47]؛ أي : إن السؤالَ عن هذا سؤالٌ عمًّا لا يعني ؛ إِذْ يكفي من 
علمها أنه لا يققيا: ولذلك لما سّئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة؛ قال 
للسائل : وما أغدَّدت لها؟)()؛ إعراضاً عن صريح 0 إلى ما يتعلق بها مما 
فيه فائدة» ولم يجبه عما سأل . 


قال قال < اما الريت ح انو لا نوا عَنْ افيه إن يَدَ لك مَنؤْة > 
[المائدة: .]١٠١١‏ 

نزلت في رجل سأل : من أبي ؟ روي أنه عليه السلام قام يوما يُعرفُ 
الغضت في وجهه؛ 0 «لا تسألوني عن شيءٍ إلا أبالكو». فقام ربخل 
فقال: يا رسول الله! ه ل قال: «أبوك خذافة). فنزلت2). 


وفي الباب”" روايات ار 


وقال ابن عباس في سؤال , بنى إسرائيل عن صفات 0 : «لوذيحوا قر 
مأ لأجرأتهم . ولكن شدّدوا؛ فشدّد الله عليهم) )2 وهذا 0 أن سؤالهم لم 


/ ٠١ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب. باب علامة الحبٌّ في الله‎ )١( 
ومسلم في «صحيحه) (كتاب البر والصلة والآداب». باب المرء مع من أحب‎ »)511/١ /اده / رقم‎ 
. رقم 754) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ / 3١08-07 / 4 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة 
السؤال من تكلف ما لا يعنيه» ١‏ / 758 / رقم 84 9/74), ومسلم في «صحيحه) (كتاب الفضائل. 
باب توقيره يك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه.» 4 / 1877 / رقم 789؟) من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. وسيذكره المصنف (ص 707 - 7508) بأطول من هذا . 

(*) في (د) والأصل : «البابين» . 

(4) أخرجه ابن أن حاتم في «التفسير» 5١5-7١6 / ١(‏ / رقم 594)» وابن جرير في - 


ء 


يكن فيه فائدة . 
1 000 4 
نزلت”© فيمن سأل27: احجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال عليه السلام : «للأبد, 


«التفسير» ١١‏ / /7”) بإسناد ضعيف . 
وأخرجه ابن جرير في «التفسير» أيضاً ‏ ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر» (؟ / 
) - بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس بلفظ: «لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم شددوا فشدّد 
عليهم؛ . 
قال ابن كثير في «تفسيره» :)١١4 / ١(‏ «إسناده صحيح, وقد رواه غير واحد عن ابن 
عباس » وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد». وأورده في كتابه «تحفة 
الطالب» (رقم 714) بإسناد ابن أبي حاتم الضعيف؛, وسكت عليه» وقال ابن حجر عقبه: «هذا 
موقوف صحيح , وأخرجه ابن أبي شيبة عن عفان بن مسلم عن عبدالواحد بن زياد عن الأعمش: 
ورجاله كوفيون من رجال الصحيح)» . 
وورد مرفوعاً ولكن من حديث أبي هريرة» أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «تفسير 
ابن كثير») »)١١١ / ١(‏ والبزار في «مسنده» (” / 4٠‏ / رقم 3١8‏ - زوائده). وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) ١(‏ / 777 / رقم /1/177). وفيه عباد بن منصور, وهو ضعيف. قاله الهيثمي في «المجمع») 
»)"1١5 / 5(‏ وقال ابن كثير: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام 
أبي هريرة»» وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد». وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» ١(‏ / 184) للفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر. وأخرجه سعيد بن منصور في «(سئنه») 
(رقم ١97‏ ط المحققة) عن عكرمة يبلغ به النبي كَل وهو ضعيف لإرساله . 
وانظر: «الدر المنثور» ,.)١9٠ / ١(‏ و«بحر العلوم» ١(‏ / 2)"84. و«تخريج الزيلعي 
لأحاديث الكشاف» ١(‏ / 55). 
(1) آية: إلا تسألوا عن أشياء إِنْ تَبْدَ لكم . . . 4 . 
(5) هذا البحث مستوفى في المسألة الثانية من أحكام السؤال والجواب في قسم الاجتهاد 
اخر الكتاب. (د). قلت: انظره في (ه / 1/4 -917"). 
(") سأل بعد نزول اية : #ولله على الناس حج البيت» كما يأتي للمؤلف (؟ / 1617) . 


ك5 


ولوقلت نعم ؛ لَوَجبت)27, وفي بعض رواياته : «فذّروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك 
مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياةهم» 9 الحديث؛ وإنما سوَالّهم هنا زيادة© 
لا فائدة عمل فيها؛ لأنهم لو سكتوا لم يُقفوا عن عَملء, فصار السؤال لا فائدة 


فمة . 


: 7 لم رهم 
ومن هنا نهى عليه السلام «عن قيل وقال وكثرة السؤال )©) لانه مظنة 
الفبو لعكًا لا يقيده :وقد ساله حل هو الياهةة ؛فقان: وتنا المسوولك بعينها 


(1) هذه الجملة ملفقة من حديثين في قصتين مختلفتين كما يُفهم من الاسلوب العربيّ ؛ 
وكما يعلم من مراجعة «صحيح مسلم» في (باب حجة النبي يل وفى باب فرض الحج مرة). 
والأصل أنه لما فرض الحج ؛ قال رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. ثم 
فال: «ذروني ما تركتكم» لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم» إنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم . . . » إلخ» والسائل هنا هو الأقرعٌ بِنْ حابس», وهذه القصة هي المناسبة للمقام . (د) . 

قلت: وسيأتي تخريج ذلك (ص /36). 

«أما الحديث الآخر؛ ففي صفة متعة النبي يكل في الحج قال سّراقة ابن مالك : أرأيتَ مُتعتنا 
هذه لعامنا أم للابد؟ فقال: «بل هي للأبد». (د) . 

قلت: سيأتي تخريجه (ص 7786). 

(5) سيأتي عند المصنف (ص 555) بلفظه. ولكن فيه «بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم ) مع تتمة له وهو في «الصحيحين» وغيرهما. 

(") فقد سأل بعد ما أخذ من العلوم حاجته؛ لأن ظاهر الآية الإطلاق» وهو أن حبّهم لا 
يجب الاامزة فى العمره والآبة تنزل علق هذا الوجةا» يمع أن الاجانة علق الأسغلة الكديرة مخانة 
الإساءة بزيادة تكليفب لم يكن» أو بجواب يكرهه السائل» ولو في غير التكليف؛ وإن كان ليس في 
خصوص سببها هنا ما يكرهون؛ لأن ديات وهو أن الحَجّ واجبٌ مرة فقط . (د) . 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة 
السؤال. ١‏ / 754 / رقم 778437)؛ أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية : «إنه ‏ أي : النبي كَل 
كان ينهى عن قيل وقال». وكثرة السؤال. وإضاعة المال». 


/ع 


بعلم من السائل»0©؛ فأخيره أن ليس عنده من ذلك عِلّم , وذلك ب ٍ بين أن الستاك 
عنها لا يتعلّق به" تكليف, لما كان يبي على طهور أماراكها الحذرٌ منها ومن 
الوقوع في الأفعال© التي هي من أماراتهاء والرجوعٌ إلى الله عندهاء أخبره 
لاق ثم ختم عليه السلام ذلك الحديث بتعريفه عُمرَ أَنْ جبريلَ أتاهم 


2 كس 


لمهم دو ؛ فصح إذا أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه 
مما لا يجب العلّم به (أعني : علّمْ زمان إثيانها)؛ فَليُتبّة لهذا المعنى في 
الحديث وفائدة سؤاله له عنها . 


ّ 2 ا ل ٍ : ع اس 0ل بك 
وقال: «إن أعظم الناسٍ جرما: من سال عن شيءٍ لم يحرم فحرم من 
أجل مسألته) 229 وهو مما نحن فيهء فإنه إذا لم يحرم ؛ فما فائدة السؤال عنه 


)١(‏ قطعة من حديث جبريل الطويل. أخرجه البخاري في «صحيحه) (كتاب الإيمان. باب 
سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان, ١١4 / ١‏ / رقم 680). ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . . . 4١٠ 784 / ١‏ / رقم 4) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(5) وإلا لعلمه يليد وإذا كان هو لا يعنيه علمها وهو المعنيٌ بالعلم والمعارف الربانية ؛ 
فغيره أولى . (د) . 

(*) كما ينبه عليه حديث الترمذي مجملاً: «يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل 
المظلم . . . إلخ» إلى أن قال: «يبيع أقوام دينهم بعَرّض من الدنيا» . (د) . 

(8) أخرجه البخاري في «الصحيح » (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة 
السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. 54/1 /رقم 8 »؛». ومسلم في «صحيحه)» (كتاب الفضائل . 
باب توقيره ل وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهء 4 / 18١‏ / رقم 968) من حديث سعد 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه . 

قال (خ): «الحكمة من مثل هذا الإنذار تأكيد النهي عن إلقاء الأسئلة في وقت غير لائق 
من غير أن تدعو إليها حاجة. وتحريم الشيء عقوبة وتأديباً وقع في بعض الشرائع الماضية. كما قال 
تعالى : «فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيباتٍ أحلّْت لهم» [النساء: ,]1١‏ ولكن لم يقع 
في' الشريعة الإسلامية بحال». 


1 


بالنسبة إلى العمل؟ 


و 00 


وقرأ عمر بن الخطاب : « وَفكهة وبا » [عبس : .]١‏ وقال: «هذه 
الفاكهة ؛ فما الآثُ؟0)9, ثم قال : (نهينا عن التكلف)” . 


وفي القرآن الكرت 1-7 ل تلت عن الو قل الروحٌ مِنْ أمَرٍ ررق » الآية 
[الإسراء : 6 . 


(1) أي : إنه لفت نظرهم أولاً إلى أن هنا شيئاً مجهولاً ليبني عليه هذه الفائدة العلمية . (د). 

(0) أخرج البخاري في «صحيحه) (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة 
السؤال» )73١6- 5584 / ١‏ بسنده إلى أنس ؛ قال : «كنا عند عمر؛ فقال: «نهينا عن التكلف») . 

وأخرج الإسماعيلي وأبو نعيم في «مستخرجيهما». وعبد بن حميد في «التفسير» ‏ كما في 
«فتح الباري» ١(‏ / ١71؟)»‏ وأورد ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) ١(‏ / 7/ا”) إسناد عبد بن 
حميد -. وعبد الرزاق في «التفسير» (؟' / ")2 وسعيد بن منصور في «سئئه) ١(‏ / 181 / رقم 
*4)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ( / 71 ")2 وأبو عبيد في «فضائل القران» (رقم 2406 
- ط غاوجي  )‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ,.)01-61١7/05١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
»)0١5 /‏ والبيهقي في «الشعب» (ه / 9>؟7 - "٠‏ / رقم .)3١84‏ وابن جرير في «التفسير» 
٠‏ / 9ه). والهروي في «ذم الكلام» (ص )١7#‏ من طرق عن عمر بعضها صحيح نحوما عند 
المصنف من ذكر الأب . 

وعزاه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (4 / )١109‏ للثعلبي وابن مردويه والطبراني 
في «مسند الشاميين) . 

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ١(‏ / "/ا”): «وهذا محمول على أنه إنما أراد 
استكشاف عام كينية الأ وإلآ؟ فكوته اهن الأارضن طاهن 0 يجهل»» وقاله ابن كثير في 
التسيرو أبضا: 

قلت: ويستشكل هذا بما أخرجه الحاكم ‏ مختصراً ‏ في كتاب الصوم في «المستدرك» عن 
عمر بن الخطاب ؛ أنه سأل ابن عباس عن الآبّ ؛ فقال: هونبت الأرض مما يأكله الدواب والأنعام, 
ولا يأكله الناس». وقال: «صحيح على شرط مسلم» . 


: 


التكليف . 

ورُوي 2" أن أصحاب النبي وك مَلُوا مُه فقالوا: .نا وسول الله ا عحدتنا: 
فأنزل اللهُ تعالى : « أيَّهِيدلَكَحْمَنَ 11 ا [الآية] [الزمر: 77]. 
في التعبّد لله ا فقالوا: ا ويا 


فنزلت سوره ة يوسف('). 





. هو قطعة من الحديث الآتي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص 5 / رقم  )١‏ ثنا حجاج -» وأبو نعيم في 
«الحلية» (4 / 4؟) من طريق وكيع بن الجراح , كلاهما عن المسعودي عن عون بن عبد الله به . 

وسماع وكيع من المسعودي ‏ وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة ‏ بالكوفة قديم» قبل 
الاختلاط. بخلاف سماع حجاج بن محمد الأعور. نص على ذينك الإمام أحمد؛ كما في 
«الكواكب النيرات») (ص 788., "9؟). 

اعرد عبد تورات عر سيدا وريه باون الكمابي «تهذيب الكمال) ١١١‏ 
/ 454)؛ فكيف روايته سبب النزول؛ فهو مرسل. بل معضل بلا شك, وقد ذكره الواحدي في 
«أسباب اك (ص 1١87‏ -*18) من غير سند. 

وقد أخرج ابن جرير في «التفسير» (7 / )7١١‏ بسندٍ ضعيف عن ابن عباس ؛ قال : قالوا : 
يا رسول الله! لو حدّئتنا؟ قال: فنزلت: «الله أنزل أحسن الحديث» . 

وأخرج إسحاق بن راهويه في «المسند» ‏ وكما في «المطالب العالية» (" / 4# ”*. ق ١5‏ 
/ ب - المسندة) -. ومن طريقه الحاكم في «المستدرك) »١‏ / 6" وابن حبان في «الصحيح) 
(97/15/ رقم 57١09‏ الإحسان). والواحدي في «أسباب النزول» (ص 187 -18)., أخبرنا 
عمرو بن محمد القرشي ثنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرّة عن مصعب 
ابن سعد عن أبيه؛ قال: أنزل القرآن على رسول الله ي؛ فتلا عليهم زماناًء فقالوا: يا رسول الله! 
لو قصصت علينا؟ فأنزل الله: «الر . تلك آيات الكتاب المبين. . . * إلى قوله: #نحن نقصّ 
عليك أحسن القصص» [يوسف: ١‏ "]؛ فتلاها عليهم رسول الله كلِ زماناً. فقالوا: يا رسول - 


انظر الحديث في «فضائل القران) لأبى عيية: 


وتأمل خبر عمر بن الخطاب مع صَبيغ في سؤاله الناس عن أشياء من 
القران لا ينبني عليها حكم تكليفيٌ » وتأديبَ عمر [رضي الله عنه] له20©. 


الله! لو حدثتنا؟ فأنزل الله : الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» الآية [الزمر: 5] كل ذلك 
يؤمرون بالقران . 

قال خلاد : وزاد فيه حين قالوا: يا رسول الله! ذكرنا. فأنزل الله: «ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله» [الحديد: .]١5‏ 

وأخرجه بنحوه ابن جرير في «التفسيره )4٠ / ١7(‏ مختصراً من طريق محمد بن سعيد 
العطار. وأبو يعلى في (المسند» (رقم )4٠‏ عن الحسين بن عمرو العنقري., والبزار في «المسند» 
(رقم 86 - مسند سعدء و" / 687-767" / رقم )١168‏ عن الحسين بن عمرو والحسين بن الأسود 
وإسماعيل بن حفص . جميعهم عن عمرو بن محمد به. 

وأخرجه ابن أب عاصم في والمذّكر والتذكير) (رقم 1 ثنا حسين بن الأسود به . 

قال البزار عقبه : «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد [إلا] بهذا الإسناد. ولا نعلم رواه 
عن سعد إلا مصعب. ولا عن مصعب إلا عمرو بن مرة» ولا عن عمرو بن مرة إلا عمرو بن قيس». 
ولا عن عمرو بن قيس إلا خلاد بن مسلم». 

قلت: إسناده جيد, رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير خلاد» وهوثقة» وثقه ابن معين في رواية 
الدوري. وقال في رواية عثمان بن سعيد الدارمي : «لا بأس به)». وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال أبو حاتم : «حديثه مقارب) . 

واعلة الهيشمي في «المجمع» )١١9 / ٠١(‏ بالحسين بن عمروء وقال عنه: «وثقه ابن 
حبان. وضعفه غيره. وبقية رجاله ثقات) . 

والحسين بن عمرو توبع ؛ كما يظهر لك من التخريج السابق . 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؛ / 145) لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ , 
وابن مردويه . 

وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر في «المطالب» : «وهذا حديث حسن» . 

- / ١( والدارمي في «السنن»‎ ».)475 /1١١( أخرج ذلك ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


ا,ه 


اتابن اللسواو عار يل بي طالب عن « َالدَِّيتِ دروا * 
فَحَهِكَتِ وقرا . . .4 [الذاريات: ١‏ -؟] إلخ ؛ فقال له علي : «ويلك, سَل 
تفي ول تيال تعنتا) . ثم أجابه؛ فقال له ابن الكواء : أفرأيتَ السّوادَ الذي في 
القمر؟ فقال: دأَعْمَى سأل عن عمياءً) . ثم أجابه ثم سأله عن أشياء(»), وفي 


اللحدية:طرل 


05)» والخلال ‏ كما قال أبو يعلى في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ق ١77‏ - 
»2.)١١*‏ وابن بطة في «الإبانة) (رقم 859 .9٠‏ 5ا, “ا 84), وابن عساكر في 
«تاريخه» (ترجمة صبيغ ) : وهو صحيح . 

وأخرجها البزار في «البحر الزخار» ١(‏ / 49 455 / رقم 598)» والدارقطني في 
«الأفراد» (ق 7٠١‏ / ب - أطراف الغرائب) مرفوعاء وفيه أبو بكر بن أبي سبرة» وهو متروك . 

قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (؟ / 505) بعد عزوه للبزار: «قلت: المستغرب من هذا 
السياق رفع هذا التفسير إلى النبي كَل وإلا؟ فقصة صبيغ بن عسل التميمي مع عمر مشهورة وكأنه 
- والله أعلم ‏ إنما ضربه لما ظهر له من حاله أن سؤاله سؤال استشكال. لا سؤال استرشاد واستدلال» 
كما قد يفعله كثير من المتفلسفة الجهال. والمبتدعة الضلال؛ فنسأل الله العافية في هذه الحياة 
الدنيا وفي المال». 

وانظر: «مجمع الزوائد» ( / 2.)١١ 1١١7‏ و«تفسير ابن كثير» (5 / 7١‏ - 937), 
و«الاعتصام» 8١ / ١(‏ (؟ / #ه ‏ 204) للمصنف. 

١١6 / 7( وابن جرير في «التفسير»‎ .)54١ / "( أخرجه عبدالرزاق في «التفسير»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (؟ / 457 -477).» والفريابي وسعيد بن منصور والحارث بن‎ »)١١1/ - 
5( أ أسامة وابن المنذر واين أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» - كما في «الدر المنثور»‎ 
ط الجديدة). وابن بطة في‎ ٠5 رقم‎ / 555 / ١( وابن عبدالبر في «الجامع)‎ »-)١١١ / 
ط المغرب) من طرق عن علي‎ ١75 «الإبانة» (رقم 84 ")2 والآأجري في «أخلاق العلماء» (ص‎ 
. رضي الله عنهء وبعضها إسناده صحيح‎ 

وانظر: «مسند الشاشي» (7 / 5 / رقم ,.)57١‏ و«الاعتصام» للمصنف ١(‏ / 55-56)؛ 
فقد أطال في ذكر الروايات التي فيها إنكار علي رضي الله عنه على هذا المبتدع . 


كه 


وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل . ويّحكي كراهيته 
عمن تقدَّم92©. 

وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعلدة : 

منها: إنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طُوَقه المكلّفٌ بما لا 
يعني إذ لا ينبني على ذلك فائدة؛ لا في الدنياء ولا في الآخرة؛ أما في 
الآخرة ؛ فإنه 7 يُسأل عمًا أمر به أو نهي عنه وأمااني, الدنيا ؛ ؛ فِنَ علّمه بما عَلم 
من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا يُنتقصه. وأما اللذة الخاصلة هله في لهال 
فلا تفي مشقة اكتسابها وتعبُ طلبها بلذَّة حصولهاء وإن قُرض أن فيه فائدة في 
الدنيا؛ فمن ترط كونها فاكذة شهاد: الشرع لها بذلك. وكم من لذَّةٍ وفائدة يعدُها 
الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الضَدّ؛ كالزنى » وشرب 
الخمرء وسائر وجوه الفسق, والمعاصي التي يتعلّقُ بها غَرض عاجل . فإذأً قطع 
الزمانَ فيما لا يُجني ثمرة في الدارين, مع تعطيل ما يُجني الثمرة من فعل ما لا 

3< ومنها : أن الشرع "قد جاء ببيان ما تصلح به رك العبد في الدنيا 
والآخرة على أتم الوجوه وأكملهاء فما خرج عن ذلك قد يُظن أنه على خلاف 
ذلك وهو ماهد فى التجربة العادية ؛ فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا 
تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنةٌ والخروجٌ عن الصراط المستقيم . 
ويثور بينهم الخلافٌ والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصّب. حتى تفرقوا 
شيعا" وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السئّة. ولم يكن أصل التفرّق© إلا بهذا 


(١)انظر: "(١‏ / 17١1و‏ 9/65 38)., (5) في (ط): «الشارع». 
(5) في (م) و(خ) و(ط) زيادة: «إنما». (5) في (ط): «الفرق» . 
(4) وذلك كاختلافهم في نجأة أبويه يِه ؛ فإنه طالما شقي به الناس فرقة وتلا انرا (د). 


ود 


سبع يك مار بن العلم على بها يقتي وخرجرا الى هالا يعي 
0 وإعراض الشارع ا ا - عن 
الجواب من أ وضح الأدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيلٌ للزمان في 
غير تحصيل . 

- ومنها : أن تع النظر في كل شيء وتطلبٌ عمله من شأن الفلاسفة 
لديا مني 1ك ولم يكرنرا كذ للك إلا كعلتهم يما لخالفالمنة: 
فاتباعهم في نحْلَةٍ هذا شأنها خطأ عظيم» وانحرافٌ عن الجادة . 

ووجوه عدم الاستحسان كثيرة . 


فإن فيل: م محبوبٌ على الجملة. فورب عي الإطلاق. وقل حاء 
لا صيّغ العموم والإظلاني 0 0 
الاستحسان دوق الآخر كم , تأشنا فقد قال العلماء ا 


0 [-0 كالسحر والطلسمات, وغيرهما من العلوم المعيدة الغرض عن 
العمل2, فما ظنك دما قَرْتَ منه؛ كالحساب» والهندسة, وشيه ذلك؟ وأنشا؛ 


قلت: وكذلك مسألة عصمة نساء النبي تل من الزنا؛ هل هي قدرية أم شرعية؟ فإنها وقع 
بسببها خلاف وهجر بين بعض فضلاء علماء عصرناء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

)١(‏ يتبرأ الإسلام من الفلسفة المتولدة من أوهام. وذلفون “لذ كنيد لها جسن او لخرية 

صحيحة أو برهان» وأما ما يقوم منها على نظر صادق؛ فيأذن بتعلمه ولا سيما حيث يكون له مدخل 
في تنظيم شؤون الحياة وترقية وسائل العمران. (خ). 

(0) قلت: أي : قول بالتشهي والهوى. 

() السحر والطلسمات من العلوم المحرمة» قال الذهبي في رسالته «مسائل في طلب العلم 
وأقسامه» (ص 7١6-7١4‏ ضمن ست رسائل) : «من العلوم المحرفة علم السحر والكيمياء والطيرة 
والسيمياء والشعبذة والتنجيم والرّمل» وبعضها كفر صراح». 
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فعلم التفسير من جملة العلوم المطلوبة؛ وقد لا ينبني عليه عمل وبأل حكاية 
الفخن الرازى 103 إن يعض العلا مر بيهودق وبين ديه مسلم يقرأ عليه علم 
هيئة العالم» فسأل اليهوديّ عما يقرأ عليه ؛ فقال له: أنا افسّر له آية من كتتاب 
الله فسأله ما هي ؟ وهو متعجب. فقال: قوله تعالى : «« أَقَلرَ ينظروأ كَلسَمكَ 
وهم كيف بِنيْنَهاوَرَيسهَاوَمَاطَ من فرفج 4 [ق : *]. قال اليهودي : فأنا ابيّن 
5 كيفيّة بنائها وتزيينها. فاستحسنَ ذلك العالمُ منه. هذا معنى الحكاية لا 

وأيضاً؛ فإن قوله تعالى : « أَُولَمْ ينظروأ فى ملكوتٍ ألسَّموَاتِ وَالْارضٍ 
ما حَلَقَ أََّهُمِن شَيْو » [الأعراف: 180] يشمل كل علم ظهر في الوجوده عر 
معقول أو منقول» مكتسب أو موهوب, وأشباهها من الآيات, ويزعم الفلاسفة 
أن حقيقة الفلسفة إنما هو النظرٌ في الموجودات على الإطلاق؛ من حيث تدل 
على صانعهاء ومعلوم طلب النظر في الدلائل والمخلوقات؛ فهذه وجوه تدل 
على عموم الاستحسان في كلّ علم على الإطلاق والعموم . 

فالجواب عن الأول : إِنَّ عموم الطلب مخصوص ء وإطلاقه مقيّد بما تقدم 
من الأدلة» والذي يوضحه أمران : 

أحدهما : أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذه 
الأشياء التي ليس تحتها عمل, مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب» بل 
قد عدّ عمرٌ ذلك في نحو 9« وَفَكهَه وأا [عبس : ]"١‏ من التكلف الذي نهي 

وانظر ‏ غير مأمور _: كتابنا وكتب حذر العلماء منها» (المجموعة الأولى. ١‏ / 484)؛ 
فقد أتينا على نقل كثير من النقول على حرمة تعلم السحر والطلسمات, وذكرنا فيه أشهر كتبه 


الرائجة , ليحذر منها المتقي ربه عز وجل, والله الهادي . 
)١(‏ لم يذكرها في «تفسيره» عند الآية المذكورة (8؟ / .)١#‏ 
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نه( وتأديبه صَبِيغاً ظاهرٌ فيما نحن فيه مع أنه لم يَُكَرْ عليه"©, ولم يفعلرا 
ذلك إلا لأن رسول الله كك لم يَخْض في شيء من ذلك. ولوكان لنقل. لكنه 
لم ينقل؛ فدل على عدمه. 

والثاني : ما نت في كتاب «المقاصد) أن هذه الشريعة 7 ام 5 
وقد قال عليه السلام: «نحن ا 0 لا نحسب ولا نكتب» الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا»” إلى نظائر ذلك». والمسألة مبسوطة هنالك, والحمد لله . 


07 الثاني : إن لا نْسلّم ذلك على الإطلاق, وإنما فرض الكفاية ردُه» كل 
فاسد وإبطاله . ٠‏ عُلم ذلك الفاسد أو جهل؛ إلا أنه لا بد من عِلّم أنه فاسدء 
والشرع متكفل بذلك. والبرهان على ذلك أن موسى عليه السلام لم يعلم علم 


.)19 مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) مضى تحريجه (ص .)05-651١‏ 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الصوم, باب قول النبي يل : «لا نكتب ولا 
نحسب) (4 / ١75‏ / رقم .)١1417‏ ومسلم في «صحيحه:) (كتاب الصيام. باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال. ” / 751١‏ / رقم ٠١8٠١‏ بعد ».)١6‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب الصوم . 
باب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فى خبر أبي سلمة فيه / / 178 - )١150‏ من حديث ابن 
غمر يلف وإنا امه اميق وم تزتقديع ركعي على التتعست»: 

وأخرجه أحمد في «المسند) (” / )١77‏ من حديثه بلفظ : 50 ( 

وعلّق (خ) هنا: «وصف عليه الصلاة والسلام العرب بأنها أمة أمية لقلة العارفين منها 
بالكتابة» وإنما ذكر هُذا الوصف ليكون كالعلة لتعليق حكم الصيام على رؤية الهلال دون الحساب. 
ولم يأت به في مساق الفخر حتى يفهم منه مدح الأمية والترغيب في البقاء عليهاء بل القران وصفهم 
بالأميين ونبه على أن الرسول عليه السلام بعث فيهم ليخرجهم من طور الأمية ويرتقي بهم إلى 
صفوف الذين أوتوا العلم والحكمة؛ فقال تعالى : طإهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو 
عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» [الجمعة : 
7 ). (4) في (ط) : «فيه رذ . 
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محري الس سن نه بطل على يديه بأمر هو أقوى من السحر 
وهو المعجزة ولذلك لما سَحَروا أعَيّنَ الناس واسّترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم ؛ 
خاف موسى من ذلك ولوكان عالماً به لم يَحَفْ كما لم يَحَف العالمون به 
وهم السكرةء فقال الله له : # هلم لا نحف إِنَك نت الْذَعَل» [طه: 18]. 

ثم قال : © إِتَمَاصَتعوا كد سجر وَلَايفَلِحٌ السّاحِرٌ حت أق» [طه: 594]. 


وهذا تعريف() بعد التنكير, » ولو كان عالماً به لم يُعَرّف به والذي كان 
يُعرف من ذلك أنهم مبطلون في دعواهم على الجملة؛ وهكذا الحكم في كل 
مسألة من هذا الباب». فإذا حصل الإبطالٌ والرد بأيّ وجه حصل» ولو بخارقة على 
يد ولي لله ؛ أو بأمرخارج عن ذلك العلم ناشىء عن فرقان التقوى؛ فهو المراد. 


2 


فلم يت يتعين يتعيّن إذاً طلبٌ معرفة تلك العلوم من الشرع . 
يعن التالهة إن اعنم اتتفسير مطلوبٌ فيما يتوقف عليه فهم المرافهه 
الخطاب. فإذا كان المراد معلوماً؛ فالزيادة على ذلك تكلف, ويتبيّن ذلك في 
مسألة عمرء وذلك أنه لما قرأ: « تََكهَدوَأبَا 4 [عبس : ]١‏ توقف في معنى 
الآأبٌ0©: وهومعنىٌ إفراديٌ لا يقدح علمٌ العلم به في علم المعنى التركيبي في 
الآية؛ إذْ اعوسهير من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه ا 
فق التجاءماء واخبريع به أصننافا كثرة مما هومن ظلحاء الانمنان مشر 
كالحبٌ2. والعنب, والزيتون» والنخل. ومما هو من طعامه بواسطة. مما هو 
مرعىٌّ للأنعام على الجملة؛ فبقي التفصيل في كل فرد من تلك الأفراد فضا ؛ 





)١(‏ أي : قوله : «إنما صنعوا. . . إلخ» تعريف لموسى بأن هذا سحر وصاحبه لا يفلح . بعد 
(؟) مضى تخريجه (ص 19). 
2( في الأصل : وكالحب مباشرة والعنب» . 


/اه 


فلا على الإنسان أن لا يعرفه. فمن هذا الوجه والله أعلم ؛ عد البحث عن معنى 
الأب من التكلف. وإلا؛ فلو توقف عليه؛ فهم المعنى التركيبي من جهته لما 
كان من التكلف. بل من المطلوب علمه لقوله : «#لِدَبوَا ييه #4 [ص : 79]. 
ولذلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف في قوله تعالى : « أو يَحْدَّهرَ 
عل تَموْفبِ » [النحل : 407]؛ فأجابه الرجل الهُذَلِيُ بأن التخوف في لغتهم 
التنقص. وأنشده شاهدا عليه : 


تن ان خا معي تابكا نرن1. كهنا جف افا رد للق الس 


فقال عمر: ديا أيها(© الناس! تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم ؛ فإِنْ 
فيه تفسير كتابكم)”2" . 


. في (م): «أيها»‎ )١( 

)١(‏ قال المناوي في «الفتح السماوي» (؟ / ه٠7‏ / رقم 147): «لم أقف عليه». وقال 
ابن همات في كتابه «تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي) (ق ١94‏ / ب): «قال 
السيوطي : لا يحضرني الآن تخريجه. لكن أخرج ابن جرير [في «التفسير» (15 / ])1١١17‏ عن عمر 
أنه سألهم عن هذه الآية. . . » وذكر نحوه. 

قلت: إسناد ابن جرير ضعيف. . فيه رجل لم يسم عن عمرء وفيه سفيان بن وكيع ضعيف, 
وذكره القرطبي في «التفسير» )١١١ / ٠١(‏ عن سعيد بن المسيب نحوه. 

وقال ابن حجر في «الفتح) (8 / 7”85) : «وروي بإسنادٍ فيه مجهول عن عمر؛ أنه سأل عن 
ذلك؛ فلم يجبء. فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله. قال: فخرج فلقي 
أعرابياً ؛ فقال: مافعل فلان؟ قال: تخوفته ‏ أي : تنقصته -. فرجع ؛ فأخبر عمر فأعجبه». ثم قال : 
«وفي شعر أبي كبير الهذلي ما يشهد له). وورد نحوه عن ابن عباس فيما أخرجه الحاكم (؟ / 
4 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ه5”)., وابن الأنباري في «الوقف»؛ كما في 
«المزهر» (7 / 7*07), وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد ؛ كما في «الدر» (5 / 4 19). 

قلت: ويشير ابن حجر في مقولته السابقة إلى البيت المذكور. وقد عزاه الجوهري في 
«الصحاح» (مادة: خوف. 4 / 9ه١)‏ لذي الرمة. وفيه : «ظهر النبعة». وعزاه ابن منظور في «لسان - 
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ولما كان السؤالُ في محافل الناس عن معنى : « وَالتَرَسَكتِ غُيَ » 
[المرسلات: ».]١‏ 8 فَالسَِّحَتِ سبحا 4 [النازعات : *] مما يشوش على 
العامة من غير بناء عمل عليه أدب عمرٌ صبيغاً بما هو مشهور”" . 

نإذاً تفسيرٌ قوله : هلد برها إل السَمكَ ممم كبا وَدَيتهَا » 
الآية [ق: ] بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل ؛ غيرٌ سائغ » ولأن ذلك من قبيل 
ما لا تعرفه العرب. والقران إنما نزل بلسانها وعلى معهودهاء. وهذا المعنى 
مشروح في كتاب المقاصد بحول الله . 


وكذلك القول في كل علم يُعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل . ولا 
هو مما تعرفه العرب؛ فقد تكلّف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاجٌ على 
صحة الأخذ في علومهم بايات من القران» وأحاديث عن النبي علد كما اسعدل 


العرب» (مادة خوف, 4 / )٠١١١‏ لابن مقبل. ونسبه الأصفهاني في «الأغاني» ‏ كما قال الزبيدي 
في «تاج العروس» - لابن مزاحم الثمالي » ونسبه الآلوسي في «تفسيره» )١87 / ١5(‏ والبيضاوي 
في «تفسيره) (/681؟) وغيرهما لأبي كبير الهذلي. ووقع في بعض المصادر: «تخوف السير» . 

ومعنى «تامكاً» ‏ بالمثناة الفوقية» اسم فاعل ‏ من «تمك السنام يتمك تمكأ»؛ أي : طال 
وارتفع. فهو تامك؛ أي : سنام مرتفع. وقوله «قَرد» - بفتح القاف. وكسر الراء -؛ أي : متراكماً أو 
مرافها :وو لتقو ويس الكرن وتحياب زانحك واللبروه ووو شي كلام القبي ووو لسن 
- بفتح السين والفاءً : ما ينحت به الشيء, كالمبرد. وهو فاعل (تخوف). ومفعوله (عود) أو (ظهر). 
ومعنى البيت: إِنْ رحل ناقته أَنّر في سنامهم المتراكم - أو المرتفع -. وتنقص كما ينقص المبرد عود 
النبعة» أفاده ابن همات . 

وقال (خ) في هذا الموطن : «اختلف علماء اللغة في قائل هذا البيت؛ فنسبوه إلى زهير وذي 
الرمة وابن مزاحم الثمالي وعبدالله بن عجلان النهدي ؛ كما اختلفت الرواية في بعض الفاظه ؛ فروى 
لفظ «السير» بدل «الرحل»؛ ودظهر» بدل «عود»؛ والبيت وارد في وصف ناقة أضناها السير» والتامك 
المرتقع والمزاويه النسنام» والقروالبكليه يعشه على يعض » والسقن الحلايذة الع كبرد بها القسي. 

.)015-601١ مضى تخريجه (ص‎ )١( 
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5 العدد بقوله تعالى : # فسَكل الْمَادْبنَ 4 [المؤمنون: .]١١‏ 


وأهل [النسب العددية أو الهندسية] ”2 بقوله تعالى: [9آ إن يكن مَنْكُم 
عِتْرُونَ. . . مِائئبَن» [الأنفال: 10] إلى آخر كتين 


وأهل الكيمياء بقوله عز وجل]: 8 أَنزْلٌ ين السَمآِ مآ فََالتَ أَوْديَة يِقَدَرِما 
الآية [الرعد: /ا١].‏ 


وأهل التعديل النجوميٌ بقوله : « الشَّمْس وَالفَمَرٌ يحْسَبَانِ 4 [الرحمن : 5]. 
وأهل المنطق في أن نقيض الكلية السالبة جزئية موجبة بقوله : « إذ أي 


وز كرح سالى و ساس مر 


نل أله عل سر من شيو قل من أل ألمب » [الآية] [الأنعام : .]4١‏ 
على بعض الشروب الحيلة الشرطية بأشياء - 
وقوله عليه السلام 00 نبي بخطّ في شل 0 مرا مما نه 


: المثبت من (ط)  وكذا ما بين المعقوفتين فيما سيأتي - فقط. وبدله فى سائر النسخ‎ )١( 
. «الهندسة:»‎ 

(6) رواه عن معاوية بن الحكم السلمي اثنان» ضمن حديث طويل جليل في باب 
الصفات, في بعض طرقه ذكر بالسؤال (أين الله؟) وإجابة الجارية «في السماءو: 3 اللفظ 
المذكور عند المصنف, على النحو التالي : 

أولاً : عطاء بن يسار. وعنه هلال بن أبي ميمونة» ورواه عنه ثلائة: ٠‏ 

. يحيى بن أبي كثير‎ - ١ 

قال الذهبي في «العلو للعلي الغفار» )١5(‏ : رمات من امات تر يحي بن ني كدر 
عن هلال ؛ بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية السلمي». قلت: وقفت على ثمانية منهم : 

الأول: حجاج الصّوّاف؛ كما عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» مختصراً (رقم 84). ومسلم 
في «صحيحه) (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة, "81-388١ / ١‏ / رقم لالاه بعد ”1 وكتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 
2)١7:9 / :‏ وأحمد في «المسند» (ه / 1 .» 5548). والنسائي في «السنن الكبرى) كما في - 

و 
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«تحفة الأشراف» (4 / 471). وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم .)5١‏ وأبي 
داود في «السنن» (كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة» ١‏ / 744 / رقم 470, وكتاب 
الأيمان والنذور. باب في الرقبة المؤمنة, ‏ / 7٠١‏ / رقم 3787". وكتاب الطب. باب في الخط 
وزجر الطير. 4 / ١5‏ / رقم 409")., وابن أ عاصم في «السنة) (رقم »)44٠‏ والدارمي في 
«السنن» ١(‏ / 84”) - ولم يسق لفظه -. وأبي عوانة في «المسند» (* / 147 4١)ء‏ وابن 
خزيمة في «الصحيح» (" / 378 5” / ورقم 888)., و«التوحيد» (ص .)١77‏ وابن حبان في 
«الصحيح» ١(‏ / 87" / رقم ١56‏ مختصراً. 5 / ١74‏ / رقم 7744 الإحسان), والطبراني 
في «المعجم الكبير) ١9(‏ / 48“ - 94", الأرقام: 98 و44 و/ا44)., وابن الجارود في 
«المنتقى» (رقم ,.)7١7‏ والبغوي في «شرح السنة» ( / /ا7 / رقم 77)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7 / 7٠‏ مختصراأ), ولفظه: «. . . ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخطّ. 
ف زافق خطها فذاك). 

ورواه عن يحبى وفيه اللفظ المذكور جماعة, منهم : 

الثاني : الأوزاعي ؛ كما عند مسلم في «الصحيح)  )”87 / ١(‏ ولم يسق لفظه -. وأشار 
إليه في (4 / »)١1749‏ وأبي عوانة في «المسند» (5 / ».)١5١‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب 
الصلاة؛ باب الكلام في الصلاة, ”* / 15 .)١18-‏ وابن حبان في «الصحيح) (” / 57 / رقم 
71 الإحسان). وابن خزيمة في «الصحيح) /ه*-_5"/ رقم 4 ود«التوحيد) وص 
.)0١‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ ١9(‏ / 88" / رقم ل97 و١941‏ وه44).» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (7” / 5159)» و«الأسماء والصفات» .)47١(‏ ْ 

وأخرجه من طريقه مختصرا البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم »)١98#‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» ١(‏ / 555)., والدارمي في «المسند) ١(‏ / *ه”)., والبيهقي في «القراءة 
ل ع 

الثالث والرابع : حرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار؛ كما عند الطيالسي في «المسند» 
(رقم .)١٠١©‏ 

ومن طريقه: البيهقي مختصراً في «السنن الكبرى» (” / .)756٠١‏ و«الأسماء والصفات) 
(475)» وابن قدامة مختصراً في «إثبات صفة العلون (رقم 15). 

وأخرجه أبو عوانة في «المسند» (7 / )١47- 1١4١‏ بسنده إلى أبان والأوزاعي, جميعاً عن - 

"١ 
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- يحيى بهء وفيه اللفظ المذكور. 

وأخرجه مختصرا دونه عن أبان وحله به : أحمد في «المسند» (© / 2)518 وعثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم .)5١‏ و«الرد على بشر المريسي» (ص 40). وابن أبي 
عاصم في «السنة» (رقم 544)» ومن طريقه الحافظ أبو العلاء ابن العطار في «فتيا وجوابها في ذكر 
الاعتقاد وذم الاختلاف») (رقم ».)3١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ١9(‏ / 49" / رقم 484 و1417 
و445).» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم 567)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 
يه (ص 57). 

الخامس : هشام الدستوائي ؛ كما عند الحربي في «غريب الحديث» (” / ١٠/)؛‏ قال: 
حدثنا مسدد حدثنا يحيى (هو ابن سعيد القطان) عن هشام به مختصراء وفيه اللفظ المذكور. 

السادس: حسين المعلّم؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (19 / 40١‏ / رقم 
14 © وفيه اللفظ المذكور. 

السابع : همام بن يحيى ؛ كما عند أحمد في «المسند» (0 / 444)» وفيه اللفظ المذكور. 

ورواه عن يحيى ‏ لكن بلفظ : «. . . فمن وافق علّمّه علم». 

الثامن: معمر. وعنه عبدالرزاق في «المصنف» ٠١(‏ / 40# / رقم .)١19601‏ وبإسناده 
إليه الطبراني في «المعجم الكبير» ١9(‏ / 494" / رقم .)44٠‏ والبغوي في اشرح السنة» ١7(‏ / 
١‏ / رقم 4ه9"). 

ورواه تاسع عن يحيى وهو من أقرانه. وهو: 

التاسع : أيوب السختياني. ولكن عن يحبى عن هلال عن معاوية به ولم يذكر فيه عطاء 
ابن يسار؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (19 / 407 - 40 / رقم 44 4) مختصراً. وليس 
فيه اللفظ المذكور. 

وهذا حديث سمعه يحيى من هلال؛ إذ صرح بالتحديث عند أحمد وابن خزيمة ؛ فانتفت 
شبهة تدليسه. كما صرح كل من هلال بن أبي ميمونة وعطاء بالتحديث عند ابن خزيمة . 

" - فليح بن سليمان : 

رواه مختصراً ولم يرد فيه السؤال المذكور, ولا جواب الجارية» ولا اللفظ الذي أورده 
المصنف؛ كما عند البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم 0 ). وأبى داود في «السئن» (كتاب - 
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الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة. ١‏ / 7148 / رقم ,)4١‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ١(‏ / 445).» والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟ / 159). 

: مالك بن أنس‎  “ 

وذكر فيه السؤال وجواب الجاريةء ولم يذكر اللفظ الذي أورده المصنف أو نحوه؛ كما في 
«الموطأ» (؟ / *لالا ‏ ل/الالا), وعنه الشافعي في «الرسالة) فقرة (45؟), و«الأم» (ه / .)58١‏ 
والنسائي في «التفسير» (؟5/ 765-768 / رقم ©48)», و«السئن الكبرى» في (السير) و(النعوت)؛ 
كما في «تحفة الأشراف» (رقم ,)١١71/8‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ,)١775‏ والخطيب في 
«الموضح» .)١16 / ١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ / /341) . 

ولكن قال مالك في روايته في اسم الصحابي (عمر بن الحكم) ؛ فتعقبه الشافعي ؛ فقال 
في «الرسالة) (ص 75): «وهو معاوية بن الحكم. وكذلك رواه غير مالك. وأظن مالكاً لم يحفظ 
اسمهة) . 

قلت : رواه عن مالك على الصواب يحيى بن يحيى التميمي » وعنه عثمان بن سعيد الدارمي 
في «الرد على الجهمية؛ (رقم 57)., والبيهقي في «السئن الكبرى» (7 / 817"). وقال: «ورواه 
يحبى بن يحبى عن مالك مجودا» . 

وانظر غير مأمور: «الجوهر النقي»: وشروح «الموطأ». و «تحفة الأشراف» (رقم ,2)١١1/4‏ 
وترجمة (معاوية بن الحكم) من «تهذيب الكمال» ومختصراته ؛ ففيها كلام تفصيلي بخصوص هذا 
الشان: 

ثاناة ابو ستلمة يخ عبدالرحده» 

وعنه الزهري, وعنه جماعة؛ كما عند مسلم في «الصحيح» (كتاب السلام. باب تحريم 
الكهانة. ؛ / ١144 - ١1/48‏ / رقم لاه بعد 24)١7١‏ وعبدالرزاق في «المصنف» 4١7 / ٠١(‏ 
/ رقم .)١116٠٠‏ وأحمد في «المسند» (" / 447 وه / /440. 4417 -448». 444)» والطيالسي 
في «المسند» (رقم .)١١١5‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ١9(‏ / 917-8945" / رقم ”477 
45 . 

والحديث صحيح » وقد شكك بعضهم في سؤال النبي يَْةِ الجارية» وجوابهاء وإقراره يك 
لهاء بقولهم تارة أن الحديث مضطرب, وبقولهم أخرى أنها زيدت فيما بعد في «صحيح مسلم»! - 
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3 
ه1-ه # هم هله اه اله اله له #0 له له له له له #0 له له له 0ه 0ه 0ه 2< 0ه العم الم جه لع لم لم لم ممه »| م لس 


- ومن زعم الاختلاف في متنه؛ فلم يصب لأنه احتج لما ذهب إليه بروايات أحسن مراتبها الضعف 

على أنها عند التحقيق لا تعد اختلافًء وإنما أراد بعض أهل البدع التعلق بهذا لإبطال دلالة هذا 
الحديث على اعتقاد أهل السنة من أنْ الله فوق خلقه. وكذلك تشكيك بعض أهل الزيغ في ثبوت 
هذا الحديث في «صحيح مسلم» هو أوهى من بيت العنكبوت, لمن علم وَفْهِمٌ وأنصف. وشبهات 
أهل البدع لم تسلم منها ايات الكتاب؛ فكيف تسلم منها السنن؟! 

أما اللفظ الذي أورده المصنف انفا في الخط؛ فهو صحيح عند مسلم وغيره. ورواته جميعا 
ثقات معروفون؛ فقول ابن رشد (ت ١7هه)‏ في رسالته «الرد على من ذهب إلى تصحيح علم 
الغيب من جهة الخط» (ص 45 - بتحقيقي)., وكذا قول ابن العربي في «أحكام القران» (؛ / 595) 
بأن جميع أحاديث الخط ضعيفة؛ ليس بجيّد. ويعوزه التحقيق العلميء. والله تعالى أعلم. وكذا 

قال القرطبي المفسر في «الجامع لأحكام القرآن» (1 / 174) متعقباً ابن العربي : «هو ثابت من 

حديث معاوية بن الحكم السلمي أخرجه مسلم» . 

تيه أورد الرافعي في «الشرح الكبير» هذا الحديث عن معاوية بن الحكم . وورد في أوله : 
«ولما رجعت من الحبشة ؛ صليت مع رسول الله كك . . . » وهو غلط محض لا وجه له. ولم يذكر 
أحد (معاوية بن الحكم) في مهاجرة الحبشة؛ لا من الثقات. ولا من الضعفاء. وكأنه انتقال ذهني 
من حديث متقدم لابن مسعود. يورده الفقهاء قبل هذا؛ فإن فيه «رجعت من الحبشة»., والله أعلم. 
أفاده ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)58١ / ١(‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الذهبي عد هذا الحديث في «العلو للعلي الغفار» )١5(‏ من 
الأحاديث المتواترة الواردة في العلوء وذكر طرفاً منه. وقال: «هُذا حديث صحيح». 

وأخرجه ابن وهب في «جامعه) 1١ / ١(‏ -54١١)؛‏ قال: أخبرني هشام بن سعد عن زيد 
ابن أسلم أن أناساً قالوا لرسول الله كل . . . (وذكر نحوه) . 

وهذا النبي هوإدريس عليه السلام كما مال أبو ذر ابن الشيخ الإمام سبط ابن العجمي في 
(تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم) (رقم 4ه”".2 ”59"7 _ بتحقيقنا) , والأبي في «إكمال الإكمال) 
6 / 7389)» وحاجي خليفة في «كشف الظنون» ,.)4١7 / ١(‏ واقتصروا عليه وذكره الزبيدي في 
«إتحاف السادة المتقين» (9 / ».)١١4‏ وشبيّر العثماني في «فتح الملهم شرح صحيح مسلم» (” 
.)١1 /‏ وذكرا معه قولاً آخر. وهو (دانيال) . 
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في الكتب» وجميعه() يقطع بأنه مقصود لما تقدم 


ويه تعلم الجراب عن السؤال اع ون قوله : #أولم ينظروأ في مَلَكُوتٍ 
لسََمواتِ وَاَلأرْضٍ و وما لق َه من شو #4 [الأعراف ف: 86م١]‏ لا يدخل فيه من 
وجوه الاعتبار علوم الفلسفة التي لا عهد للعرب بها0©) ولا يليق بالامئين الذين 
بعث فيهم النبِي الا مي ول بملّة سهلة سمحةء والفلسفة على فرض أنها جائزة 
العالب دمع الماع وعرة المسلك. بعيدة الملتمس. لا يليق الخطاب 


2 0 تتعرف آنات الله ودلائل توحيده7) للعرب الناشتية في محضص 
الأميّة؛ فكيف وهى مذمومة على ألسنة أهل الشريعة, مُنبّه على ذمها بما تقدم 


)١(‏ أي : وجميع المسطور في هذه الكتب يأتون فيه بما يدل على القطع بأن هذه الآيات 
ل را 0 (د). 

قلت: وهنالك أمثلة من إسقاطات العقلانيين و(العلمانيين) يضحك منها العقلاء بَلَه 
العلماء, والله الهادي . وفي (ط): «بأنه غير مقصود ما تقدم) . 

(5) إذا نظرنا للحديث الصحيح : «بلغوا عني ولو اية؛ فرب مبلغ أوعى من سامع». مع 
العلم بأن القرآن للناس كافة» وأنه ليس مخاطباً به خصوص طائفة العرب في العهد الأول لهاء بل 

العرب كلهم في عهدهم الأول وغيره وغير العرب كذلك. إذا نظرنا بهذا النظر؛ لا يمكننا أن نقف 

ظ بالقران وتغاوة وأسراره وإشاراته عند ما يريده المؤلف وكيف نوفق بين ما يدعو إليه من ذلك وبين 
ما ثبت من أنه لا ينضب معينه؟ والخير في الاعتدال؛ فكل ما لا تساعد عليه اللغة» ولا يدخل في 
مقاصد التشريع ؛ يعامل المعاملة التي يريدها المؤلف, أما مالا تنبوعنه اللغة» ويدخل في مقاصد 
الشريعة بوجه؛ فلا يوجد مانع من إضافته إلى الكتاب العزيزء ومنه ما يتعلق بالنظر في مصنوعات 
الله للتدبر والاعتبار وتقوية الإيمان وزيادة الفهم والبصيرة. (د). 

(") من الآيات المبثوثة في السّماء والأرض ما يكفي في إدراكه النظرٌ الفطري, ومنها ما 
يُدرك بمزاولة قوانين علميّة, ولا مانع من أن يبقى هذا القسم في الآيات المرغب في تدبرها؛ فإِنَ 
النظر الذي يحث عليه مثل قوله تعالى : «قل انظروا ماذا في السماوات والأرض» [يونس: ]٠١١‏ 
لم يحدٌ بنهاية أو ينص فيه على طريق معين. (خ). 
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في أول المسالة: 
فإذا ثبت هذا؛ فالصواب أن ما لا ينبني عليه عمل ؛ غير مطلوب في 
الشرع . ْ 
فإِن كان لم ما يتوقف عليه المطلوت ؛ كألفاظ اللغة, وعلم النحوى 
والتفسيرء وأشباه ذلك ؛ لابح ابي عن لسارت سار إما 


الالتفات إليه. وهو. 


د عإد كاد عد عا 


15 


المقدمة السادسة 


وذلك أن ما يتوقفُ عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريقٌ تقريبيٌ يليق 
. بالجمهور, وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور, وإنّ فرض 0 تحقيقا . 

ناما الاو فهو لفساو المانه عله كما 3 ينعن القلاكة 
فقيل: إنه خلقٌ من خلق الله يتصرف فى أمرهء أو معنى الإنسان؛ فقيل: إنه 
هذا الذي أنت من جنسه. أو معنى التعاف» فقيل : هو التنقص. أو معنى 
الكوكب؛ فقيل : هذا الذي نشاهده بالليل. ونحو ذلك ؛ فيحصل فهم الخطاب 
مع هذا الفهم التقريبيٌ حتى يمكن الامتثال. 

وعلى هذا وقع البيان في الشريعة؛ كما قال عليه السلام : «الكبرٌ بطر 
ليون بط الناس)7)؛ ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد. وكما فشر القاط القران 
والحديث بمرادفاتها لغة» من حيث كانت أظهر في الفهم منهاء وقد بيّن عليه 


)١(‏ سينازع في كونه تحقيقاًء وأنه يتعذر الوصول لحقائق الأشياء؛ فلذا قال: «وإن 
فرص) (د). 

قلت: وفي نسخة (م): «وإن قرض» بالقاف. وهو خطأ. 

69 أخرجه مسلم في ُ (صحيحه) (كتات الإيمان. باب تحريم الكيز وبيانه. ١‏ / م0 / 


رقم )8١‏ من حديث رس الله عنه . 
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السلام الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور, وكدل كك عائز الامو .. 
وهي عادة العرب. والشريعة عربية» ولْأنْ الامة اميّة؛ فلا يليق بها من البيان إلا 
الأميّء وقد تبيّن هذا في كتاب المقاصد مشروحاًء والحمد لله. 

فإذاً؛ التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ 
المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة. 

وأما الثاني - وهو ما لا يليق بالجمهور؛ فعدم مناسبته للجمهور أخرجه 
عن اعتبار الشرع له؛ لأنَّ مسالكه صعبة المرام؛ « وما جع عي فى ارين 
سُُ حرج * [الحج : 9/8]. كما إذا طلب معنى المَلك» فاحيل به على معنى 
أغمض منه» وهو: ماهية مجردة عن المادة أصلاء أو يقال: :جوهرٌ بسيط ذو نهاية 
ونطق عقليّ. أو طلب معنى الإنسان؛ فقيل : هو الحيوان الناطق المائت» أو 
يقال: ما الكوكب؟ فيجاب بأنه جسم بسيط. كريٌ . مكانه الطبيعي نفس 
الفلك. من شأنه أن يُنير. متحرك على الوسط» غير مشتمل عليه أو سئل عن 
المكان؛ فيقال: هو السطح الباطن من الجرم الحاوي؛ المماسٌ للسطح الظاهر 
من الجسم المحوي. وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب, ولا يُوصّل 
إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني , ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى 
هذا ولا كلف به2). 


وأنقياء فإن هذا 0 على طلب معرفة ماهيّات الأشياء 29 وقل اعترف 





)١(‏ بمعنى المت أ الذى ماله الموت . انظر «لسان العرب» (م وت). 

9( تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على فساد المنطق وعلم الكلام في المجلد التاسع من 
«مجموع الفتاوى) . وفي كتابه «الرد على المنطقيين»» وغير ذلك . 

23١‏ معرفة كنه الأشياء ينمع في علوم الطبيعة. والعلوم المعروفة اليوم كالطب والهندسة 
والفلك. أما في (الإلهرات)؛ فهو علم لا ينفع . 
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أصحابه بصعوبته» بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر, وأنهم أوجبوا أن لا 
يعرف شيء من الأشياء على حقيقته؛ إذ الجواهر لها فصول مجهولة» والجواهر 
عرفت بأمور سلبية ؛ فإن الذاتيّ الخاص7" إن عُلم في غير هذه الماهية لم يكن 
خاصًاً. وإن لم يعلم فكان غيرٌ ظاهر للحس ؛ فهو مجهولء فإن عرف ذلك 
الخاص نقرها عتمي :قافن يعر قور الشاطى به كالخاض المدكور ارراء 
فلا بد من الرجوع إلى أمور محسوسة, أو ظاهرة من طريق أخرىء وذلك لا يفي 
بتعريف الماهيات, هذا في الجوهر, وأما العرض؛ فإنما يعرف باللوازم ؛ إذ لم 
يقدر أصحاب هذا العلم على تعريفه بغير ذلك . 

وأيضاً ما ذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات لا 2 البرهان على أن 
لي :ذاني سواهاء وللمنازع أن يطالب بذلف: ولس اناد ان يترلة لو كان 
نم وصف ب لم إذ كثير من الصفات غير ظاهر, ولا يقال أيضاً: 
لو كان ثم ذاتيّ آخر ما عرفت الماهية [دونه ]97 ؛ ؛ لأنا نقول: إنما تعر الحقيقة 
إذا عرف جميع ذاتياتهاء فإذا جاز أن يكون ثم ذاتيٌ لم يعرف؛ حصل الشك 
في معرفة الماهية . 

فَظهن أن "التدذوة عل #اشرطة ريات" اللجدره يعدن الآنناة بها روسل 
هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التى يستعان بها فيها. وهذا المعى قرب وهو 
أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها؛ فتسور الإنسان على 





(1) الذي يُراد جعله فصلا إن علم بوجوده في غير الماهية التي يُراد جعله فصلا لها؛ لم 
يكن خاصاًء ون لم يعلم في غيرها؛ كان مجهولاً» فإن عرّفناه بشيء لا يخصه؛ فليس تعريفاً له. 
وإِنْ عرّفناه بشيء خاص به؛ انتقل الكلام إليه» كالخاص الذي هو موضوع الكلام» فيتسلسل؛ فلا 
بد من الرجوع في كون الفصل ذاتيًاً خاصًاً إلى أمور محسوسة إلخ , وذلك نادر الحصول؛ فلا يفي 
بما يطلب من تعريف الماهيات الكثيرة . (د) . 

() ليست في الأصل . 
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معرفتها رمي في عماية. هذا كله في التضور: 

وأما [في”<" التصديق؛ فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات 
الدليل فيه ضرورية, أو قريبة من الضرورية. حسبما يتبين في آخر هذا الكتاب 
بحول الله وقوته . 

فإذا كان كذلك ؛ فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة. وهو الذي 0 الْقرآن 
على أمثاله ؛ كقوله [تعالى]9): « أن يدق كن لا »4 [النحل: .]١/‏ 


وقوله تعالى : # قل م ا ريس : 74ع] إلى أخرها . 


وقوله تعالى: © أ ألَنِى لق فى رر فك 2 د بتكم ثم ريك هَل 
شرك يكم من يشْعلٌ عل من ك1 يمن من ع 010 م 


- 


وقوله تعالى: # لو كان فيهمآ ءا إلا ننه لمَسَرََا 4 [الأنبياء : ١‏ "]. 


م 


وقوله تعالى: #أََءَيْمُ مَا تمنو َأَسْرْ لمُوبَه آَم تَحَنٌ لَلْمَيِمنَ 4 [الواقعة : 
52 0]: 


وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق وإلا؛ فتقرير الحكم كافبٍ. 

وعلى هذا النحومرٌ السلفُ الالح في بت الشريعة للمؤالف) 
والمخالف. ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفيّة؛ عَم أنهم 
قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين» لكن من غير ترتيب متكلّف, 
ولا نظم مؤلّف: بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه. ولا يبالون كيف وقع في 





. زيادة من الأصل‎ )١( 
. ساقطات من الأصل‎ "59 
في (م): «للموافق».‎ )5( 
كقياسات المنطق . (د).‎ )©( 


0/٠ 


ترتنيه»: إذا كان قريب الماخدسهل العامس: هذا وإن كان راجعا”" إلى نظم 
الأقدمين ذ فى التحصيل ؛ ين حيث كانوا تخرون إيصال المقصود. لا من 
ماسب 


007 المطلوب بعض التوتف للعقل ؛ فليس هذا الروك 7 
تجده فى القران» ولافن السده ولافي كلام السَلف الصالح © فإن ذلك مَتَلْفةٌ 
للعقل ومّحارة له قبل بلوغ المقصود. وهو بخلاف وضع التعليم» ولأن المطالب 
الشرعية إنما هي في عامة الأمر وقتيّة©؛ فاللائق بها ما كان في الفهم وقتياً. فلو 
وضع النظر في الدليل غير وقتٌّ ؛ لكان مناقضا لهذه المطالب» وهو غير 
0 . 
وانشننا : افإن الإدراكات ليست على فِنْ واحدء ولا هي جارية على 


)١(‏ أي: قد يتفق أن يكون على نظم الأقيسة لا من حيث أنهم قصدوا الاقتداء بالفلاسفة 
في تركيب الأدلة» بل من جهة أنهم قصدوا الوصول إلى المقصود. فاتفق لهم المشاكلة في النظم 
كما سياتي في حديث: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام»؛ إلا أنه نادر. كما يأتي في اخر مسألة 
في الكتاب. (د). قلت: انظر (ه / 418)» وسيأتي تخريج الحديث (4 / .)56١‏ 

(7) جرى السلف في البحث عن العقائد على طريقة الكتاب العزيز حتى رفع المعاندون 
من المتفلسفة والمبتدعة رؤوسهم بإلقاء الشكوك والشبه على حقائق الدين؛ فلم يسع علماء الكلام 
إلا أن تصدوا لمكافحتهم بمثل السلاح الذي كانوا يهاجمونهم بهء وأخذ البحث في العقائد هيأة 
غير هيأته الأولى» وإنما يكون هذا الصنيع بدعة مكروهة حيث يتحقق أنه رفع أو بدّل حقيقة 
شرعية . (خ). 

(0) أي : مطلوب تحصيلها في الوقت التالى للخطاب بهاء بدون التراخي الذي يقتضيه 
السير في طريقة الاستدلال المنطقي » ونظام المناقضات والمعارضات والنقوض الإجمالية. التي قد 
نستغرق الأزمان الطويلة؛ ولا تستقر النفسٌُ فيها على ما ترتاح إليهء مع كثرة المطالب الشرعية اليومية 
وغيرها. (د). 


ا/ا 


التساوي في كل مطلب؛ إلا في الضروريات وما قاربها؛ فإنها لا تفاوت فيها 
يُعتدٌ به» فلو وضعت الأدلة على غير ذلك 27؛ لتعذر هُذا المطلبء ولكان 
التكليف خاصًاً لا عامّاً. أو أدّى إلى تكليف ما لا يُطاق29, أو ما فيه خرجء 
وكلاهما متف عن الشريعة. وسيأتي في كتاب «المقاصد) تقرير هذا المعنى . 


+ جد جد عد د 


. أي : غير ما كان من الضروريات وما قاربها. (د)‎ )١( 
في (م): «يطلق»).‎ )5( 


فى 


المقدية البابعة 


كل علم شرعيٌ فطلب الشارع له إنما يكون [من] حيث هو وسيلة إلى 
التعبد به لله تعالى امو اخرى فإِنْ ظهر فيه اعتبارٌ جهة أخرى ؛ فبالتبع 
والقصد الثاني , لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور: 


احدها : ما تقدَّم في المسألة قبل أن كل علم لا يُفيد عما7؛ دليس في 
الشرع ما يدل على استحسانه. ولو كان له غاية أخرى شرعية ؛ ا ا 


شرعاًء ولو كان ستنحمنا قرعا ؛ لبحث عية الأولون”” من الصحابة والتابعين . 


)١(‏ زيادة من الأصل و(م) و(خ). 

)1١(‏ كالفلسفة النظرية الصرفة, أما الفلسفة العملية؛ كالهندسة. والكيمياء. والطب» 
والكهرباء وغيرها؛ فليست داخلة في كلامه. ولا يصح أن يقصذها؛ لأنها علوم يتوقف عليها حفظ 
مقاصد الشرع في الضروريات والحاجيات إلخ . والمصالح المرسلة تشملهاء وهي وسيلة إلى التعبد 
أيضا؛ لان التعبد هو تصرف العبد في شؤون دنياه وأخراه بما يقيم مصالحهماء بحيث يجري في 
ذلك على مقتضى ما رَسم له مولاه. لا على مقتضى هواه؛ كما سيأتي للمؤلف. (د). 

(*) ممنوع ؛ فكم من علم شرعي لم يبحث عنه الأولون لعدم الحاجة إليه عندهم؟ وأقربها 
إلينا علم الأصول, ولم يبدأ البحث في تأصيل مسائله في عهد الصحابة والتابعين. (د) . 

وقال (خ): «من العلوم ما تقتضيه حال افعصر؛ كعلم الكيمياء. والهندسة. ومباحث الحرارة 
والكهرباء. وقاعدة وزن الثقل. وما يشاكلها من العلوم التي لا يمكن الخلاص من الأعداء إلا بالقيام - 


7ه 


وذلك غير موجود. فما يلزم عنه كذلك . 

والثاني : إن الشرع إنما جاء بالتعبّد. وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم 
السلام ؛ كقوله تعالى : # يكأيها النّاس أتَفُوارَيَكي4 [النساء : .]١‏ 

«اكر كتنث حك َلثم َضْيك من لَدْنْ حك ر حير » ألَاتبْدُوَا ااه [هود : 
١-؟].‏ 


0 


0 ححِيَب أنَرَلَْهُ إلَنكَ لنخرجَ الئاس يِنَ الظلْمت | ِل أل نور بِإِذنٍ ره 8 0 
صرْط الْعَرِيرْ أحمِيدِ» [إبراهيم: .]١‏ 

« ذلك الكتب لاريب فيه هد لَنْتتّقين4 [البقرة: ؟]. 

« [لَلَْمَدُ بِنّو]0" الى حَلَقَ السَّمَوَتِ والأرْض وَجَمَلَ الظمت والثور 


لذن كَمَرُوأ رجهم يَعْدِلُورت » [الأنعام : ١]؛‏ أي : يسوون به غيره ذ 
العبادة ؛ فذمهم على ذلك . 


وقال: 7 وَآطِيعوا أنه وَأطِيعوا أتَسُول» [المائدة: 47]. 


2 


3 


كع ال مآ سا ع ل #برمعو 2 را , 
9 لنذر بأسا سَدِيدا من لدنه وسمر الْمَؤْمِيينَ الَذِينَ يَمْمَلُورك الصَّدِلِحَاتٍ » 


س عرسم عر سر عرست سا سس و - 5 2 ماس دس لسر 
9 إنا أنزلنا إِلَكَ ألحكتب بالْحَى عبر أسَّدَ مخِصًا لَه ألتيت * آلآ يِه الدب 


َلَْالِضسٌ» الآية [الزمر: ” - #]. 





ح| عليها. ولم يبحث عنها الأولون من الصحابة والتابعين؛ لأن الحاجة الداعية إلى تعلمها لم تظهر 
في ذلك العهد بمثل الوجه الذي ظهرت به اليوم». 
)1( سقط من الأصل . 
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وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى. كلها دال على أن 
المقصود التعيد لله وإنما أتوا بأدلة التوحيد يتوجهوا إأى المعبود بحق وحذده. 


لمحي وو و «ع أَنَمُ لا إله إلا أله واستغفر 


للت* [محمد: 6]. 

وقال: « فَعَلَمََا نما أل بعلم أله وَأنَلَآ لَه إلا هوَ هَل أنشر مُسَيِمُوت > 
[هود: .]١5‏ 

وقال: 8 هْوّ ألْحوَثُ لآ إلنه إلا هوَ فَادْغوة مخاصِينَ ل أليَِحٌ » [غافر : 


.]66 
1 

ومثله سائر المواضع التي نص فيها على كلمة التوحيد, لا بد أن اعقبت 
بطلب التعبد لله وحده. أو جعل مقدمة لهاء بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق 
القرآن فيها: ألا تذّكرٌ إل كذلك27؛ وهو واضح في أنْ التعبد لله هو المقصود 
من العلم. والآيات في هذا المعنى لا تتحصى . 

والثالث : ما جاء من الأدلة الدالة على أنَّ روح العلم هوالميل؛ 
فالعلم عارية وغير منتفع به ؛ فقل قال الله تعالى : © إِنَما : حتى ألنَهَ مِن عِبَادِهِ 


العلمكواً لعككما* [فاطر: 8؟]. 
وقال © وَإِنَم لذو ِل لْمَاعَلَئَنَهُ» [يوسف: 158] 


)١(‏ المثبت من (ط) فقط. وفي سائر النسخ : «اإلا تذكرة إلا كذا». وهو خطأ. 

(؟) أخرجه ابن جرير في «التفسير» »)١8 / ١(‏ وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ ؛ كما في 
«الدر المنثور» (4؛ / 01ه). وقال (خ) معلقاً عليه: «ولا وجه لهذا التأويل على ما يطابق وضعها 
المألوف قيماً لا عوج فيه. وهو الثناء على يوسف عليه السلام بفضيلة العلم» وبيان أنه مفاض عليه 
بتعليم الله إياه على طريق الوحي, أو نصب الأدلة الكونية» . 
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ل حت ور مو ير و 


وقال تفار : 32 نهو قدت دَاناءَ َيل سَاجِدَا وَفَابِما يحَدَرٌ الجر . . . * إلى 
أن قال: «قُلْ هَل يسَتَوى ادن يلون اللا يتَلمُونَ4 الآية [الزمر: 4] . 

وقال:تعالن.: ( + تأرو أت ناس بِالِرِ وتَنسَونٌ أنشسَكٌ ونيم تَتْلُونَ الككب » 
[البقرة: 5 

وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى : « فَعْبْكيوا ذا 
هم والْغاوون * [الشعراء: 44]؛ قال: قوم وَصفوا الحق والعدلٌ بألسنتهم. 
وخالفوه إلى غيره2" . 

3 . ءِ ءِ 

وعن أبي هريرة؛ قال: (إن في جهنم ارحاءً تدور بعلماء السوء. فيُشرف 

عليهم بعض من كان يعرة في الدنياء فيقول : ما صيّركم في هذاء وإنما كنا 


ل 


نتعلم منكم؟ قالوا : إنا م نامركم بالأمر ونخالفكم إلى غيره) 9" . 


.)١١914 ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم‎ )١( 

(١‏ أخرج نحو هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه البخاري في «صحيحه) 
(كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة. 5 / "8١‏ / رقم /#751, وكتاب الفتن. باب 
الفتنة التي تموج كموج البحرء ١‏ / 48 / رقم 207١44‏ ومسلم في «صحيحه) (كتاب الزهد. 
باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. 5 / 554٠‏ / رقم 5989). ولفظ البخاري : «يجاء 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتابه في النارء فيدور كما يدور الحمار برحاه؛ فيجتمع 
أهلٌ النارعليه؛ فيقولون : أي فلان! ما شأنك؟ أليس كنتٌ تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال : 
كنت امرك بالمعروف ولا اتيه. وأنهاكم عن المنكر واتيه» . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة باللفظ المذكور عند المصنف الديلمي في «المسند» (رقم 
8 وابن عبدالبر في «الجامع) (رقم )١111/‏ بسند ضعيف جدًاًء ونحوه عن أنس عند ابن عدي 
وابن عساكر. وعن ابن عمر عند ابن عساكر بإسنادٍ فيه متهم بالكذب ؛ كما في «إتحاف السادة 
المتقين» »)0١9 / ٠١(‏ ويغني عن هذه الأحاديث حديث أسامة السابق, وكان ينبغي مضنت 
٠‏ أن يقتصر عليه» ولكنه يتابع الغزالي ‏ في بعض الأحايبن ‏ في نقل الأحاديث من «الإحياء»: 
وضعفها مشهور معلوم . والله الموفق . 
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وقال سفيان الثوري : «إنما يُتَعلّم العلم ليتْقَى به الله وإنما فُضل العلم 
على غيره لأنه يتقى الله به)(2) . 

وعن النبي ككل ؛ أنه قال: «لا تَولَ قدّما العبد يوم القيامة حتى يُسأل عن 
خمس خصال»). وذكر فيها: «وعن علمه ماذا عمل فيه؟)2 . 


١١)انظر:‏ (ص 87). 

(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب صفة القيامة. باب في القيامة» 4 / 5١7‏ / رقم 
5 © وأبو يعلى في «المسند» (94 / ١78‏ / رقم ١/1717ه).‏ والطبراني في «الكبير» ٠١(‏ / 4- 
4 / رقم الا/ا9). و«الصغير» ١(‏ / 559). وابن عدي في «الكامل» (” / *ثا ‏ 754). 
والخطيب في «التاريخ» »)44٠ / ١7(‏ والآجرَي في «أخلاق العلماء» (ص 45) من طريق حسين 
ابن قيس الرحبي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود مرفوعاً به. 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب. لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي كلل ؛ 
إلا من حديث الحسين بن قيس. وحسين بن قيس يضعفٌ في الحديث من قبل حفظه» . 

قلت: إسناده ضعيف؛ إلا أن للحديث شواهد يصحح بهاء منها : 

حديث أبي بَرَرْة الأسلمي: أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم /7411) - وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح » -», والدارمي في «السنن» .)١78 / ١(‏ وأبويعلى في «المسند» ١(‏ / 478 
/ رقم 9/474). والخطيب في «اقتضاء العلم العمل) (رقم .١‏ ص »)١7- ١5‏ وابن أبي الدنيا 
في «إصلاح المال» (رقم .)7١‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 4 494)» وأبو نعيم في «الحلية» ٠١(‏ 
/ 77). وإسناده حسن . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم )717١7‏ بإسنادٍ واه عن أب برزة» وفيه زيادة: «وعن 
حب أهل البيت»» وفيه معروف بن خربوذء ترجمه الذهبي في «الميزان» ١(‏ / 4 4)» وقال: «أتى 
بخبر باطل . . .» وذكره. إلا أنه جعله من مسند أبي ذر. 

ْ قلت : وهو كذلك في «تاريخ ابن عساكر» ١7(‏ / ق 2)١75‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير) 

٠١7 /11(‏ / رقم )١11179/‏ بهذه الزيادة بإسناد ضعيف جدّاًء فيه حسين بن الحسن الأشقرء كان 
يشتم السلف. كذا في «المجمع) ٠١(‏ / 145"). 

حديث معاذ بن جبل : أخرجه الطبراني في «الكبير» 5١-5٠ / 7١(‏ / رقم ».)١١‏ والخطيب 
في «التاريخ» ١ / ١١(‏ -45797). و«الاقتضاء» (رقم ؟). والبيهقي في «المدخل» (رقم 197) 2 


ا 


وعن أبي الدّرداء: «إنما أخافٌ أنْ يُقال لي يوم القيامة: أَعَلمْتَ أم 
جهلت؟ فأقول : علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني 
تسألني فريضتهاء فتسالني الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ 
بالله من علم لا ينفع. [ومن قلب لا يخشع . ومن نفس لا تشبع ]20 ومن دعاء 
لا يسمع»(»). 


وحديث م هريرة في الشلاقة الذين هم 3 من تَسَعْر بهم النار يوم 
بإسنادٍ لا بأس به في الشواهد. وصححه المنذري في «الترغيب» (4 / 188). 

وقل اضطرب فيه ليث بن أبي سَلَيم ؛ فكان يرفعه مرة. ويوقفه مرة عن معاذ؛ كما عند هناد 
في «الزهد» (رقم 715/), والدارمي فى «السئن» ,)١7 8 /١(‏ والبزار في «المسند» (رقم 275717 
4" ). والخطيب في «الاقتضاء» (رقم #)» وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم .)١7١08‏ 

وانظر: «مجمع الزوائد» ٠١(‏ / 55”"). و«السلسلة الصحيحة» (رقم 455). 

. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد في «الزهد» (” / 08)., وابنه عبدالله في «زوائده» (؟ /  )56‏ ومن 
طريقه أبو نعيم في «الحلية) )7١5-7١ / ١(‏ -», وعبدالرزاق في «المصنف»  )767 / ١١(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «المدخل» (رقم 184) -», وابن أبي شيبة في «المصنف» ,)"”١١ / ١(‏ 
والدارمي في مقدمة «السنئن» ١(‏ / ؟87). وابن المبارك في «الزهد» (رقم  )"4‏ ومن طريقه ابن 
عبدالبر في «الجامع») (رقم )١١١‏ -» وأبو داود في «الزهد» (رقم 775 . 554)., وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (ه / /ا1. 18 / تهذيب ابن بدران), والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (رقم 
١ه‏ #اه. 4ه. 58ه). وابن الجوزي في «صفة الصفوة» .)5٠ / ١(‏ والآجري في «أخلاق 
العلماء» (ص 97 ط المغرب) من طرق عن أبي الدرداء مطولاً ومختصراً. والمطوّل الذي فيه: «فلا 
تبقى اية في كتاب الله. . .». أورده ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 2)١7١1‏ وهو عند أبي داود 
وعبدالله بن أحمد. وإسناده لا بأس به . 

والعريعهة فوته أنقا البيهقي في «المدخل» (رقم 447) و«الشعب» (4 / »)4١١‏ وابن 
عبدالبر في «الجامع) (رقم 5 2)١5١‏ وهو صحيح مختصرا. 
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القيامة» قال فيه : «ورجل تعلم العلم لمت وقرا أ القران» فأتي به فعرّفه نمه 
اعرنها: فال : ماعملت فيها؟ قال : : تعلّمت فيك العلم وعلّمتهُ. وقرأت القرآن . 


قال: كذيت» ولكن ليقال فلان قاريء؛ فقد قيل» ثم امر به فسحب على وجهه 
0 

حتى القى فى النار»)() . 
وقال: إن من عد الناس عذاباً يوم القيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه)9) . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق 
النان * / ١1817‏ - 16154 / رقم 1406)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الزهد. باب ما جاء 
في الرياء والسمعة / رقم «78)., والنسائي في «المجتبى» (كتاب الجهاد. باب من قاتل ليقال : 
فلان جريى. 5 / *”. 54). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير) ١(‏ / 08" / رقم  6801/‏ الروض الداني)» وابن عدي 
في «الكامل» (0 / »)١18٠017‏ والبيهقي في «الشعب» (؟ / 784 - 580 / رقم 17/7/4)» والخطيب 
في «الكفاية»  5(‏ /ا)» وابن عبدالبر فى «جامع بيان العلم» )١117 / ١(‏ من طريق عثمان البري 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 

وإسناده ضعيف جد مداره على عثمان بن مقسم البري» قال الطبراني : «لم يروه عن 
المقبري إلا عثمان البرّي»؛ وهو ضعيف جدَّاًء واتهمه ابن معين بالوضع. وألان الهيثمي في 
«المجمع» )١180 / ١(‏ فيه الكلام بقوله بعد عزو الحديث للطبراني في «الصغير»: «وفيه عثئمان 
البري» قال الفلاس : صدوق كثير الغلط. صاحب بدعة. ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني» . 

وضعف الحديث العراقي في «تخريجه لأحاديث الاحياء) ١١‏ /"و” / /ا/ا”). والمنذري 
في «الترغيب والترهيب» ١(‏ / 4/)» وابن حجر كما قال المناوي في «فيض القدير» ١(‏ / 018)؛ 
إلا أنه لم يرتض حكم هؤلاء الحفاظ. فاستدرك عليهم بقوله : «لكن للحديث أصل أصيل». وعزى 
للحاكم حديث ابن عباس بلفظ : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبا أو قتله نبي» أو قتل 
أحد والديه, .والمصورون. وعالم لم ينتفع بعلمه) . 

قلت: أخرجه أبو القاسم الهمذاني في «فوائده» -)١ / ١45 / ١(‏ كما في «السلسلة 
الضعيفة) (رقم )١1511/‏ - من طريق عبدالرحيم أن الهيئم عن الأعمش عن الشعبي عن ابن عباس 
مرفوعا . 


4 


وقالت الحكماء : (من حجب الله عنه العلم ؛ ا به على الجهل . 
وأشدٌ منه عذاباً من أقبل عليه العلمٌ فأدير عنه. ومن أهدى اللهُ إليه علماً فلم 
يعمل به)02). 


وقال معاذ بن جبل : «اعلموا ما شئتم أن تعلموا؛ فلن يأجركم الله بعلمه 
حتى تعملوا)9. 


قال شيخنا الألباني : «وهذا إسناد واهء افته عبدالرحيم هذا؛ وهو ابن حماد الثقفي» قال 
العقيلي في «الضعفاء»: «حدث عن الأعمش مناكير» وما لا أصل له من حديث الأعمش»., ثم ساق 
له أحاديث ونقلها الذهبي عنه. ثم قال: «ولا أصل لها من حديث الأعمش». ثم قال: «عبدالرحيم 
هذا شيخ واه لم أر لهم فيه كلاماً. وهذا عجيب)». 

ثم بين أن الحديث ليس في «المستدرك» وقال: «وقد ثبت الحديث من رواية ابن مسعود 
مرفوعاً دون جملة الوالدين» وكذا جملة العالم. . . وهو مخرج في «الصحيحة» (رقم 2)181. 

قلت: فالحديث المذكور ضعيف جدًاً مرفوعاً. ولكنه ثبت عن أبي الدرداء من قوله. 
أخرجه الدارمي في «السنن» ١(‏ / ؟87)., وابن المبارك في «الزهد» (رقم ».)4١٠‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» .»)7١77* / ١(‏ وابن عبدالبر في «الجامع» )١56 / ١(‏ بإسناد رجاله ثقات . 

/ 4 أخرج مسلم في «صحيحه: (كتاب الذكر والدّعاء؛ باب التَعوّذ من شر ما عمل؛‎ )١( 
رقم 70/77) مطولا من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: «اللهم! إني أعوذ بك من علم لا‎ / 4 
ينفع». وفي الباب عن عبدالله بن عمرو عند الترمذي في «الجامع» (أبواب الدّعوات» باب منه.‎ 
ه/ و1ه/ رقم 4787)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من قلب لا‎ 
يخشع. 6 / 2»)75608 وتصدير المصنف للحديث بصيغة التمريض «روي» ليس بجيّد. والحديث‎ 
. صحيح ثابت, والله الموفق‎ 

(؟) أورده ابن عبدالبر في «الجامع» .)١714(‏ 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم  )57‏ ومن طريقه أبو داود في «الزهد» (رقم 
5) وأبو نعيم في «الحلية» ١(‏ / 55)., وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» ١(‏ / 597 / - 


م١‎ 


وروي أيضًا و فتوعيا ع9 النبى علد » وفيه زيادة : «إن العلماء همتهم 
الرعاية وإن السفهاء همتهم الرواية)”(). 


يروي اموقوفا انشا عن انين بن مالك27), وعن عبدالرحمن بن غنم ؛ قال: 
حذّئي عشرة من أصحاب رسول الله كَل قالوا ار سم 
قباء؛ إذ خرج علينا رسول الله ع ؛ فقال: وتعلّموا ما شتتم أن تعلموا قار 
باحرك الله حتى تعملوا)””. 


رقم ١١117‏ ط الجديدة) -. والدارمي في «السنن» .)8١ / ١(‏ وأحمد في «الزهد» (ص )١8١‏ 
بإسناد رجاله ثقات إلى معاذ موقوفاًء وفيه انقطاع. يزيد بن جابر لم يدرك معاذا . 

٠١( أخرجه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل) (رقم لا» 8)» و«التاريخ»‎ )١( 
وابن‎ »)75 / ١( وابن عدي في «الكامل» (؟ / 408 - 509)., وأبو نعيم في «الحلية»‎ ».)45 / 
عن معاذ مرفوعاً. وله إسنادان» كل منهما ضعيف جداً. وفيه انقطاع‎ )17 / ١( الشجري في «أماليه»‎ 
في الأول بكر بن خنيس. وهو متروك. وحمزة النصيبي مثله. بل أشد؛ إذ هو متهم بالوضع . وفي‎ 
. الآخر عثمان بن عبدالرحمن الجمحي . عامة ما يرويه مناكير؛ كما قال ابن عدي‎ 

والزيادة التي في آخره «إن العلماء همتهم الرعاية. . . » إنما هي من قول الحسن ؛ كما عند 
الخطيب في «الاقتضاء» (رقم 4”). وأرسلها في رواية عند ابن عساكر ١4(‏ / 78 / ؟2)7 وهي 
خطأ. ومدارها على أبي محمد الأطرابلسي . وهو مجهول . 

(1) أشار إليه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم) ١(‏ / 544 - 548)» وأفاد أنه جاء عن 
أنس مرفوعاً وموقوفًء وأسند الموقوف. وفيه وفي المرفوع عباد بن عبدالصمدء قال ابن حبان: دوا 
وله عن أنس نسخة أكثرها موضوعة) . 

وقال ابن عبدالبر إثر الموقوف: «وهو أولى من رواية من رواه مرفوعاً. وعباد بن عبدالصمد 
ليس ممن يحتج به. بل هو ممن لا يشتغل بحديثه ؛ لأنه متفق على تركه وتضعيفه؛ . 

وأخرج الموقوف أبو الحسن بن الأخرم في «أماليه» . 

(9) ذكره ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم) /0١‏ 94"/ رقم )) عن مكحول عن 
عبد الرحمن بن غنم مثله. وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (5 / 7584): «لم أجد 
له إسناداً» . وانظر: «إتحاف السادة المتقين» 1١(‏ / #/ا”) . 


م١‎ 


وكان رجل يسأل أبا الدرداء؛ فقال له: كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال : 
لا. قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟2©. 


أوقال الحبين :7 اعقيروا الناسن 0 ودّعوا أقوالهم ؛ فإِنْ الله لم يدع 
قلا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدّقه أ و يكذبه. فإذا سمعتٌ قولاً حسناً؛ 
رويك يصاحيه . فإِنْ وافق قوله عمله ؟؛ فنعم 0 ة عين)2). 


وقال ابن مسعود: «إِنَّ الناس أحسنوا القول كلهم فمن وافق فعله قوله ؛ 
[فذلك الذي أصاب حظه. ومن خالف فعله قوله]9"؛ فإنما يوبخ نفسه) 47 )., 


وقال الثوري : «إنما يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل, فلذلك فضل 
على عيره من العلوم , » ولولا ذلك كان كسائر الأشياء) ©. 


وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد؛ قال: «أدركثٌ الناس وما 


. )١737 ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم‎ )١( 

(0) أخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (رقم /الا)» ومن طريقه ابن عبدالبر في 
«الجامع) (رقم »)١774‏ وفيه يحيى بن المختار, قال عنه ابن حجر في «التقريب»: «مستور) . 

(؟) ساقطة من الأصل., واستشكل الناسخ السياق؛ فكتب في الهامش: قوله : «يوبخ نفسه) 
كذا في النسخ !! وهو إما تحريف, أو مرتب على كلام نقص من هذه النسخ . 

(؟) قلت: وفي (خ): «يربح نفسه»!! أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم 0) - ومن 
طريقه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»» وابن أبي الدنيا فى «الصمت» (رقم 517177)» وابن عبدالبر 
في «الجامع» (رقم )١77*#‏ -. ووكيع في «الزهد) (رقم  )7١5‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد» (7 
»)3١8 /‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5 / )5١68- 5١5‏ -من طريقين عن ابن مسعودء أحدهما 
حسن . وذكر ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (5 / 17/4) عن زبيد اليامي ؛ قال: «أسكتتني كلمة ابن 
مسعود عشرين سنة . . . 6 وذكرها . 

(ه) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم »)١١894 11١87‏ وأبونعيم (5 / 757 
5م والبيهقي في «المدخل» »)57١(‏ وتمام في «الفوائد» (/41 - روض). والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث)» (948؟2 4) بإسنادٍ حسن بألفاظ. مضى واحد منها في (ص 77) . 


"م 


يعجبهم القول. إنما يعجبهم العمل)(2. والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن 

نحص . وكل ذلك بُح أن العلم وسيلة من الوسئل. لبس مقضعودا للقيية من 
حيث النظر الشرعيّ » وإنما هو وسيلة إلى العملء وكلّ ما ورد في فضل العلم ؛ 
فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلّف بالعمل به(©. 

فلا يقال: إِنْ العلم قد ثبت في الشريعة فضلّهء وإِنَّ منازل العلماء فوق 
ناك الفتهناوم وان العلماة ونة الأسافه وان مرقية العلهاء ثلى هريية الآبياة: 
وإذا كان كذلك, وكان الدليل الدالٌ على فضله مطلقاً لا مقيّدا؛ فكيف ينكر أنه 
فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ هذا وإن كان وسيلة من وجه؛ فهو مقصود لنفسه أيضاًء 
كالايمان7؛ فإنه شرط في صحة العبادات» ووسيلة إلى قبولها. ومع ذلك ؛ فهو 
مقصود لنفسه . 


لأنا نقول: لم يثبت فضلّه مطلقاً بل من حيث التوسل به إلى العمل . 
بدليل ما تقدّم ذكره انقانة وإلا؛ تعارضت الأدلة, وتناقهضت الآيات والأخبار, 


)١(‏ أخرج ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 70517., )7١7‏ عن ابن وهب؛ قال: «قال لي 
مالك : أدركتٌ أهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم». قال ابن وهب : 
«يريد المسائل) . 

قال : «وقال مالك : إنما كان الناس يفتون بما سمعوا وعلمواء ولم يكن هذا الكلام في الناس 
اليوم» . 

)2 3 ابن القيم عن العلم والعمل في مواطن عديدة من كتبه ؛ منها: «إعلام الموقعين) 
١59-1١58 /‏ و" / :94“ 0؟ / 5د1ن). و«مفتاح دار السعادة» (؟ه -195. هلال 14اء 
حدل هدك ١19ء. .)7"١05‏ و«الداء والدواء» (”). و«المدارج» (” / ٠ك‏ 79# 51:-ملا؛ 
وم / وان ؟ء لل ه؟اثا) و«روضة الطالبين» (54. 5ه١ء‏ ه9لء 6١٠”7)ء‏ و«البدائع» (” / 
19"). و«الزاد» ١١‏ / ؟57١)»‏ و«الصواعق) ١(‏ / 45-97)., و«طريق الهجرتين» .)5١148(‏ 

(") في الأصل : «المقصود لنفسه كالإيمان ا 


م 


وأقوال السلف الأخيار؛ فلا بد من الجمع بينهاء وما دُكر آنفاً شارحٌ لما ذُكر في 
فضل العلم والعلماء. وأما الإيمان؛ فإنه عمل من أعمال القلوب. وهو 
التصديق. وهو ناشمىء عن العلم. 0 نذ كرون بعضهنا وسيلة إلى 
البعض» وإن صح أنْ تكون مقصودةً في أنفسهاء أما العلم ؛ فإنه وسيلة» وأعلى 
ذلك العلم بالله. 00 فو 
الإنمان باللهر 


فإن قيل: هذا متناقض ؛ فإنه لا يصح العلم بالله مع التكذيب به. 
قيل: بل( قد يحصل العلم مع التكذيب"؛ فإنَّ الله قال في قوم : 


#وَحَحَدو يها وأسَتَيقستَها أتفدي» [النمل: .]١4‏ 
وقال: «ألَذَِ ءَاتَيتَهُمْ ا! لكاب يعرفُوئه كما يعَرفون أبن دهم وَإِنَهرِيقًا مَنْهُجَ لَيَكْمُونَ 
لْحَقَّ وَهُمْيَمَلَمُونَ4 [البقرة: .]١557‏ 
لد ات ع ع سرح بر مخ صصص مت عسا سه 
وقال: ل" تدهم الكتب يعرفونمر كما يعرفوت أن نأدهم أَلّذِين حَسروأ أَنفْسَهُمٌ 
فهم لا نؤْصُونَ # [الأنعام : «"]. 


فأثبت لهم المعرفة بالنبي عَكِبدِ رمن أنهم لا يؤمنون. وذلك مما يوضح 
أن الإيمان غير العلم ؛ كما أن الجهل مَغايرٌ للكفر. 

نعم قد يكون العلم فضيلة. وإن لم يقع العمل به على الجملة. كالعلم 
بفروع الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف. إذا فرض أنها لم تقع في 

)١(‏ في (خ): «بلى». 

(؟) يرى بعض أهل العلم أن المعتبر في الإيمان هو التصديق اللغوي, وهو بعينه التصديق 
المنطقي ؛ كما قال السيد في حواشي شرح «التلخيص»؛ أن المنطقي إنما يبين ما هو في العرف 
واللغة. وذهب فريق إلى أن التصديق اللغوي ‏ وهو الشرعي ‏ أخص من التصديق المنطقي ؛ إذ يزيد 
عليه بقيد الاختيار والتسليم.» وهذا ما جرى عليه المصنف في هذا المقدمة. (خ). 


5م 


لاه ج؛ فإ العلمّ بها حسن. وصاحبٌ العلم ماب عليه وبالغ مبالغ العلماء؛ 
لكن من جهة ما هو مظلة الانتفاع عند وجود مله ولم يُخرجه ذلك عن كونه 
00 كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة امو 
بعدء أوجاء ولم يمكنه أدأوّها لعذرء فلو فُرض أ نه تطهر على عزيمة أن 
ص 0 له ثواب الطهارة؛ فكذلك إذا علم على م 
علمه. وقد وجدنا رمه أن كثيراً من اليهود والنصارى يعرفون دين الإسلام, 
ويحلسون كيرا من أصوله وفروعه» ولم يكن ذلك نافعاً لهم مع البقاء على 
الكفر(» باتفاق أهل الإسلام . 

فالحاصل أنَّ كلّ علم شرعيّ ليس بمطلوب إلا من جهة ما يُتوسّل به 
إليهء وهو العمل . 

فصل 

ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل, ولكن له قصد أصليٌ وقصد 
تابع . 

فالقصد الأصليٌّ ما تقدم ذكره . 

وأما التابع ؛ فيو الدي ردير الجمهور من كون صاحبه شريفاًء ون لم 


يكن في أصله كذلكع وأن الجاهل دني2» إن كان في أصله شريفاً. وأن قوله 
نافذ في الأشعار والامشار 6 وحكمه ماض”" على الخلق نونظ مينة :و اع 
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(0) أي : البشر. انظر: «لسان العرب» (ب ش ر). (*) في (ط): «قاض» . 


6م/ 


العلم جمالَ ومال ورتبة لا توازيها رتبة» وأهله أحياء أبدَ الدهر, . . . إلى سائر 
ار الدنيا من المناقب الحميدة: ا والمنازل الرفيعة؛ فذلك 
كله غير مقصود من العلم تترعاء كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع ال 
الله تعالى» وإن كان صاحبه22 يناله . 


وأيضاًء فإن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة9)؛ إذ هو نوع من 
الاستيلاء على المعلوم والحوز له. ومحبةٌ الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس. 
ومُيّلت ”) إليها القلوب. وهو مطلبٌ خاص ء برقائه: التسجريةا التامة و لاتق اد 
العام ؛ فقد يُطلب العلم للتشكة يعن والتلذّذ بمحادثته» ولا سيّما العلوم التي 
للعقول فيها مجال» وللنظر في أطرافها مُتسمٌ. ولاستنباط المجهول من المعلوم 
فيها طريق متبعٌ . 

ولكن كل تابع من هذه التوابع ؛ إما أن يكون خادماً للقصد الأصليء أو 


فإن كان خادماً له؛ فالقصد إليه ابتداءً صحيح . وقد قال تعالى في معرض 


المدح : 0 وَالَِبنَ يفُولُوت رَبَنَا هَبَ لنَا مِنْ أزويصًا وَْرْيكِينا فده أَعَيسيٍ وَلعَصلْنَا 
ِلمتقيح إِمَامًا» [الفرقان: 94]. 


ااي مه 000 رلآن 


)١(‏ في (ط): «صاحبها؛. 

(؟) ذهبت طائفة من الحكماء إلى أن اللذة الدنيوية محصورة في المعارف. وقالوا: ما 
يتوهم من لذة حسية كقضاء شهوتي البطن والفرج أو خيالية كالازدهاء بالرئاسة والاستعلاء ؛ فهو دفع 
ألم فقط؛ فالأولى دفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المني لأوعيته. والثانية دفع ألم القهر 
والغلبة. (خ). 

(3) في (م): «مالت». 





كلم 


ا نز 0: 
تكون قلتها أحب إليّ من كذا وكذا)(). 
وفي القران عن إبراهيم عليه السلام : «وَأَجْمَل لي لِسَانَ صِدقٍ فى الآخرنَ » 
ا : -_ 3 ١‏ 
فكذلك إذا طليه لما فيه من الثواب الجزيل قن الآخرة. واشباه ذلك . 
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وإن كان غير خادم له؛ فالقصد إليه ابتداء غير صحيح . كتعلمه رياء؛ أو 
ليُماري به السفهاء. أو يباهي به العلماء. أو يستميل به قلوب العباد. أو لينال 
من دباجمه أو ما أشيه ذلك ؛ فإن مثل هذا إذا لاح له شيء مما طلب زهدٌ في 
التعلّم, ورغبّ في التقدّم . وصعب عليه إحكام ما ابتدأ فيه, وأنف من الاعتراف 
بالتقصير؛ فرضي بحاكم عقله. وقاس بجهله؛ فصار ممن سئل فافتى بغير 

ات 2 7 ١‏ 
علم؛ فضل وأضل» أعاذنا الله من ذلك بفضله . 

وفي الحديث: «لا تَعلُّموا العلم لُتباهوا به العلماء. ولا لتماروا به 
السفهاء. ولا لتحتازوا به المجالس., فمن فعل ذلك؛ فالنار النار»” . 

/ 5178 / ١ أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب العلم. باب الحياء في العلم.‎ )١( 
/ وكتاب الآدبء باب ما لا يستحى من الحقٌّ للتفقه في الدونه ل / ماه _ كولاه‎ ١*١ رقم‎ 
/ 5 . ومسلم في ((اصحيحه ) (كتاب صفات المنافقين. باب مثل المؤمن مثل النخلة‎ 61١7 رقم‎ 
عن ابن عمر رضي‎ ) ١١6 ,5١ ال١‎ / ”( وأحمد في «المسند»‎ ,)581١ رقم‎ / "١١6- 5+5 
الله عنهما.‎ 

قال (م): «كان ابن عمر حَدَئًا؛ فاستحيا أن يذكر ما جال بخاطره» . 

(؟9) أخرجه ابن ماجه في «السنئن» (المقدمة, باب الانتفاع بالعلم والعمل به. ١‏ / "9# / 
رقم 145) وابن حبان في «الصحيح) (رقم -موارد). والحاكم في والمستدرك» 1١١‏ / كم 
والآجري في وأخلاق العلماء» رص ٠‏ ). والخطيب في «الجامع) 1١١‏ 1 كل - لهام ). وابن عبدالبر 
في «الجامع» )١41/ / ١(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.» وصححه الحاكم والمنذري 
في «الترغيب والترهيب» ».)١15 / ١(‏ وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» :)١١١ / ١(‏ «هذا 
إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم»؛ فهو صحيح . 


اام 


وقال : ذفن تعلم علها عنما بيت جيه ونه اللهى لا يتعلمه إلا ليصيب به 
غرضاً من الدنيا؛ لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)(). 

وفي بعض الحديث: سثل عليه السلام عن الشهوة الخفيّة؛ فقال: «هو 
الرجل يتعلّم العلم يُريد أن يُجلّس إليه»29 الحديث . 

وفي القرآن العظيم: 8 إنَّ ألَذِت يَكْتْمُونَ م1 أَنْرْلٌ أله مِنَ ألحكتبٍ 


س 


وَيَشَكروست يد- تنا ليلا أوْلتِكَ مايا طُو فى بظورنه: أ أَلنَّارَ* [الآية] [البقرة : ١7/4‏ ]. 


والأدلة في المعنى كثيرة . 


د د د ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب العلم. باب في طلب العلم لغير اللفى " / ام 
/ رقم 84,» وابن ماجه في «السئن» (المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به. ١97/1-_“و‏ 
/ رقم 767), وأحمد في «المسند» (؟ / 88”*)., والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / 88).» وابن حبان 
في «الصحيح) (رقم 44 - موارد). والآجرّي في «أخلاق العلماء» (ص .)٠١7‏ والخطيب في 
«اقتضاء العلم العمل») (رقم .)٠١‏ و«تاريخ بغداد» (ه / ا4” وم / 8ل9). و«الجامع» ١(‏ / 
5 وابن عبدالبر في «الجامع» ١(‏ / 4) بسندٍ صحيح . وصححه الذهبي في «الكبائر» (ص 
٠‏ - بتحقيقي). 

قال الحاكم : وهذا حديث صحيح » سنده ثقات. رواته على شرط الشيخين. ولم 
يخرجاه؛. ووافقه الذهبي في «التلخيص». وهو كما قالا. 

(1) أخرجه الديلمي في «الفردوس». وقال ابن حجر: «وفيه إبراهيم بن محمد الاسلمي 
متروك». قاله المناوي في «فيض القدير» .)١188 / ١(‏ 
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المقدمة الثامئة 


العلم الذي هو العلم المعتّبر شرعاً - أعني الذي مدح الله و 2ه ] 
أهله على الإطلاق ‏ هو العلمٌ الباعث على العمل» الذي لا يُخلَي صا 
جارياً مع هواه كيفما كان» بل هو المقيّدُ لصاحبه بمقتضاةُ. الحامل له على 
قوانينه طوعاً أو كرهاً. ومعنى هذه الجملة أنْ أهل العلم في طلبه وتحصيله على 


ثلاث مراتت0(0): 
المرتبة الأولى: الطالبون له ولَّمّا يحصلوا على كماله بعد. وإنما هم 
في طلبه في التقليد. فهؤلاء إذا دخلوا فى العمل به؛ فبمقتضى الخو 


التكليفيّ . له الترغيبي والترهيبي » وعلى مقدار شَدَّة التصديق يف قا 
التكليف ؛ فلا يكتفى يكتفي العلم ها هنا بالحمل دون أمر آخر خارجّ مُقوله ؛ من زجرء 
أو قصاص. أوحدٌء أوتعزير أوما جرى هذا المجرى, ولا احتياج ها هنا إلى 
إقامة برهان على ذلك ؛ إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة 
ران ل مم بحداته اللي و 

والمرتبة الثانية : الواقفون منه على براهينه» ارتفاعاً عن حضيض التقليد 


/ 5( تكلم ابن تيمية نحو ما عند المصنف في مواطن من «مجموع الفتاوى», منها:‎ )١( 
.)"9 "5 / بلالا كلالال # / ع ”وك‎ 
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المنخزة» واستتضارا كيد حسما أخظاة شاهدٌ النقل» الذ يصدّقه الفقل 
تصديقاً يطمئن إليه» ويعتمد عليه؛ إلا أنه بَعدُ منسوب إلى العقل لا إلى 
النفس» بمعنى أنه لم يَصر كالوصف الثّابت للإنسان؛ وإنما هو كالأشياء 
المكتسبة, والعلوم المحفوظة, التي يتحكم عليها العقل. و[عليه]” يعتمد في 
ال احتى تصير من جملة مودعاته . فهؤلاء إذا دخلوا فى العمل؛ خف 
عليهم خمّة أخرى زائدة على مجرد التُصديق فى المرتبة الأولى» بل لا نسبة 
يتيج )4 إذ عر 0 لهم البرهانٌ المصدّق أن يكذبواء ومن جملة التكذيب 
الخفي ؛ العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم, ولكنهم حين لم يَصِرٌ لهم 
كالوصف,. ريبما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى الهو الباعثة الغالبة أقوى 
الباعثين ؛ قلايذ من الافتقاز إلى أمن واقليمره قاب ٠‏ غير أنه يسع في حقهم ؛ 
فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات» بل نّم أمور اخر كمحاسن 
العادات. ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بهاء وأشباه ذلك . 

وهذه المرتبة أيضاً يقوم البرهانُ عليها من التجربة» إلا أنها أخفى مما 
قبلهاء فيحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية. 
والأخذ في الاتصافات السلوكية. 

والمرتبة الثالثة : الذين صار لهم العلم وصفاً من الأوصاف الثابتة» بمثابة 
الأمور البديهية في المعقولات الأول أوتقاربهاء ولا يُنظر إلى طريق حصولها؛ 

. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) لو عقدنا موازنة بين علماء السلف وعلماء العصور المتأخرة ؛ لوجدنا الفرق بينهما من 
جهة الورع والقيام بفريضة الإرشاد واضحاً جليّاً. ولم يكن هذا التفاضل فيما أحسب إلا لأن علماء 
السلف لا يقنعون بتصور الأحكام العملية حتى ينفذوا منها إلى معرفة أسرارها وأدلتهاء وبعد أن كانت 
هذه الحجة تتدفق بسالكيها تدفق السيل الجرار؛ ضرب التقليد الصلب أطنابه في النفوس. 


وأصبحت الرابطة بين العلم والعمل واهية . (خ). قلت: انظر تفصيل ذلك عند ابن رجب في «فضل 
علم السلف على الخلف». 


فإنّ ذلك لا يُحتاج إليهء فهؤلاء لا يُخْلّيهِم العلم وأهواةهم إذا تبيّن لهم الحقء 
بل يرجعولن إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية. وأوصافهم الخلقية() وهذه 


المرتبة هي المترجم لها. 

ل كقوله تعالى : 

« أسَنْهُوَ نت ءَانآهَ الل سعدا وَفَايمَا حدر الأَحْرَة وما ْمَةَ َي [الزمر 
4]. 


ير 


زثم قال]9) : «هُلٌ كل بَستوى اَن يلون وَلرنَ لايلمُون4 الآية [الزمر: 4]. 


صني هه عه 


فنسب هذه المحاسن إلى 9 العلم من أجل العلم. لامن أجل غيره . 
وقال تعالى: # أل يرل أَحَسَنَ لَْلَدِيثٍِ كبا مَتَمَبها مَتَانَ تَفْسَعرٌّ مه جلود 
لبن عَخْسَو كَيَهُم4 [الزمر: 77]. 
والدين يخشون ربهم هم العلماء. لقوله : © إِنَما يحثى أنه مِنْ عِبَادِهِ 
لكا > [فاطر: 78]. 
وقال تعالى : #7 وَإِدًا سَِمُوأ م نل إِلَ الرسول رك أعيتهم تيص م ألدَّمُع م 
و ينال وس 4]. 
هذه المرتية ؛ بادروا لى الانقياد 0 حين عرفوا من 3 أن ما جاء به 
موسى عليه السلام 00 لينين بالسحر ولا الشعوذة. ولم يمنعهم من ذلك 
التخويفٌ ولا التعذيبٌ الذي توعدهم به فرعون2. 
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6 فى الأصل : «الخليقية» . 

(5) ليست موجودة في الأصل . 

(*) مبادرة السحرة إلى الانقياد والإيمان تستند مباشرة إلى تحققهم في العلم بصدق موسى 
عليه السلام وصحة رسالته؛ فهي أثر من اثار هذا العلم المترتب على مشاهدة المعجزة وتمييزهم - 
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تس سا بير 


وقال تعالى : « وَيَْلى الْأْمَتدلُ نَصْرِيها لِلنَاينَ وَمَايمْقِلُهآ إلا ألصيلثون » 
ا ٠‏ , 
فحصر تعقلها في العالمين. وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال . 


سد و رار 


وقال: # ## أَمَن يَعدأسَا أل يك من رَيَكَ لي كن مْرَ س4 [الرعد: .]١9‏ 
ثم وصف أهل العلم بقوله : « ألنَ يمه آنه [الرعد: .]٠١‏ 
إلى آخر الأوصاف. وخاضليا برجم ع أن العلماء هم العاملون . 
وقال في أهل الإيمان - والإيمان من فوائد العلم _: ل إِبّمَالْمُوْمبوت 
لَذِنَ إِدَا كر أله ولت فُلُوييمَ . . . 4 إلى أن قال: « أَرْلَهِكَ هر الْمَؤْميونَ حم 4 
[الأنفال:  ”‏ 5]. 
ومن هنا قرّن العلماءَ في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذين لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ فقال تعالى: « سهد أمَّهُ أكَمُ 
51 إله لَاهْوَ وَآلْمكتهكة ونوا يار كيم يالقِسْط لآ إلدَإِلَامُوَ4 [آل عمران: 18]. 
فشهادة الله تعالى وَفْقَ علمه2» ظاهرةٌ التوافق؛ إذ التخالف محال 
وشتهادة الملاتكة على وفن مااعلموا صحييدة: لأنهم محفوظون من المعاصي . 
وأولوا العلم أيضاً كذلك من حيث مُفظوا بالعلم . وقد كان الصحابة رضي الله 
عنهم إذا نزلت عليهم آية فيها تخويف أحزنهم”) ذلك وأقلقهم . حتى يسألوا 
- بينها وبين ما هو سحرء وهذا التمبيز الذي أومض في قلوبهم بسرعة هو الناشىء عن رسوخهم في 
)١(‏ أجرى الشهادة على ظاهرهاء والمفسرون يقولون: إنها بمعنى إقامة الأدلة ونتصب 
الدلائل في الكون على ذلك؛ فشهد بمعنى أقام ما يدل عليه: «إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحن # . (د). وفي (ط): «على وفق علمه»). 
(9) في الأصل : «أحزنتهم». 
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النبّ يكل ؛ كنزول”" آية البقرة: < وَإِن ُبَدُوأما ‏ أشِكُمْ أو ُسْفُوه. .. > 
الآية [البقرة: 585]. 


وقوله 0:29 #الَدِنَ مَامَُوا وَكَرْ يَِْسوَا إِيسمَهُم بِظّلرِ . . . © الآية [الأنعام : 


وإنما القلق والخوف من آثار العلم بالمنزل2. 


)١(‏ أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان. ناب :يناة أنه :سيان :زتطالق لم يكليت 
إلا ما يطاق. /١١5-1١١8 /١‏ رقم ©) - واللفظ له . وأحمد في «المسند» (" / »)4١7‏ 





وابن جرير في «التفسيره (8 / )١47‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : 
لما نزلت على رسول الله يه : «لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه و يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير» ؛ 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله يل ٠‏ فأتوا رسول الله يي ثم بركوا على الركب» فقالوا : 
أي رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق., الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد إنزلت عليك 
هذه الآية؛ ولا نطيقها. قال رسول الله يِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. فأنزل الله في إثرها: «امن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمئون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
سمعئا وأطعنا غفرانك ربئا وإليك المصير» . فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى ؛ فأنزل الله عز 
وجل : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا». قال: «نعم». «ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» . قال: 
(نعم) . «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به#. قال: «نعم». «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين4. قال: «نعم». 
(5) أخرج البخاري في «صحيحه) (كتاب التفسيرء باب طإولم يلبسوا إيمانهم بظلم». م 
/ 194 / رقم 8 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: «لما نزلت: ط«ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم #. » قال أصحابه : ونام كلل #افزلت : إن الشرك لظلم عظيم» . 
(") لأنه لما كان علمهم علماً ملجثاً لهم إلى الجري على مقتضاه ه طوعاً أو كرهاًء وعرفوا 


0 


4 2 ىل ِ 

والادلة أكثر من إحصائها هناء وجميعها يدل على أن العلم المعتبرَ هو 
الملجىء إن العمل به. 

فإن قيل: هذا غير ظاهر من و جهين : 

أحدهماء. إذ الزن قن العام :زا أكون صاحه محتوظا ييه 
المخالفة. أو لا. 

فإن لم يكن كذلك؛ فقد استوى أهلٌ هذه المرتبة مع من قبلهم. ومعناه 
أن العلمَ بمجرده غير كاف في العمل به. ولا ملجىء إليه . 

وإن كان محفوظاً به من المخالفة؛ لزم أنْ لا يَعصي العالمُ إذا كان من 
الراسخين فيه. لكن العلماء تقع منهم المعاصي. ما عدا الأنبياء عليهم 
السلامء ويد لهذا في أعلى الأمور قوله تعالى شي الكفار: # وَحَحَدُوا با 
وَسْتَيقنتْها أَنفْسَهحٌ ظُلْمَاوَعلُوً4 [النمل: .]١4‏ 

وقال : لبن ءَاَنِهُمُ اكب يمك كما يرهن نا هم وَإناَِيمًا ينهم يَكنمُونَ 
لْحَقَّ وَهَمَيَمْلَمُونَ4 [البقرة: .]١5457‏ [ 

وقال: « وَيِفَ بحصبوتكَ وده الها حَكمْ اله شُّ يلور من بَضَرٍ 
كلك »4 [المائدة: 5]. 


وقال: #وَلفَدْعَلِمُوا لمِنِ أُسْرَيْهَمَالَمٌ فى الَآخْرَةَ من خَلْقّ» . 


ثم قال: «وَلش عا كسرواييء أنه لوَْكَانوايَتَكمُوكت؟ [البقرة: 
٠١‏ ]. 





- أنهم قد يحصل منهم ما ليس على مقتضاه لأنه فوق الطاقة البشرية» فلا يكون لهم الأمن من غضب 
الله كما في الآية الثانية» ولا بد من حسابهم عليه كما في الآية الأولى ؛ حصل لهم القلق إلى أن 
فهموا ما يزيله عنهم . (د). 
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وسائر ما في هذا المعنى ؛ فأثبت لهم المعاصي والمخالفات مع العلم. 
فلو كان العلم صادًاً عن ذلك؛ لم يقع 

والثاني : ما جاء من ذم العلماء السوء. وهو كثير» ومن أشدٌ ما فيه قوله عليه 
السلام : إن شد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه)(). 


وفي القرآن: 8 # أَتَأْمرُوتَ أَلنَّاسَ يأر وَتَسَوْنَ أنشْسَكْ وني نتْلُونَ الكتب » 
[البقرة: 55]. 

وقال: © إِنَّ لَدِينَ يَكْتمُونَ مآ أَنَرَلنَا مِنَ الَْيئتِ وَامُدَئ * الآية [البقرة : 
.]١48‏ 

وقال: « إن الذرت يُكْْمُونَ مآ ندل ) أَنَّهُ من الحكتب ويشْتروبت يدء هنا 
َِلًا» الآية [البقرة: 17/5]. 

وخزيك الثلاثة الذين هم وَل من 0 بهم النار يوم القيامة29, والأدلة 
فيه كثيرة» وهو ظاهر في أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم. ولا هو مما 
يمنعهم عن إتيان الذنوب ؛ فكيف يقال: إِنْ العلم مانع من العصيان؟ ! 

2 ى - ّ © بي 

فالجوابٌ عن الأول: أنَّ الرسوحٌ في العلم يِأبى/أنْ يُخالفه بالأدلة 
المتقدمة. وبدليل التجربة العادية؛ لأن ما صارٌ كالوصف الثابت لا يتصرف 
صاحبه إلا على وَفقه اعتياداً”. فإن تخلّف؛ فعلى أحد ثلاثة 


. مضى تخريجه (ص 24). والصواب أنه من قول أبي الدرداء ؛ كما بِيِنَاهُ هناك‎ )١( 

(؟) مضى تخريجه 00/1 رعسل فى وستحينت ةف ريه ).2 

(") من طبيعة العالم الراسخ أن يتدفق غيرة على الحقائق والمصالح حتى يبلغ به التفاني 
في حب إقامتها أن يكافح الرئيس المستبد حيث حاول العبث بهاء ولا يعبأ بما يسومه به من اضطهاد 
وأذى» ومما يصلح مثلا لهذا أن الملك إسماعيل صاحب دمشق خان السلطان نجم الدين الأيوبي 


واتفق مع الإفرنج على أن يسلم إليهم في مقابلة نجدتهم له صيداء وغيرها من الحصون؛ فقام فى - 
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الأول : مجرد العناد.ء فقد يخالئف فيه مفتضى الطبع الجبلى ؛ فغيره 
أولى » وعلى ذلك دل قوله تعالى : [8« وَحَسَدُوأْ يبَا» الآية [النمل : 5 »]١‏ وقوله 
تعالى]2©: 9« وَدّ كَدْيدٌ تن أهل الككب ل يَردُونَكُم ين بعد إيمديكم كُمَارا 
مره ام . 


حصنا من ند أيهم يا بد ما لبن لهم الحَوٌ*1 هعضا واضتحوا حو َأ لَه 
]427 [البقرة: ]٠١9‏ وأشباه ذلك . 

والغالبٌُ على هذا الوجه أن لا يقع إلا لغلبة هوى. من حبٌ دنيا أو جاه 
أو غير ذلك؛ بحيث يكون وصفٌ الهوى قد غمرٌ القلبّ. حتى لا يعرف معروفاً 
ولا يُنكر منكرا . 

والثاني : القَاتات الناشئة عن الغفلات التي لا ينجومنها البشر؛ فقد يصير 
العالم بدخول الغفلة غير عالم» وعليه يدل عند جماعة ‏ قوله تعالى : 
« إِنَّمَا توه عَلَ أله للّدذمت يَعَمَلُونَ السو هلق شي مسُوبُورت من قَرِيبٍ 74" الآية 
[النساء: /ا١].‏ 


وجهه الإمام عز الدين بن عبدالسلام بالإنكار البالغ» واحتمل في سبيل مصارعة الباطل الاعتقال 
وما كان يشهره عليه ذلك الملك من ضروب التهديد والإرهاب إلى أن تخلص إلى الديار 
الضرية: (خ). 

)١(‏ علل شيخ الإسلام ابن تيمية مردٌ هذا الأمر إلى الإرادة الجازمة والعلم التَامّ وأنه كلما 
قلّ العلمُ التام» وضعفت الإرادة الجازمة؛ ضعف العملء إذ هما المؤثر. الفغال, وفصّل ذلك 
بتفصيل حسن وافب في كتابه «الحسنة والسيئة» وغيره . 

6 لست فلن الأصل . 

(*) زيادة من الأصل . 

(4) ذهب جماعة من المفسرين إلى تأويل اخر؛ فحملوا الجهالة في الآية على معنى السفه 
وارتكاب ما لا يطابق الحكمة. والأقرب في النظر إبقاؤها على حقيقتهاء والمراد عدم العلم بكنه - 
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وقال تعالى : ل إِرَ لد أتَّمََأ د مَتَمُمْ طتِيفٌ من شين تَرَحكَروأ مدا 
هُم تُبَصِرُوتَ4 [الأعراف: ؟١٠].‏ 

ومثل هذا الوجه لا يُعترض على أصل المسألة ؛ كما لا يعترض نحوه على 
سائر الأوصاف الجبلّية ؛ فقد لا تُبصر العينُ» ولا تسمع الأذن» لغلبة فكر أوغفلة 
أو غيرهما؛ فترتفع في الحال منفعة العين والأذن حتى يُصاب”©. ومع ذلك لا 
يُقال: إِنْه غيرٌ مَجُبُول على السمع والإبصار؛ فما نحن فيه كذلك. 

والثالث : كونه ليس من أهل هذه المرتبة؛ فلم يصر العلمٌ له وصفاء أو 
كالوصف مع عدّه من أهلهاء وهذا يرجع وو عدي لني ب 
أو اعتقاد غيره فيه» ويدل عليه قوله تعالى : ل وْمَنْ أَصَلَ مسن َع هويلة بغار 
هُدَى مرح أللّه» [القصص: ]5٠‏ 


وفي الحديث : : ون الل لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس - إلى أن 
قال : اتخذ الناس. .رفاة خهالا : زفسكلوا: فافتوا بغير علم]"؛ فضِلوا 
واضلوا”» : 


الخاتمة السيئة والعقوبة التي تلحق مرتكب المعصية ؛ إذ لو تبصر الهاجم على خرق سياج العفة 
والعدالة بارتكاب الماثم. وتمثل أمام عينيه ما يحيط به من الخزي والشقاء؛ لملك داعية الهوى. 
وأحجم عن مواطن اللذائذ الفانية غير مأسوف عليها. (خ). 

(١)أي:‏ فيصاب بسقطة في وَهدة لأنه لم يبصرهاء أو تؤذيه دابة أوغيرها لم يسمع حركتها 
أو صوتها من بُعد فيتقيهاء كل هذا من غفلة طرأت على غير مقتضى طبيعته؛ فكذلك فلتات 
العالم. (د). 

(؟) ليست في الأصل . 

(*) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم. ١94 / ١‏ / 
رقم »2٠٠١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
آخر الزمان» (4 / 7١68‏ / رقم 7517) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


ا 


ٍ 0 2:5 
وقوله : «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين () فرقة. اشدها فتنة على أمتي 
الذين يُقيسون الأمورّ بأرائهم0» الحديث, فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظنْ 


وقد أسهبت في تخريجه في تعليقي على «الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم» 
(ص هه - 8ه)؛ فانظره هناك إِنْ أردتٌ الاستزادة والله الهادي . 

)١(‏ لا يقدح في هذا الحديث أن الفرق الأصلية لم يبلغ عددها هذا الحد. والفرق الفرعية 
تتجاوزه؛ إذ يكفي في صحته أن تبلغ الفرق الإسلامية هذا المقدار ولوفي بعض الأزمنة, وقد بلغته 
بلاريبء, وساقها العلامة عضد الدين في خاتمة كتاب «المواقف» بتفصيل . (خ). 

قلت: أحصى هذه الفرّق البغدادي في كتابه «الفرق» (ص ©76)., وخلط بين الفرق الخارجة 
عن الإسلام والداخلة فيه مع ابتداع, وذكر ما يزيد على ثمانين فرقة» وقال : «فهذه ثنتان وسبعون). 
مع ملاحظة أن فرقاً كثيرة نشأت بعد البغدادي لو عايشها لأدخلها في حسابه. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) .»)4٠ / ١4(‏ وفي «مسند الشاميين» (رقم 177 .)٠١‏ وابن 
عدي في «الكامل» (./ 2.)75487 والحاكم في «المستدرك» (5 / 570). والبزار في «المسند» 
(رقم ١77‏ - زوائده). والخطيب في «تاريخ بغداد» (1 / /01 -#08). و«الفقيه والمتفقه» ١(‏ 
»)18١ - ١/9 /‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم ,.)3١1/‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص 87)» وابن 
بطة في «الإبانة) (رقم 2.)8١7‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم »)١17/‏ وابن حزم في «إبطال 
القياس» من طرق عن نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الرحبي عن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً. 

والحديث ضعيف, وأشار إلى ذلك المصنف بقوله : (© / :)١4177‏ «ذكره ابن عبدالبر بسندٍ 
لم يرضه». ثم قال: «وإِنْ كان غيرّه قد هون الأمر فيه». 

قلت: الحديث ضعيف, افته نعيم بن حماد وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه. قال ابن عدي : 
(وهذا إنما يعرف بنعيم بن حمادء زواه عن عيسى بن يونسء فتكلم الناس بجرّاة: ثم رواه رجل 
من أهل خراسان, يقال له: الحكم بن المبارك, يُكنى أبا صالح , يقال له (الخواشتي)» ويقال: 
إنه لا بأس بهء ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث؛ منهم : عبدالوهاب بن الضحاك, 
والنضير بن طاهرء وثالئهم سويد الأنباري»..وقال البيهقي عقبه: «تفرد به نعيم بن حماد. وسرقه 
عنه جماعة من الضعفاء. وهو منكر. وفي غير من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية, وبالله - 
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الجهل علْماً؛ فليسوا من الراسخين في العلم. ولا ممن صار لهم كالوصف. 
وعند ذلك لا حفظ”2 لهم في العلم ؛ فلا اعتراض بهم . 


التوفيق» . 

وقال ابن عبدالبر: «هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح , حملوا فيه على نعيم 
ابن حماد, وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين : حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له وأما مأ 
روي عن السلف في ذم القياس ؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يرد به الأصل» . 

فلك :مراك سوك ونح هذا الحديث بلفظه المذكور, وفيه ذكرٌ وذم للقياس, وإلا؛ فقد 





أخرج ابن ماجه في «السئن» (رقم م. وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 5), واللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم 4) بسند جيد من حديث عوف بن مالك مرفوعاً : 
دافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة. وسبعين في النار» وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة. وإحدى وسبعين في النار, والذي نفسي بيده؛ لتفترقن 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ؛ فواحدة في الجنة. وثنتين وسبعين في النار». قيل: يا رسول الله! 
من هم؟ قال: «هم الجماعة». [ 

وأخرجه من حديثه أيضاً الحاكم في «المستدرك» )١14- ١78 / ١(‏ من طريق أخرى, 
ولكن فيها كثير بن عبدالله المزني , لا تقوم به الحجة. ظ 

ولحديث عوف باللفظ السابق ‏ وليس بلفظ المصنف ‏ شواهد عديدة من حديث أبي هريرة 
وتعافة رانين وغنةاللة ين عشرى وقد صححه جمع من الحفاظ ؛ كما بِيّن ذلك بتطويل وتحقيق 
متين شيخنا الآلباني - فسح الله مدته ‏ في «السلسلة الصحيحة» (رقم 7١‏ ؛ .)5١5‏ 

وقد ضعًف حديث عوف - بلفظ المصنف - الزركشي فقال في «المعتبر»(ص/77؟) : «هذا 
حديث لا يصح, مداره على تُعيم بن حماد. قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخه» (17 / 
0١‏ : بهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل الحديث, وكان يحيى بن معين لا ينسبه 
إلى الكذبء بل إلى الوهم. وقال النسائي : ليس بثقة. وقال أبو زرعة : قلت ليحبى بن معين في 
حديث نعيم هذا وسألته عن صحته ؛ فأنكره. قلت له: من أين يؤتى؟ قال: شبه له. وقال محمد 
ابن على بن حمزة المروزي : سألت يحبى بن معين عن هذا الحديث, قال: ليس له أصل . قلت: 
فنعيم بن حماد؟ قال: نعيم ثقة . قلت: كيف يحدث ثقة بباطل ؟ قال: شه لهم 

)١(‏ في (م): الح ا 


1 


فأما من خلا عن هذه الأوجه الثلاثة؛ فهو الداخل تحت حفظ العلم. 
حسبما نَصّتَهُ الأدلة» وفي هُذا المعنى من كلام السلف كثير. 

وقد رُوي عن النبي و ؛ أنه قال: «إن لكل شيء إِقَبالاً وإذباراً» وإِنَّ لهذا 
الدين إقبالا وإدباراً. وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به؛ حتى إِنَّ القبيلة 
لتتفقه من عند أسرها وأو قال ٠‏ آخرها) حتى لا يكون فيها إلا الفاسقٌ أو 
الفاسقان؛ فهما مَقَمُوعان ذليلان» إن تكلّما أو نطقا ؛ 0 وقهرا واقطيد اث 
الحديث . 


٠‏ 1 " 0 كك د بير 

وفي الحديث: «سيأتي على امتي زمان يكثر القراءُ. ويقل الفقهاء. 
ويقبض - ويكثر الهرج - إلى أن قال _: ثم يأتي من بعد ذلك زمان يقرأ 
القَران ال من أمتي ا يجاوز تراقيهم . د من بعل ذلك وَعَانَ يجادل 


المنافق المشرك بمثل ما يقول)2©). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (4 / 754 / رقم ,)978٠01/‏ والهروي في «ذم الكلام» 
(ص .)١16!/‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ».)٠١78 .٠١75‏ وابن السني وأبو نعيم ‏ كما في 
«كشف الخفاء» (5/ 147 /رقم )73١17١‏ - من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي 
أمامة مرفوعاً. وإسناده ضعيف ؛ لضعف علي بن يزيد الآلهاني . 

قال الهيثمي في «المجمع» (7 / 5 371): «رواه الطبراني في «الكبيرة وفيه علي 
ابن زيد. وهو متروك». 

(0؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ١(‏ / ق187١)‏ - وكما في «مجمع البحرين» (رقم 
 )7‏ من طريق ابن لهيعة. والحاكم في «المستدرك» (؛ / 1 4). وابن عبدالبر في «الجامع) 
(رقم 47 )٠١‏ من طريق عمرو بن الحارث؛ كلاهما عن دراج أبي السمح عن عبد الرحمن بن حجيرة 
عن أبي هريرة مرفوعا. 

قال الهيئمي في «المجمع» )١1417 / ١(‏ بعد عزوه للطبراني في «الأوسط» : «وفيه ابن لهيعة. 
وهو ضعيف) . 


قلت: توبع. ودراج صدوق في غير روايته عن أبي الهيثم. وهذا منها؛ فالحديث إسناده 


١١ 


وعن علىّ : ويا حملةً العلم! اعملوا به؛ فإِنْ العالم من عَلِم ثم عمل. 
ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يجدارد العلم لا يجاوز تراقيهم . تخالف 
سريرتهم علانيتهم , ويخالف علمّهم عملّهم. يقعدون حلقاً يُباهي بعضهم 
بعضاً؛ حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس | إلى غيره ويدعّهء أولئك 
لا تصعد أعمالّهم تلك إلى الله عز وجل)(0©). 


وعن ابن مسعود: «كونوا للعلم رعاة ولا تكونوأ له رواة؛ فإنه قد يَرععوي 
ولا يروي» وقد يروي ولا يرعوي)2(). 


وعن أبي الدرداء: «لا تكونُ تقياً حتى تكونَ عالماًء ولا تكون بالعلم 
ميلا حتى تكون به عاملاً©2. 


وعن الحسن: «العالم الذي وافق علمّه عملهُء ومن خالف علمّه عملّه ؛ 
فذلك 77 حديث. سمع شيئا فقاله)9). 


ح حسن. 

وقال الهيثمي : «والحديث: في «الصحيح» بعضه) . 

قلت: في «الصحيح» قبض العلم, وكثرة الهرج. ورافة القت تفن اتناس لأ ايحارة 
حناجرهم . نسأل الله العافية والسلامة. ولو اقتصر المصنف على ما في «الصحيح»؛ لكان أحرى 
وأولى » والله الموفق, وما في «الصحيح» سيأتي (ه / 107). 

)١(‏ أخرجه الدارمي في «السئن» .)23١5 / ١(‏ والخطيب في «الجامع» (رقم .)"١‏ وفي 
«الاقتضاء؛ (رقم 4) عن يحبى بن جعدة عن علي به. وفيه ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف. ويحبى 
ابن جعدة غير معروف بالرواية عن على رضي الله عنه؛ فالإسناد ضعيف . 

(7) أورده ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم )١778‏ . 

(5) أخرجه من طرق عن أبي الدرداء الدارمي في «السئن» ١(‏ / 84).» والخطيب في 
«الاقتضاء» (15. .)١7‏ وعلقه ابن عبدالبر في «الجامع) (رقم )١79‏ بإسناد رجاله ثقات . 

(5) أورده ابن عبدالبر فى «الجامع» (رقم ١4؟١).‏ 


٠١١ 


وقال الثوريٌ : «العلماءٌ إذا علموا عملواء فإذا عملوا شغلواء فإذا شُغلوا 
فقدواء فإذا فقدوا طلبواء فإذا طُلبوا هَربوا»0©. 

وعن الحسن؛ قال: «الذي يفوق الناسّ في العلم جديرٌ أنْ يفوقهم في 
العمل)22. 

١‏ : 7 ُ ترس كل ” 0-2 ارسي عر سر سر دشويوك» 
وعنه في قول الله تعالى : وَعِلْمَثُر ما ل سَلَوَا نر وله -اباذ 5 » 
و9 0 ' 

[الأنعام : ١4]؛‏ قال : «علمتم فعلمتم ولم تعملوا؛ فوالله ما ذلكم بعلم)©2. 

وقال الثوريٌ : «العلم يهتف بالعملء فإِنْ أجابه. وإلا؛ ارتحل)©». وهذا 
تفسير كون العلم هو الذي يلجىء إلى العمل . 

وقال الشعبي : «كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به)2». ومثله عن 
وكيع بن الجراح”". 

وعن ابن مسعود . «ليس العلم عن كثرة الحديث» إنما العلم خحشية 

.)١5149 أورده ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم‎ )١( 

(1) أورده ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم .)١717٠‏ 

(*) أورده ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم .)١717/*‏ 


(1) أورده ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ,»)١714‏ وأسند نحوه عن على رضي الله عنه 
وابن المنكدر الخطيب في «الاقتضاء» (رقم .)4١ .4٠‏ 





(ه) أورده ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم .)١7814‏ [ 

(5) أخرجه عن وكيع ابن عساكر في «جزء حفظ القران» »)١١(‏ وأخرجه الخطيب في 
«الجامع» (الأرقام لاحلااء ,)١7/489 . ١448‏ و«الاقتضاء» (رقم »)١44‏ والبيهقي في «الشعب» 
(رقم 15805. .)١141١‏ مرة بذكر العمل. ومرة بذكر الصوم ‏ عن شيخ لوكيع به -. وأخرجه وكيع 
في «الزهد» (رقم 08) عن شيخ لهم؛ قال: «كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم». وجاء 
مصرحاً في بعض الروايات بأنه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع . 

وانظر: كلام محقق «الزهد» الشيخ عبدالرحمن الفريوائي حفظه الله ورعاه. 
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الله)7), 

والآثار في هذا النحو كثيرة . 

وبما ذُكر يتبيّن الجوابٌ عن الإشكال الثاني ؛ فإِنْ علماء السوء هم الذين 
لا يعملون بما يعلمون وإذا لم يكونوا كذلك ؛ فليسوا في الحقيقة من الراسخين 

في العلم. وإنما هم رواة ير -؛ أو ممن غلب عليهم هوىٌ 

غطى على القلوب والعياذ بالله . 

على أن المثابرة على طلب العلم, والتفقه فيه وعدم الاجتزاء باليسير 
منه؛ يجرٌ إلى العمل به ويُلجىء إليه. كما تقدَّم بيانه» وهو معنى قول الحسن : 
«وكنا نطلب العلم للدنيا؛ فجرنا لق الآخرة) 2). 

هاس ع 2 3 ل 

وعن معمر؛ أنه قال: «كان يقال: من طلب العلم لغير الله يابى عليه 

العلم حتى يصيره إلى الله»© , 


وعن خبيب بن أبي ثابت : «طلبنا هذا الأمرّ وليس لنا فيه نية: ثم جاءت 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» .)١186(‏ وأبوداود في «الزهد» (رقم .)١187‏ والطبراني في 
«الكبير» (9 / ٠١©‏ / رقم 4 867)., وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص .)75١‏ وأبونعيم في «الحلية) 
».)١١ / ١(‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 585). وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 2.١4٠٠‏ 
١‏ »© بإسنادٍ كلهم ثقات ؛ إلا أن عون بن عبدالله لم يدرك ابن مسعود. كما قال أئمة هذا الفن. 
وبالانقطاع أعله الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ / 770)؛ فإسناده ضعيف بسببه . 

وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» .)4١5 / ١(‏ 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم )١731/8‏ بسندٍ فيه عبدالله بن غالب مستور. 
والربيع بن صبيح صدوق. سيّء الحفظ ؛ كما في ترجمتيهما في «التقريب» . 

(") أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١١(‏ / 7505)., ومن طريقه البيهقي في «المدخل) 
(019)» والخطيب في «الجامع» (5لالا. هلالا). وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 2١7/5‏ 
/الا"1. 1/8 ١11/4‏ ) بإسناد صحيح . 


٠٠١ * 


و 
النية بعذ)(). 


وعن الثوري ؛ قال : «كنا نطلب العلم للدنيا؛ فجرنا إلى الآخرة» 9 وهو 
معنى قوله في كلام آخر: كنت أغبط بط الرجل يجتمع حوله. ويكتب عنهء فلما 
ابتليت به؛ وَددْتَ أني وومةه انا : لاعليّ ولا لي)©2. 

وعن أبي الوليد الطيالسيّ ؛ قال > #سجمعت ابنّ عيينة منذ أكثر من ستين 
سنة يقول: «طلبنا هذا الحديث لغير الله ؛ فأعقبنا الله ما ترون»)9). 

وقال الحسن : «لقد طلب أقوامٌ العلمَ ما أرادوا به الله وما عنده. فما زال 
بهم حتى أرادوا به الله وما عنده)©»؛ فهذا أيضاً مما يدل على صحة ما تقدم . 


ويتصدّى النظرٌ هنا في تحقيق 0 يق هذه المرتبة. وما هيى؟ 
والقول في ذلك على الاختصار أنها أمرٌ باطن. وهو الذي 3 


تدان ترد أبن مسعود.ى وهو راجع إلى معنى الآية. وعنه عبر في 
الحديث في أول ما يرفع من العلم الخشوع 22 وقال مالك * «ليس العلم بكثرة 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الجامع» (رقم #/ا/0). والبيهقي في «المدخل» (١؟0)»‏ وابن 
عبدالبر في «الجامع» (رقم 2)18٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0 / )5١‏ بإسنادٍ صحيح . 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم .)١7801١‏ 

(6) أخرج نحوه عن الثوري بإسنادٍ حسن ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ؟48). 

(5) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (78)» وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 
387 ). 

(©) أورده ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 17817) . 

(7) أخرجه النسائي في «الكبرى» (كتاب العلم)؛ كما في «تحفة الأشراف» (8 / ١١؟).‏ 
وأحمد في «المسند» (5 / 5" -/707). والطبراني في «الكبير» ١8(‏ / رقم ه/). و«الأوائل» (رقم - 


١ 


الرواية» ولكنه نور يجعله اللهُ في القلوب»20» وقال أيضاً: «الحكمةٌ والعلمُ نور 
يهدي به الله من يشاءء وليس بكثرة المسائل: ولكن عليه علامة ظاهرة: وهو 
التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود»». وذلك عبارة عن العمل 
العام عن غير مخالفة . 

وأما تفصيل القول فيه؛ فليس هذا موضع ذكرهء وفي كتاب الاجتهاد منه 
طرف2©؛ فراجعه إن شئت» وبالله التوفيق . 


خا خ#د جد #6 


١‏ وابن أبي عاصم في «الأوائل» (رقم 4 ».)3١‏ والبزار في «المسند» (رقم 777 زوائده). وابن 
حبان في «الصحيح» ٠١(‏ / ”47 / رقم 4017/7 الإحسان) في آخر حديث طويل لشداد بن أوس 
الأنصاري . وإسناده صحيح . 

وله شاهد عن أبي الدرداء عند الترمذي في «الجامع» (رقم 755817). والطبراني في «الكبير؛ 
بإسناد حسن؛ كما في «الترغيب» (رقم 647 صحيحه)., و«مجمع الزوائد» (؟ / 5”). وقال 
المنذري: «الموقوف أشبه». وعلق على مقولته شيخنا الألباني : «قلتٌ: بل المرفوع أشبه لأنّ له 
شواهد. ولا سيما وهو لا يقال بالرأي». وفي (ط): «العلم ليس. . .». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4 / 558) عن حذيفة, وصححه ووافقه الذهبي . 

/ 5( أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (088). وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
عن «جامع‎ .)١784 وابن منده في «الفوائد» (رقم 54). وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم‎ .)*6 
/ وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (؟‎ »)7584 / ١( ابن وهب». وأورده البغري في «شرح السنة»‎ 
والفلاني في «إيقاظ الهمم» (74)» وأبو شامة فى «مختصر المؤمل: (2)077 والقاضي‎ .»4 
.)١184 / ١( عياض في «ترتيب المدارك»‎ 

(1) أورده ابن عبدالبر في «التمهيد» (5 / /7617)» و «الجامع» )/١(‏ عن «جامع ابن وهب» 
وعنه : الفلاني في «إيقاظ الهمم» (ص 54). وأبوشامة في «مختصر المؤمّل؛ (ص 7”). وكلمة 
«والعلم» ساقطة من (ط) . 

(5) انظر: (ه / 275 735١‏ وما بعد). 
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المقدمة التاسعة 


من العلم ما هومن صَّلْبِ(2 العلم, ومنه ما هو( مُلّح العلم لا من صلبه 
ومنه ما ليس من صَلبه ولا ملّحه ؛ فهذه ثلاثة أقسام . 

القسم الأول: هو الأصل والمعتمد. والذي عليه مَدَارُ الطب ل 
تنتهي مقاصدٌ الراسخين, وذلك ما كان قطعياً. أو راجعاً إلى اصل قطعيٌ. 
والكبويفة المباركة المحمدية مدلة علق هذا الوجه: ولذلك كانت 00 
أصولها وفروعها"؛ كما قال تعالى : 8 إِنَاححْنٌ نزَلَنَا اَلذّكْرَوَإِنَا آَم لحِفِظُوتَ * 
[الحجر: 4]؛ لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارزين» 


)١(‏ «الصلب؛ بضمء فسكون: عظم الظهر من لدن الكاهل إلى العجب. والصلب أيضاً 
الشديد القوي . 

والملح ؛ بفتح وسكون اللام ؛ أي : ملحة التي تستملح أي تعد مليحة. أي حسينة؛ إذ 
الملح بضم ففتح : هي الأخبار المليحة. وهي الملح بفتح فسكون» (ماء). 

(؟) في (م) و(خ) زيادة: «من». 

(9) حمل المصنف فى المقدمة الأولى الحفظ فى الآية على الأصول الكلية» ونفى أن 
يكون المراد المسائل اجنود ا نه رن اك ليا ا انه المقدمة؛ إذ جعل الحفظ شاملا 
للأصول والفروع, والتحقيق أن الفروع محفوظة بنصب الأدلة الكافية لمن توجه إلى استنباطها 
ببصيرة صافية وفهم راسخ . فإذا ضل نبأها على قوم ؛ اهتدى إليه اخرون. (خ). 


١٠١ا/‎ 


ولي ٠‏ الفمرورات» والحاجيّات, والتحسيناتٌ, وما هو مكمل لها ومتمم 
لأطرافهاء وجمي أصول الشريعة. وفل قام البرهانٌ التطبى على اعتبارها. وسائر 
الفروع مستندة إليها ؛ فلا إشكال في أنها علم اص راسخ الأساس . ثاب 
الأركان . 


هذا :إن كانت :وفحة ل عقلة: فالوضعيات قد تجاري العقليات في 
إفادة العلم القطعيّ. وعلم الشريعة من - جملتها؛ إذ العلم بها مستفل من 
ار التام 0 الناظم شتات أفرادها. حتى تصير في العقل ل في 
كليّات مطردة. عامة. ثابتة غير زائلة ولامعدلة وحاكة غير محكومٍ عليها. 
وهذه وا الكليّات العقلّات ©2. 

وأيضاً؛ فإن الكليات العقلية مقتبّسة من الوجود. وهو أمر وضعيٌ لا 
عقليٌ ؛ فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار» وارتفع القَرْقُ بينهما. 

فإذاً لهذا القسم © خواصٌ ثلاتٌ؛ بهن يمتارٌ عن غيره : 

إحداها: العموم والاطراد ؛ فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أ فعال 
المكلفين على الأطلاق. وإِنْ كانت آحادُها الخاصّة لا تتناهى ؛ فلا عل 
0 ولا حركة ولا سكون يذُعى ‏ إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداً وتركيياء 
وهو معنى كونها عامة» وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما؛ فهو 
راجع إلى عموم ؛ كالعراياء وضرب الدَّيّة على العاقلة» والقراض . 





. في النسخ المطبوعة : «العام». وما أثبتناه من المخطوط الأصل‎ )١( 

(9) في (م): «العقلية». وأثبت (م) هنا في الهامش ما نصّه : «من لوازم ذلك وَصف الشريعة 
بثلائة أوصاف : عمومهاء وثباتهاء وكونها حاكمة» . 

(*) أصوله وفروعه . (د) . 


٠١. 


والمُساقاة". والصّاع في المُصَرّاة5 وأشباه ذُلك؛ فإنها راجعة إلى أصول 
حاجية أو تحسينية أو ما يكملها”) وهى أمور عام ©)؛ فلا خاص فى الظاهر إلا 
وهوعامٌ في الحقيقة, والاعتبارٌ في أبواب الفقه بين ذلك. ' 

والثانية : الثبوثٌ من غير زوال؛ فلذألك لا تجدٌ فيها بعد كمالها نسخاء 
ولا تخصِيصاً لعُمومهاء ولا تقييداً لإطلاقهاء ولا رَفْعاً لحُكم من أحكامهاء لا 
تحب عموم المكلفين: ولا بحسب خصوص بعضهم . ولا بحسّب زمانٍ دون 
زمانٍ؛ ولا حال دون حال , بل ما نبت 0 فهو سببٌ أبدا لا يرتفع. وما 


)١(‏ فعموم النهي عن الغرر. وعدم مسؤولية الشخص عن فعل غيره» وفساد المعاملات 
المشتملة على الجهالة في الثمن أو الأجرة مثلاء يشمل بظاهره هذه المسائل. ولكن لما كان لها 
في الواقع علل معقولة تجعل حكمها مغايراً لحكم العمومات المذكورة, وقد أخذت حكمها المعقول 
على خلاف كم ما كان يشملها في الظاهر؛ أطلقوا عليها أنها مستثناة. وقالوا: إنها خاصة. وهي 
في الحقيقة قواعدٌ كلية أيضاً انبَنَتْ على أصول من مقاصد الشريعة الثلاثة. (د) . 

(5) انظر وجه نظمه في هذا السلك مع أنهم قالوا : إنْه حكم تعبّدي محض . (د). 

و«المصراة»: الناقة ‏ مثلاً ‏ يربط صاحبّها ضرعها ليجتمع لبنهاء فيظن من يريد شراءها أن 
حلبتها كثيرٌ فإذا اشتراها فحلبهاء ثم أراد ردّها للتدليس؛ ردٌ معها صاعا من تمر. (م). 

(6) تندرج صور الوقائع تحت أصل واحدء وتتفق في الحكم إذا كانت متمائلة من كل وجه 
له مناسبة بالحكم, فإذا اختلف بععض المسائل في الحكم ؛ عرفنا أنها لم تكن متماثلة تمائلا تامأ 
وأن اختلافها فى الحكم كان لوجه يفرق بينها في نفس الأمر؛ فوصف بعض الفقهاء العرايا ونحوها 
بأنها مخالفة للقياس أو خارجة عن الأصل لا يصح إلا إذا أرادوا القياس أو الأصل الذي يتراءى لهم 
في بادىء النظر. (خ). قلت: حقق ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )008/7١(‏ وتلميذه ابن القيم 
في «إعلام الموقعين» أنه لم يثبت شيء في الشريعة على خلاف القياس . 

(4) بعدها في (ط) وحدها كلمة لم نتبينها. 

(0) لا يرد على هذا اختلاف الأحكام عند اختلاف العرف والعادة؛ فإنه ليس باختلاف في 
أصل الخطاب. وتحقيقه أن العوائد إذا اختلفت؛ رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يختص بها 
وينطبق حكمه عليها. (خ). 


ل 


كان شرطاة فهو ابدا شترط: ها كان وجا يرواشت أبدذاء أو فتذويا لمتادو: 
وهكذا جميع الأحكام ؛ فلا زوال لها ولا تبدّل» ولوفرض بقاء التكليف إلى غير 
نهاية؛ لكانتك احكايها كذللف. 

والثالثة : : كون العلم حاكما لا مُحكوماً عليه» بمعنى كونه مُفيداً لعملٍ 
يترنبٌ عليه مما يليق به؛ فلذلك انحصرت علوم التريية قيها نيد العمل > ا 
يصوبٌ نحوه, لا زائد على ذُلك» ولا تجدٌ في العمل أبداً ما هو حاكمٌ على 
الشريعة» وإلا انقلبَ كونها حاكمةً إلى كونها محكوماً عليهاء وهكذا سائر ما يُعدُ 
من أنواع العلوم . 

فإذا ؛ كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث؛ فهو من صلب العلم, 
وقد تبيّن معناها والبرهانْ عليها في أثناء هذا الكتاب, والحمد لله. 

والقسم الشاني - وهو المعدود في ملح 0 0 

قطعياً ولا راجعاً إلى أصل قطعيٌّ » بل إلى ظَني » أو كان راجعاً إلى قطعيٌ إلا 
أن مغلت عب ام بن للق الخراس» أو أكترمن عاض رإجلنة» فهو مخيّل. 
ومما يستفر العقل ببادىء الراي والنظر الآول؛ من غير أنْ يكونٌ فيه إخلال 
باصملةه ولا بمعنى غيره. فإذا كان هكذا؛ صح د هذا القسم . 

سات لقا الأول - وهو الاطراد والعموم - فقادحٌ في جعله من 
صلب العلم ؛ ؛ لأن م الاطراد يقوى جانبٌ الاطراح ويضعفٌ جانبٌ الاعتبار؛ 
إذ النقص”) فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم. 
ولف رهسن الأموور التاق الواقعة عن غير قصد ؛ فلا يق به ولا يبنى عليه . 

انا دلت الخاصية القاية دوقو الشبوت اناه صلب العلم وقواعده. 


. في (د): «النقض» بالمعجمة‎ )5( .)١5/ 0 انظر: «القواعد» للمقري‎ )١( 
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فإنه إذا حكم في قضية. ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع 
أو بعض الأحوال؛ كان حكمه خطأ وباطلا من حيث أطلق الحكم فيما ليس 
بمطلّق. أوعمٌ فيما هو خاص؛ فَعَدِمَ الناظرٌ الوثوق بحكمه. وذلك معنى 
خروجه عن صلب العلم . 

وأما تخلّف الخاصية الثالثة ‏ وهو كونه حاكماً ومبنياً عليه -؛ فقادح أيضاً؛ 
لأنه إن صح في العقول لم يُستفد به فائدة حاضرة. غير مجرّد راجات النقوسن» 
فاستوى مع سائر ما يُتفرج به» وإن لم يصح فاخْرّى في الاطراح. كمباحث 
السوفسطائيين ومن نحا نحوهم . 

ولكلته عقن هذه الكرام الكل بلحو يها ماجراها: 

أحدها: الحكم المستخرجة لما لا يُعقل معناه على الخصوص في 
التعنّدات<» كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة من 
رفع اليدين والقيام والركوع والسجود, وكونها على بعض الهيئات دون بعض. 
واختصاص الصيام بالنهار دون الليل» وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان 
المعيّنة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار. واختصاصٍ الحجّ بالأعمال 
المعلومة» وفى الأماكن المعروفة» وإلى مسجد مخصوص. إلى أشباه ذلك مما 
لا تهتدي العقولٌ إليه بوجه ولا تور نحوه© فيأتي بعضٌ الناس فيُطرّق0 إليه 
حكماً يزعم) أنها مقصودٌ الشارع من تلك الأوضاع . وجميعها مبنئٌ على ظنٌ©) 

(1) كلام المصنف هنا تعميق وتأصيل لما عند شيخه المقري في «القواعد» (5 / 405 - 
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة). 

5) أي : لا تحوم جهته من الطؤر, وهو الحوم حول الشيء. (د) . 

وكتب (م) في الهامش: «يطور: يتجه». 0 (4) في (ط): «يزعم فيها أنها». 

() أي : يدخل تلك الحكم ويقحمها على تلك الأحكام وينسبها إليه . 

() فيكون من باب ما انتفى فيه خاصتان» ومع ذلك؛ فهو مبنئٌ على ظنيّ » وربما يُستفاد - 
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وتخمين غير مطردٍ في بابه. اعت عليه غمل” بل كالتعليل بعد السماع 
للأمور الشوادٌ وربما كان من هذا النوع ما يُعدٌ من القسم الثالث لجنايته على 
الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم . ولا دليل لنا عليه(" . 


والشاني: تحمل لأخبار والآثار على التزام كيفيّاتِ لا يلزم مثلّهاء ولا 
يُطلب التزامهاء كالاحاديث المُسَأْسّلة التي أتي بها على وجوءٍ ملتزمّة في الزمان 
المتقدّم على غير قصد؛ فالتزمها المتأحُرون بالقصد. #اتغار انلها على ذلك 
القصد تحرّياً له بحيث يُتعنى في استخراجهاء ويببحث عنها بخصوصهاء مع 
أن ذلك القصدّ لا ينبني عليه عمل. وإن صحبها العمل؛ 3000 
تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث». كما في حديث : 


«الراحمون يرحمُهم الرحمن)22؛ فإنهم التزموا فيه أن يكونَ أولٌ حديث يسمعه 


منه أن قوله سابقاً: «إلا أنه تخلف عنه خاصة» ليس خاصّاً بما كان مبنياً على قطع . وأنه لو كان 
ظنياً وانتفى فيه خاصة أو أكثر؛ يصح أنْ يُعدٌّ من هذا القسم؛ فتأمل. (د). 

(1) كالنهي عن اتخاذ التمائيل» يقولون: إن العلةً في التحريم خشيةٌ أن تجرٌ إلى احترامها. 
ثم إلى عبادتها؛ لقرب الألّف بعبادة الأوثان» فلما أيسٌ الآن من ذلك؛ صار لا مانع مع اتخاذهاء 
فهذا استنباط للعلة بطريق الظن واتباع الهوى. (د). 

وعلق (خ) هنا ما نصه: «من هذا الصنف ما يصنعه بعض أصحاب الأهواء حين يريدون 
التملص من بعض ما نهت عنه الشريعة ؛ إذ يقصدون إلى أمر كان واقعاً في زمن التشريع , ثم ارتفع. 
يزعمون من غير بينة أنه علة التحريم ؛ ليتسنى لهم القول بالإباحة بناء على قاعدة أن الأحكام تدور 
مع العلل ودوذاً وما 

(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب البر والصّلة؛ باب ما جاء في رحمة المسلمين» 
؛ / 37“ - 74" / رقم ,.)١14784‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب الأدب. باب في الرحمة. 4 / 
86 / رقم 2)414١‏ وأحمد في «المسند» (؟ / .)١1١‏ والحميدي في «المسند» (رقم ,)591١‏ 
والبخاري في «التاريخ» (4 / 54)», وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (54). والرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» (5/ا/ا). والحاكم في «المستدرك» (4 / .)١594‏ والبيهيق في «الأسماء» - 
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التلميل هن اسه فإنَ سمعه من بعد ما أخذ عنه غيرّه ؛ لم يمنع ذلك الاستفادة 
بمقتضاه. [وكذا سائرها؛غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك وتحسين الظن 
خاصة]): وليس 29 بمطرد في جميع الأحاديث النبوية أو أكثرها؛ حتى يُقال: 
إنه مقصود؛ فطلب مثل ذلك من ملح العلم لا من صلبه . 

والثالث: التأئق7" في استخراج الحديث من طرق كثيرة» لا على قصد 
طلب تواتره بل على أنْ يُعدٌ آخذا له عن شيوخ كثيرة» ومن جهات شتى » وإن 





- (ص 477)., والخطيب في «التاريخ» (" / »)76١‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» ١(‏ / 47) من 
طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبدالله بن عمروعن عبدالله بن عمرو 
مرفوعاً. قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . 

وحسنه ابن حجر في كتابه «الإمتاع» (ص 57), وذكر تصحيح الترمذي وعلّق عليه بقوله : 
«وكأنه صححه باعتبار المتابعات والشواهد, وإلا؛ فأبو قابوس لم يرو عنه سوى عمرو بن دينار» ولا 
يعرف اسمه. ولم يولقة أحد من المتقدمين» . 

قلت: وأقوى هذه الشواهد ما أخرجه البخاري في «الصحيح؛» (كتاب التوحيد. باب قول 
الله تبارك وتعالى : «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن». ١‏ / 508" / رقم 1/7/5). ومسلم في 
«صحيحه؛ (كتاب الفضائل. باب رحمته يةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. 4 / ١6٠١8‏ 
/ رقم 719) عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «من لا يرحم الناس؛ لا يرحمه 
الله عرز وجل» . 

وما أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. ٠١‏ 
/ 456 / رقم 07© ومسلم في «الصحيح» (رقم 2 عن أبي فويرة مرفوعا : «من لا يرحم ؛ 
لا يرحم». وانظر: «الأربعين في فضل الرحمة والراحمين» لابن طولون. 

)١(‏ زيادة من الأصل المخطوط و(خ) و(م)» وسقطت من (د). 

(7) فيكون انتى فيه الخاضتان المنتفيتان في المثال قبله. (د) . 

() وهومما انتفى فيه فائدة بناء عمل عليه ؛ لأنه ما دام ذلك راجعاً إلى كثرة الرواة في بعض 
طبقاتهم في الحديث لا إلى جميع الطبقات حتى يفيد قوة في الحديث», لا يكون فيه فائدة. ولا 
ينبني عليه ترجيح للحديث على غيره. (د) . 
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كان راجعاً إلى الآحاد في الصحابة» أو التابعين» أو غيرهم ؛ فالاشتغالٌ بهذا 
من الملّح, لا من صلب العلم . 

خرج أبو عُمر ابن عبدالبَرٌ عن حمزة بن محمد الكناني ؛ قال: خَرّجِتَ 
حديثاً واحداً عن النبي يكل من مئتي طريق» ان حومي طريو يك شك 
الراوي _؛ قال : فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل ؛ اب لك فرانك 
يحبى بن مَّعينِ في المنام» فقلت له: ااا 0 
لِِ من مئتي طريق . قال : افسكتٌ عني ساعد ثم قال: أ خفني أن يتغل هذا 
تحت : : «ألهَدم َلكَاثر 04 [التكائر: ١]ء‏ هذاماقال. . وهو صحيح في 


الاعتبار؛ أن تخريجه من طرق يّسيرة كاف في المقصود منه ؛ فصار الزائد على 
ذلك فضلا. 


1 
والرابع : العلوم المأخحوذة فر ل ياه مما لا يرجع إل بشارة ولا نذارة") ؛ 
فإن كثيراً من الناس 00 على ال 0 العلمية ات وما يُتلقى منها 
تفميريجا ف افإلها وإذاكات صحيحة ؛: تاصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في 





)١(‏ ذكرها بإسناد صحيح ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم .)١98/‏ وذكرها السلفي في 
«الوجيز» (4). وابن رشيد في «ملء العيبة» " / © ,)7١‏ والذهبي في «السير» .)١18١ / ١5(‏ 

(7) الأدلة المعتد بها مايمكن التوصل إلى تمييز صحيحها من فاسدهاء وهي اللفظ المروي 
أو الاستنباط. والرؤيا لا يمكن تمييز صالحها من باطلها كالإلهامات, ومن ثم أفتى الفقهاء بأن من 
رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأخبره بأن زوجه طالق عليه أو أن هذا اليوم من رمضان ؛ 
ألغى العمل على مقتضى الرؤياء وعول على ما يعرفه في اليقظة . (خ). 

قلت: وانظر في هذا: «مجموع ابن تيمية» (75 / 5لا”). و«الاعتصام» 75١ / ١(‏ 
*736). و«مدارج السالكين» .)8١ / ١(‏ و«التنكيل» (” / 517).» وما سيأتي عند المصنف 
47١ / :(‏ وما بعدها). 
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الشريعة في مثلها", كما في رؤيا الكنانيٌ المذكورة آنفاًء فإِنْ ما قال فيها يحبى 
ابن معين صحيح . ولكنه لم نحتج 2 نحتج 29 به حتى عرضناه لاا 0 
اوري ترا ال الخ وإنما ذكرت الرؤيا تائيساً 

والخامس : المسائل التي يُختلف فيها؛ فلا ينبني على الاختلاف فيها 
فرع عمليٌ» إنما تعد من المُلّح. كالمسائل المنبّه عليها قبل في أصول 
الفقه 7 ويقع كثير منها في سائر العلوم . وفي العربية منها كثير؛ كمسألة اشتقاق 
الفعل من المصدر©». ومسألة الله ومسألة أشياء””»», ومسألة الأصل في 





)١(‏ أي : مثل هذه الاستدلالات ؛ فلم يجعلها الشرع من الأدلة على الأحكام . وإنما جعلها 
بشارة للمؤمنين مثلا. (د) . 

(7) فهذا من باب الظني غير المطردء ولا ينبني عليه عمل. (د) . 

9) انظرها: (ص 7/8) . 

(4) ذهب الكوفيون إلى أنْ المصدر مشتق من الفعل وَفَرْعَ عليه. وذهب البصريون إلى أن 
الفعل مشتى من المصدر وفرع عليه . 

انظر تفصيل المسألة في : «الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأنباري ١(‏ / 7578), 
«وشرح الرضى على الكافية» (؟ / .)١7‏ 

(5) ذهب الكوفيون إلى أن الميم المسْدّدة ة في «اللهم» ليست عوضاً من «يا» التي للتنبيه 
في النداءء وذهب البصريون إلى أنها عوض من «ياء» ألتي للتنبيه في النداء والهاء مبنية على الضم 
لأنه نداء . 

[ انظر تفصيل المسألة في «الإنصاف») لابن الآنباري .)”51١ / ١(‏ «لسان العرب» (أل0). 

(5) ذهب الكوفيون إلى أن «أشياء» وزنه «أفعاء», والأصل «أفعلاء», وإليه ذهب أبو الحسن 
الأخفش من البصريين». وذهب بعض الكوفيين إلى أنوزثة تر اتعال 26 ردهت التستويرة الى أن ونه 
«لّفعاءى, والأصل «قعلاء» . 

انظر تفصيل المسألة في : «الإنصاف» لابن الأنباري (؟ / ؟١8)»‏ «لسان العرب» (ش ي 
أ). 


5 02 1 8 : ِ 
0 وإن انبنى البحث فيها على اصول مطردة, ولكنها لا فائدة تجنى 
ثمرة للاختلاف فيها؛ وال 
وكثيراً ما يجري 1 هذا لأهل التصوؤف في يس وفي بيان او 
فينتزعون معاني الأشعار. ويضعونها للتخلق بمقتضاها. وهو في الحقيقة من 
الملّح0©؛ لما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع . وتحريك النفوس 0 
المطلوب. ولذلك اتخذه الوعاظ نا وأدخلوه في أثناء وعظهم . و ما إدا نظرنا 
إلى الأمر في نفسه؛ فالاستشهاد بالمعنى ‏ فإن كان شرعيّاً؛ فمقبول, وإلآ فلا. 
والسابع : الاستدلالٌ على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاح: 


بناءٌ على مجرد 7 تحسين الظن. لا زائد عليه ؛ فإنه ربما تكون أعمالهم حجة. 
حسبما هو مذكور في كتاب الاجتهاد28), فإذدا أخحل ذلك بإطلاق فيمن يحسن 





(1) ذهب الكوفيون إلى أن الاسم مشتق من الوَسّم وهو العٌلامة» وذهب البصريون إلى أنه 
مشتق من السمُو وهو العلو. 

انظر تفصيل المسالة في : «الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأنباري ١(‏ / 5)» «لسان 
العرب؛ (س م و). 

() ذكروا لمأخذ اسم الصوفية وجوها أقربها أنه نسبة إلى الصوف الذي هو لباس العباد أو 
إلى آل الصوفة على وجه التشبيه بهم. وهم حي من مضر كانوا يخدمون الكعبة» ويتنسكون كما في 
«أساس البلاغة» و «القاموس». (خ). 

قلت: وهذه الماخذ ليست بصحيحة, والأسقم منها نسبة الصوفية إلى (أهل الصّفّة). وقد 
بِينَتٌ خطأ ذلك من وجوه أربعة في مقدمة تحقيقي لكتاب السخاوي «رجحان الكفّة»؛ فانظره إن 
أردت الاستزادة. والله الهادي . 

(*) لأنها ليست قطعية. ولا مبنية على قطعي غالبا ولا هي مطردة عامة. (د) . 

(85)انظر: (ه / 768 وما بعدها). 


الظن به؛ فهو عندما يَسَلّم من القوادح 20 من هذا القسم؛ لأجل ميل الناس 
إلى مَنْ ظهر منه صلاحٌ وفضل , ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اطراد الصواب 
في عمله. ولجواز تغيره» فإنما يُوْخذ ‏ إن سَلِمّ ‏ هذا المأخذ". 

والثامن : كلامُ أزباب الأحوال. من أهل الولاية 49 فإِنّ الاستدلال به 
من قبيل ما نحن فيه وذلك أنهم قد أَوْغَلوا في خدمة مولاهم, حة حتى أعرضوا 
عن غيره جملة ‏ فمال بهم هذا الطرَفُ إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما 
سوى الله وار توأ اعد ستتقاة: وان هذا شأنه لا يُطيقه الجمهور. وهم 
نا لمر اسرد وهو وإن كان حمّا؛ ففي رتبته لا مُطلّقاً لأنه يُصير- في 
حق الأكثر - من الحرج أو تكليف ما لا يُطاق» بل ربما ذَمُوا بإطلاق ما ليس 
دمر إلا عل وجه دون وجهء وفي حال دون حال؛ تضار اذه بإطلاقي 
مُوقعاً في مفسدةء بخلاف أخذه على الجملة؛ فليس على هذا من صَلْبِ 
العلم. وإنما هو من ملحه ومستحسناته . 


والتاسع : حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده؛ حتى تحصل 
الفتيا فى أحدها بقاعدة الآخر. من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحدٍ 
حقيقي, كما يُحَكَى عن الْفَرّاء النخويّ ؛ أنه قال: من برع في علم واحد سَهل 


. في (م) و(خ): «الفوادح»؛ بالفاء‎ )١( 

() انظر في هذا والذي يليه: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)١9 / ١١و 4٠ / ٠١(‏ 

(”*) وهو مما انتفى فيه الاطراد, وأخذ كلامهم على الاطراد والإطلاق موقع في مفسدة 
الحرج أو تكليف ما لا يطاق؛ فالبحث في كلامهم وشرحه من الملح . (د) . 

(4) الولي في العرف الشرعي وكلام السلف من صفت بصيرته وامتلاً قلبه وثوقاً بالله ثم 
استقام على السنة الصحيحة والآداب الرفيعة, وبهذا المعنى يفسر الولي في مثل قوله تعالى : «ألا 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يخزنون», والحديث القدسي : «من آذى لي وليا؛ فقد آذنته 
بالحرب». (خ). 


١١17 


عليه كل علم . فقال له محمد بنْ الحسن القاضي ‏ وكان حاضراً في مجلسه 
ذلك وكان ابن خالة الفَرَاء-: فأنت قد برعت في علمك, فخذ مسألةٌ أسألك 
عنها من غير علمك: ما تقول فيمن سَها في صلاته؛ ثم سجد لسهوه فسّها في 
سجوده أيضا؟ 

قال الفراء: لا شيء عليه . 

قال: وكيف؟ 


قال لآن التصِفير عقد00© لآ يُضكره فكذلق السهوضق سجر السهو الا 
مدل الجن مدير تعد (السيدر الور هر الساف يع سد 
لآ تكيره كها أن التصتي لا بصدر. 

فقال القاضي : ما حسبتٌ أن النساء يَلدْنّ مثلك©. 

فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف؛ 
إذ لا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي فيُعتبرَ أحدُهما بالآخر. 

فلو جَمعهما أصلّ واحد؛ لم يكن من هذا الباب. كمسألة الكسَائيٌ مع 
أبي يوسف القاضي بحضرة الرشيد . 

رُوي أن أبا يوسف دخل على الرشيد, والكسائئٌ يُداعبه ويمازحه؛ فقال 


)١(‏ كلمة «عندنا» ليست في (م) و(خ). 

(؟) المحاورة بين الفراء ومحمد بن الحسن موجودة في «تاريخ بغداد» 1١6١ /1١5(‏ 
7 » لكن رواها قبل ذلك (4 16١ / ١‏ ) على أنْ بشراً المريسي هو الذي سأل الفراء. 

وذكرها كذلك ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (5 / .)١74‏ وكان ذكرها قبل ذلك (” / 
5) في ترجمة الكسائي أنها جرت بينه وبين محمد بن الحسن . ثم قال: «هكذا يجت هذه 
الحكاية في عدّة مواضع. وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» أنَّ هذه القضية جرت بين محمد بن 
الخشية المذكون والقزاءة: 


0 ما 


له أبويوسف: هذا الكوفيٌ قد استفرغك وغلب عليك . 

فقال: يا أبا يوسف! إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي . 

فأقبل الكسائيٌ على أبي يوسف, فقال: يا أبا يوسف! هل لك في مسألة؟ 

فقال: نحو أم فقه؟ 

قال: بل فقه. 

افحلا الود مل اتدل بيط كر قاد أل عل أل بيلق 
فقها؟ 

قال: نعم . قال: يا أبا يوسف! ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت طالق 
. 06 
انْ دخلت الدارء وقتّح أنْ؟ 

قال: إذا دخلت طلّقت. 

قال: أخطأت يا أبا يوسف . 

فضحك الرشيدٌء ثم قال: كيف الصواب؟ 

قال: إذا قال اد فقد وجب الفعل ووقع الطلاق». وإن قال: إن»؛ فلم 
يجب ولم يقع الطلاق . 

قال: فكان أبو يوسف بعدها لا يَدَعَ أن يأتى الكسائي( . 

)١(‏ والصّواب في المسألة التفريق بين العارف بالعربية والجاهل بها؛ فيقع إن قال: «أنْ» 
بخلاف قوله «إنّ»» وإن كان جاهللً لم يقع شيء, أفاده الأسنوي في «الكوكب الدّري)» (ص .)407١‏ 

والقصة التي ساقها المصنف ذكرها ياقوت في «معجم الأدباء» في ترجمة الكسائي ١7(‏ / 


)١175- ١‏ عن المرزباني أنها مع أبي يوسف أو محمد بن الحسن على الشك. 
وكتب (م) هنا في الحاشية: «السّر فى هذا أن «إن» بالكسرة شرطيّة ؛ فيصير الطلاق معلقاً. 
وبالفتح مصدريّة ؛ فيصير مدخولها علة لوقوع الطلاق». 


١1 


فهذه المسألة جارية على أصل لُغوي لا بد من البناء عليه في العلمين . 

ا 2 َ : 1 

فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءهاء حتى يكون على بينة فيما ياتىي من 
العلوم ويَذّر؛ٍ فإِن كثيراً منها يستفزٌ الناظرٌ استتحسانها('» ببادىء الرأي » فيقطع فيها 
عمرهع وليس وراءها ما يتخذه معتمد] اف عمل ولا اعتقاد فيخيب في طلب 
العلم سعية» والله الواقي . 
ابنَ البناء سكئلء» فقيل له: لم لم تعمل إن في هلنانٍ # من قوله تعالى : 
« إِنْهد ن لَسْحِرْنِ» الآية [طه: 77]؟ ظ 

فقال في الجواب: لما لم يؤثر القول في المقول؛ لم يؤثر العامل في 
الم 

فقال") السائل: يا سيدي ! وما وجه الارتباط بين عمل إن وقول الكفار 
في النبيين؟ 

فقال له المجيب: يا هذا! إنما جئتك بئوارة يحسن رونقهاء فأنت تريل 
أن تحكها بين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق ‏ أو كلاماً هذا معناه©» -! 

زلا لجرت قيدستا تر ردقي على العال يكذل ها بينهتورين اندر 

والقسم الثالث ‏ وهوما ليس من الصلب» ولامن الملح -: مالم يرجع 
إلى أصل قطعييّ ولا ظَننّ وإنما شأنه أنْ يكرَة) على أصله أوعلى غيره بالإبطال 





. تحرفت في (د): «استسحانها» بتقديم السين الثانية‎ )١( 
. في (م) و(خ) زيادة: «له». (5) أي : يرجع . (ماء)‎ )5( 
. هُذه القصة وسمى شيخهء وهو المقري‎ )١١١ أورد المصنف في «الإفادات» (ص‎ )"( 


١ 


مما صح كونه من العلوم المعتبرة» والقواعد المرجوع إليها في الأعمال 
والاعتقادات». أو كان منهضا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة؛ 
فهذا يس بعلم لأنه يرجع على أصله بالإبطال. فهوغير ثابت, ولا حاكمء ولا 
بطر ركبا ولا شوفن للجيية: لأ الملح هي التي تستحسنها العقول. 
وتَستَمْلحُها النفوس؛ إذ ليس يصحبها منفرٌ ولا هي مما تعادي العلوم ؛ لأنها 


ذات أصل مبنيْ عليه في الجملة. بخلاف هذا القسم ؛ فإنه ليس فيه شيء من 
ذلك . 


هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه؛ فلشْبّهِ عارضة واشتباه بينه وبين 
3 فربما عدّّه الأغبياءً مبنياً على أصل » فمالوا إليه من ذلك الوجه. وحقيقة 

صله وهم وتخبيل لا حقيقة له مع ما ينضافٌ إلى ذلك من الأغراض والأهواء ؛ 
0 باستجلاب غير المعهوده والجعجعة بإذراك مالم ريندركه الراسخون. 
والتبجح بن نؤراة هلة المشهورات مطالبٌ لا يدركها إلا الخواص» وأنهم من 
الخواض ....: :وأقنناة وذلانايها ايمل بستطاربه ولا يَحَورة') منه صاحبه 
إلا بالافتضاح”) عند الامتحان. حسبما بيئه الغزا [لواريلة وابن العر بي ومن 
تعرض لبيان ذلك من غيرهما. 

وال هذا القسم ما انتحله الباطنيّةٌ في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره. 
وان المتصرة وراد الاير ولا سبيل إلى نيْله بعقل ولا نظر وإنما ينال من 
الآمام المعصوم ‏ تقليداً للك الإمام واستنادهم - في جملةٍ من دعاويهم عالق 


6 أي : يرجع ‏ انظر: «مختار الصحاح»(ح و ري)ء وبالأصل : «يجوز» . وفي 


(ط): «يحلا؛ . (؟) في (ط): «بافتضاح ». 
22 انظر: «إحياء علوم الدين» (كتاب العلم بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة) 
.)١/١(‏ 


(4) انظر: «قانون التأويل» (ص ١90/١95‏ ). 


١؟١‎ 


علم الحروف, وعلم النجوم”©. ولقد اتسع الخرقٌ في الأزمنة المتأخرة على 
الراقع ؛ فكثرت الدَّعَاوى على الشريعة بأمثال ما ادّعاه الباطنية2»؛ حتى آل" 
ل ل فضلا عن غير ذلك. يخمل هذا القد م 

يتَحلّه أهل السّفْسَطة99) والمتحكمون©, وكل ذلك ليس له أصل , ينبني عليه 

, وكتب السحر والشعبذة أكبر كبر دليل على ذلك ؛ مثل : «شمس المعارف الكبرى» للبوني‎ )١( 
و«الرحمة في الطب والحكمة» المنسوب كذباً للسيوطي , و «الجفر» المنسوب كذباً تارة لعلى رضي‎ 
الله عنه. وتارة لجعفر الصادق. وغيرها كثير؛ كما بِينته في المجلد الأول من (المجموعة الأولى)‎ 
من كتابي «كتب حذر العلماء منها». وهو مطبوع, ولله الحمد.‎ 

وقد عالج ابن القيم في كتابه: «مفتاح دار السعادة» هذا الموضوع معالجة وافية . 

وأورد في آخخره (؟ / ١48‏ - إلى آخخر الكتاب) رسالة في الردٌ على المنجمين لأبي القاسم 
عيسى بن علي بن الجرّاح البغدادي (ت ١81*ه)‏ كتبها لما بصّره الله زشده وأراه بطلان ما عليه هؤلاء 
الفلال الدكال» بها تصيعة عضن إخرانةه .وه تنيب بد ا رلاتسيها بم اتقبات ابن :القن 

عليهاء وانظر تفصيلاً عن علم الحروف (مبادئه وأشهر أعلامه) في «علم الحروف وأقطابه» 
لعبدالحميد حمدان ‏ مكتبة مدبولي » القاهرة.ء (١41١ه).‏ 

(؟) مبدأ هذا المذهب كما حكى السيد في «شرح المواقف»: إن طائفة من المجوس 
تذاكروا ما كان لسلفهم من السظوة والملك. وقالوا: لا سبيل إلى مغالبة المسلمين بالسيف لقوة 
شوكتهم وسعة ممالكهم, لكنا نقاتلهم بتأويل شريعتهم إلى ما يطابق قواعد ديانتناء ونستدرج به 
الضعفاء حتى تختلف كلمتهم ويختل نظام وحدتهم. وأول ما وضعوا في مبادئهم أنْ للقرآن ظاهراً 
وهو المعلوم في اللغة» وباطناً وهو المراد. (خ). 

قلت: وكلام ابن تيمية فيهم كثير جدًا. انظر منه ما في «مجموع الفتاوى» (ه / ٠6ه-١هه‏ 
و1 / 770)., وسيأتي للمصنف كلام بديع حول الظاهر والباطن في 7١/15(‏ وما بعدها) . 

(*) ساقطة من الأصل المخطوط. وأشار إلى ذلك الناسخ . 

(5) السفسطة : شعبة من شعب الفلسفة اليونانية نشأت في المئة الخامسة قبل الميلاد» ومن 
أشهر مؤسسيها (بروتغورس) القائل: كل واحد مخطىء ومصيب في أن واحد؛ لأن الحقيقة تابعة 
للشعور الوقتي الذي نحس بهء وقد تصدى لنقض مغالطاتهم سقراط وأفلاطون وأرسطوء ونشأة هذا 
المذهب هي التي بعثت أرسطو على وضع علم المنطق. (خ). 

(0) أي : مدّعو الحكمة. 


١ ١ 


ولا ور اختق نه اتات بفدية. 
فصل 

وقد يعرض للقسم الأول أنْ يُعَدذَّ من الثاني» ويُتصوّر ذلك في خلط بعض 
العلوم ببعض؛ كالفقيه يني فقهه على مسألة نحوية مثلاء فيرجع إلى تقريرها 
فبدالة كما يقررها الحو لا مقدّمة مسلّمة» ثم يرد مسألته الفقهية إليهاء 
والذي كان من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني 
عليهاء فلمًا لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيهاء وفي تصحيحهاء وضبطهاء 
والاستذلال عليهاء كما يفعله النحوي ؛ صار الإتيان بلك فضلا”" غير محتاج 
إليهء وكذلك إذا افتقر إلى مسألة [عَدّدية؛ فمن حقه أن يأنيّ بها مسلّمة] 7" 
ليفرع عليها في علمه؛ فإِنْ أخذ يبسّط القولٌ فيها كما يفعله العَدّديّ في علم 
العدد؛ كان فضلا معدودا من المُلّح إن عُدَّ منهاء وهكذا سائر العلوم التي يخدم 

ويَعرض أيضاً للقسم الأول أنْ يصيرٌ من الشالث. رصي ذللك السجهوة 
يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلهاء أو ذكر كبار المسائل لمن لا 
يعتمل غقلة إلا ضكارهاء على قد التزبية المشروغة: فمثل هذا برقع ف 
مصائب27. ومن أجلها قال على رضي الله عنه : «حدَّئوا الناس بما يفهمون» 


)١(‏ أي : زيادة غير مغتفر إليها. (م). 

(؟) ساقطة من الأصل . 

5) تلقين كيار المسائل لمن لا يحتملها عقله كانت إحدى الآفات التي نولت باسلوسن 
التعليم في معاهدنا؛ فقتلت أوقاتاً نفيسة في غير سبيل الله. وعطلت قرائح كانت أحق بأن تسقى 
بتعليم سائغ فتؤتي أكلها كل حين. وعلاج هذه العلة أن يعلم الأستاذ أن تميبز مراتب التلاميذ في 
الفهم وترشيحهم بمبادىء العلوم على حسب استعدادهم أعظم ثواباً في الدار الباقية» وأدعى 
لإجلال التلاميذ أنفسهم وإخلاصهم له من مفاجأتهم بالخوض في مسائل لا تسعها مداركهم . (خ) . 
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الحتون أن تكدب الله ورسيزلة 0075م وقلديصدا ذللففنة علن عضن الساتعية: 
حسبما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب”). 

وإذا عرض للقسم الأول أنْ يُعدّ من الثالث؛ فأولى أنْ يعرض للثاني أنْ 
يعد من الثالث؛؟ لآنه أقربٌ إليه من الأول . 

فلا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني , وإلّ 
لم يكن مربي واحتاج هو إلى عالم يربيه . 

ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أنْ ينظر فيه نظرَ مُفِيدٍ أو 
مستفيد؛ حتى يكون ريًان من علم الشريعة, أصولها وفروعهاء منقولها 
ومعقولهاء غير مُخلد إلى التقليد والتعصّب للمذهب”©». فإنه إِنَّ كان هكذا؛ 
خيف عليه أن ينقلبٌ عليه ما أودع فيه فتنةٌ بالعَرَضء وإِنْ كان حكمة بالذات, 
والله الموفق للصوا . 


ا عاد كاد عاد عند 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم. باب مَنْ خصٌ بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا. ١‏ / 0"” / رقم .)١77‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم .)51١‏ والخطيب 
في «الجامع) (رقم ,)١718‏ وادم بن أب أيامن فى «العلم». وأبو نعيم في «المستخرج»؛ كما في 
«فتح الباري» ١(‏ / 0؟5) بألفاظ مقاربة منها د و ا (/158١)مرفوعا‏ ولا يصح . 

(؟)انظر: (ه / /ا5١).‏ 

(*) التعصب للمذهب ينشأ عن قصر النظر وعدم التفقه في الأصول العالية» ولهذا نجد 
المتبحر في علم الكتاب والسنة» المطلع على مذاهب الفقهاء ومداركها؛ يكاد احترامه للمذهب 
الذي يتبعه لا يزيد على احترامه للمذاهب الأخرى. وذلك لما يبدو له من رجحانها وتفوقها على 
مذهبه في كثير من المسائل . (خ). 
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المقدمة العاشرة 


إذاتعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدَّم 
النقلٌ فيكون مَبْبُوعاًء ويتأخر العقلٌ فيكون تابعاً؛ فلا يُسرح العقل في مجال 
النظر إل بقَدّر ما يُسرّحه الْقلٌ0) والدليل على ذلك أمور: 

الأولة" أنهالوجتاز للعقل تحط ماحد اليفل »الو كن للب اللذى دده 
النقل فائدة لأنْ الفرف الفح ددا فإذا اذ جد يه هيا نالحد غير مفيد» 
وذلك في الشريعة باطل» فما أدّى إليه مثله . 


والثاني: ما تبيّن في علم الكلام والأصول من أنْ العقلّ لا يحسّنُ ولا 
يقبّح20, ولوفرضناه متعدّياً لما حدَّه الشرع ؛ لكان مُحسّناً ومقبّحاًء هذا خلف . 

(1) تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة بما لا مزيد عليه في «درء تعارض العقل 
والنقل): وكذا في المجلد الأول من «مجموع الفتاوى». وأيضاً فيها ١(‏ / 55 وما بعدها) . 

وللمصنف كلام رائع في «الاعتصام) 5 / 7-18 107 14) حيث فسم العلوم 
من ححيث إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام وتكلّم عليها بإسهاب. 

ولابن القيم في «إعلام الموقعين) ”“١ / ١(‏ وما بعد و" / ”" وما بعدهاء /!5 وما بعدها). 
و«الصواعق» (” / 45 إلى نهاية الجزء الرابع). و «مختصره» ١7594 / ١(‏ وما بعدها) كلام مسهب 
قَيّم متين في هذا الموضوع . 

(؟) هذه مسألة مشهورة في علم الكلام وفي علم أصول الفقه. وهي معروفة بمسألة - 
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- (التحسين والتقبيح)؛ ولم ينج المصنف من بعض الآثار السلبية لهاء أعني بالذات تأثره بالنظرة 

الأشعرية إلى الموضوع , ولننطلق من الشاطبي - فهو منطلق البحث كله لنرى بعض مظاهر أشعريته 
في الموضوع . ومن خلاله ستتضح معالم النظرية الأشعرية في التحسين والتقبيحج2©7. 

وأفصل الكلام على هذه المسألة في هُذا الموطن. جامعاً الكلام فيهاء ولا سيما كلام 
الشاطبي ؛ فأقول: هذه المسألة لها جوانب اتفاق وافتراق بين العلماء. 

أما محل الاتفاق؛ فالعقل يدرك الحسن والقبح فيما هو ملائم للطبع أو مضاد لهع فإذا لاءم 
الغرض الطبع ؛ فحسن ؛ كاللذة والحلاوة» وإذا نافره؛؟ فهو قبيح ؛ كالألم والمرارة» وهذا القدر معلوم 
بالحس والعقل والشرع. مجمع عليه بين الأولين والآخرين» بل هو معلوم عند البهائم” . 

أما محل الافتراق والتنازع ؛ فهو في الحسن والقبح المتعلق بالشرع. بمعنى كون الفعل 
سبباً للذم والعقاب أو المدح والثواب. وهل يُعلم ذلك بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرع, أم يعلم بهما 
معا»؟ وحاصل أقوال الناس في هذه المسألة على سبيل الإجمال ثلاثة أقوال أساسية. هي : 

القول الأول : وهو قول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك 
والشافعي وأحمد؛ كالقاضي أبي يعلى. وأبي الوليد الباجي » وأبي المعالي الجويني وغيرهم. وهو 
قول عموم الأشاعرة. وحاصل هذا القول: «إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة 
ألبتة» وكون الفعل حسناً وسيئاً إنما معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنه. وهذه العفة إغياتة ل 
تثبت إلا بالشرع»”»» أي أنهم ينفون الحسن والقبح العقليين ويقولون: إن ذلك لا يعرف إلا بالشرع 
فقط. مع أنه ومن المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوهاء وإنما 





.)7١5 «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (8 / ٠ك‏ 08”*» 2.)"09 و«مفتاح دار السعادة» (7 
/ 45). و«مدارج السالكين» .)7١ / ١(‏ و«إرشاد الفحول» (7). ظ 

(*) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (4 / 9:”) . 

(5) انظر: «درء التعارض» (8 / 7) ونحوه في «مجموع الفتاوى» ١١(‏ / 51/5 -/ا/ا> 
وم / .)4١‏ و«مفتاح دار السعادة» (؟' / ©)» و«مدارج السالكين» .)41١ .7٠ / ١(‏ و«شفاء 
العليل» (5"8 وما بعدها). 
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- الشارع فرق بينهما؛ فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر. وكذلك أخذ المال بالبيع 

والهبة والوصية والميراث» لا يكون مساوياً لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية؛ حتى 
يكون إباحة هذا أو تحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتمائلين. . . 206. 

إلا أن هذا هو مذهب الأشاعرة الذي يصرحون به في كتبهم الاعتقادية واللأصولية ؛ ففي 
«المواقف» يقول الإيجي : «القبيح ما نهي عنه شرعاً والحسن بخلافه, ولا حكم للعقل في حسن 
الأشياء وقبحهاء وليس ذلك عائد إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع, بل الشرع هو 
المثبت له والمبين» ولو عكس القضية» فحسّن ما قبّحه وقبّح ما حسّنه؛ لم يكن ممتنعاً وانقلب 
الأمرع». 

وفي «الإرشاد» )5١8(‏ للجويني : «العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم 
التكليف. وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع» . 

وهذا ما ردده الشاطبي هنا؛ فهويقول: «إن العقل لا يحسّن ولا يقبح». ويؤكد هذا المعنى 
في سياقٍ أخر ' وعلى وجه أوضح ؛ فيقول (" / 78): «الأفعال والتروك ‏ من حيث هي أفعال 
وتروك - متمائلة عقلا بالنسبة إلى ما يقصدبها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح»: وعلى الرغم من 
مرور الشاطبي على المسألة مروراً سريعاً على خلاف ما يفعله المتكلمون والأصوليون؛ فإن التأثير 
الأشعري باد على كلامه. قارن كلامه السابق بقول الجويني في «الإرشاد» (ص 7904): «فليس 
الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة بهء وإنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله. 
وكذلك القول في القبح . فإذا وصفنا فعلا من الأفعال بالوجوب أو الحظر؛ فلسنا نعني بما نثبته تقدير 
صفة للفعل الواجب يتميز بها عما ليس بواجب. وإنما المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع بالآمر 
به إيجاباًء والمراد بالمحظور: الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظراً وتحريما» . 

واقرأ له قوله الآتي (؟ / 4 هه 07) : « . . .كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم والمفسدة 


)1( «مفتاح دار السعادة» 5١‏ / 8). 

(1) «المواقف» (7"), وانظر: «إتحاف المريد» (817- "). و«الاقتصاد في الاعتقاده 
(١1-١11١)للغزالي,‏ و«أصول الدين» (757 -*767) للبغدادي. و«أصول الدين» للرازي (97 
- 945). 
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- مفسدة كذلك مما يختص بالشارع, لا مجال للعقل فيهء بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح , 
فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما؛ فهو الواضع لها مصلحة, وإلا؛ فكان يمكن عقلاً أن 
لا تكون كذلك؛ إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء العقل فيها بحسن ولا 
قبح , فإذاً؛ كون المصلحة مصلحة هومن قبّل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النقين». 

وهذا بالضبط هو كلام الجويني وغيره من أئمة الأشاعرة. ولهذا القول لوازم فاسدة قد 
التزموها وقالوا بها. منها كما يقول ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (”؟ / 47 -017): أنه يجوز 
ظهور المعجزة على يد الكاذب, وأنه ليس بقبيح . وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» 
وأنه لا يقبح منه. وأنه يستوي التثليث والتوحيد قبل ورود الشرعء وأنه لا يقبح الشرك ولا عبادة 
الأصنام. ولا مسبة المعبود سبحانه, وأنه لا يقبح الزواج بالأم والبنت». وغير ذلك من اللوازم التي 
انبنت على أن هذه الأشياء لم تقبح بالعقل» وإنما جهة قبحها السمع فقط. 

وهذه كلها لوازم فاسدة تدل على فساد الملزوم» بل ويلزم على قولهم هذا أنه يصح أن يأمر 
الله بالشرك؛ فلا يكون قبيحاء وبالزنا والسرقة والظلم وسائر المنكرات ؛ فلا يكون ذلك قبيحاء 
ويجوز عندهم أن ينهي سبحانه عن التوحيد والعفة والصدق والعدل؛ فتكون هذه كلها قبيحة. كما 
قال الإيجي في «المواقف» (*7”77) : «ولو عكس القضية. فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه؛ لم يكن 
ميكعا واتقلت:الأمرة. 

القول الثاني : وهو مذهب المعتزلة على اختلاف بينهم في التفصيلات, وكثير من أصحاب 
أبي حنيفة. وهذا القول يقع في مقابل القول الأول؛ إذ الحسن والقبح عند هؤلاء عقليان, لا يتوقف 
في معرفتهما وأخذهما عن الدليل السمعي . ويجعلون الحسن والقبح صفات ذاتية للفعل لازمة له 
ويجعلون الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات لا سببا لشيء من الصفات. ترى تفصيل ذلك في 
«مجموع الفتاوى» (8 / 57١‏ و١1١1‏ / /517/7)» و«درء تعارض العقل والنقل» (8 / 4417)», و«مدارج 
السالكين» ١(‏ / 778). و«مفتاح دار السعادة» (؟ / 4م. 9. © .)٠١‏ و«شرح الأصول الخمسة» 
»4١(‏ 585)ء و«سلم الوصول شرح نهاية السؤل» ١(‏ / 8). و«إرشاد الفحول» 7) . 

ورتب المعتزلة على هذا الأصل أموراً عديدة. منها: أن القبح في العقل يترتب عليه الذمّ 
والعقاب في الشرع. والحسن في العقل يترتب عليه المدح والثواب في الشرع, وأن الله سبحانه 
وتعالى يجب عليه أن يفعل ما استحسنه العقل ويحرم عليه أن يفعل ما استقبحه العقل. وأن - 
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- المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به فقط؛ كالصدق. والعفة. والإاحسان. والعدل؛ فإن مصالحها 

ناشئة منهاء وغير ذلك من الأمور المترتبة على هذا الأصل الفاسد واللوازم الملازمة له. كما بينه ابن 
القيم في «مفتاح دار السعادة» (؟ / 9ه 5١٠‏ و8 .)٠١‏ 

القول الثالث : هو القول الوسط بين هاتين الطائفتين. والطريق القاصد بين الطريقين 
الجائرين إذ قال أصحابه ‏ كما في «مفتاح دار السعادة» (” / لاه) _: «ما منكم أيها الفريقان إلا من 
معه حق وباطل . ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه؛ ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه ؛ 
فنجعل حق الطائفتين مذهباً ثالثاً يخرج من بين فرث ودم لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين». 

وحاصل هذا القول أن الحسن والقبح يدركان بالعقل» ولكن ذلك لا يستلزم حكماً في فعل 
العبدء بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي, والثواب والعقاب من الحكيم الذي لا يأمر 
بنقيض ما أدرك العقل حسنه, أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه ؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو 
قبحه راجح ونقيضه مرجوح. بمعنى أن صفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر به على جانب 
الأمر بنقيضه القبيح . وصفة القبح في الفعل ترجح جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه 
الحسن, عملاً في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفة من صفات الله سبحانه؛ فلا حكم إلا من 
الخطاب الشرعي , ولا أمر ولا نهي إلا من قبل الشارع الحكيم . 

وهذا هو قول عامة السلف وأكثر المسلمين؛ كما في «مجموع فتاوى ابن تيمية» ١١(‏ / 
110" )., وأهل هذا القول يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم بالثواب والعقاب والأمر والنهي في الفعل 
إلا جهة الوحي . وأن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة؛ وآن الله لا يعذبهم قبل بعثة الرسل. 
ولا يطالبهم إلا بما بلغهم من أمرء ولا يعاقبهم إلا على ارتكاب ما نهاهم عنه. 

ويوافقون المعتزلة في أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه. وأن الحسن والقبح صفات 
ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع. وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطرء والعقول من 
تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه. وأنه لم يجيء بما يخالف العقل والفطرة. 
ويوافقونهم في إثبات الحكمة لله تعالى . وأنه سبحانه لا يفعل فعلاً خالياً عن الحكمة. بل كل أفعاله 
مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة . 

ومن الجدير بالذكر أن القول بإدراك العقل للمصالح والمفاسد لا يعني أن إدراكه تام مطلق, 
بل إنه يدرك ويعجز. ويصيب ويخطىء. . . وقد بين ابن القيم هذه النقطة ؛ فقال في «مفتاح دار - 


١” 


- السعادة» (7 / :)١١17‏ «... بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو 

قبحه ؛ فيدركه العمل جملة. ويأتي الشرع بتفصيله. وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل. وأما 
كون هذا الفعل المعين عدلاً أو ظلماً؛ فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. وكذلك 
يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه . 

فتأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبينه وما أدركه العقل الصريح من ذلك تأتي الشرائع بتقريره» 
وما كان حسناً في وقت قبيحاً في وقتء ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع بالأمر 
به في وقت حسنه» وبالنهى عنه في وقت قبحه. وكذّلك الفعل يكون مشتملاً على مصلحة ومفسدة 
ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته؟فيتوقف العقل في ذلك. فتأتي الشرائع ببيان ذلك. 
وتأمر براجح المصلحة. وتنهى عن راجح المفسدة. وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة 
لغيره» والعقل لا يدرك ذلك ؛ فتأتي الشرائع ببيانه ؛ فتأمر به من هو مصلحة له. وتنهى عنه من هو 
مفسدة في حقه. وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهرء وفي ضمنه مصلحة عظيمة, لا يهتدي 
إليها العقل ؛ فلا تعلم إلا بالشرع ؛ كالجهاد والقتل في الله. ويكون في الظاهر مصلحة. وفي ضمنه 
مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل. فتجيىء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة 
الراجحة. هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من 
ذلك؛ فالحاجة إلى الرسل ضرورية» بل هي فوق كل حاجة؛ فليس العالم إلى شيء أحوج منهم 
إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. . !». 

وقد تعرض الشاطبي مراراً لبيان هُذا القصور في إدراك العقل للمصالح والمفاسد. ترى ذلك 
في «الاعتصام» (؟" / 2)"3735-7371١‏ وكماأ سيأتي (ص ل/الاه و؟ / لالا و" / .)7١١‏ 

وانظر بسط المسألة في : «مفتاح دار السعادة» (7 / 7 »)١١8-‏ و«مدارج السالكين» ١(‏ / 
"ا لاه”ء ١و‏ و" / لا١:.‏ 488. 447)., و«شفاء الغليل» (476). و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية) (8 / ٠ق‏ اؤأوخم؟:- "ا" و" / 5١١ا-هالرو١اا/هلا”‏ لام" وهلا /مرو-١1/ه“؟‏ 
- *757), و«درء تعارض العقل والنقل» (8 / 447 -5947). و«شرح الكوكب المنير» "٠٠ / ١(‏ 
؟7)ء وللوامع الأنوان ١(‏ / 784 - ١41؟).‏ و«روح المعاني» ١5(‏ / 44 و5١‏ / 80 47)ء 
و«تيسير التحرير» ١(‏ / 787 -/2)"417. و«حقيقة البدعة وأحكامها» (” / لاا١١‏ - 2)١7#‏ و«نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص 5١5‏ -778). 


١ 


والثالث: أنه لو كان كذلك؛ لجز إبطالُ الشريعة بالعقل؛ وهُذا محال 
باطل» وبيان ذلك أن معنى الشريعة أ اتيا عد للمكاتية دوا في أفعالهم . 
وأقوالهم , واعتقاداتهم , وهوجملة ما تضمنته. إن جاز للعقل تعدّي حَدّ واحد ؛ 
واو ا يا لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله. وتعدّي حدٌ واحد 
هو معنى إبطاله؛ أي : ليس هذا الحدٌ بصحيح, وإِنْ جاز إبطال واحد؛ جاز 
إيطال السائر» وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله . 


فإن قيل : هذا مُشْكل؛ من أوجه 

الأول: أنَّ هُذا الرأيّ هو رأيُ الظاهرية2؛ لأنهم واقفون مع ظواهر 
النصوص من غير زيادة ولا نقصان, وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة. 
ويتضمن نفيّ القياس الذي اتفق الأولون عليه . 

2 ع 

والثاني : الل الي او ا ولي 
#والله عَلَ كن شي قَدِيرُ4 [البقرة: 2]184 و 1 شَىْو وَحكيلٌ # 
[الأنعام : ٠ع‏ و8 َلاق ص سَىّء * [الرعد: »]١5‏ وهو نقص من مقتضى 
العموم ؛ فلتجز الزيادة لأنها بمعناه29). ولأن الوقوف دون 0 النقل كالمجاوزة 


)١(‏ هم أصحاب داود بن علي الأصفهاني, ولكن الذي صح عن داود أنه يحتج بالقياس 
الجلي وينكر القياس الخفي فقط. والذي أنكر القياس مطلقاً - خفيه. وجليه ‏ طائفة من أصحابه 
ظ م لع ل (خ). 

() في أنَّ كلا منهما تصرف. ومن له النقص له الزيادة, هكذا يُفهم هذا الاستدلال مجملاً 
حتى يكون للدليل بعده فائدة جديدة: وهي أنهما*؟ يشتركان في المعنى الخاص المطلوب بناء 
الإشكال عليه في قوله. ولما لم يُعدّ. . . إلخ ؛ إلا أنْ تكون الواوفي قوله ولإن زائدة في النسخ. 
ثم يبقى النظرٌ في أَنَّ أصلّ الدعوى هي تعدِّي حدٌّ الشرع وإبطاله بالعقل» سواء في ذلك النقص - 





(*#) في المطبوع : «أنها» 


١7١ 


ا لاك 1 هذا إبطالا لع فلا يعد الآخر 


ب 


والشالث: أن للاصوليين فاعدة فقت قلاف هذا القضاء. وهي أن 


ار المناسبّ إذا كان جلياً سابقاً للفهم عند ذكر النص ؛ اد 

المعنى في النص صصص امراريد عليه ومثلوا ذلك ال _. 
دلا يقضي القاضي وهو عَضْانٌ) 07 ؛ فمنعوا لأجل معنى التشويش القضاءً 
8 0 سياه وأجازوا مم ما لا يشوش من الغضب؛ ؛ فأنت ترأهم 
سور يلدي الال في الال عن غيرتواتية وساي سم 


فالجوات : 0 





والزيادة» وعليه؛ فكان المفهوء اسبح سس التي بدا ريعي لعي تدترا شا لعترضن ا 
ويقول إن ما أصلته هنا ينافيه أصل آخرء وهوت تخصيص العقل ؛ لأنه نقص . ثم يبني على تخصيص 
العقل. وكونه أقها الخد الشرع, الإشكال الزيادة على الطريق الذي قرره كما راعى الإشكال 
بالزيادة والنقص في الإشكال الثالث. وقد وجه همته في الجواب عن الإشكال الثاني إلى طرف 
النقص فأبطله. ثم قال: «فلا يصح قياس المجاوزة عليه». وهو يقتضي أنه راعى الاعتراض 
بالنقض مُدَرَجنا في قوله: «وهو نقص» يعنى. وهذا إشكال, ثم أخذه مقدّمة؛ فقال: فلتجز 
الزيادة». (د) . 

)١(‏ سيأتي تخريجه (ص »)4١١‏ والحديث في «الصحيحين» وغيرهما. 

)١(‏ أنكر هذه الكلمة جماعة من علماء اللغة؛ كأبي منصور. والحريري. وصاحب 
القاموسء, وقالوا: إنها مولدة وصوابها التهويش» ومن المتأخرين من أجاز استعمالها وثوقاً بذكر 
الجوهري لها في «صحاحه ؛ إذ هو مثبت فيقدم على النافي» والمتحري للعربية الفصحى لا يكفيه 
في صحة الكلمة متى أنكرها طائفة من أئمة اللغة ولم يظفر لها بشاهد صحيح أن ترد في كتاب 
«الصحاح) الذي تركه مؤلفه في المسودة حتى يبيضه تلميذه إبراهيم بن صلاح الوراق» وتسربت فيه 
أغلاط كثيرة. (خ). 
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آنآ الأول علس القياء «اكمية تصرنات الفقول مخضاء «وزتما ضرفت 
فيه من تحت نظر الأدلة» وعلى حسّب ما أعطته من إطلاتي أو تقبيد» وهذا مبين 
في موضعه من كتاب القياسء فإنا إذا دلّنا الشرعٌ على أن الحاق ا 
عنه بالمنصوص عليه معتبر» والشفن الاقور الت قصدها الشارع , ا ونه 
النبين كه على العمل بها؛ فأين استقلال العقل بذلك؟ بل هومُهتدٍ فيه بالأدلة 
الشرعية» يجري بمقدار ما ا ورقف كيك وفةر 

وأما الثاني ؛ فسيأني في باب العموم والخصوص © إن شاء الله أن الأدلة 
المنفصلة لا تُخصّص”. وإن سُلَّم أنها نُخصّصٌ؛ فليس معنى تخصيصها أنها 
تتصرفُ في اللفظ المقصود به ظاهره» بل هي مبيّنة أنَّ الظاهرٌ غيرٌ مقصودٍ في 
الخطاب» اذل ة شرعية دلت على ذلك ؛ فالعقل مثله فقوله : «وَافّه ع حك 
عَىْء قَدِيرُ # [البقرة : 75؟] خصصه العقل بمعنى أنه لم يُرَدِ في العموم دخول 
ذات البارىء وصفاته؛ لأنْ ذلك محال بل المراد جميمٌ ما عدا ذلك؛ فلم 


)١(‏ تأمل لتأخذٌ جوابٌ أصل, الإشكال الأول؛ لأنه أوسمٌ من إنكار القياس الذي تصدّى 
للجواب عنه صراحة, أي ؛ فالعقل تابع للأدلة وخادم لهاء وهوما نذَّعيه. (د) . 

(؟)انظر: (؟ / 554). 

(9) ادعى المصنف فيما يأتي أن الشارع نقل ألفاظ العموم عن مدلولاتها اللغوية إلى معان 
أخرء وصار له في هذه العمومات عرف يخالف عرف اللغة؛ فيكون العام الذي يراه الأصوليون 
يمكُضنوضا بوتفضل تتشقية عنده في المراد منه فقط. وبهذا يخرج عن العام الذي دخله 
التخصيص ., وستطلع إن شاء الله تعالى 0 ما يطعن في هذه الدعوى. (خ). 

(5) ودلٌ الاستقراء للشريعة على أنها لا نُصادم العقلّ بقلب الحقائق. وجعل المحال جائزاً 
أو واجباء وبذّلك يكون العقل آخذاً تصرّفه في التخصيص من النقل وتحت نظره» أما مجرد قياس 
العقلٍ على الأدلة الشرعية بدون هذه المقدمة؛ فإنه تسليم للإشكال. ونقض للاصل الذي أصله 
في المسالة ؛ فتأمل . (د). 


0 


يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه. وإذا كان كذلك؛ لم يصمّ قياسٌ 
المجاورة(١)‏ عليه . 

وأما الثالث؛ فإِنْ إلحاقّ كل مشوّش بالغضب من باب القياسء وإلحاقٌ 
المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائغ. وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب 
الغضت اليبسير غير مسشوش ؛ فجاز القضاء مع وجوده بناء على أنه غير مقصود في 
الخطاب . 
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هكذا يقول الاصوليون في تقرير هذا المعنى. وأن مطلق الغضب يتناوله 
اللفظ. لكن خصّصه المعنى . 

والأمر أسهل من غير احتياج. الصا إن لفظ غضبان وزنه 
فعلان, وفعلانٌ في أسماء الفاعلين يق يقتضى الامتلاء مما اشتق منه؛ فشان إنما 
يستعمل في الممتلىء قينا ؛ ؛ كران في الممتلىء ري وعطشان في الممتلىء 
لا وأشباه ذلك 2 أنه يستعمل في مطلق ما اشتقٌ فخ ٠‏ فكأن الشارعَ إنما 
نهى عن قضاء الممتلىء ا حتى كأنه قال : : لا يقضي القاضي وهو شديد 
سير ا 0 الغضب. اولع يي قن المعنى عن كونه 


. كذا في الأصل. وفي النسخ المطبوعة «المجاوزة» بالزاي‎ )١( 

(؟) ممن صرح بهذا المعنى عز الدين ابن جماعة؛ فقال في «كشف المعاني» (ص 80) 
موجهاً تقديم الرحمن على الرحيم في البسملة: أن فعلان صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمه 
والامتلاء منهء ولا يلزم منه الدوام ؛ كغضبان, وسكران. ونومان. وصيغة فعيل لدوام الصفة ككريم , 
وظريفف؛ فمعنى الرحمن الرحيم : العظيم الرحمة, الدائمها. 

قلت: انظر: «نظم الذّرره )5١6 / ١(‏ للبقاعي . 


اين 


0 1 0 الى 5 001 
المعنى » وقيس على مشوش الغضب كل مشوش ؛ فلا تجاوز للعقل إذا . 
وعلى كل تقدير؛ فالعقلٌ لا يكم على النقل في أمثال هذه الأشياء: 


د جد عد 2 3 


المقدمة الحادية عشرة 


لما ثبت أنْ العلمَ المعتبرّ» شرعاً هو ما ينبني عليه عمل؛ صار ذلك 
متعم نبي داتع الأدلّة الشرعيّة فما اقتضتة ؛ فهو العلم الذي طلب من 
المكلّف أنْ يُعلمه في الجملة, وهذا ظاهر؛ غير أنْ الشأنَ إنما هو في حصر 
الأدلّة الشّرعية» فإذا انحصرت؛ انحصرت مدارك العلم الشرعيّ» وهُذا مذكور 
في كتاب الأدلّة الشرعيّة حسبما يأتي إن شاء الله9©. 
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- «إن المعتبر من العلم هو الذي دل عليه أدلة الشرع حال كونها تستقل - أي : تثبت‎ )١( 
. بحصر أي بعذى وحيث تحصر عند أحد ؛ فإن العلم يحصر عنده بكل مدرك من مداركه) (ماء)‎ 
وما بعد).‎ ١1١6 / (؟) انظر: إ”"‎ 
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المقدمة الثانية عشرة 


من أنفع طرق العلم الموصلة ! ال 
المتحنقين ا به على الكمال والتمام . 
وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا. ثم علّمه وبصّره وهدأه طرق 
مصلحته في الحياة الدّنيا غير أن ها غلمه من دلك على ضري 


0 داخل عليه من غير عم من د كيف , ل 
إلين 00 ا العف اسان 
م 
وضرت منها بوسّاطة التعليم. شعن زدلك أو لا؛ ؟ كوجوه التصرفات 
الضرورية. نحو محاكاة الأصوات» والنظطق بالكلمات. ومعرفة اماك الأشياء 
- في المحسوسات». وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر- في 
المعقولات . 


. وما بعدها)‎ ١4١٠ يأتي شرح التحقق (ص‎ )١( 


١4 


وكلامنا من ذلك فيما ؛: يفتقر إلى نظر وتبضّر؛ فلا بد مِنْ معلّم, يها » إن 
كان الناس قد اختلفوا : هل يمكن حصولٌ العلم دون معلّم أم لا؟ فالإمكان 
5318 ولكنُ الواقع في مجاري العادات أنْ لا بد من المعلّم, رودق هاي 
في الجملة. وإن اختلفوا في بعض التفاصيل ؛ معي ات 
- وهم الذين يشترطون المعصوم ‏ والحنٌ مع السُوادِ الأعظم الذي لا يشتر 
العصمة؛ من جهة اه تطة ,اناد ليو السام وبع ذلك لهم 
بافتقار الجاهل إلى المعلّم ٠‏ علّما كان المعلّم أوعملً. واتفاق الناس على ذلك 
في الوقوع . اد العادة به كاف في أنه لا بذ منه. وقد قالوا : إن العلم كان 
في صدور الرجال» ثم انتقل إلى الكتب» وصارت مفاتحه بأيدي الرجال) . 
وهذا الكلام يقضي 0 بل في تحصيله من الرجال؛ إذ “لسن وناء هاتين 
المرتبتين مرمى عندهم , وأصل هذا في الصحيح : : «إت الله لا يَقبض العلمَ 
انتزاعاً ينتزعٌه من الناس» ولكن يُقبضه بقبض العلماء»0© الحديثء فإذا كان 
كذلك ؛ ؛ فالرجال هم مفاتحه بلا شك . 


فإذا تقر هذ ع قلا وهل الأمين تسد يهو قدا انقيا اسه 
وهو أرقا متفق عليه , بين العقلاء؛ إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق 


أن يكون عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك حدم ٠‏ قادراً على ا 
فيه عارفا بما يلزم عنه قائماً على دفع الشبه الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى 


فا امخترطوة» بوغرضنا اق السلف الصالح في العلوم الشرعية؛ وجدناهم قد 
اتصفوا بها على الكمال. 


غير أنه لا يُشترط السلامة عن الخطأ ألبتة؛ لأن فروعً كلّ علم إذا انتشرت 


)١(‏ مضى تخريجه (ص 41)., وهو في «الصحيحين». 
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وانبنى بعضها على بعض اشتبهت, وربما تصور تفريُعها على أصول7© مختلفة 
في العلم الواحد فأشكلت, أو حَفي فيها الرجوعٌ إلى بعض الأصولء فأهملها 
العالمٌ من حيثُ حَفِيّت عليه. وهي في نفس الأمر على غير ذلك, أو تعارضت 
وجوه م الشبه فتشابه الأمر فيذهب على العالم ارصم وتم وأشباه 
ذلك ؛ فلا يقدح في كونه عالماًء ولا يضر في كونه إماما مقتدىٌ بهى إن قَصرَ 
عن استيفاء الشروط ؛ نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان ؛ فلا يستحقٌ 
الرتبة الكمالية ما لم يُكمل ما نقص . 
فصل 

وللعالم المتحقق بالعلم أماراتٌ وعلامات تتفق على ما تقدم. وإِنْ 
خالفتها في النظر 9 وهى ثلاث 

إحداها: العمل بما عَلِم ؛ حتى يكون قولّه مطابقاً لفعله» فإِنْ كان مخالفاً 


له؛ فليس بأهل لأن يؤْخذ عنه. ولا أن يُقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين 
على الكمال فى كتاب الاجتهاد(»., والحمد لله. 


(1) ذكرّ صوراً ثلاثا : إحداها فرع ينبني على فرع مبني على أصل ؛ فيُفهم أنَّ كلا من 
الفرعين له أصل خاص به فيشكل عليه الأمرء فيهمل الاستنباط ويقف, وقد لا يهتدي في بعض 
الفروع إلى أصل يرجعها إليه؛ فيقف ويهمل الاستنباط, وقد يكون الفرع من المشتبه بأصلين. 
ويذهب عن العالم الأرجح من وجوه الترجيح , فيأخذ بالمرجوح في الواقع أو يقف. والتمثيل للثلاثة 
لا يخفى عليك, وكلها لا تضر في كونه إماماً؛ فقد توقف مالك كثيراء ورجع عما ترجّح عنده أولاً 
كثيراً لأحد الأسباب السّالفة. (د). 

(0) لأنْ بعضها سبب للتحقق بالعلم وهي الثانية , وبعضها مرتب عليه وهي الأولى ؛ فهي 
تتفق مع الشروط المتقدمة» من حيث حصول كل وإن اختلفت في الاعتبار. (د). 

59) انظر: (ه / 3617). 
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والثانية: أن يكون ممُّن ريه الشيوخ في ذلك العلم ؛ الله عنهم 0 
وملازمته لهم ؛ فهو الجدور يان تضقايها اتفيقوا بددمع ذالك وك كان قاذ 
السلف الصالح . 

ول ذلك ملازمةٌ الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله يكل وأخذهم 
بأقواله وأفعاله, واعتمادهم على ما يرد منه كائناً ما كان 0 أي وتهاضدر 
فهم() فهموا ميم أراد به ول حتى علموا 0 أنه لحن الذى ل 
يعارض, ال التي لا يتكسر قانونها. ولا يحوم النقص حول حمى كمالهاء 

وإنما ذلك بكثرة الملازمة. د المثابرة . 

وتَأمُل قصة عمر , بن الخطاب في صلح الحديبية ؛ حيث قال : يا رسول 

الله ! ألسنا على حق, وهم على باطل؟ 


قال: «بلى). 

قال::- اليسن تتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 

قال: «بلى). 

قال: ففيم نعطي لدي في دينناء ونرجمٌ لبا 
قال: «يا ابن الخطاب! إن ل الله؛ ولن يضيعني الله أبدأ . 





)١(‏ لعل قوله : «فهم» زائد أومحرف عن لفظ منهء وعليه يتعيّن أن يكون الشاهد في قصة 
عمر بدليل سائر المقدمات التي منها قوله. وفيه قال سهل بن حنيف. وقوله: والانقياد للعلماء 
والصبر عليهم في مواطن الإشكال, وقوله: ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم إلخ. وبه ينتظم المقام كله 
ويأخذ بعضه بحجز بعض؛ فالأمر لم يشكل على أبي بكر بل على عمرء ولكنه صبر حتى لاح 
البرهان» . (د) . 

(؟) في (م): «أولاً»! ولا وجود لها في الأصل . 
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فانطلق عمر ولم يصبر, متغيّظاً. فأتى أبا بكر؛ فقال له مثلّ ذلك . 
فقال أبو بكر : 6 اللهوان يشيع الله أبذا . 


ار 00 يم يج 
قال : فلزل القران على رسول الله عد بالفتح , فأرسل عن عمر فاقراه 
إياه ؛ فقال: يا رسول الله! أوفتح هو؟ قال : نعم . فطابت نفسه ورجع”). 


الإشكال؛ حتى لاح البرهانٌ للعيان . 


ا اع على ً ٍِ 2 زر 

وفيه قال سهل بن حنيفب يوم صفين : «أيها الناس! اتهموا رايكم, والله ؛ 
: م ّ ره ع و وه 5 م 5 ا 
لقد رايتني يوم ابي جَندّل ‏ ولو اني أستطيع أن ارد أمر رسول الله وله 
لردّدذته»2. وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال, وإنما نزلت سورة 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح) (كتاب الجزية والموادعة باب منهء 5 / 38١‏ / رقم 
65 وكتاب التفسيرء باب 8إذا يبايعونك تحت الشجرة4. 8 / 081 / رقم 481415). ومسلم 
في «صحيحه) (كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية» "5 / ١١14١5-1؟١41١/‏ 
رقم 11/88), وأحمد في «المسند» (”# / 480).» والبيهقي في «الكبرى» (4 / 77؟).: وعنده : 
«فطابت نفسه. ورجع» » وفي سائر النسخ : «ولم يضيعني» في الموطنين والمثبت من (ط). 

(؟) سمى يوم الحديبية يوم [أبي] جندل؛ إذ لم يقع في ذلك اليوم أشد على المسلمين من 
قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو؛ إذ جاء يوسف في قيوده فارًاً من مشركي قريشء, ورده النبي 
عليه الصلاة والسلام إلى أبيه سهل وفاء بما شرطوه في عقد الصلح من أن يرد عليهم من يأتيه منهم 
وإن كان على دين الإسلام . (خ). 

(”) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجزية والموادعة, باب منهء 5 / 28١‏ / رقم 
١‏ وكتاب المغازي. [باب] غزوة الحديبية» /ا / لاه4 / رقم .41١488‏ وكتاب التفسيرء 
باب طإذ يبايعونك تحت الشجرة. 8 / 0417 / رقم 4844 » وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس». ١‏ / 787 / رقم 1٠/ا).‏ ومسلم في «صحيحه) 
(كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية. ‏ / ١51١5-١41١‏ / رقم ,2)١7/86‏ 
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الفح بعد ما خالطهم الحزن والكابة؛ لشدة الإشكال عليهم . والتباس الأمر, 
ولكتهع سلهها وتركوا 7 حتى نزل القرآن؛ فزال الإشكال والالتباس . 
وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم ؛ فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم 
مع النبي كله حتى فقهواء ونالوا ذرُوَة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من 
صحة هذه القاعدة أنك لا تجدٌ عالما اش: شتهر في الناسٍ الأخدّ عنه إلا وله قدوة 
واشتهر في قرند بمثل ذلك. وقَلّما يت فرقة ة زائغة. ولا يكال 1 
إلا وهو مُفارقٌ لهذا الوضب وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن 39 
الظاهري”, وأنه لم يلازم الخد عن الشيوخ. ولا تأدب بادابهم . وبضدٌ ذلك 
كان العلماءٌ الراسخون كالائمة الأربعة وأشباههم . 


0 7 : 
والشالثة : الاقتداءُ بمن اخذ عنه”. والتأدبٌ بأدبه.كما علمتٌ من اقتداء 
- سس ا ٠. ١‏ ءٍِ َه ١‏ 


ت وأحمد في «المسند» (" / 6) والحميدي في «المسند» (رقم 4 »)4٠‏ والبيهقي في «السئن» 
(9/؟؟5). 

)١(‏ في (م): «وجدت فرقة زائغة, ولا أحداً مخالفاً للسنة». 

() هو الحافظ أبو محمد علي ابن الوزير أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي . كان شافعي 
المذهب ثم صار ظاهرياً. وبلغ من الذكاء وغزارة العلم منزلة فائقة؛ فالف الكتب القيمة» وناضل 
عن كثير من حقائق الدين بالحجج الباهرة, ولكنه لم يهذب حاشية منطقه؛ فكان يرمي بشرر من 
عبارات الازدراء والغضاضة من شأن أئمة السلف. ولم يحتمل منه علماء عصره هذه السيرة الشاذة؛ 
فنهضوا في وجهه ودارت بينه وبينهم المناظرات حتى امتدت إليه يد الدولة وأبعدته عن وطنه» وتوفي 
بالبادية رحمه الله سنة (465). (خ). 

2( او من الأمارة الأولى ؛ أن الاقتداء بمن خا عه والتأدْبٌ ادي 0 العمل بما 
علم. وقد يؤخذ من وصفه لمالكِ بميزته عن أضرابه المجتهدين في هذه الإمارة, أنه لا يلزم من 
العمل بما علم أن يكون مقتدياً بمن أخذ عنه؛ بلى يغلب عليه العمل بما يراه باجتهاده, وإِنّ لم يظهر 
عليه التأسي بنوع آداب أستاذه؛ تكون أمارةً مستقلة . (د) . 
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الوصف امتاز مالك عن أضرابه ‏ أعنى : بشدة الانّصاف به , وإلا؛ فالجميم 
ممن يُهتدى به في الدين. كذلك كانواء ولكن مالكاً اشتهر بالمبالغة في هذا 
المعنى » فلما ترك هُذا الوصفٌ؛ رَفعت البدَّعٌ رؤوسّها لأن ترك الاقتداء دليل 
على أمر حَدَّثْ عند التارك. أصله اتباعً الهوى. ولهذا المعنى تقرير في كنات 
الاجتهاد بحول الله تعالى9", 000 

وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله ؛ ؛ فلذلك طريقان : 

أحدهما : المشافهة. وهي أنفع الطريقين دايسا لوجهين 7( : 

الأول : خاصيّة جعلها الله تعالى , بين المعلّم والمتعلم . » يشهدها كل من 
زاول العلم والعلماء؛ فكم من شالة يقرؤها المتعلّم في كتاسب»ع ويحفظها 
ويرددها على قلبه فلا يفهمها. فإذا ألقاها إليه المعلّم فهمها بَعْتَةٌ؛ وحصل له 
العلم بها بالحضرة؟ وهذا الفهم يحصل إما بأمر عاديّ من قرائن أحوال. 
اح موضع إشكال ّ 0 سال» و 
الحاجة إلى ما يُلقَى إليه. 

وهذا ليس يُنكر؛ فقد نيّه عليه الحديثٌ الذي جاء: «إنْ الصحابة أنكروا 
أنفسَهم عندما مات رسولٌ الله و27 وحديث حنظلة الأسيدي ؛ حين شّكا إلى 

)١(‏ انظر: المسألة الثانية من الطرف الثاني من الاجتهاد. 

(0) لم يذكر إلا وجهاً واحداً؛ فتأمّل . 

(*) وقع نحوه وما يفيده؛ ففي «صحيح البخاري» (كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت 


إذ أدرج في أكفانه / رقم 7) بسنده إلى عمر بن الخطاب؛ قال : «والله ؛ ماهو إلا أ سفت 
أبا بكر تلاها أي : قوله تعالى : #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . . . * [ال عمران : 
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رسول الله علد اليه إذا كانوا عنذه وفي مجلسه كانوا على حالة يرضونهاء فإدا 
فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم؛ فقال رسول الله كه : «لو أنكم تكونون كما 
تكونون عندي ؛ لأظلتكم الملائكة بأجنحتها)”). 


وقد قال 0 بن الخطاب : «وافقت 5 فى ثلاث)292). وهى من فوائد 


4 -؛ فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعتّة تلاهاء علمت أن 
النبى و قد مات . 

وأخرجه بلفظ المصنف عن أبي سعيد الخدري بإسئاد صحيح ابن عبدالبر في «الجامع» 
(رقم /741), وابن مردويه ؛ كما في «الدر المنثور» (5؟ / 89)» وتتمته : «وكيف لا ننكر أنفسنا والله 
تعالى يقول: طإواعلموا أنَّ فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» [الحجرات: 
]4 . 

)١(‏ أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب التوبة». باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور 
الآخرة. 5 / 57٠١17-17١١5‏ / رقم ٠8ا؟).‏ وأحمد في «المسند» (4؛ / 45*) عن حنظلة 
الأسيدي. بلفظ : «والذي نفسي بيده؛ لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي الذكر؛ لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ء ولكن يا حنظلة! ساعةً وساعة» . واللفظ المذكور عند الطيالسي 
في «المسند» (رقم ه4*١).‏ وأحمد في «المسند» (5 / 55*). والترمذي في «الجامع» (رقم 
2211. 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة, باب ماجاء في القبلة» ١‏ / 004 / 
رقم .5٠7‏ وكتاب التفسير. باب قوله: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى». 8 / 158 / رقم 
4587 . وباب في سورة الأحزاب, 8 / /ا1ه / رقم »41/4٠‏ وباب في سورة التحريم. 8 / 55٠‏ 
/ رقم 491)» ومسلم في «الصحيح) (كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمر رضي الله 
تعالى عنه. ؛ / ١858‏ / رقم .)١8949‏ والنسائي في «التفسير» (الأرقام 214 ه"؛. *5171), 
والترمذي في «الجامع» (5 / 594)., وابن ماجه في «السئن» ١(‏ / 777 / رقم 4 ) وأحمد 
في «المسند» ١(‏ / 7 754. 74. 5”). والدارمي في «السئن» (7 / 45) من قول عمر رضي 
الله عنه . 

وقد جمع موافقات عمر وتكلم عليها في رسالة مفردة السيوطي فني «قطف الثمر». وهي - 
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مجالسة العلماء؛ إذيُفتح للمتعلّم بين أيديهم ما لا يُفتح له دونهم . ويبقى ذلك 
النور لهم بمقدار ما بَقوا في متابعة بعلم : وتأدبهم معه. واقتدائهم به ؛ فهذا 
الطريق نافع على كل تقدير. 

وقد كان المتقدّمون لا يكتبٌ منهم إل القليل» وكانوا يكرهون ذلك, وقد 
كرهه مالك2؛ فقيل له: فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير 
قلوبكم. ثم لا تحتاجون إلى الكتابة» وحكي عن عمرٌ بن اللجطالن كراهن 
الككاحة» بوإقها ترحضن_الناس ف دناه عنما عدت اسان وخيف على 
الشريعة الاندراس 

الطريق الثاني : وظالعة كن العصفية ومدوني الدواوين». وهو أبقها نافع 
في بابه؛ بشرطين : 

الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب؛ ومعرفة 
اصطلاحات أهله ؛ ما يتم له به النظرٌ في الكتب, وذلك يحصل بالطريق الأول. 
ومن مشافهة العلماء» أومما هو راجع إليه. وهومعنى قول مَنْ قال: «كان العلم 


مطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى»» واعتنى بها عناية جيدة ابن شبّة في «تاريخ المديئة»» وذكر طرفا 
منها أبن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص 41 وما بعدها. ترجمة عمر) . 

وكتب (خ) هنا ما نصّه: «بيان الثلاث في بقية هذا الأثر المروي في «صحيح البخاري». 
وهي أية الحجاب., واية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4, واية : #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
خيراً منكن ». ولا بدع أن ينطق الفاروق بما يوافق الوحي ؛ فإن الشرائع تنزل لبيان الحقائق والإرشاد 
إلى المصالح. وكثير من القضايا والوقائع لا يلتبس على ذوي البصائر النقية والمدارك الراقية وجه 
كرنها دنا أ وص اعفة )ا 

)١(‏ كان يكره الكتابة» ويقول: «لا تكتبوا (يعني ما يفتيهم به) ؛ فلعله يتغير رأبي» فتذهب 
الكتابة إلى الأقطار قبل أن يستقر الحكم؛ فيحصل للناس بذلك ضررء وإلا؛ فقد دون 
«الموطأ»» . (د) . قلت: وانظر ما سيأتي ١ه‏ / ؟8”). 
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2 1 ع 2 
في صدور الرجال» ثم انتقل إلى الكتب. ومفاتحه بايدي الرجال»» والكتب 
وحدها لا تفيد الطالبَ منها شيئاً دون فتح العلماء. وهو مشاهد معتاد . 

والشرط الآخر(©): أنْ يتحرّى كتبّ المتقدّمين من أهل العلم المراد؛ 
ع ع لس 2 « ٍِ 2 
أما التجربة©؛ فهو أمر مشاهد في أي علم كان, فالمتاخر لا يبلغ من 





. في النسخ المطبوعة : «والشرط الثاني». وما أثبتناه في الأصل المخطوط‎ )١( 

(5) أي : أثبت . (ماء) . 

(*) قال أبو عبيدة : خاطب الشاطبي بعض مستفتيه ؛ فقّال في «فتاويه) :)١57-1١٠١(‏ 
«... ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة؛ فلم يكن ذلك مني بحمد الله 
محض رأبي . ولكن اعتمدتٌ بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدّمين مع كتب المتأخرين 
وأعني بالمتأخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهم . ولأن بعض من لقيته من العلماء 
بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين. وأتى بعبارة خشنةٍ في السمع. لكنها محض 
النصيحة) . 

وقد بين الونشريسي رحمه الله تعالى في «المعيار العرب» )١547 / ١١(‏ ما أبهمه المصنف ؛ 
فقال: «العبارة الخشنة التي أشار إليها كان رحمه الله ينقلها عن شيخه أبي العباس أحمد القباب» 
وهي أنه كان يقول في ابن بشير وابن الحاج وابن شاس : أفسدوا الفقه» . 

ونقل السراج في «الحلل السندسية»(١‏ / ” / 558) عن الشيخ أحمد بابا توضيحاً لوجه 
الفساد المذكور؛ فقال: «كأنه يعني بذلك أن الآخيرين أدخلا جملة من مسائل من «وجيز الغزالي) 
في المذهب مع مخالفتهما له. كما نبه عليها الناس. والأول بنى فروعاً على قواعد أصولية وأدخلها 
في المذهب كذلك, ومسائل المذهب لا تجري جميعها على قواعد الأصول» . 

وفي «الحلل السندسية» ١(‏ / ” / 565) و«سلوة الأنفاس» (" / ©14؟) ذكر لمحاورة جرت 
بين أبي العباس أحمد بن قاسم القباب (ت حوالي سنة لالاه) وابن عرفة؛ وكان قد شرع آنذاك 
في تأليفه؛ فقال له القباب: «ما صنعت شيئاً. فقال ابن عرفة : ولم؟ قال: لا يفهمه المبتدىء ولا 
يحتاج إليه المنتهي» . 


١ 


الرسوخ في عام ما يبلغه المتقدّم. و تنه ذلك أهلّ كل علم عملىّ أو 
نظريّ ؛ فأعمال المتقدمين - في 3-7 ذنياهم ودينهم على خلاف أعمال 
المتأخرين , وعلومهم في التحقيق أقعد. فتحقق الصحاية بعلوم الشريعة ليس 
كتحقق التابعين؛ واتاعون لسرا كابغيهم . وهكذا إلى الآن.» ومن طالع 
سيرهم ‏ وأقوالهم, وحكاياتهم ؛ قر العج لن هذا المعنى . 

وأما الخبر؛ ففي الحديث: «خيرٌ القرون قرني , ثم الذين يلونهم . 
الذين يلونهم»”©. وفي هذا إشارة إلى أنْ كل فَرْنِ مع ما بعده كذلك؛ ورُوي عن 
النبي وَل : وَل دينكم يي ثم ملك ورحمة. ثم ملك وجبريّة, ثم ملك 
عو ولا يكون هذا إلا مع قل الخير.» وتكاثر الشرٌ شيئا بعل 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل أصحاب النبي يكل باب فضائل 
أصحاب النبي يي ٠7‏ / " / رقم ,.)”581١‏ ومسلم في «الصحيح) (كتاب فضائل الصحابة؛ باب 
فضل الصحابة ثم الذين ا 7/1 /رقم 877؟) من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه بلفظ: «خير الناس. . 

(7) أخرجه الدارمي في له (' / ,.)١١5‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» ١(‏ / 44-97 
/ رقم 78 6؟), من حديث أبي عبيدة. والطيالسي (رقم 778), ومن طريقه أبو يعلى في 
«المسند» (؟ / لالا١‏ / رقم #/ا81), والطبراني في «الكبير» ١(‏ / رقم لا5" و١٠"‏ / رقم ,)4١‏ 
والبيهقيى في «السنن» (8 / )١1864‏ و«الدلائل» (” / )”4٠‏ و«الشعب» (8 / ١17-1١5‏ / رقم 
5) من حديث معاذ وأبي عبيدة. وأحمد (5 / 2)77 ونعيم بن حماد في «الفتن» (رقم 5 77) 
من حديث حذيفة» والحربي ‏ كما قال المصنف في «الاعتصام» (* / -)76١‏ من حديث أبي 
تعلبة» جميعهم رفعوه بألفاظ مقاربة. وأخرجه تُعيم (رقم 7) موقوفاً على عمرء و(رقم /7810. 
4؛ من قول كعب. و(رقم 74) من مذاكرة أبي عبيدة وبشير بن سعيد, والداني في «الفتن» 
(رقم 4") عن عبدالرحمن بن سابط مرسلاً. وفي أسانيدها مقال» ولها شاهد صحيح ‏ عدا جملة 
باطلة في اخره ‏ من حديث حذيفة» انظره فى «السلسلة الصحيحة» (رقم 0). وانظر: «ضعيف 
الجامع» (رقم »)١61/8‏ وقال (ماء) : وعضوض ؛ أي : يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يعصفون 

عضأ والعضوض من أبنية المبالغة» وفي رواية: ملوك عضوض. وهو جمع عض بالكسر. وهو - 
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شيء227» ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق. 


وعن ابن مسعود؛ أنه قال: «ليس عامٌ إلا الذي بعده شرٌ منه. لا أقول 
عام أمطر من عام ولا عام أخضب من عام ولا أمير خير من أميرء ولكن ذهاتث 
خياركم وعلمائكم. ثم يحذث قوم يقيسون الأمور برأيهم("؛ فيهدم الإسلام 


ويثلم) 0 


حت الخبيث الشرس. أي : سي ء الخلق. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه : «وسترون بعدي ملكا 

عضوضأ»» اه. 

.4( وانظر في ترجيح فعل السلف المتقدّمين على غيرهم : «مجموع فتاوى ابن تيمية)‎ )١( 
خ/ا").‎ "55/1١1١١١ / قي عل *ل لإاهاوه‎ 

(؟) يطلق القياس في سياق الذم مضافاً إلى الرأي» وإنما يراد به القياس الباطل. وهوما 
لم يتحقق فيه شروط الصحة ؛ كأن يكون مخالفاً للنص» أولا يقوم بجانبه دليل يشهد بأن المعنى 
المشترك بين صورتي المقيس والمقيس عليه هو العلة في تقرير الحكم المنصوص عليه. (خ). 

(5) أخرجه الدارمي في «السئن» ١(‏ / 56). والفسوي في «المعرفة» (" / 937"). وابن 
أبي زمنين في «السنة» .)٠١(‏ وابن وضاح في «البدع» (ص *”). والطبراني في «الكبير» (4 / 
4», والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١187 / ١(‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم »)3١©‏ وابن 
عبدالبر في «الجامع) (رقم ل1١٠٠5. »)50١٠١ 25٠٠١04 .”٠:0٠١8‏ والهروي في «ذم الكلام» (ق /ا" 
/ أ) من طرق مدارها على مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به . 

وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطه, قال الهيثمي في «المجمع» :)١18٠ / ١(‏ 
«وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط», ومع هذا؛ فقد جوده ابن حجر في «فتح الباري» .)٠١ / ١(‏ 

نعم ) هو جيد من طرق أخرى: أخرجه يعقوب بن شيبة» أفاده ابن حجر أيضاً (17 / .)5١‏ 

وأوله محفوظ في حديث أنس مرفوعاً. 

أخرج البخاري في «صحيحه (كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منهء ١‏ 
٠١ - ١9 /‏ / رقم ,)7١78‏ وغيره بسنده إلى الزبير بن عدي ؛ قال: «أتينا أنس بن مالك؛ فشكونا 
إليه ما يَلْقَونَ من الحجاج؛ فقال: اصبروا؛ فإنه لا يأتيى عليكم زمانْ إلا والذي بعده أشر منه» حتى 
تلقوا ربكم سمعته من نيكم كل . 
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ومعنأه موجود 2 لم0 شي 0 «ولكن 0 6 بض العلماء 
بعلمهم ؛ قيبقى ناس جهال يستفيون فيفتون رمه تش ارق رشارن 8 

وقال عليه السلام : «إِنْ الإسلامَ بدأ غريبء وسيعود غريباً كما بدأ؛ فطوبى 
للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال : النرّاع من القبائل» . 


وفي رواية : «قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند 
فساد الناس)292). 


.)17 مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(1) الحديث دون ذكر «من هم الغرباء» أخرجه مسلم في «الصحيح » (كتاب الإيمان. باب 
رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. ١١ / ١‏ / رقم )4١6‏ من 
حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم . 

وأخرجه مع تفسيرهم ب «النزاع من القبائل» الترمذي في «العلل الكبير» (؟ / 8614).» وابن 
ماجه في «السنن) 0 / ١00‏ / رقم 988). وا 5250002 7/1١9‏ 5"؟) ومن 
طريقه أحمد وابنه عبدالله في «المسند» ١(‏ / 448”). وأبو يعلى في «المسند» (رقم 491/8), 
والآجرّي في «الغرباء» (رقم ؟). وابن وضاح في «البدع» (ص 56). والخطابي في «غريب 
الحديث» ١74 / ١(‏ - 176). والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص 737)., والبغوي في 
«شرح السنة» (رقم 54). وابن حزم في «الإحكام» (4 / /ا”). والطحاوي في «المشكل» ١(‏ / 
6) والبيهقي في «الزهد» (رقم .)٠١8‏ 

وقال البخاري ‏ كما نقل عنه الترمذي في «العلل» -: «وهو حديث حسن»). وصححه 
البغوي . وأخرجه مع تفسيرهم ب «الذين يصلحون عند فساد الناس»: الداني في «السنن الواردة في 
الفتتن» (رقم 7284)., والآأجري (رقم )١‏ من حديث ابن مسعود بإسنادٍ صحيح . 

وأخرجه أحمد وابنه عبدالله في «المسند» ١(‏ / 184).» وأبو يعلى في «المسند» (7 / 49 
/ رقم 2)785 والبزار في «المسند) (رقم 685 مسند سعد) ‏ دون زيادة -» والدورقي في «مسند 
سعد» (رقم 817)» وابن منده في «الإيمان» (رقم 4714).» والداني في «الفتن» (رقم )54٠‏ بإسناد 
24 


تمتلخ غزوة 0 


وعن بعضهم : «تذهب السنة سنةٌ سئةً كما يذهب الحبل قوة قوة) 9). 


7ح ارا ص سرص تس س 


أبو هريرة قوله تعالى: 8 إدًا جاء نصر الله وَالفّْح * الآية 
[النصر: ١‏ 


ثم قال: «والذي نفسى بيده؛ ليخرجن من دين الله أفواجا: كما دخلوا 
فيه أفواجاً) ©). [ 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ١17/4‏ ط عمرو سليم, ورقم ١94٠١‏ _ط بدر) بسندٍ 
ضعيف فيه نعيم بن حماد. 

(7) القائل هو عبدالله بن محيريزء وأسند هذه المقولة عنه الدارمي في «السئن» (رقم /9), 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ١(‏ / 9)؛ وابن وضاح في «البدع» (ص 2»)55 
وابن بطة في «الإبانة» (رقم 5) وأبو نعيم في «الحلية» (© / »)١514‏ وابن الجوزي في «تلبيس 
إبليس» رص .)١١‏ 

(5) أخرجه الدارمي في «السئن» »)4١ / ١(‏ والحاكم في «المستدرك) (4 / 5495)) 
والداني في «الفتن» (رقم 411) مرفوعاً - وليس موقوفاً كما ذكر المصنف ‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ قال: تلا رسول الله ككلكِ : «#إذا جاء نصر الله والفتح . . . #. وذكرهء وصحح إسناده» ووافقه 
الذهبي . 

قلت: وفيه أبوقرة ‏ وتصحف في جميع مصادر التخريج إلى «فروة»؛ فليصحح - مولى أبي 
جهل. ترجمه ابن أبي حاتم (9 / 478) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وكذا ابن عبدالبر في 
«الاستغناء» ( / .)١1615‏ ثم ظفرث به موقوفاً عند ابن وضاح في «البدع» (رقم ١99‏ ط بدر) 
وفيه: «قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة. . . » (وذكره) . 

وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. وسقط سنده ومتن الأثر الذي قبله فى (ط عمرو عبدالمنعم) 
وهو فيه برقم .)١1875(‏ 

وله شاهد عن جابر بن عبدالله مرفوعاًء أخرجه أحمد في «المسند» ( / 47)» والداني - 


١6 ؟‎ 


وعن عبدالله ؛ قال: «أتدرون كيف ينقص الإسلام؟) . قالوا: : نعم. كمأ 
يُنقص صَبْعْ الثوب, وكما ينقص سمَنْ الدابة. فقال عبد الله : : «ذلك منهم2©2, 

ولما نزل قوله تعالى : « الوَم أكْمَلْتُ كم يني » [المائدة : ا كن 
ا لاع [له]0): «ما يكيك؟) . قال كي الله ! نا كنا في 


زيادة من دينناء فأما إذا كَمُلَّء فلم كمي شىء قط إلا تققين: فال عليه 
السلام : «(صدقت)2 , 


والأخبار هنا كثيرة وهى تَدلّ على نقص الدين والدنياء وأعظم ذلك 
العلم ؛ فهو إذاً في نقص بلا شك . 

فلذلك صارت كتبٌ المتقدّمين وكلامهم وسيّرهُم ؛ أنفمَ لمن أراد الأخذ 
بالاحتياط في العلم. على أيٌّ نوع كان. وخصوصاً علم الشريعة9». الذي هو 


- في «الفتن» (رقم .)57١‏ وابن بطة في «الإبانة» »)١71/(‏ والثعلبي في «تفسيره» ‏ كما في «تفسير 
القرطبي» )73١ / 7٠١(‏ -» وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور» (8 /  )555‏ عن جار لجابر عنه 
وسنده ضعيف, قال الهيثمي في «المجمع» (7/ :)18١‏ «رواه أحمد. و[جار] جابر لم أعرفه) . 

)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم 7١١‏ ط بدرء ورقم ١484‏ ط عمرو) . وإسناده 
026 

(؟) ساقطة من الأصل . 

5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8 / ١4١٠‏ - ط دار الفكر). وابن جرير في 
«التفسير» (5 / 07).» والواحدي في «الوسيط» (؟ / ».)١64‏ وابن وضاح في «البدع» (رقم )٠١7‏ 
بإسناد ضعيف, وهو منقطع . 

قال بن كثير في «التفسير) "١‏ / 84 «ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت : وإن الإسلام 
ذا غرياء سعد ريا . 66 

قلت: ومضى تخريجة قريباً. 

(؛) كتب المتقدمين في العلوم الإسلامية مقاصد كانت أو وسائل هي أحكم صنعاً وأشد - 
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الغروة الونْقَى, والوَرْرُ الأحممى 2» وبالله تعالى التوفيق . 


ا ا 4 9 





- صلة بروح الموضوع من كتب المتأخرين, ولا سيما منذ أصبحت سوق الاختصار نافقة» وقد صرح 

المصنف في مراسلة دارت بينه وبين بعض أصحابه في هذا الغرض بأنه يعنى بالمتأخرين من الفقهاء 
مثل ابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهما. (خ). [ 
)١(‏ الوزر: الملجأ. والأحمى : الممنوع . انظر: «لسان العرب» (و زر)ء و(ح م). 


١65 


المقدمة الثالثة عشرة 


كل أصلٍ علميٌ يُتخذ إماماً في العمل ؛ فلا يخلو ما أن يجري به العمل 
على مجاري العادات في مثله. بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط , » أولاء فإن 
جَرى؛ فذلك الأصل صحيح» وإلا؛ ؛ فلا. 

وبيانه أن العلمَ المطاره إنما يراد بالفرض لتقع الأغمال في الوجود 
على انين غير اتخللة ٠‏ كانت الأعمالَ قلبيهُ أو لسائيّة» أو من أعمال 
الجوارح. فإذا جرت في المعتاد على وَفْقَه من غير تخلّف؛ فهو حقيقةٌ العلم 
بالنسبة إليه وإلا ا 
انقلاب العلم جهاا 

له في علم الشريعة الذي نحن في تاصيل أصوله أنه قد تبين في 
اضوال الوا التخلف في خبر الله تعالى , وخبر رسوله وَل وثبت في 
الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق» والحق ( به امتناٌ التكليف بما 
فيه حَرَجٌ خارجٌ عن المعتاد فإذاً؛ كل أصل, شرعئٌ تخلّف عن جريانه على هذه 
المجاري » فلم يطردء ولا استقامَ بحسّبها في العادة؛ فليس بأصل يعتمد عليه؛ 


)١(‏ في الأصل و(ط): «الأصول الدينية». 
(؟) في الأصل و (ط): «لحق». 


١ مه‎ 


ولا قاعدة يُستند إليها. 


ويشع ذلك شي فهم الأقوال, ومجاري )١(‏ الأساليب». والدخول 7 
الأعمال. 


فأما فهم الأقوال؛ فمثل قوله تعالى : « وَلَن يِجْمَلَ أَمّهُ ِلْكفْرنَ عَلَ 
لمَؤْمنِنَ سَبيلا» [النساء: 14١‏ إن حُمل على أنه حيار م ل 
لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بره وإذلاله ؛ فلا يمكن أن يكون المعنى 
على ما بصدقه الواقع ويطرد عليه» وه تقرير الحكم الشرعي؛ فعليه يجب 
أن يحمل2. 


)١(‏ معطوف على الأقوال. والأول معناه أنْ القولٌ في ذاته بقطع النظر عن أقوال أخرى سبقته 
أو لحقته يختلف الفهم فيه بين صحيح وغيره, أما الفهم في مجاري الأساليب؛ فإنه يُنظر فيه إلى 
أن فهمه على صحته يقتضي التوفيق بين المساق جميعه وعدم مخالفته السابق واللاحق . (د). 

(؟) كتب بعض الفضلاء )و في التعليق على هذا الموضع ان : «يجوز بقاء الآية على معنى 
الخبر ويكون المراد من المؤمنين: جماعة المسلمين العاملين بما يقتضيه الإيمان ارا ؛ من 
الاستعداد. والاتحاد. والثبات»., وقال: «إِنْ التاريخ يشهد بأن المسلمين لا يُغلبون على أمرهم ما 
داموا كذلك»** , 

ولكن هذا يقتضي أموراً قد لا تسلم؛ ؛ منها أنهم يُعْطَوْنَ من ذلك ما لم يُعْطه اليك يكل 
واعستحانة ف 000 تعلم ما حصل لهم في مكة, وانفرادهم في شعب أبي طالب, وإذلال 
الكثير منهم. وهجرتهم إلى الحبشة» وغيرها. 

ومنها: أن تاريخ الحروب الصليبية ‏ وكان في عر الإسلام واستمر قروناً - كان الأمر فيه تارة 
للمسلمين وتارة عليهم بأخذ بلادهم, والاستيلاء على بيت المقدس. وانكماش دولتهم, واية : 
أ ل سس 


(*) هو الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى . 

(*) ونص عبارته الثانية : «والتاريخ الصّادق يشهد بأنَّ الممالك الإسلامية لا تزال تتمتع 
باستقلالها امنة من أن يغلبها العدو على أمرها وينشب مخالبه في مقاتلها؛ إلا حيث ينفضون أيديهم 
من وسائل الذّفاع . أو يسري بينهم داءٌ التفرق» أو يخالط قلوبهم الفزِعٌ والياس». (خ). 
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[البقرة: 9ع إن حمل على )2 أنه يكم شرعيٌ ؛ استمر وحصلت 
الفائدة.» وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات؛ لم تتحكم فيه فائدة زائدة(١)‏ 
على ما علم قبل الآية. 

وأما مجاري الأساليب؛ فمثل قوله: # ليس عل عَنَّ لدت امنا وعملواً 
لمحت ناح فِيمَا طَصِمُوَأ إِدَامَ توأ َّمُأ إلخ [المائدة: 197 . 

فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخولٌ كل مطعوم, وأنه لا جناح في 
استعماله بذلك الشرط» ومن جملته الخمرء لكن هذا الظاهر يفسد جَريان”) 





«وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات بطخي إلخ [النور: 8ه] لا لال علي المعنى 
الذي يراد تحميله لهذه الآية: وما في هذه الآية الأخيرة قد اعلية عليه السلام افيا في حياته 
ريخة زات واللعوك يعدم ؛ لآن تمكين الدين وتبديل الخوف أمنا لا يلزمه كلّ ما يراد من الآية 
الأولى باعتبار المعنى الذي يراد تحميلها إياه» وأنت ترى أن آية الوعد فَيْدَتَ الإيمان بعمل 
الصالحات ؛ بخلاف الآية المذكورة؛ فليس فيها إلا مجرد الإيمان المقابل للكفر. على خلاف ايات 
الوعد في القرآن؛ فإنها مقيدة بعمل الصالحات, ولا يخفى أنْ مجرد الإيمان كاف في تطبيق حكم 
أنه لا يتولى الكافر شؤون المسلم في العقود وغيرها؛ فيكون هو الذي ينبغي تنزيل الآية عليه . (د). 

)١(‏ لم يقل : «لم يستمر)؛ لأن الاستمرار حاصل على كلا الفهمين» غايته أنه على الفهم 
الثاني لم توجد فيه فائدة زائدة؛ لأنه يكون مجرد إخبار بمجرى العادة المعروفة للناس بدون هذه 
الآية» فَلتَحقٌق الفائدة يلزم أن يكون إنشاء لتقرير ما جرت به العادة حكماً شرعيا يُرجع إليه في تقرير 
النفقات وغيرها؛ إلا أنه يبقى الكلام في التمثيل به لما ذكره؛ فإنه بصدد التمثيل لما يقتضي تخلف 
خبر الله ورسوله» أو لما يلزم عليه تكليف بما لا يطاق» أو بما فيه حرج زائد عن المعتاد» وليس في 
هذا واحد من هذه الثلائة» بل شيء اخر وهو أنه لم يفد فائدة جديدة» فلو زاد على الأمور الثلاثة 
أنه يلزم في خبر الله ورسوله أن يفيد فائدة جديدة؛ لم تكن معروفة» ثم فرع عليه هذا المثال لكان 
ظاهرا. (د). 

(6) لآن آية تحريم الخمر السابقة في نفس الموضوع تقتضي تحريم اشرما :بوت 


١ /أه‎ 


الفهم في الأسلوب,. مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم 
الخمرء لأن الله تعالى لما حرم الخمر؛ قال: 8 ليس عَلَ ألَذِيت َامنُوا» 
[المائدة : ند فكان هذا نقضا للتحريم . فاجتمع الإإذن والنهي معاً؛ فلا 
يمكن للمكلّف امتثال. 

رفن عناخطا عدا م مس اي إلى ما تقدم 

من التحريم في الخمر وقال له : («إذا اتقيت اجتدتٌ جتنبت ما حرم الله)7١©),‏ 

إذ لايصح أن يُقال للمكلّف : : «اجتنبٌ كذا». ويؤكد النهيُ بما يقتضي 

التشديدٌ فيه جدَاء ثم يقال : «فإن فعلت؛ فلا جناح عليك) . 





الظاهر ينافيها؛ فلا ينتظم السياق إلا بعدم دخول الخمر في العموم الظاهر؛ لثلا يلزم نقض التحريم. 
واجتماع النهي والإذن؛ فيكون تكليفاً بما لا يطاق فضلاً عن إهمال السبب في النزول» وهو أنهم 
قالوا لما نزل تحريم الخمر: «كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟» . فنزلت: #ليس على الذين 
امنوا» إلخ . يعني : ليس عليهم وزر لأنهم آمنوا واتقوا وما تعدوا ولا فعلوا ذلك بعد التحريم » وفضلا 
انها عن سعارض: ضة النص بالظاهر ومعلوم أن النص هو المقدم, ويكفي للتمثيل بالآية أن يكون فيها 
عدم جريان الفهم في الأسلوب. وإن كان 9 أسبابٌ أخرىء كما أشار إليه بقوله : «مع إهمال 
السبب»» وبقوله : #«بعدة.«وأيضاً؛ فإن الله ا وكما أشرنا إليه في تقديم النص على الظاهر 
وتخصيص النص له. (د) . 

(1) أي : ومنه الخمر التي تقتضي صحة الأسلوب تقريرٌ حرمتهاء ولما كان هذا ضمن الوجره 
التي يصح أن يبني عمرٌ عليها أن التقوى لا تكون إلا باجتنابها لتقرر تحريمها وعدم دخولها في هذا 
الظاهر؛ قال: «ومن هنا». ولم يجزم فيقول: (ولذلك قال عمر)؛ فتأمل. (د) . 

قلت: وأثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 047)» وابن المنذر بنحوه؛ كما في «الدر 
المتثور» (" / »)١174‏ وسيأتي عند المصنف بأطول من هذا (ص 577)., وأفاد هناك أنه عند 
القاضي إسماعيل في «الأحكام». وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (* / 847 - 8544). 
والبيهقي في «الكبرى» (8م / 6») وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5 / 85). والطحاوي في 
«شرح معاني الآثاره (" / .)١184‏ 
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وأنقاء فإن الله أ : خبر أنها نصِدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة, وتوقع العداوة 
والبغضاء بين المتحابين في الله وهو بعل استقرار التحريم كالمنافي9) لقوله : 
ف إِذًا ما أتَقَوأْوَّءَامَنُاْ وَعمِلُوا آَلصَّلِحَتٍ» [المائدة: “47]؛ فلا يمكن إيقاع كمال 
التقوى بعد تحريمها إذا شربت؛ لأنه من الحَرّج أو تكليف ما لا يُطاق . 

وأما الدخول في الأعمال ؛ فهو العمدة : لي الميتالة» .وذو الأصل في القرد 
بالاستحسان والمصالح المرسلة ؛ لأن الأصلٍ إذا أذى القول بحمله على عمومه 
إلى الحرج”) أو إلق ها لآ يمكن شرعا أو عقلا؛ فهو غير جار على استقاية ولا 
3 فلا يسثكمر رٌ الإطلاق» وهو الأصل ا لكل 7 تكلم في مشكلاات 
00 حتى تَقَيدٌ بالقيود المقتضية للاطراد موه وفي ضمنه 
تدخل أحكام الرخص. إذ هو الحاكم فيها. والفارق بين ما تدخله الرخصة وما 
لا. 

ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية؛ لم يأمن الغلطء بل كثيرا ما 
تجد حرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات, والطوائف المعدودين 
في الفرّق الضالّة عن الصراط المستقيم» كما أنه قد يُعتري ذلك في مسائل 
الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين . 

4 ع 0 

وسامثل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر" : 

)١(‏ أي: من حيث الكمال؛ كما يفيده كلامه. (د). 

(7) تقتضي قاعدتا تعيين قدر المبيع في البيع وتحديد مدة الانتفاع بالمحل في الإجارة أن 
لا يجوز الدخول للحمام إلا بشرط تحديد مدة الجكتفية :وبياق مقدازمنا يستفمل عن الماء» ولك 
وقع استثناء هذه المسألة وأعطيت حكم الإباحة بإطلاق لما في تقدير الماء المستعمل في الحمام. 
وتحديد مدة المقام به من المشقة القاضية بالرخصة والتيسير. (خ). 

(") أفاد التنبكيّ في «نيل الابتهاج» (ص 18) أن الشاطبي «تكلم مع كثير من الأئمة في ا- 


١٠هو‎ 


إحداهما: أنه كتب إلي عر شيوخ المغرب 27 في فصل يتضمن «ما 
يجب على طالب ادر النظرٌ فيه. والشْغْلُ به). فقال فيه : «وإذا شغله شاغلٌ 
عن لحظة في صلاته ؛ فرغ سره منهء بالخروج عنه. ولو كان يساوي خمسين ألفأ 
كما قله امتقو 

فاستشكلت هذا الخدم وكتبتٌ إليه أن قلثت2© : أنه مطلوب بتفريغ 
السر منه؛ فصحيح . 4و 00 
الوجوب؟ ولو كان واجباأ بإطلاق؛ لوجب على جميع الناس الخروج عن 
ضياعهم , وديارهم , وقراهم, وأزواجهم . وذرياتهم , وغير ذلك ممايقع لهم 
مشكلات المسائل من شيوخه وغيرهم ؛ كالقباب, وقاضي الجماعة الفشتالي , والإمام ابن عرفة 
والولي الكبير أبي عبدالله بن عباد؛ فجرى له معهم أبحاث ومراجعات أجلت عن ظهوره فيها», وأفاد 
ناسخ الأصل كما سيأتي أن ابن عرفة كتب للشاطبي في مسألة (مراعاة الخلاف). ونقل عن «نوازل 
البرزالي» ذلك . 

قلت: وفي «المعيار المعرب» (" / 417”) ما يدل عليه وعلى أن أبا العباس القباب باحثه 
في ذلك. ثم وجدتث في «الاعتصام» (5 / )١155‏ قوله: «فأجابني بعضهم بأجوبة منها الأقرب 
والأبعد. إلا أني 50 بعضهم بالبجث, وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب رحمة الله 
عليه؛ فكتب إلىّ ما نصه . . .». 

وأورد الونشريسي في «المعيار» ١7(‏ / *4) مراسلة بين المصنف والشيخ أبي عبدالله 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن مالك , بن إبراهيم بن يحبى بن عباد النفزي النفري في علم التصوف 
ومدى ضرورة الشيخ في ذلك. 

.)7١ / ١١( هوابن القباب كما صرح به الونشريسي في «المعيار المعرب»‎ )١( 

(5) في (ط): «قلت له . 

(*) وهذا منتهى الحرج للأفراد. وتكليفٌ الجميع به تكليفٌ بما لا يطاق. وهو أيضاً مخالفٌ 
لما يقصده الشرع من المحافظة على الضروريات والحاجيات. . . إلخ ؛ فهو جار على غير 
استقامة. (د). وانظر رد المصنف على القشيري في مسألة الاشتراط على المريد أن يخرج من 
ماله في : «الاعتصام» .)7١6 - 7١5 / ١(‏ 
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به الشّغْل في الصّلاةء وإلى هُذاء فقد يكون الخروجٌ عن المال سبباً للشغل في 
الصّلاة أكثر من شغله بالمال. 

وأيضاً؛ فإذا كان الفقرٌ هو الشَّاغْل؛ٍ فماذا يفعل؟ فإنا نجد كثيراً ممن 
يحصل له الشغل بسبب الإقلال» ولا سيّما إن كان له عيال لا يجد إلى إغاثتهم 
سبيلاً» ولا يخلو أكثرُ الناس عن الشغل بأحاد هذه الأشياء؛ أفيجبٌ على هؤلاء 
الخروج عمًا سبّب لهم الشغلّ في الصلاة؟ هذا ما لا يفهم . وإنما الجاري على 
الفقه والاجتهاد فيٍ العبادة طلبٌ مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة., وقد يندب 
إلى الخروج عما شأنهُ أن يشغله: من مال أوغيره» إن ل 
وكان مما لا يُثْر فيه فده تأثيرً يودي إلى مثل ما فر منه أ وأعظم. ٠‏ ثم ينظر بعد 
في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل: كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة» أو 
استحبابهاء أو سقوطها؟ وله موضع غير هذا. اه حاصل المسألة . 


فلمًا وصل إليه ذلك ؛ ؛ كتب إِليّ بما يقتضي التسليم فيه؛ وهو صحيح ؛ 
لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جارٍ في ااا 
لاختلاف أحوال الناس ؛ فلا يصح اعتماده أصلا فقهياً ألبتة 


والثانية : مسألة الورع بالخروج عن الخلاف7؛ فإن كثيراً من المتأخرين 
يَعَدُُون الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوباً, وأدخلوا في المتشابهات 
المسائل المختلف فيها. 

,)1١59 2118 / 5١و‎ 8717:5415 / ٠١( انظر في هذه المسألة: «ومجموع ابن تيمية»‎ )١( 
/ ١( و«بدائع الفوائد» (” / /ا©7). و«تهذيب السئن»‎ 2)١55 / و5‎ 5١54 / ١( و«الاعتصام»‎ 
5( كلها للامام ابن القيم -» و «الإحكام» لابن حزم‎  )١٠ ١784 / ١( ووإغاثة اللهفان»‎ .)6٠ 
و«الفواكه العديدة»‎ »)77 / ١( و«فتح الباري»‎ ))١16١( و «إيضاح السالك» للونشريسي‎ ,)7/5© / 
و«الورع؛ للصنهاجي (ص لا"). وهتمام المنة» (69١)؛ و«رفع الحرج» ليعقوب‎ ,.)١175 / 6 
وما سيأتي (ه / /ا١٠ وما بعدها).‎ »)١47 - ١ا/ الباحسين (ص‎ 


ا5١‎ 


ولا زلت ند زمان استشكله ؛ ؛ حتى كتبت فيها إلى المغربء, وإلى 
بقية ؛ فلم يأتتي جوابٌ بما يَشْفي الصدر. دن ا دن 
ب أن جمهورَ مسائل الفقه2') مختلف فيها اختلافا يُعتدٌ بهى فيصيرٌ إذأ أكثر 
مسائل الشريعة من المتشابهات, وهو خلافٌ”» وضع الشريعة. 
وأيضاً؛ فقد صار الورع من أشدٌ الحرّج؛ إذ لا تخلو لأحدٍ في الغالب 
عبادة» ولا معاملة, ولا أمرٌ من أمور التكليف. من خلافٍ يطلب الخروج عنه 
وفي هذا ما فيه . 


, 2 0 0 0 
فأجاب بعضهم””: بأن المرادً بأنْ المختلّف فيه من المتشابه» المخْبّلفٌ 





)١(‏ جمهور الشيء أكثره. وهي دعوى تحتاج لإحصاء مسائل الشريعة مسألة مسألة, 
والوقوف على حصول خلاف في اماس وياد لهم في الاجتهاد. ومنقول لنا خلافهم 
بطريق صحيح. ويكون الخلاف معتدّاً به كما يقول. وسيذكر في كتاب الاجتهاد أَنَّ هناك عشرة 
أسباب تجعل كثيراً من الخلافات غيرٌ معتدٌ به خلافاً على أن الورع بعد هذا كله في مراعاة شرط 
أوركن لم يقل به أخرء أو في تحريم شيء لم ير حرمته آخرء أو إيجاب شيء لم ير وجوبه آخرء 
أما الخلافات بين مباح ومندوب. وبين سنة ومباح. وبين طلب تقديم شيء وتأخيره» وهكذا من 
ما اموي الي ا 
الخلاف. 'وإذا؛ فهل بقي بعد هذا أن الورعَ في ذلك من أشد أنواع الحرج؟ ذلك ما يحتاج إلى 
دقة نظر. (د). 

(؟) سيأتي بيانه في المتشابه والمحكم في فصول ضافية . (د). 

(6) كتب ناسخ الأصل هنا ما نصه: «المراد بهذا البعض هو الشيخ الإمام ابن عرفة 
التونسي , كما يعلم ذلك بمراجعة أوائل «البرزالي»؛ فإنه ذكر ورود السؤال من بعض فقهاء غرناطة 
يعني : المصنف ‏ عن الشيخ ابن عرفة في مسائل عديدة. من جملتها هذه المسألة؛ فذكر عن 
السائل المذكور البحث فيها من سبعة أوجه : 

أحدها: إن الورع إما لتوقع العقاب أو ثبوت الثواب. وإلا؛ فليس بورع, أما الأول؛ 
فالإجماع على عدم تأثيم المخطىء في الفروع , وإذا قلنا: إن كل مجتهد مصيب؛ فالأمر واضح . 


1 كا 


فيه اخحتلافاً دلائل أقوا اله متساوية أو متقاربة» وليس أكثر مسائل الفقه هكذاء بل 
الموصوفٌ بذلك أقلها ٠‏ لمن تأمّل من محصّلي موارد" التائل» وحينئذ لا يكون 
المتشابه منها إل الأقل. وأما الو وو ديت ذانة : ولو في هذا النوع فقط ؛ 
فشديدك مُشْقٌّء لا يحصّله إلا من وفقه اللهُ إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي 


وأما الثاني ؛ فلأن المخطىء مأجور كالمصيبء وإذا قلنا: إن المصيب أكثر أجراً؛ فلعل 
الخطأ في الجهة التي إليها المتورع إذ المخطىء غير متعين . 

وثانيها: أن هذا الخروج لا يتصور فإن المتورع إذا انكب عن الفعل المختلف فيه بالحل 
والحرمة؛ فقد رجع (الصحيح لغة: رجح) الضرب المحرم ؛ إذ لم ينكب إلا خوف الأثم؛ فإن 
المنكب لأمر آخر ليس بورع . 

وثالثها: أن المتورع إن كان مجتهداً يعرض ما أداه إليه اجتهاده. فإن تعارضت الأدلة ؛ 
فالترجيح , وإلا؛ فالوقف أو التخيير» وإن كان مقلداً؛ فإن قلد أحد المجتهدين لم يتمكن له في 
قضيته تلك أن يقلد الآخرء ولا أن يجمع بينهما لآنهما متضادان. ولا له أن ينظر لأنه ليس من أهل 
النظر. 

ورابعها: أن الورع بمثل هذا لم يثبت عن الصحابة والتابعين أنهم استعملوه. بل حديث 
وأصحابي كالنجوم)( مطلق في الاقتداء بهم. من غير تقييد ولا تنبيه على جهة الورع إذا اختلفوا 
على المقتدي . 

خامسها: أن ترجيح المتورع لأحد القولين فممنوع ؛ لأنه إن كان بدليل فهو منصب المجتهد 
وحينئذ يكون عمل بأحدهما أو بالقول الثالث, وإن كان بغير دليل؛ فلا يصح باتفاق . 

سادساً: ما ذكره المصنف هنا وهو أن جمهور مسائل الفقه. . . إلخ . 

سابعها: لأن عامل الورع في مسائل الخلاف الآخذ بالأشد وتتبع الأشد أبداً لمذهى لا 
يقصر عمن تتبع الرخص في الذم . 

فإن كان تتبع الرخص غير محمودء بل حكى ابن حزم الإجماع على أنه فسق لا يحل ؛ فتتبع 
الشدائد غير محمود أيضاً لأنه تنطع ومشادة في الدين» وأجاب الإمام ابن عرفة عن هذه الأوجه كلها 
وأجاد في بعضها كل الإجادة. رحمه الله تعالى ونفعنا به. امين. اه. 

. فى النسخ المطبوعة الثلاث : «مواد»‎ )١( 

.)587 / 5( الحديث منكرء كما سيأتي تفصيله‎ )١( 
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عنه وقد قال عليه السلام : «حَفّت الجن بالمكاره»7©, هذا ما أجاب به. 

فكتبت إليه: بأنْ ما قرّرتم من الجواب غيرٌ بِيّن؛ٍ لأنه إنما يجري في 
المجتهد وحده. والمجتهذد إنما يتورع عند تعارض الأدلة» لا عند تعارض 
الأقوال؛ فليس مما نحن فيه وأمًا المقلدٌ؛ فقد نصٌ صاحبٌ هُذا الورع الخاص 
على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع, وإن كان مَنْ أفتاه أفضل العلماء 
المختلفين. والعاميٌ ‏ في عامّة أحواله ‏ لا يدري من الذي دليله أقوى من 
المختلفين والذي دليلُه أضعف, ولا يعلم : هل تساوت أدلتهُم أوتقاربت أم لا؛ 
لأن هذا 9 بعرية إلا مَنْ كان أهلاً للنظرء وليمس العام كذلك. وإنما بي 
الإشكال على اتقاء الخلاف المعتدٌ به. والخلافٌ المعتدٌ به موجود في أكثر 
ار الشريعة. والبخلاات الذى لا يعت به قليل29؛ كالخلاف في المتعة 29 
وربا النساء؛ ومحاث ش © النساء» وما أشبه ذلك . 





/ ١١ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الرقاق. باب حجبت النار بالشهوات.‎ )١( 
/ 4 رقم 54417). ومسلم في «صحيحه (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب منه‎ / ”٠١ 
. رقم 787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ / 4 

(1) أشرنا آنفاً إلى أنه أكثر مواضع الخلاف, رجوعاً إلى ما سيقرره في موضعه ون القليل 
هو الذي يعتد به خلافا . (د). 

(9) أبيحت المتعة في صدر الإسلام بداعية قلة النساء وطول مدة الاغتراب في سبيل 
الجهاد. ثم حرمت تحريماً مؤبدا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في «صحيح مسلم» (رقم ١405‏ 
بعد :)1١‏ «قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة». 
ومن حكمة تحريمه أنه يحط من شأن المرأة» ويجعلها كالأدوات المبتذلة يتناولها الرجال واحداً بعد 
أخر ثم إن المقصد الأعظم من النكاح التناسل. ومصلحة الولد تستدعي أن يتربى بين أبوين 
يرتبطان بعاطفة وداد روحي وإخلاص في المعاشرة. وهذه الرابطة لا تستقيم حيث يعقد التكاح لأمد 
معلوم. (خ). 

(4) جمع محشة. وهي من الألفاظ المكنى بها عن الأست, ومنه حديث ابن مسعود: 
«محاش النساء عليكم حرام». (خ). 
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وأيضاً؛ فتساوي الأدلّة0© أو تقارٌبها أمر إضافيٌ بالنسبة إلى أنظار 
المجتهدين, فربٌ دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقارتين» ولا يكونان 
كذلك عند بعض ؛ فلا يتحصّل للعاميّ ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف 
مما لا يجتنبه» ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد؛ لأن ما يأمره به من 
الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده. واتباعٌ نظره وحده في ذلك تقليدٌ 
له وحدهء من غير أَنْ يخرج عن الخلاف, لا سيّما إِنْ كان هذا المجتهدٌ يدّعي 
أنْ قولَّ خصمه ضعيفٌ لا يُعتَبِر مثله. وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد 
الآخر؛ فلا يزال العامئٌ في حيرة إن اتبع هذه الأمور. وهو شديد جدَّاء و«مُن 
شاد هذا الدينَ يغلبه»0". وهذا هو الذي أشكل على السائل. ولم يتبين جوابه 
بعد . 

ولا كلام في أن الورعٌ شديدٌ في نفسه. كما أنه لا إشكال في أ أن التزام 
التقوى شديد؛ إلا أن شدَّته ليست من جهة إيقاع ‏ ذلك بالفعل؛ لأن الله لم 
يجعل علينا في الدين من حرج. بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدَّها عن 
هواها خاصة . 


وإذا تأملنا مناط المسألة ؛ وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من 
انوع 3 با إن ساءً د لو سهل في الوقوع ٠‏ إن كا كان شديدا في 


)١(‏ يدفع بهذا ما يتوهم وروده على قوله : «ولا يعلم هل تساوت أدلتهم . . .2 إلخ ؛ فقد 
يقال: يرجع في ذلك إلى المجتهد ليعرف التساوي والتقارب؛ فقال هنا: إنه لا يتأتى الرجرع في 
ذلك له. (د). 

(؟) قطعة من حديث أوله : «إن الدّين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. . . »؛ أخرجه 
البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمان. باب الدّين يسرء ١‏ / 47 / رقم 8) عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 


مخالفة النفس ؛ فقد تبين مقصود السائل بِالشدَّة والحرج . وأنه ليس ما أشرتم 
إليه . اه . ما كتبت به وهنا وقف الكلام بيني وبينه . 


ومن تأمل هذا التقريرَ؛ عرف أنْ ما أجاب به هذا الرجل لا يطرد(©, ولا 
يجري في الواقع مجرى الاستقامة للزوم الحرج في وقوعه ؛ فلا يصح أنْ يُستند 
إليه» ولا يُجعل أصلا يُبنى29 عليه©. 


والأمثلة كثيرة ؛ فاحتفظ بهذا الأصل ؛ فهو مفيدٌ جدّاء وعليه ينبنى كثيرٌ من 
مسائل الورع . ونمييز الكنابهات وما يعتبر من وجوه الاشتباه9©) وما لا يعتبرء 
وفي أثناء الكتاب منائل عدقة م2 إن شاء الله . 


+ جد جد د د 


)١(‏ لأنه إنما يجري في المجتهد لا في المقلد. وإجراؤه في المقلد الذي هو أصل السؤال 
مؤد إلى الحرج . (د) . 

(5) في (خ): «ينبني» . 

فيه نكر جماعة من الفقهاء دخول الورع في بسملة المالكي في الصلاة بحجة أنه لا يخج 
من خلاف الإمام الشافعي ؛ الآأنايقرا السملة ميكقدا وحوبهاء ؛ كما أنكروا دخوله في مسح الشافعي 
جميع رأسه خروجاً من خلاف المذهب المالكي ؛ لأنه لا يتخلص من خلاف هذا المذهب إلا أن 
يمسح الجميع باعتقاد الوجوب. وحاول شهاب الدين القرافي في «قواعده» تصوير الجمع 
بين المذهبين في الفرع الثاني ؛ فلم يهتد إلى وجه مرضي . ومن المتعذر عليه وعلى غيره أن يجمع 
بين حكمين متضادين مثل الندب والوجوب في عبادة واحدة. (خ). 

(5) تعارض الأدلة على المجتهد لا تعارض الأقوال على المقلد؛ يام عليه الحرج . 

0 سيأتي له أن على المقلد إذا تعارضت عليه الأقوال أن يرجح وانعد | تياك كه اعتين 

في الترجيح امور راتيج لاتق معها اهاب :كان راأنكاة يقر من نعرفكء ا نانم ةق (د). 


5ك5ا 





[يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم]20. 


كتاب الأحكام”» 
والأحكام الشرعيّة قسمان : أحدُهما يرجع إلى خطاب التكليف” والآخر 


برخم إلى خطاب الوضع ؛ فالأول ينحصر في الخمسة ؛ ؛ فلنتكلّم على ما يتعلق .. 
بها من المسائل, وهي جملة : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ولا في (م) و(خ). 

(5) «الأحكام: جمع حكم» وإلى تعريف الحكم أشرت في «منور الأفهام» بقولي : 
فاالحكم بالإثبات أو بالنفي للأمسر يعرف لدن ذي الرأي 

أعني أن الحكم يعرف عند أهل العقل بالإثبات للشيء أو بالنفي له نحو: قام زيد. أوما 
قام» (ماء). 

(*) «تعلق الخطاب بالأفعال؛ إما أن يطلب منها طلباًء أو بأن يبيحهاء وهذا هو المسمى 
بخطاب التكليف. وإما بأن يضع لها سبباً أو شرطاً أو مانعاً. ويسمى خطاب الوضعء وتخصيص 
هذا النوع من الأحكام باسم الوضع محض اصطلاح . 

وإلا؛ فالأحكام كلها أعني : المتعلقات بالأفعال التنجيزية لوضع الشرع ‏ لا مجال للعقل 
ولا للعادة في شيء منهاء قاله في «شرح المقدمات» . . . » (ماء) . 
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القسم الأول 


خطاب التكليف 


المسألة الأولى 0 
[في المباح]”) 


المباح من حيث هومباح لا يكون مطلوبٌ الفعل. ولا مطلوب الاجتناب, 
ما كونه لبسو بمطلوب الاجتناب0)؛ فلأمور: 


(1) استفاد المصنف كثيراً فى هذه المسألة من الإمام شمس الدين علي بن إسماعيل 
الصٌّنهاجي الأبياري المالكي (ت 5١51ه)‏ في كتابه المطبوع بعنوان: «الورع»: بتحقيق فاروق 
حمادة؛ طبع دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» وبين عبارة المصنف وعبارة الأبياري تطابق إلى حد كبير 
فى كثير من الأحايين؛ فاقتضى التنويه . 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (د). 

تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المباح في «مجموع الفتاوى» (؟١‏ / "٠١‏ و5١‏ 
/ ححكف كقدنلزوه١‏ / 4:54 رخا /ر فى ١٠زرا١”‏ :!#"#- للا" له ١ؤدرة؟‏ / ١5‏ مك 
«ول .)١ 6١‏ 

(*) ممن حقق النظر في هذه المسألة أبوبكر الأبهري. ونفى دخول الورع في ترك المباح 
بحجة أن الله سوى بين الفعل والترك. والورع مندوب, والندب مع التسوية متعذر» وتصدى شهاب 
الدين القرافي للتوفيق بينه وبين مخالفيه قائلا : «لا ورع ولا زهد في المباحات من حيث هي مباحة . 
ولكن يدخلها الورع والزهد من حيث إن الاستكثار من المباحات يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع - 


١ا/‎ 


أحدها: أنْ المباح عند الشارع هو المخيّر فيه بين الفعل البرك من غير 
مدح ولا ذم » لا على الفعل ولا على لتر » فإذا تحقق الاستواء شرعاً والتَخبير) 
لم يتصور أن يكون تارك به مطيعاً لعدم تعلّق الطلب بالترك؛ فإنٌ الطاعة لا 
تكون إلا مع الطلب. ولا طلب؛ فلا طاعة(). 


والثاني: أن المباح مساو للواجب والمندوب في أن كلّ واحد منهما غيرٌ 
مطلوب الترك. فكما يستحيل أن ايكون تارك الواجب ارد نايدا 3 
شرعاً؛ لكون الشارع لم يطلب الترك فيهماء كذلك يستحيل أن يكون تارك 
المباح مط فطيعا شرعاً: 


لا 2 إن يا م يفارقان 0 6 مطلوبا الفعل ؛ 
الترك فيه . 

لأنا نقول: كذلك المباح؛ فيه مُعارضٌ لطلب العرِكُ وهو التخيير في 
الترك ؟ فيستحيل بمسلة فيستحيل الجمع بين طلب الترك عيناً وبين التحيي فيه597). 

والثالث : أنه إذا تقرر استواءٌ الفعل مدي المح شرعاء فلوحاة أن 
يكون تارك المباح مطيعاً يتركة + از أن يكوة فاغله مطيعاً بفعلةة» هه عفيق كانا 
مستودي بالنسبة إليه وهذا غير صحيح باتفاق, ولا معقولٌ في نفسه©. 


- في الشبهات, وقد يوقع في المحرمات ويفضي إلى بطر النفس», وهذا هو المبدأ الذي رتب عليه 
المصنف بحثه المسهب في هذا المقام. (خ). 
)١(‏ قارن مع «الورع» للصنهاجي (ص .)١5‏ 
(0) قارن مع «الورع» للصنهاجي (ص .)١7-1١5‏ 
(8) سيأتي أنه مؤد إلى التناقض . (د) . 
قلت: وقارن مع «الورع» للصنهاجي (ص .)١7‏ 


١ا7/‎ 


والرابع : إجماع المسلمين على أن ناذرٌ ترك المباح لا يلزمه الوفاءً بنذره. 
بأن يترك ذلك المباح. وأنه كنذّر('» فعله . 

وفي الحديث”): «مَن َذَرَأَنْ يُطيعَ الله ؛ فلِيُطعَهُ»2» فلوكان ترك المباح 
طاعةً للزم بالنذر لكنه غيرٌ لازم ؛ فدلٌ على أنه ليس بطاعة . 

وفي الحديث: 0 رجلا ذو أن يصوم قائماء ولا يسعظلء فأمره رسول 
الله يَلِهِ أن يجلسٌ. وأنْ يستظل. ويم صومه»». قال مالك : أمره عليه السلام 
أن يتم ما كان لله طاعة. ويترك ما كان لله معصية؛ فجعل2 نذر ترك المباح 


و 
معصية() كما ترف 3 


. في (م) و(خ): «كتاذر»‎ )١( 

(؟) هوتمام الدليل. ومحصله أن النذر إنما يكون في الطاعة كما في الحديث,. وقد أجمعوا 
على أن ناذر ترك المباح نَذّرُهِ لغو؛ فلو كان تركه طاعة وداخلاً فيما يُطلب بالحديث الوفاء به؛ لم 
يجمعوا على عدم لزوم الوفاء به. (د) . ' 

(") أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الايمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفي 
معصية. ١١‏ / 88ه / رقم )51/٠٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأيمان والنذور, باب النذر فيما لا يملك وفي 
معصية. ١١‏ / 85 / رقم م من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

(5) حمل المؤلف كلام مالك على ترك المباح وهو الجلوس والاستظلال؛ فقال ما قال. 
ولكن في الحديث الصحيح في مثله ما يفيد أن الفعل نفسه تعذيبٌ للنفس . وهوحرام ؛ حيث يقول : 
«إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني»؛ فهو نذر لفعل المعصية مباشرة لا بواسطة ترك المباح. (د) . 

قلت: وعبارة مالك في «الموطأ» (؟ / 9؟). 

(5) ترك الكلام والاستظلال والجلوس لا يبلغ أن يكون معصية بنفسه؛ إلا أن يجر إلى 
نصب ومشقة, ولكن في نذر المباح قلبأ لحقائق الشرع؛ فيدخل صاحبه من هذه الجهة في قبيل 
الذي يقصدون إلى حقيقة قررها الشارع على وضع خاصء ويخرجون بها على ذلك الوضع 
المرسوم ؛ إما عبثاً وتلاعباًء وإما جهلاً بالحكم الذي تمكنهم معرفته بسهوله . (خ). 

(0) قارن مع «الورع» للصنهاجي (ص .)١19 - ١7‏ 


١17 


والخامس : أنه لو كان تارك لع مطيعاً بتركه و فرضنا”) أنْ تركه 
وفعله عند م سواء _-؛ لكان أرفع درجة في الآخرة ممن فعله. وهذا 5 
قطعاً؛ فإن القاعدةً المتفق عليها” أنَّ الدرجات في الآخرة منزّلةٌ على أمور 
الدّنياء فإذا تحقق الاستواءٌ في [جميع الطاعات؛ تحقّق الاستسواء في ]0 
الدرجات» أوفعل المباح وتركه في نظر الشارع متساويان. فانم تساوي درجتي 
ا والتارك إذا» فرضنا تساويهما في الطاعات. والفرضٌ © أ نُ التارك مطيع 
دون الفاعل ؛ فيلزم أن يكون أرفع قرضة مندع هذا تخلف وسخالفف امنا ادنك ره 


الشريعة اللهم إلا أن يُظلم© الإنسانٌ فيؤجر على ذلك وإِنّ لم يُطع©؛ فلا 


: لا حاجة لذكره هذا الفرض في صوغ الدليل. وسيذكره في بيان بطلان اللازم ؛ فيقول‎ )١( 
. وفعل المباح وتركه. . . إلخ . (د)‎ 

(5) من أين هذه القاعدة. وقد قالوا: إنه تعالى يعطي على القليل كثيراً وأنّ أمورّ الثواب 
ليست في التقدير؛ إلا بمجرد الفضل لا بالوزن؟ فالله تعالى يقول: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم » ؛ فلا مانع أن يكون اثنان متساويين في الطاعات, وأحدهما أرفع من 
الآخر منزلة. بل قد يكون الأقل عملا أرفع منزلة ؛ لأن الكل بمحض الفضل لا بوزان الأعمال؛ فهذا 
الدليل كما ترى يحوطه الضعف من جهات . (د). 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل و(م) و (خ) و(ط). 

5 (د): «وإذا» بزيادة واو. 

(ه) ملخص الذّليل: أنه لو كان تارك المباح مطيعاً بالترك؛ للزم أن يكون أرفمٌ درجة ممن 
فعله. واللازم باطل ؛ لأنهما متساويان في الدرجة, فما أدى إليه وهو المقدم باطل ؛ فعليك بالنظر 
فيما توسط من كلامه أثناء الدليل» والتعرف عن وجه الحاجة إلى ذلك. (د) . 

(5) أي : نفسه بالحمل عليها ومشاقتها بترك المباح» ثم يدعي أنه يؤجر على ذلك؛ أي : 
وهذا لا يقول به أحد. (د). 

قلت: وهذا التفسير تخطاء وضبط الكلمة منه خطأ [ضبطها بعد بالفتحة, ثم فسرها]. ولو 
ضبطها بالضمة؛ لبان المعنى, يدل على ذلك سياق العبارة في «الورع؛ (ص .)3١‏ 

(0) مقابل قوله: «أولاً مطيعاً» بتركه أي : وإن لم يكن مطيعاً بالترك؛ فلا يكون المباح - 
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كلام في هذا2). 

والسادس : أنه لو كان ترك المباح طاعة؛ للزم رفم المباح من أحكام 
الشرعء من حيث النظر إليه في نفسه. وهو باطل بالإجماع, ولا يخالف في هذا 
الكعبئٌ”©؛ لأنه إنما نفاه" بالنظر إلى ما يُستلزم» لا بالنظر إلى ذات الفعل 
وكلامنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل» لا بالنظر إلى ما يستلزم . 

وأيضاً؛ فإنما قال الكعبيٌ ما قال بالنظر إلى فعل المباح ؛ لأنه مستلزم ترك 
حرام . بخلافه بالنظر إلى ركه 2 تركه فعل واجب فيكون واجباً. ولا 
فعل مندوب فيكون مندوباً؛ فليت أن القول بذلك يُؤْدي إلى رفع المباح 
بإطلؤقم ذلك باطل باتفاق . 

والسابع : د الشركٌ عند المستقيه فعلّ من الأفعال الدّاخلة تحت 
الاختيار؛ فترك المباح إذأً فعل مباح©». 


وأيضاً؛ القاعدةٌ أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالتروك بالمقاصد. 





- مطلوب الاجتناب يعني وهو مع هذا الفرض مفروغ منه لا داعي للكلام فيه. (د). 

.)١١ قارن مع «الورع» للصنهاجي (ص‎ )١( 

(7) يأتي مذهبه ودليله والرد عليه في الفصل اللاحق لهذه المسألة. (د). 

قلت: ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 857٠ / ٠١(‏ -048). 

() هنا جزم بالحصرء وسيأتي له جعله استظهاراً فقط. (د) . 

(4) وإذاً؛ فليس بمطلوب, وهو مُدّعانا. (د) . 

(4) أي : مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام, وهي* حفظ الضروريات والحاجيات؛ 
فالحكم الشرعي يتوجه إلى الفعل من إيجاب أو غيره حسبما فيه من المصلحة. وكيف يكون الشيء 
فعله وتركه مصلحة حتى يطلب تركه وفعله؟ (د). 


(#) في المطبوع : «وهو . 


7/6و 


حسبما يأتي إن شاء الله وذلك يستلزم رجوع”» الترك إلى الاختيار. 
كالفعل, فإِنْ جاز أن يكون تارك المباح مُطيعاً بنفس الترك ؛ جاز أن يكون فاعلهُ 
مولهاء: وذلك تناقض © محال . 

أحدها: أنْ فعلّ المباح سببٌ في مَضَارٌ كثيرة : 

منها: أنْ فيه اشتغالاً عما هو الأهمٌ في الدُّنيا من العمل بنوافل 
الخيرات. وصدًاً عن كثير من الطاعات . 

ومنها: أنه اسبب في الاشتغال عن الحراجافو ووس إلى 
الممنوعات؛ أن الشمتع بالدّنيا له ضراوة كضرواة الخمر. تبعضها يجر إلى 
بعض. إلى أنْ 7 تهويى بصاحبها فى المهلكة””, والعياذ بالله . 

ومنها: أن الشرع قد جاء بذم الدنياء والتمتع بلذّاتها؛ كقوله تعالى : 

أذهبثم يبي فى حي يك 5 [الأحقاف: .]٠١‏ 


مه سام و م 


وفي الحديث: «إن وف ما أخافٌ عليك أن : تفتح 9 الدنيا كما 
فتحتٌ على من كان قبلكم»” الحديث . وفيه : وإِنْ مما يُنبِتَ الربيعٌ ما يُقتل 


. حتى صح أن تعلق به مقاصد الشرع وتبنى عليه الأحكام . (د)‎ )١( 

(9) لأنه يقتضي أنْ يكون الشيءٌ مقصودً الفعل للشارع لحفظ المصلحة, ومقصود الترك 
له أيضاً لحفظهاء حتى تعلق بكل منهما حكمه؛ وهو طلب الفعل والترك؛ فيعد المكلف مطيعاً 
لهما. (د). 

(9) في (ط): «الهلكة؛ . (5) في الأصل : دلكم». 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح؛» (كتاب الجزية, باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة - 


ا١ا/ك‎ 


خبطا أو يُلم)”©. 

وذلك كثير شَهِيرٌ في الكتاب والسئة, وهو كافب في طلب ترك المباح ؛ لأنه 
ع بير 
امر دنيوي لا يتعلق بالآخرة من حيث هو مباح . 

ومنها: ما فيه من التعرّض لطول الحساب في الآخرة. وقد جاء: «إنّ 
حلالها حساب, وحرامها عذاب»0. وعن بعضهم©: «اعزلوا عني حسابهاء, 


والحرب, 5 / 76 / رقم 216 وكتاب المغازي. باب شهود الملائكة بدرأء 5١9 / ٠7‏ / رقم 
6. وكتاب الرقاق. باب ما يحذر من زهرة الدنياء ١١‏ / ”54 / رقم 5476)., ومسلم في 
«صحيحه؛ (كتاب الزهد. باب منه. 4 /  ”١1/‏ 7717/4). وأحمد في «المسند» (4 / /ا١)ء‏ 
والترمذي في «الجامع» (4 / 54٠‏ / رقم 177؟).2 وابن ماجه في «السنن» (؟ / ١74‏ / رقم 
17" والبيهقي في «الدلائل» (5 / )"١19‏ من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه . 

.)18١ / قطعة من حديث في أوله نحو المذكور عند المصنف آنفاً. وسيأتي (؟‎ )١( 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة. باب الصدقة على اليتامى» ؟ / 717" / رقم‎ 
رقم 4؟/50)‎ / "44 / ١١ ه66 وكتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.‎ 
. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 

(1) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (رقم 8147) من طريق الدارقطني في «الأفراد» عن 
ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «يا ابن آدم! ما تصنع الدنيا! حلالها حساب, وحرامها عذاب». 

وإسناده واه جدّاًء فيه عمر بن هارون البلخي , قال ابن مهدي وأحمد والنسائي : «متروك 
الحديث». وقال يحيى : «كذاب خبيث»», وقال أبوداود: «غير ثقة»» وقال ابن المديني والدارقطني : 
«ضعيف جدَّأو. وقال صالح جَزّرة: «كذاب». وانظر: «الميزان» ( / 778). 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم 2)١!/‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (7 / 
١‏ / رقم )1١777‏ بسندٍ منقطع عن علي موقوفاً بلفظ : «حلالها حسابء وحرامها الثار» . 

وضعّفه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»؛ كما في «إتحاف السادة» للزبيدي (6 / 
)١6 / ٠١١‏ موقوفاء وقال عن المرفوع: دلم أجده»!! 

,. | 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم )7١١‏ عن الحسن قوله. وهو الاشبه. ولكن - 


١ 
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حين انّي بشي ء يتناوله, والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب, وأن 

سرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد, والمباح صادٌ عن 
ذلك ؛ فإذا تركه أفضل شرعاً ؛ فهو طاعة. فترك المباح طاعة (2). 


فالجواب : أَنْ كونه سبباً في مضارٌ لا دليلٌ فيه؛ من أوجه: 


أحدها : ٠‏ أن الكلام فو في أصل المسألة إنما هوني 0 
متساوي الطرفي 229 ولم تكلم فيما إدا كان ذريعة ة إلى أ مر آخرء فإنه إدا كان 
دريعة ة إلى بموع؟ صار ممنوعاً من باب سد الذرائع. لاهن جية كرنه احا 


- إسناده ضعيف, فيه أبو عباد الزاهد. لا يحل الاحتجاج به؛ كما قال ابن حبان في «المجروحين» 
١168/5‏ ). 

(؟) القائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن الجوزي في «سيرة عمره (ص ١6١‏ ) : 
ذعن اللحنين الععر اتن يشريية عبنل وافداقها ٠‏ فإذا ماء وعسل» فقال: «اعزلوا عني حسابهاء اعزلوا 
عني مؤنتها)) . 

وذكره الأبياري في «الورع» (ص 55). وقال قبله : «في قول الصَدّيق أو غيره» . 

وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (" / )8١5 ,8٠07‏ بلفظين آخرين, آخرهما: «. . 
لانن رجل بقدح, من زجاج, - أو قال: من قوارير- فيه عسل؛ فقال ‏ أي : عمر-: «ما 
أت كاليوم إناءً أحسن ولا شراباً أحسن». ثم قال: «شراباً هو أيسر في المسألة من هذا»؛ فاتي 
بماء؛ فشرب . 

ونحوه في «الزهد» رص )١١5‏ لأحمد. و«الزهد» (رقم 514) لابن المبارك. و«الزهد» 
(رقم 2.984 46) الأبي داودء و«الطبقات الكبرى؛» (” / )"١9‏ لابن سعد. و«مناقب عمر بن 
الخطاب» (ص ”57 )١‏ لابن الجوزي. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (رقم )5١14‏ لعبد بن حميدٍ 
بأسانيد بعضها حسن . 

.)5١ قارن مع «الورع» للصنهاجي (ص‎ )١( 

(؟) انظر في هذا : «مجموع الفتاوى» 55١ / ٠١(‏ -157). 


١ 


وعلى هذا يتنزّل قول من قال: «كنا 2 مالا بأس به(0)؛ يعدا للها به البأس») . 
وروي مرفوعاً"). 

ركذلك :5 ساجاد م هذا الباب ؛ فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها تصير 
ذريعة إلى تعطيل التكاليف . 

وأيضاً"»؛ فقد يتعلّق بالمباح في سوابقه أو لواحقه أو قرائنه ما يصير به غيرٌ 
مباح» كالمال © إذا لم تود زكائه» والخيل © إذا رَبَطها تعفّفاًء ولكن نسي حقٌّ 
الله في رقابهاء وما أشبه ذلك . 


والثاني : أنا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة؟ فليس تركهُ أفضلٌ بإطلاق» بل هو 
ثلا ئة أقسام : 


قسم يكون ذريعة إلى منهى عنه ؛ فيكون من تلك الجهة مطلوبٌ الترك . 


0 1 َ# 5 ع 
وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به؛ كالمستعان به على أمر اخروي ؛ ففي 
الحديث: انعم المال الصالح للرجل الصالح”), وفيه: «ذهب أهل الدثور 


(1) أي : مالا باس به في ذاته؛ حذراً أن يوقعنا فيما هو ذريعة إليه مما فيه بأس. (3) . 
(؟) سيأتي نصه وتخريجه (ص 184). 

(”) أعم مما قبله الخاص بالذريعة؛ أي : باللواحق. (د). 

(: وه) المثالان من نوع واحد. والظاهر أنهما من أمثلة المقارن» ويصح أن يكونا من 
اللواحق . (د). وفي (ط): «والخيل إذا ارتبطهاء» . 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 7949): وأحمد في «المسند» (4 / 2191 
2٠1‏ والحاكم في «المستدرك» (* / 7. 755). وأبو يعلى في «المسند) 1١7(‏ / ١577م‏ 
/ رقم 2)1/5. وعنه ابن حبان في «الصحيح» (5/8_ 7ا/ رقم "5١١ ٠‏ _الإحسان). 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (” / 509 / رقم 36 ). والبغوي في «شرح السنة» (رقم 
6 .» وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم 57) بإسنادٍ صحيح , وأوله : «يا عمرو). وجود 
إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإاحياء» (7 / 18؟) وغيره . 


١/4 


بالأجور والدٌرجات العُلا والنعيم المقيم . . .» إلى أن قال: «ذلك فضل الله يؤتيه 
فق يقاء 0و يل قد عحاء أن قن مجامعة الأهل أخراء:وإن كان فاضا لشهرته) 
لأنه يُكَفتُ به عن الحرام 7©, وذلك في الشريعة كثير؛ لأنها لمّا كانت وسائلٌ إلى 
مأمور به؛ كان لها حكم ما توسّل بها إليه . 
وقسم لا يكون ذريعة إلى شيء؛ فهو المباح المُطلق. وعلى الجملة: 
فإذا فرض ذريعة إلى غيره؛ فحكمه حكم ذلك الغير» وليس الكلام فيه . 
والثالث : أنه إذا قيل: ! إِنْ ترك المباح طاعة على الإطلاق لكونه وسيلة إلى 
ما ينهى عنهء فهو معارض بمثله ؛ ؛ فيال : لاحل طاقة رمدو لأن كلّ مباح. 
ترك حرام 27 ؛ ألا ترى أنه ترك المحرمات كلها عند فعل ب فقد شغل 
النقس يعن يجميعها. وهذا الثاني أولى 29؛ لأن اللي هنا تصح . ولا يصح 


أن يقال : كلل مباح وسيل لى محرم أو متهي عنه بإطلاق ؛ فظهر أنْ ما اعترض 


وأما قوله : «إنه سببٌ في طول الحساب»؛ فجوابه من أوجه©: 
أحدها: أن فاعلَ المباح إِنَْ كان يُحاسب عليه؛ لزم أنْ يكون التارك 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفته. ,.41١7- 41١5 / ١‏ رقم 06) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) سيأني نصه وتخريجه (ص .)45١‏ 

(*) أليس قد يكون فعل المباح ترك واجب؛ فيكون غير تارك للحرام بفعل المباح؟ 
تأمل . (د). 

(5) أي: إن هذا المعارض أقوى من الدليل المعارض؛ لأنه كلي بخلاف أصل 
الدليل . (د). 

(5) قارن مع «الورع» للصنهاجي (ص ٠١‏ -77). 


ما 


محاسباً على تركه. من حيث كان الترك فعلاً ولاستواء نسبة الفعل والترك 
شرعاء وإذ ذاك يتناقض الأمرٌ على فرض المباح» وذلك محال؛ فما أدّى إليه 
مثله . 

وأيضاً؛ فإنّه إذا تمسّك بن حلالها حسابٌ. ثم قضى بِأنْ التارك لا 
يُحاسب» مع أنه آتٍ بحلال» وهو التّرك ؛ فقد صار الحلال سبباً لطول الحساب 
وغير يم لفح أن طول الحساب إنما نيط به من جهة كونه حلالاً بالفرض» 
وهذا تناقض من القول. 

والثاني : أنْ الحسابٌ إن كان ينهفص سبباً لطلب الترك ؛ ؛ لزم 0 
الطاعات من حيث كانت مسؤولاً عنها كلّهاء فقد قال تعالى : همَلَستَكنَ الدرت 
أَيْسِلَ إِليهِمْ وَلَتسَكَرك الْمْرْسَلِينَ4 [الأعراف : 7 فقد انحتم على الرسل عليهم 
الصَّلاة والسلام أن يسألوا عن الرصالة وتبليغ الشريعة: ولم يكن هذا فالعا فد 
الإتيان بذلك وكذلك ساء ل لاض 

لايقال: إِنْ الطاعات يعارض طلبٌ تركها طلبها. 

لان نقول : كذلك المباح» يعارض طلبٌ تركه التخييرٌ فيه وأنَ فعلّه وتركه 
في قصد الشارع بمثابة واحدة . 

والثالث : أنْ ما ذُكر من الحساب على تناول الحلال قد يقال: إِنْه راجع 
إلى أمر تارجح عن نفس المباح». فإن المباحَ هو أكل كذا مثلاء وله مقدّمات, 
وشروط, ولواحق لا بذ من مراعاتهاء فإذا روعيّت؛ صار الأكل ادا وإنْ لم 
تراعَ ؛ كان التسبّب والتناولٌ غيرٌ مباح . 

وعلى الجملة ؛ ا كغير ٠‏ ا الأفعال ' . ا وشروط. ومواع . 


١/4١ 


ولا يقال: إِنْ الفعل كثيرٌ الشروط والموانع. ومفتقرٌ إلى أركان بخلاف 
الترك؛ فإِنْ ذلك فيه قليل» وقد يكفي مجرّدُ القصد إلى الترك . 

لأنا نقول: 2 المباح إنها تنشا بمقدّمات. كان فعلاً أو تركاء ولو 
تويداه القصد . 

وأيضاً؛ فإِنْ الحقوق تتعلّقٌ بالترك كما تتعلق بالفعل» من حقوق الله؛ أو 

ِ 2 ٌٌ م 

حقوقف الآأدميين. أو منهما جميعا. يدل عليه قوله يله : «إن لنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حمّاً؛ فأعط كلّ ذي حقٌّ حقّه)2». 

وتأمل خدية ليان وأبى الدرداء8؟) رصى الله عنهما يبيّن” لك هو وما 
في معناه أن الفعل والترك ‏ في المباح على الخصوص - لا فرق بينهما من هذا 
الوسة؟ :فاعسا كدلق بطريق الذذك كه تعلق بيظريق لعل بوزة ا كان الأمر 
كذلك؛ ثبت أنْ الحساب إِنْ كان راجعاً إلى طريق المباح ؛ فالفعل والترك سواء. 
وإن كان راجعاً إلى نفس المباح أو إليهما معاً؛ فالفعل والترك أيضاً سواء . 


وأيضاً؛ إِنْ كان في المباح ما يقتضي الترك؛ ففيه ما يقتضي عدم التراك 
لأنه من جملة ما امتنّ اللهُ به على عباده ألا ترى إلى قوله تعالى : <« وَآلْايضَ 


وَصَعَهَا إَِأَنَاء . . . 4 إلى قوله: « يرح ما لول وَلمَرمَاتٌ» [الرحمن: ٠١‏ - 


.]1 ١ 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم, باب من أقسم على 
أخيه ليفطر في التطوع. 4 / 7١5‏ / رقم 1454. وكتاب الآداب, باب صنع الطعام والتكلف 
للضيف, ٠‏ / 084 / رقم 2)5١4‏ ومسلم في «صحيحه (كتاب الصيام باب النهيى عن صوم 
الدهر, 75 /رقم ١87‏ ). 

(1) سيأتي بلفظه وتمامه عند المصنف (7 / 7417 - 748)» والمذكور آنفأ قطعة منه . 

(؟) في الأصل : ايتبين) . 
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وقوله: « وَهْوَأَلرِى سَخَّرَ لحر لِيَأكُلوأمنَُ. . . 4 إلى قوله تعالى : 
2 [النحل: 5١]؟‏ 


وقوله: « وَسَحَرَلَمْ ماف اموت وَمَافَ لاض جتِيمَايَنَةُ4 [الجائية : .]١‏ 


ات ا ا ل 
بالقصد إلى التناول والانتفاع» ثم الشكر عليهاء وإذا كان هُكذا؛ فالترك له 
قصداً يُسأل عنه :ل تت واي وج أعرضت عنه. ومامنعك من تول مال 
لك؟ فالسؤال حاصل في الطَرَّفِينَء وسيأتي لذلك تقريرٌ في المباح الخادم لغيره 
إن شاء الله(© . 


وهذه الأجوبةٌ أكثرُها جَدَليٌ » والصواب في الجواب أن تناول المباح لا 
يصحٌ أنْ يكون صاحبه مُحاسباً عليه بإطلاق. وإنما يحاسّبُ على التقصير في 
الشكر عليه؛ إما من جهة تناوله واكتسابه: وإما من جهة الاستعانة به على 
التكليفاك» فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل غلى .ما أمر به؛ فقد شكر تع 
الله وفي ذلك قال تعالى : « قُلْمَنَ حرم زيمَةَ أشّ. . .© إلى قوله: لحَالِصَةٌ 
يوم لْقيَمَةٍك [الأعراف: 7"]. 

أي : لا تَبِعَة فيها. وقال تعالى : «كَآمَّامَنَ أوق كتبَوُيمِيية * ََوْفَ يحَاسَبُ 
حِسَابا يسِيرا» [الانشقاق: ا - 4]. 


وفسره ال عليه السلام بأنه 0" لا الحساب الذي فيه مناقشة 


)١(‏ انظر: (ص 7518 وما بعد). 

() وذلك فيما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التفسير. باب #فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً». 8 / 5917 / رقم 4974). وذكره تعليقاً في (كتاب الرقاق. باب من نوقش الحساب 
عذب. 40٠ /١١‏ / رقم 5675). ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. ؛ 
7٠١5 /‏ / رقم 78175)» والترمذي في «الجامع» (أبواب تفسير القران. باب ومن سورة #إذا السماء - 


١/87 


قوله تعالى ١‏ ا وَلْنْسيْكرىَ أ 52 [الأعراف: + 86 

أعني : نرال العرسابي» وريدنقه جرال السلف في تناول المباحات ؛ 
كما سيّذكر على إِثْر هذا©. 

والثاني من الأمور العارضة: أنْ ما تقدَّم مخالفٌ لما كان عليه السلفُ 
الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين؛ فإنهم تورعوا عن المباحات 
كثيراء وذلك منقول عنهم 0 كاك لشرفه في المطعم. والعدرب 
والمركب» السك ؛ وأعرقهم في ذلك غتمر يرن الخطاب. ودر وسلمانب 
وأبو عبيدة بن الجرّاح, وعلىٌ بن أبي طالب؛ وعمار. وغيرُهم. رضي الله 
عنهم» وانظر إلى ماحكاة اين بيب في تكتاب والجهادة:.وكذلك الذاودي في 
كتاب «الأموال)”()؛ ففيه الشفاءء ومحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو 
مباح» ولو كان ترك المباح غير طاعة ؛ لما فعلوه. 


والجواب عن ذلك من أوجه0»: 
أحدها: إن هذه أوَلاً حكاياتٌ أحوال؛ فالاحتجاجٌ بمجرّدها من غير نظر 


- انشقت#. ه / ه«اه / رقم /الا#ا) ‏ وقال: «وهذ!ا حديث حسن صحيح» -». والنسائي في 
«الكبرى» (كتاب التفسير / رقم 51/4) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله كَل : «من 
ُوسب يوم القيامة عُذُبِ». قالت: قُلتٌّ: قال الله عز وجل: إفسوف يحاسب حساباً يسيرا» . 
قال: «ليس ذُلك بالحساب» إنما ذلك العَرْض» من نوقش الحسابٌ يوم القيامة؛ عُذّب». 
)١(‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في هذا في «مجموع الفتاوى» .)8١8 28١4 / ٠١(‏ 
(5) انظره بتحقيق رضا محمد سالم شحادة؛ طبع مركز إحياء التراث العربي ‏ الرباط . 
(") ولشيخ الإسلام ابن تيمية جواب في «مجموع الفتاوى» 21١6١ 2165٠/١١(‏ 4١و١7‏ 
.)١15 /‏ 


1/05 


فيها لا يُجدي» إذ لا يلزم أن يكون تركهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه مباحاً ؛ 
لإمكان تركه لغير ذلك من المقاصد. وسيأتي 7" إن شاء الله أن حكايات الأحوال 
بمجردها غير مفيدةٍ في الاحتجاج . 

والثاني : أنها معارّضة بمثلها في النقيض . 

فقد كان عليه السلام يحب الحلواء والعسل9 . 


وياكل اللحم. ويختص بالذرا . وكانت تعجيه”" . 


وكان يستعذت له الماء(؟) . 


.)4560 و؟ /8ه:.‎ "91١ / ١( انظر:‎ )١( 
(1؟) أخرجه البخاري في «الصجيح» (كتاب الأطعمة, باب الحلوى والعسل. 4 / لاهه‎ 
, 

/ رقم ١‏ وكتاب الاشربة. باب شرب الحلواء والعسل. ٠١‏ / 78 / رقم 5514, وكتاب 
الطبء. باب الدواء بالعسل» 6 / 199 / رقم 2.)0587 ومسلم في «صحيحه» (كتاب الطلاق» 
باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق / رقم ١41/4‏ بعد »)5١‏ والترمذي في 
«الجامع» (أبواب الأطعمة. باب ما جاء في حب النبي كَكخٍ الحلواء والعسل / رقم 7 .)١87‏ وأبو 
داود في «السئن» (كتاب الأشربة؛ باب شراب العسل / رقم 7018)» وابن ماجه في «السئن» 
(كتاب الأطعمة. باب الحلواء / رقم 77377). وأحمد في «المسند» (5 / 04) عن عائشة رضي 
الله عنها . 

(*) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : «ولقد أرسلنا 
نوحاً إلى قومه» (5 / 70/١‏ / رقم .)784٠‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان, باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء ١84 / ١‏ / رقم 94١).؛‏ عن أبي هريرة, وذكر حديثاً طويلاٌ فيها: «فرّفعت إليه 
الذراع. وكانت تعجبه؛ قَنهّس منها نهسة» . 

(4) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الأشربة» باب استعذاب الماء. ٠١‏ / 74 / 
رقم »)051١‏ ومسلم في «صحيحهه (كتاب الزكاة» باب منه / رقم /44) من حديث أنس ؛ قال : 
وكان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمديئة مالا من نخل. وكان أحبٌ ماله إليه بِيرحاء؛ وكانت مستقبلَ 
المسجد. وكان رسول الله كل يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها طيّب». 
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وينقع له الزبيبٌ والتمر(© . 
ويتطيت بالمسك”) . 


وأخرج أبوداود في «السئن» (رقم ه”#/””), والحاكم في «المستدرك» (4 / »)١78‏ وأحمد 
في «المسند» (” / .)3١8‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة» »)١68 / ١(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
١45/1١0‏ / رقم 8ه الإحسان). وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يِه (رقم 7465), وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» ١(‏ / 8414”")., وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (5 / 5؟7١)»‏ والبغوي في 
«الشمائل» (رقم /ا١١1. »)١١18‏ و«شرح السنة» (رقم 49 )٠‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت : 
وكان يستعذب لرسول الله يل من السقيا» . 

وإسناده قويٌ. وجوده ابن حجر في دفتح الباري» ٠١(‏ / 74). 

وأخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر الطويل» 4 / 77١1‏ 
/ رقم 01) ضمن حديث طويل جدَأ فيه : «وكان رجل من الأنصار يبرّد لرسول الله يك الماء في 
أشجاب له على حمارة من جريد» . 

/ ٠١ أخرج البخاري في «الصحيح») الاب الأشربة, باب نقيع التمرما لم يسكر.‎ )١( 
رقم 60691) عن سهل بن سعد أن أبا د الساعدي دعا النبي يك لعرسه؛ فكانت امرأته‎ / 
خادمهم يومئذ. وهي العروس. فقالت: هل تدرون ما أنقعتٌ لرسول الله يل؟ أنقعتٌ له تمرات‎ 
من الليل في تور».‎ 

وأخرجه بنحوه مسلم في «صحيحه: (كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم 
يصر مسكراً 3# / 1481-148٠‏ / رقم 03٠١5‏ وخرجته مسهباً في تحقيقي لكتاب ابن حيويه 
(ت 55*"#ه) دمن وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة» (ص "4 - 454). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الغسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر 
الطيب. /1١‏ 81" / رقم .)77/١ . 11/١‏ ومسلم في «الصحيح » (كتاب الحج , باب الطيب للمحرم 
عند الإحرام / رقم )١١4٠‏ عن عائشة: «أنا طيْبتَ رسولٌ الله ثم طاف في نسائه». وقالت: «وكأني 
أنظر إلى وبيص الطيب في مُفرق النبي كل لفظ البخاري . 

ولفظ م «يتطيب بأطيب ما يجد), وعنده أيضاً (برقم »)١‏ عنها: «كنتٌ أطيُب 
النبي يك قبل أن يُحرم. ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك» . 


كما 


وبحة السارا: 

وأيضاً ؛ قد جاء كثيرٌ من ذلك عن الصحابة والتابعين والعلماء المتقين: 
بحيث يقتضي أن الترك عندهم كان غير مطلوت»ة والقطع أنه لو كان مطلوب 
الترك عندهم شرعاً؛ لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وبر ونئِل منزلة ودرجة ؛ إذ 
لم ينادر احدفة الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرتهم , ولا شارك أحد أخاه 
المؤمن 0000 - في رفده” وماله مشاركتهم . يُعلم ذلك من 
طالع سيّرهم, ومع ذلك ؛ فلم يكونوا تاركين للمباحات أصلاء ولوكان مطلوباء 
لعلموه قطعء ولعملوا بمقتضاه يظلقا فيه كير السطداءة لكنهم لم يفعلوا؛ فدل 
ذلك على أنه عندهم غيرٌ مطلوب, بل فك 'آراه يتفي اعرد شيفا من 
المباحات ؛ فنْهو عن ذُلكء وأدلةٌ هذه الجملة كثيرة» وانظر في باب المفاضلة 
بين الفقر والغنى”2 في «مقدّمات ابن رشد» . 


. في حديث : وحمب إلى . . .»» وتخريجه هناك‎ )51١ / ”( كمايأتي عند المصنف‎ )١( 

وكتب (خ) هنا في الهامش ما نصّه: «في البشر داعية فطرية إلى الآين بالهرأة وملاستهاء 
وليبس في هذه الفطرة ما يمس الكمال الروحي بغضاضة متى وقفت بالنفس في غاية معتدلة وكان 
تمتع صاحبها بالنساء في دائرة الحكمة والنظام ؛ فحبه عليه الصلاة والسلام للنساء غريزة بشرية, 
ولكنها لم تتجاوز حد الاعتدال؛ فتلهيه عن معالي الهمم والجهاد في سبيل العبادة والدعوة إلى 
صراط الله المستقيم» ومن حكمة انتظامها في جملة دواعيه الفطرية؛ أن يتعلم المسلمون من 
معاشرته لأزواجه الطاهرات كيف تعاشر المرأة بعواطف المودة والرحمة والاحترام». انتهى . 

اكلر قيما نظام ميا (سجمون شائك أب ع قيطي 15 كاري 0111017 

)1( الرفد : العطاء والصّلة. انظر: «لسان العرب» (ر ف د). 

() لم يختلفوا في المفاضلة بين أصحاب الوصفين إلا باعتبار العمل الصالح اللاحق بكل 
منهماء وهو محل النظر والأخذ والرد بينهم ؛ فلا محل للاعتراض الذي أورد ها هنا بأن الفقر والغنى 
لا يوضعان في ميزان المفاضلة, وإنما التفاضل على قدر العمل الصالح. وسيأتي للمؤلف في 
التعارض والترجيح اخر الكتاب بحث جيد في هذا المعنى . (د) . 


١ /ام‎ 


والثالث2©: إذاء ثبت نبت أنّهم تركوا منه شيئاً طلباً للغواب على تركه ؛ فذلك 
لا منْ جهة أنه مباحٌ فقط للأدلة المتقدمة. بل لأمور خارجة - وذلك غير قادح 
في كونه غير مطلوب اللرلقب: 

منها: : أنهم تركره من حيث هومانع من عبادات, فعان .دون خب انك 
فيترك ليمكن الإتيان بما يُثاب عليه. مو ياف التوصل الل يها كو لوي كينا 
كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في 
المباح. فتتصدق به وتفطر على أقل ما يفوم .به العيش 07+ ولم يكن تركها 
التوسع من حيث كان الترك يطلواء وهذا ررم النزاع . 

ومنها : أن بعضٌ المباحات قد يكون مُورئ لبعض الناس أمرا لا يختاه 
لنفسه. بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة؛ فيتركُ المباح لما يؤدٌيه 
اليه ٠‏ كما جاء أن عمر بن الخطاب لما عَذَلو في رُكُوبه الحمارٌ في مسيره إل 
الشام. اتي بفرس. فلما ركبه فَهَمْلْحَ9) تحته؛ 006 ا قن لني زل 

وفي (م): «الفقير والغني) . 

وكتب () هنا ما نصّه : «الفقر والغنى حالان لا يحسبان في مراقي الكمال, ولا يوضعان 
في ميزان المفاضلة؛ وإنما التفاضل على قدر العمل الصالح وما يفيض على جوانبه من أشعة 
الإخلاص وصفاء السريرة ؛ فأعظم الرجلين عمل وأواهما إلا يكون أرفع مقا في التقوى وأكرء 
منزلة عند الله من صاحبهء وفي استطاعة الغني أن يكون أفضل من الفقير مما يتيسر له من إقامة 
المشروعات العظيمة الا الني يعم فيا وعد أثرها كل حين» . وانظر: (© / /ا75) . 

1 روس الفرق بينه وبين الأول. غير الإجمال والتفصيل في المقاصد؛ إلا أن يقال: 
إنه روعي في الآول مجرد كونها حكايات أحوال, وهي لا يؤخذ بها دليلاً بمجردها؛ فلا بد من عرضها 
على قواعد الشرع» ويكون قوله: «لإمكان تركه لغير ذلك من المقاصدة. وهي ما فصلها هنا ليس 
محل القصد فيما سبق. (د) . 

(5) في (ط): «أنه إذا». (5) سيأتي تخريجه (ص .)١15١‏ 

(5) أي : سار سيراً حسناً سريعاً. انظر: «لسان العرب» (ه ام ل ج). 
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عنه» ورجع إلى حماره290, 3 جاء في حجديث الخميضة ذات الغلم , حين 

لبسها النبي علد ؛ فأخبرهم أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه29 وهو 
0 يي ولكنه علّم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أدّاهم إلى ما يكره. 
وكذلك قد يكون المباحٌ وسيلة إلى ممنوع ؛ فيترك من حيث هووسيلة ؛ ؛» كما قيل : 
«إني لأدع بيني وبين وام سترّة من الحلال» ولا أحرمها 7, وفي الحديث: 
الا يبلغ الرجل درجة المتّقين حتى يدعٌ ما لا بأس به؛ حذراً لما به البأس»9». 


. انظر: الخبر في «تاريخ المدينة» م / 877 -877) لابن شبة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الصلاة, باب إذا صلَّى في ثوب له أعلام» ١‏ 
48١ /‏ - 488 / رقم “/#). ومسلم في «الصحيح)» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة 
الصلاة في ثوب له أعلام. "4١/١‏ / رقم 55ه). والنسائي في «المجتبى» (كتاب الصلاة. باب 
الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام, 7 / 77)», وابن ماجه في «السنن» (كتاب اللباس». باب 
لباس رسول الله كَل ” / ١١775‏ / رقم ٠ه”).‏ ومالك في «الموطأ» 9١ / ١(‏ - مع «تنوير 
الحوالك»» وأبو عوانة في «المسند» (” / 54؟)» والبيهقي في «الكبرى» (” / 477) من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وليس عندهم «فكاد يفتنه»» وإنما دإنها ألهتني آنفاًعن صلاتي». وفي رواية 
عند البخاري : «فأخاف أن تفتنني»» ونقل المصنف العبارة السابقة عن «الأموال» للداودي (ص 
4). 

(9) في النسخ الثلاث : «ولا اد هاا وأورده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ١(‏ / 
٠4‏ عن ابن عمرء وفيه: «لا أخرقها». وأورد نحوه عن مجموعة من التابعين» وانظر: «الحلية» 
(5 /285» 07 5 788). 

ثم ظفرت بطرف من الخبر في وزهد أ بي داود» (رقم ٠‏ عن مالك بلاغاً» ولم يهتد 
المحقق إلى لفظه بتمامه . 

(4) أخرجه الترمذي في «الجامع) (أبواب صفة القيامة. باب منه 4 / 574 / رقم 
»© وابن ماجه في «السنن» (كتاب الزهد, باب الورع والتقوى» 7 / ١404‏ / رقم ,)47١8‏ 
والحاكم في «المستدرك» (4 / 519)» والبيهقي في «الكبرى) (ه / ه). وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (رقم 4814)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟ / 4 - 5ل / رقم 115-9509), 


| 


وهذا ايمثابة من يعلم أنه إذا مر لحاجته على الطريق الفلانية ؛ نظر إلى محرم. 
أو تكلّم فيما لا يعنيه. أو نحوه . 

ومنها : أنه قد يرك بعض الناس ما يُظهر «لخ يره) أنه مباح. إذا تخيل 
فيه إشكالا 00 ولم يتخلُص له كن وهذا موضع مطلوبثٌ الترك على 
جمد جوت كر عا و ا 
يتركوا كل ما لا بأس به اما تركوا ما هوا أن يقضيي. يهنم إلى كوه أو 
ممنوع . 

ومئها: أنه قد يترك المباح لأنّه لم تحضره نيه في تناوله ؛ إما للعون به 
على طاعة الله وإما لأنه9 يحب أ ن يكون عمله كله خالصاً لله. لا يلوي فيه 
على حظ نفسه من حيث هي طالبة له: فإِنْ من خاصّة عباد الله مَنْ لا يحت أن 
يتناول مباحاً لكونه مباحاً. بل يتركه حتى يجد لتناوله قَصَدَ عبادة» أو عوناً على 

- والدولابي في «الكنى» (” / 4 ). والطبراني في «الكبير» ١1/(‏ / رقم 445) من حديث عطية 
السعدي . 

وإسناده ضعيف » مداره على عبدالله بن عقيل عن عبدالله بن يزيد الدمشقي. وروى ابن 
عقيل عن ابن يزيد أحاديث منكرة؛ كما قال ابن عدي في «الكامل» نقلا عن الدولابي : 
«ابن يزيد هذا ضعيف». وضعًف هذا الحديث شيخنا الألباني في «غاية المرام» (رقم 10/8)» وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

وكتب (خ) هنا ما نصه : «ساق هذا الحديث ابن حزم في كتاب «الإحكام» ولفظه : «لا يبلغ 
العبدٌ أن يكون من المتقين حتى يدع ما ليس به بأس؛ حذراً لما به بأس»». ثم قال: (وفي سنده 
أبو عقيل وليس بالمحتج به». (1) مضى ما يشهد له. ظ 

(5) يغاير ما قبله في أن هذا دائماً لا يكون عمله إلا لأحد هذه الأمور: أن تحضره نية 
غادةة: اواغوة ماعل عيافة». ارأ يله له من ه310 تهرك القال حكن وميد الخد انها الأمو 
ولعل الأخير يدعو إلى الترك في بعض الأحيان. وأن مجرد نية أخذه من جهة الإذن لا تكفي. بل 
تحتاج لشرط غير ميسور في كل وقت؛ فيوكل هذا لأهله. أما الأول؛ فإنه قد يتفق أن يتركه لأنه لم 
تحضره نية العون به على عبادة. ولا شك أن الثاني أرقى من صاحب الحال الأول. (د) . 


ل 


عاق | م اه نوع من 
596 فإنه 05 كان لغير حاجة ماح كأفل بعى اللراة؛ فيدع التناول 
إلى زمان الحاجة إلى الغذاء. ثم يأكل قصدأ لإقامة البنيّة» والعَون فى الطاعة. 
وفدة كلها اغراض صحيحة .» منقولة عن السلف. وغير قادحة في مسألتنا . 
0 لل ”© الإترك 0 
ومئها: أن يكون التارك ماخوذ الكليّة فى عبادة: من علم. أو تفكر. 
2 2 5 0 ال 
أو عمل. مما يتعلق بالآخرة ؛ فلا تجده يستلدذ بمباح. ولا ينحا ش(١)‏ قلبه إليه 
ولا يُلقي إليه بالأء وهذا وإن كان قليلا؛ فالترك على هذا الوجه يُشبه الغفلة عن 
وام سي بد و 0 
وقد ثقل مثل هذا عن عائشة تيت بمال عظيم فقسمته» ولم تبق لنفسها 
شيعا بعرت عبى ركه شها هود شيع » فقالت: رلا تعض تان لو كنت 
ذكرتئي لفعلت)©2 ويتَفقٌ مثل هذا للصوفية . وكذلك إدا ترلك المباح لعدم قيام 
النفس له9©) هو في حكم المغفول عنه. 
ومنها: أنه قد يُرى بعض ما يتناوله من المباح إسرافاً: والإسرافٌ 
مذموم» وليس في الإسراف حَدٌ يوقَفُ دونه» كما في الإقتار؛ فيكون التوسط 





)١(‏ أي : لا يتحرك . انظر: «لسان العرب» (ح و ش). 

(؟) لا تعنيني ؛ أ : لا تعترضيني . انظر «لسان العرب» (ع ن 3). 

وفى بعض مصادر التخريج : «لا تعنفيني» . 

(") أخرجه الدارقطني في «المستجاد» (رقم #5 /#). وابن سعد في «الطبقات» (8 / 
1"). وأبو نعيم في «الحلية» (7 / /ا4. 58 . 44)., والحاكم في «المستدرك» (4 / »)١‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» ١5(‏ / ق8"/ا) ات 

(4) كترك تناول بعض المأكولات لأن نفسه لا قبل عليها علا ولة تدلذة يها وإذ كان الختر عل 
خلاف ذلك . (د). 


رجفا إلى الاجتهاد بين الطرفين ؛ فيرى الإنسان بعض المباحات بالنسبة إلى 


حاله داخلا تحت الإسراف. فيتركه لذلك, ويظنْ مَنْ يراه ممن ليس ذلك إسرافاً 
دمن ولأادكرث كنا ف تفكل اخواقية فت نيه 


والحاصل أن التفقه في المباح بالنسبة إلى الإسراف وعدمه والعمل على 
ذلك مطلوب. وشدو خبرط من شروط تناول المباح ف بفصير بذلك المباح 
مطلوبت الترك؛ع ولا بر الفعل ؛ 0 المسجد<(١)‏ لامر مباحٍ هو مباح . 
ومن 0 أن لا يكون ا أ والنوافل من شرطه 00 4 وحيه ولا 
00 بقرك الإسراف : ولا يصير ذم م الإسراف في 5 ا للمباح مطلقا 

وإذا تأملت الحكايات في ترك بعض المباحات عمن تقدّم ؛ فلا تعدو هذه 
الوجوه. وعند ذلك لا تكون فيها معارضة لما تقدَّم والله أعلم . 

والثالث من الأمور المعارضة : ما ثبت من فضيلة الزّهد في الدنياء وترك 
لذَّاتها وتجراتهاء وهو مما تق 0" مدخ صاحبه شرعاًء وذم تأاركه على 
الجملة. الى قال الفضيل بن : وجعل الشٌ كله في بيت 0 وجعل 
وخاحدة حب الدنياء وجعل 2-0 بيت » وجعل مفتاحه الزهد)2». 


وقال الكتاني الصوفيٌ : «الشيء الذي لم يخالف فيه كوفي . ولا مدني » 


)١(‏ تنظير لا تمثيل. (د). 

(5) أخرجه ابن أبي الدّنيا في «ذم الدّنيا» (رقم .)55٠‏ والسلمي في «طبقاته» (ص ,)١‏ 
والبيهقي في «الزهد» (رقم /741) بإسنادهم إلى الفضل . 

وكتب (خ) هنا ما نصّه: «الزهد حال من أحوال النفس. وهو خلوص القلب من شائبة 
الحرص على ملاذ هذه الحياة بحيث لا يستخفه الفرح عند حضورهاء ولا يضطرب حسرة عند 
فواتهاء ولا جرم أن من أحكم هذا الخلق يتمكن من اجتناب الحرام بسهولة» ويترفع عن الوصول 
إلى هذه الملاذ من طرق تخدش في وجه المروءة» . 
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ولا عراقيّ . ولا شاميّ ؛ الزهدٌ في الدنياء كنار التن + والتصيححة للخلق»: 
قال القشيري7): يعنى أن الأشياء لا يقول أحدٌ إنها غير محمودة . 
الس عم امي الإمدح» حقيقة إنما 

الإيمان: 0 لي وإنما 

تجارّوًا فيما صاروا به من الخواصٌء وهو الزهدُ في المباح, فأمًا المكروه؛ فذو 
طرقين» وإذا ثبت هذاءٍ فمحالٌ عادة أنْ يتجارّوا فيه هذه المجاراة وهو لا فائدة 

فيه» ومحالٌ أن يُمدح شرعاً مع استواء فعله وتركه . 
والجواب من أوجه : 
أحدها : أن الزهدَ - في الشرع 9) مخصوص بما طلب تركه حسبما يظهر 

ارد | في ما من الأدلّة فإذا أطلق 
والثاني: أ ن هد البشر عل لم يترك الطيبات ا إدا وجدهاء. وكذلك 

من بعده بن العيجابةوالنابعين: مع متهي :فى قاد الزهد . 
والثالث : أن ترك المباحات [من حيث إنه مباح]7"؛ إِمّا أن يكون بقصدٍ 

أو بغير قصدء فإن كان بغير قصد؛ فلا اعتبار به» بل هو غفلة لا يقال فيه : 

«مباح), فضلاً عن أن يقال فيه : «زهد). وإن كان تركه نقضنك فإنا أن يكون 
)١(‏ في «الرسالة) (ص لاه). وأورد فيها مقولتي الفضيل والكتاني السابقتين . 
(؟) انظر تعريفه في «مجموع فتاوى ابن تيمية) 75٠١ 78/١١ ك1١9-51١15 /131١(‏ / 


.)١8 7‏ 
9 زيادة من الأصل فقط . 
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القصدٌ مَقَصّوراً على كونه مباحاً. فهو محل النزاع . أو لأمر خخارج ؛ فذلك الأمرُ 
إن كان دنيويًا كالمتروك ؛ فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد وان كان أخرويا. 
فالترك إذا وسيلة إلى ذلك المطلوس ؛ فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوس, لا 
من جهة مجرد الترك. ولا نزاع في هذا . 


. وعلى هذا المعنى فسّره الغزاليٌ ؛ إِذْ قال0©: «الزهدٌ عبارة عن انصراف 
الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه). فلم يجعله مجرد الانصراف عن الشيء 
خاضةء بل بقيْدٍ الانصراف إلى ما هو خيرٌ منهء وقال في تفسيره: «ولمًا كان 
الزهدٌ رغبة عن محبوب بالجملة؛ لم يُتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحبٌ 
منهع وإلاء فترك المحبوب لغير الأحب محال)2(»). ثم ذكر أقسام الرُهد, فدلٌ 
على أنْ الزّهدَ لا يتعلّقُ بالمباح من حيث هو مباح على حال. ومن تأمّل كلام 
المعتبرين ؛ فهو داك ئْرَ على هذا المدّار. 


فصل 


وأمّا كون المباح غير مطلوب الفعل ؛ فيدلٌ عليه كثيرٌ مما تقدَّم" لأنَ كلا 
الطرفين من جهته في نفسه على سواء . 





.)؟5١5‎ / في «إحياء علوم الدين» (؛‎ )١( 

.)35١77/ 5()90 

(") يجري فيه الدليل الأول لا الثاني» ويجري فيه الثالث باعتبار قوله : «ولا معقول في 
نفسهىي. لا باعتبار قوله: «غير صحيح باتفاق»؛ لأنه في الترك غير متفق عليه. ولا يجري فيه 
الخامس. ويجري فيه السادس . وقد أعاده هنا بقوله : وأحدهاء؛ لأنه احتاج هنا إلى كلام فيه وإلى 
رد على الكعبي ليس محله هناك, ويجري فيه الشق الأخير من الدليل السابع ؛ فصح قوله : «يدل 
عليه كثير مما تقدم». وعليك بالنظر في تطبيق ذلك. (د). 


١0: 


وقد استدلٌ من قال: إِنّه مطلوب0©. بأ كل مباح ترك حرام . وتركُ الحرام 

78 0 1 8 7 5 !ِ 

واجب ؛ فكل مباح واجب . . . إلى آخر ما قرره الأصوليون عنه. لكن هذا القائل 

يظهر منه أنه يُسلم أن المباح ‏ مع قطع النظر عما يستلزم - مستوي الطرفين» 
وعندك ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح 2 ©؛ لوجوه : 


أحدها: لزومٌ أن لا توجد الإباحةٌ في فعل من الأفعال عيناً"' ألبتة؛ فلا 





)١(‏ هذا مذهب الكعبي وأتباعه» وقد اختلفت عبارات الأصوليين في تصوير مأخذه على 
ثلاثة وجوه : 

أحدها: أن كل فعل يوصف بأنه مباح عند النظر إليه بانفراده هو واجب باعتبار أنه ترك به 
حرام . 

ثانيها: أن المباح مأمور به بناء على أنه حسن ؛ فيحسن أن يطلبه الطالب لحسنه . 

ثالثها: أن المباح من أضداد المحرم ؛ فيكون مأموراً به بناء على أن النهي عن الشيء أمر 
بضدء والقول الفاصل في هدم هذه الماخذ من أساسها هو ما نبه عليه المصنف من أن تمايز 
الأحكام يرجع إلى قصد الشارع. ومقصود الشارع بخطاب الإباحة أن يكون المباح موكولاً إلى خبرة 
المكلف ولا قصد له في فعله دون تركه ولا في تركه دون فعله. (خ). وانظر في الرد على الكعبي : 
«مجموع فتاوى ابن تيمية» ٠١(‏ / ٠ه‏ - 0648). و«البرهان» ١(‏ / 75944), و«المحصول» (” / 
27,» و«المستصفى» ١(‏ / ه/ا). و«المنخول» »)١١5(‏ و«البحر المحيط» ١(‏ / 66١)غ‏ 
و«شرح المنهاج» )١1١7-1١١6 / ١(‏ لشمس الدين الأصبهاني . 

(0) لم يقل: وعند ذلك يكون الخلاف" لفظيا؛ لأنه وإن وافقهم في هُذا؛ يرى أن 
استلزامه للواجب حتم لأن فيه ترك محرم دائماًء بخلافه عندهم ؛ فإنه يجري عليه ما يجري على 
الذريعة» وتكون تسميته مباحاً لا محصل لها على رأيه؛ فلا يوجد فعل في الخارج مباح أبدأء لأنه 
مهما وقع ما يسمى مباحاً؛ فهو واجب, وهومبنى الرد في الوجه الأول وسيرتب عليه الوجه الثاني 
وهو أن يكون وضع هذا القسم بين الأحكام الشرعية عبثاً ولا يقول هو بذلك كغيره. (د) . 

(6) أي: في أي فعل معين. (د) . 





(#) في المطبوع : «الخلف». 


6 


توصت فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصللً. وهذا باطل 
ناتفاق؛ إن الآأمة - قبل هذا المذهب -لم تزل تحكم على الأفعال بالآباحة. 
كما تحكم عليها بسائر الأحكام. وإن استلزمت ترك الحرام ؛ فدلٌ على عدم 
اعتبارها لما يستلزم لأنه أمر خارج عن ماهيّة المباح . 

والثاني : أنه لكان كما قال؛ لارتفعت الإباحةٌ رأساً عن الشريعة» ودُلك 
باطل على مذهبه ومذهب غيره. 

اه إذا كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعيين؛ كان 
وضعها في الاجعام الشرعية عَبثاً ؛ لأن موضوع الحكم هو فعل وداب 
0 واجباًء فليس تت م يت أصلا وقرعا؛ إذ لا فائدة 5 

والثالث : ا لو كان كما قال؛ لوحي ذلك في جميع الأحكام 
الباقية؛ لاستلزامها ترك الحرام؛ فتخرجٌ عن كونها أحكاماً مختلفة. وتصيرٌ 
واجبة() . 

فإن التزم ذلك باعتيار الجهتين حسبما قل عنه؛ فهو باطل؛ لأنه يعتبر 
جهة الاستلزام, [فلذلك نفى المباح ؛ فليعتبر جهة الاستلزام]("© في الأربعة 
الماقية فينفيها. وهو خللاف الإجماع والمعقول ؛ فإن اعتبر 9" و في الحرام والمكروه 





)١(‏ لأن الموجود في الخارج فعل واحد. ولا يصح أن يكن سانا رابجا مثلاً؛ إذ المعنى 
الذي يتقوم به مفهوم الواجب يعاند المعنى الذي يتقوم به مفهوم الحرام. ويستحيل وجود فرد يصدق 
عليه مفهومان يتقومان من أمرين متناقضين . (خ) . 

(1) غير موجودة في الأصل . 

(5) أي : لتبقى الأحكام الأربعة ولا تنفى ؛ حتى يخلصن من القول بما يخالف المعقول. 
وذلك بألا يعتبر فيها جهة الاستلزام. بل جهة النهي أو الأمر. (د) . 


4 


جهة النهي. وفي المندوب جهة الأمر كالواجب -؛ لزمه اعتبار - جهة التخيير في 
المباح ؛ إذ لا فرق بينهما من جهة معقولهما. 


فإن قال : : يخرج المباح عن كونه [مباحاً] ” بما يؤدي ! إلنهه زتها جنا 
به إليه ؛ فذلك غير مسلّم. ٠‏ وإن سُلّم؛ فلك من باب ما لا يتم الواجب إلا بهء 
لل 0 ؛ فلا نسلم أنه واجب». 57 ؛ فكذلك الأحكام الآخرء 
فيصير الحرام والمكروه والمندوب واجبات» والواجبٌ من جهة واحدة واجبأ من 
جهتين» وهذا كله لا يتحصّل له مقصود مُعتبر في الشرع . 

قالحاصل ا 0 
دون فعله. بل قصده جعله لخيرة المكلف. تياكان من المكلات ين قعل ار 
تر فذلك قصدٌ اشارع بالسبة إله؛ فصا الفعل وار بانسب إلى المكّف 
كخصال الكفارة, أيهما”© فعل فهو قصد الشارع . لا أن للشارع قصداً فر فى الفعل 
بخصوصه. ولا في الترك بخصوصه. 

لكن يرد على مجموع الطرقين © إشكال زائدٌ على ما تقدّم في الطرف 
الواحد. وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعله 
على الخصوص., وإلى تركه على الخصوص . 

فأما الأول؛ فأشياء : 


و 


منها: الأمرٌ بالتمتع بالطيّبات؛ كقوله تعالى : « يَتأَيّهًا ألنّاس كوأ هما 

. غير موجودة في الأصل‎ )١( 

(؟) ليست في (م). 

(6) أي : استواء الفعل والترك في المباح ؛ فالإشكال السابق كان على كون الترك ليس 
مطلوباًء أما هنا؛ فعلى كون كل منهما غير مطلوب. فيقال: كيف وقد طلب الفعل وطلب الترك 
أيضا؟ فهل مع هذا يقال: إن المباح يستوي طرفاه؟ (د) . 


١ةا/‎ 


وه م 


فى الْأَرضٍ حَللا طِيَبّا» [البقرة: .]1١74‏ 

وقوله : #8 يكآيُهَا ار ءَامَنُوا كُنُواأ من طِيْئتٍ ما رَرْفتكُم وأضْكُوا ينه * 
[البقرة: 7ا١].‏ 

وقوله : # يكأيها الرسل كوأ ين لطبت وَعْمَلُأْصَدلِصًا © [المؤمنون: .]5١‏ 

إلى أقنياء (للفديها ول لآم على قصد الاتتعيال: 

وأيضاً؛ فإنَ النْعَم المبسوطةً في الأرض لتمتّعات العباد التي ذكرت المنة 
بهاء وقرّرت عليهم ؛ فهم منها القصدٌ إلى التنعم بهاء لكن بقيد الشكر عليها. 


حاؤمتهنا: أته:تغالى انكر عان ,من حرم شيعا مهاابث فى الأرقين من 


الطيبات. وجعل ذلك من أنواع ضلالهم ؛ فقال تعالى : # َل مَنْ حَرَمُ زِينَة أله 
أل أجَ لعَادو- وَالطِيبَتِ منَ آلرَرْقٍ هُلَ هى لِلَِنَ امنا في الحبَوة الديَا> 


قر 


[الأعراف: 7"]؛ أي : خلقت لأجلهم, 8« حَالِصَهُ يوم الْقيمَةِ # [الأعراف : 
؟”]ء لا تباعة 2 فيها ولا إثم؛ فهذا ظاهر في القصد إلى استعمالها دون 
تركها”". 

ومئها: أن هذه ل هدايا من الله للعبدى وهل يَلِيقٌ بالعبد عدم قبول 
هديّة السيّد؟! هذا غير لائق في محاسن العادات, ولا في مجاري الشرع, بل 
قصد المهدي أن تقبل هديته 5 الله إلى العبد ما أنِعَمَ به عليه ؛ فليقبل, 
ثم ليشكر له عليها. 

)١(‏ التباعة كالتبعة: ما فيه إثم يُتبِع به. انظر: «لسان العرب» (ت ب ع). 

(') الإنكار في الآية واقع على تحريم الزينة والطيبات ؛ أي : الحكم عليها بالحرمة. وهذا 
الحكم مخالف للواقع, وقول هلق "الله يغير نبيكة 4 فيكون محظوراء: وسقتفق ضافية الأتكاد 
والإنذار وليئن في الآية وجه يمكن الاستئناس به لرجحان استعمال الزيئة والطيبات سوى ذكرها 
على وجه أنها نعمة خلقها الله ليتمتع بها عباده المخلصون. (خ). 


١1 


وحديث ابن عمر وأبيه عمر في مسألة قصّر الصلاة ظاهر في هذا 
المعنى . مين كان بعال السلام نزانها مدفة #صدق الله بها عليكم ؛ فاقبلوا 
صدقته) )2 زاد في حديث ابن غمر الموقوفٍ عليه : «أرأيت اوتصلكت بصدقة 
2 0 ألم خضت 0)4), وفي الحديث «إِن الله يحت أن 7 5 رخصه 
كه ٠‏ ا ا تؤتى عزائمه)2 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء ١‏ / 41/8 / رقم 585).» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الصلاة. باب في تقصير الصلاة 
في السفر. ‏ / »)١١7-1١١5‏ والترمذي في «الجامع» أبواب التفسيرء باب سورة النساء / رقم 
؛“٠”).‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب الصلاة, باب قصر الصلاة / رقم )١1١١٠١ .1١199‏ من 
حديث عمر رضي الله عنه . 

(7) لم يرد في مسألة القصر كما قال المصنف. وإنما في الفطر. 

أخرج الفريابي في «الصيام» (رقم )٠١‏ بسند حسن عن بلال بن عبدالله بن عمر؛ أنه سأل 
أباه عبدالله بن عمر؛ فقال: يا أبا عبدالرحمن! إنا نكون في السَفرء ا 
نرحل غدوة» فلا ننزل حتى تغرب الشمس؛ فنحبٌ أن نصوم : بعض الذي علينا. فقال ابن عمر: 
أرأيت لو أنك أهديت لرجل در فردها عليك». ألم تجد في نفسك؟ قال: قلت بلى . قال: فإنْ 
الله تعالى يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تقبل عزيمته . 

وأخرجه الديلمي في «الفردوس» ١(‏ / ” / 775) بسند ضعيف, وفيه أن هذه الزيادة وقعت 
بين ابن عمر ورسول الله يك وفي إسنادها إسماعيل بن رافع وهو ضعيف, وأبو بكر بن محمد وهو 
مجهول. قاله عبدالحق في «الأحكام» ؛ كما في «اللسان» (5 / 49")», وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
(رقم .)5١95‏ 

() أخرجه أحمد في «المسند» (؟ / )١١8‏ من حديث ابن عمر بإسنادٍ صحيح على شرط 
مسلم. وسياتي (ص )48١‏ وتخريجه هناك أوعب. والله الهادي . 

وشرح شيخ الإسلام ابن تيمية هُذا الحديث شرحاً رائعاً في رسالة «شرح كلمات الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني» ضمن المجلد العاشر من «مجموع الفتاوى» على نقص فيها ترى تمامه في 
«جامع الرسائل» للشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى . 


|] 


وغالب الرخص في تّمط الإباحة نزولا عن الوجوب ؛ كالفطر في السفر, 
0 ؛) كما قاله طائفة في قوله: و مَن لَمْ يَسْتَطِعْ مَك طُوَلَا أن يكح 
حِ الْمؤْمتٍ د من مَامَلَكت أَيَمَلدَكُم عن قليَايك: الْمُؤْمتت» لد 
]| إلى اخرهاء وإدا 5 الميف: بالمباح ؛ كان راجح الفعل . 
دوذ جملة فال على أذ المباع قد ركون زعا أرجح من تركه . 


وأما ما يقتضي القصدّ إلى الترك على الخصوص ؛ فجميمٌ ما تقدّم من ذم 
[التنعمات]١"‏ والميل إإى الشهوات على الجملة. وعلى التصرين قل حاء ما 
احا يبي ثبتت له الإباحة ؛ كالطلاق السني 00 فإنه جاء 
في الحديث وإن لم يصح : «أبغض الحلال 7 الله الطلاق) 27 وَلذنك لم 





. ساقطة من الأصل‎ )١( 

() وهو الذي رسمته السنة بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه أما البدعي ؛ 
فليس بمباح حتى يمثل به. (د) . 

(9) أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب الطلاق. باب في كراهية الطلاق» ” / 7٠8‏ / 
رقم  )71١18‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى) 6 / 55”-» وابن عدي في «الكامل» (5 / 
491 ؟) من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر 
مرفوعا . 

وإسناده ضعيف» شذ محمد بن خالد الوهبي في وصله؛ فرواه من هو أوثق منه وأكثر عدداً 
فأرسلوهء وهذا البيان: 

أخرجه أبو داود في «سئنه» (رقم  )711/1/‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (/ / 377 ”) -: 
ثنا أحمد بن يونس» والبيهقي أيضاً ( / 77) من طريق يحبى بن بُكير» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (0 / *9١؟)‏ من طريق وكيع بن الجراح» وعبدالله بن المبارك في «البر والصلة» ‏ كما 
في «المقاصد الحسنة» »-)١1(‏ وأبو نعيم الفضل بن ذكين ‏ كما قال الدارقطني في «العلل) (6 
/ ق ؟0 / ب) -. خمستهم عن معرّف بن واصل عن محارب مرسلً دون ذكر (ابن عمر) فيه وهذا 

هو الصواب, وهو الذي رجحه أ بو حاتم - كما في «العلل» )5"١ / ١(‏ لابنه -. والدارقطني في - 


و" 


ع 
اكد ميد أمر في القرآن ولا في السئة كما جاء في التمة بالنعم. وإنما جاء 
مثل قوله : لك عتمت [البقرة: 779]. 


« ون طَلََّهَاككا يل لَمُمِنْبَمَدُ4 [البقرة: .]77١‏ 


« ينأببا لت إِدَا طلقم لياه مَطلُِْوهْنَ لِعَِّيِركَ* [الطلاق: .]١‏ 


ص سب ع سسجت صر ل زمر 


0 َإِذَا بن اهن 


عجرا روي مسر 


هن بمعروفي أو ارقَوَهنَ بمعروفٍ 4 [الطلاق: ؟]. 


«العلل» (4 / ق 7ه / ب). والخطابي في «معالم السنن» (4 / ,.)71١‏ وإليه مال البيهقي حيث 
رجح رواية أبي داود عن أحمد بن يونس المرسلة على رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد 
ابن يونس الموصولة ‏ وهي عند الحاكم (5 / »)١97‏ والبيهقي ‏ حيث قال عقبها: «ولا أراه ‏ أي : 
ابن أبي شيبة - حفظه) . 

وتخا الحدية مرصعرل مرح كتتزيق |برن غم ولك وو ريق المعطي عليه و كالقانضن 
على الماء»؛ أخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم »)3١14‏ وأبو أمية الطرسوسي في «مسند ابن عمر) 
(رقم »)١5‏ وابن حبان في «المجروحين» (؟ / 54) - ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (رقم 
5).. وتمام في «الفوائد) (رقم 94 ترتيبه) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (” 
/ ق ٠١"‏ / أ)-». وابن عدي في «الكامل» (4 / )١157*٠‏ من طريق عبيدالله بن الوليد الوصافي 
عن محارب به. 

والوصافي ليس بشيء؛ كما قال ابن معين, وقال الفلاس والنسائي : متروك الحديث؛ 
فإسناده ضعيف جدًا . 

وفي الباب عن معاذ عند الدارقطني في «السئن» (5 / ه”). وابن عدي في «الكامل» (” 
37 يلفطل نوما لعل اللم قبع اننقين الشف العللذ قي وله القاة اعووص بو تاذو افيف 

وكتب (خ) هنا في الهامش ما نصه : «وهو محمول على الصور التي لا يتحقق فيها الموجب 
للفراق ؛ فإنه يكون وقتئذ من المكروه الذي يناله نصيب من بغض الله لما يترتب عليه من الإساءة 
للزوجة أو أقاربهاء أو الولد الذي تتركه من خلفهاء وإنما سمّى بالحلال؛ لأنْ الحلال يطلق على 
ما يقابل الحرام ؛ فيتناول المباح والمكروه» . 


ولا شك أن جهة ابض في المباح مرجوحة». 

وجاء: «كل لَه باطلُ إلا ثلاثة,0. 

وكثير من أنواع اللهو مباح. واللعبٌ أيضاً 3 م 

فهذا كله يدل على أنَّ المباح لا ينافي قصدّ الشارع لأحد طرفيه على 
الحصرض كوه لحي وذلك مما يدل على [أن] المباح يتعلق به الطلب فعالٌ 





. أي تجعله مرجوحاً. كما أن تعلق الحب بالرخصة المباحة يجعل المباح راجحاً. (د)‎ )١( 

(؟) ونتمته : «رميه الصيد بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته امرأته ؛ فإنه من الحق» . 

أخرجه الحاكم في «المستدرك) (؟ / 48). والطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع 
البحرين» ١(‏ / ف ١١٠١‏ / ب)- بإسنادٍ ضعيف عن أبي هريرة فيه سويد بن عبدالعزيزء قال أحمد: 
«متروك)» وضعفه الجمهور, قاله الهيئمي في «مجمع الزوائد» (ه / 559). 

وقد وهم فيه سويد, إنما هو عن ابن عجلان عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين 
مرسلا كما أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمي في 
سبيل الله. ؛ / ١74‏ / رقم .)١5373/‏ 

أفاده أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان؛ كما في «العلل» "١7 / ١(‏ / رقم 405) وزاد ابن أبي 
حاتم : 

«قال أبي : ورواه ابن عبينة عن ابن أبي حسين عن أبي الشعثاء عن النبي يل وهو أيضاً 
مرسل» . 

قلت: وروايته أخرجها سعيد بن منصور في «سننه) (رقم 7484 ط الأعظمي) . 

وأخرجه موصولاً من طريق اخر عن أبي هريرة القراب في «فضائل الرمي» (رقم ,)١7‏ 
وامناقة فيفك 2 ١‏ فيه عمر بن صبح » متروك, وقد انهم . 

انظر: «المجروحين» (” / 88). و«الميزان» (”" / .)3١5‏ 

وللحديث شواهد بألفاظ مقاربة يصل بها إلى درجة الصحة. خرجتها في «فضائل الرمي) 
للقراس. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم .)7"١6‏ 

(*) ليست في الأصل . 


وتركاً على غير الجهات المتقدمة 7). 
والجواب من وجهين”2, أحدهما إجمالي, والآخر تفصيلي . 
فالإجماليٌ أنْ يُقال: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي 
الطرفين؟ فكل ما ترجح أحدٌ طرفيه؛ فهو خارج عن كونه مباحأء إما لأنه ليس 
بمباحٍ حقيقة وإِنّ أطلق عليه لفظ المباح وإما لأنه مباح في أصله. ثم صار 


غير مباح لأمر خارج. وقل كم أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور 
الخارجة (2). 


وأما التفصيلي ؛ فإِنْ المباح ضَرْبان : 
أحدهما : أن يكون خادماً لأصل ضروري. [أو حاجيٌ ]29. أو تكميليٌ . 
والثانى : أن لا يكون كذلك . 


فالأول : قد يراعى من جهه ما هو خادم له فيكون مطلوبا ومتحي |( 

2 15 7 ات 0 ع 
فعله, وذلك ان التمتع بما أحل الله من الماكل والمشرب ونحوها مباح في 
نفسهء وإباحته بالجزء ”» وهو خادم لأصل ضروري», وهو إقامة الحياة؛ فهو 


)١(‏ أي : الخارجة عنه, الآتية بطريق الاستلزام . يعني : بل ذلك راجع لنفس المباح ؛ فلا 
تصلح هنا الأجوبة المتقدمة. (د) . 

(؟) في الأصل : «جهتين». 

(9) انظر في هذا: «مجموع فتاوى ابن تيمية») 145١ / ٠١(‏ -455). 

(4) ليست في الأصل . 

() في (م) و(خ): «محبوباً ومحبوبأ»! 

(1) يعني أنه باعتبار هذا المأكول بعينه. وهذا الجزئي من الملبس والمشرب بخصوصه 
مباحء وباعتبار أنه يخدم ضرورياً وهو إقامة الحياة ‏ وهي جهة كلية ‏ ييكون مطلوباً ويؤمر به» لا من 
جحي خصرضهه يل من يدهة لين فليين الف ر آنا من جهة كرنة حرا أوزتفاها أو خيرا في وقت بت 


5 


ٍ ع ١ه‏ 3 الو 1١‏ 

0 الجهة. ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب ؛ فالأمر 
جع إلى حقيقته(١)‏ الكلية لمن اعتباره الجزئي , 0 هدية 

د اي ارد لا من حيث هو جزئيٌ معين 


والشاني: إما أن يكون خادماً لما 58 أصلاً من الأصول الثلاثة 
المعتبرة» أو لا يكون خادماً لشيء كالطلاق7©؛ فإنه ترك للحلال الذي هو خادم 
لكليّ إقامة النسل في الوجود. وهو ضروريّ. ولإقامة مطلق الألْمَة 
والمعاشرة. واشتباك العشائر بين الخلق. وهو ضروريّ أو حاجيٌ أو مكمل 
لأحدهماء فإذا كان الطلاق بهذا النظر حَرْماً لذلك المطلوب ونقضاً عليه ؛ كان 

00 مبغضاء ولم يكن فعله أولى من تركه؛ إلا لمعارض . أُوى؛ كالشقاق: وعدم 
إقامة حدود الله وهومن حيث كان جزئياً في هذا الشخصء وفي هذا الزمان 
مباحٌ وحلال, وهكذا القول فيما جاء من ذم الدنياء وقد تقدّم, ولكن لما كان 
الحلال فيها قد يُتناول فيَخرم مااخو صرورق كالدين©) - على الكافر والتقوى 
على العاصي _؛ كان من تلك الجهة وفوا : وكذلك اللهو واللعبٌ والفراغٌ من 
كل شغل إذا لم يكن في محظور ولا يلزم عنه محظورٌ فهو مباح. ولكنه مذموم 





- كذاء بل من الوجهة العامة ومن هنا يجيء قوله تعالى : «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات4. «إيا 

أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما ر زقناكم »# 9 غير ذلك من صيغ الأوامر. (د) . 

)١(‏ وهذا غير الاستلزام وغير الأمور الخارجية التي سبق الكلام عليها في الرد على 
الكعبي . (د). 

(؟) فالطلاق خادم لترك النكاح الحلال الذي يخدم ضرورياً كلياً هو إقامة النسل؛ فالطلاق 
خدم ما ينقض أصلا كليَاً وحاجياً أيضاً كما سيقول. (د) . 

(") فإن المال واقتناءه حلال في ذاته. ولكنه قد يكون فتنة تلحق الشخص ؛ فيكون سبياً 
في الكفر أو الاستمرار عليه وهذا في الكافر» وقد يكون سيب في خرم التقوى وهدمها بالنسبة 


5١+ 


ولم يرضه العلماء(» بل كانوا يكرهون إن رق الرجلٌ في إمدح معاش »ع 
ولا في إصلاح معاد؛ لأنه قط زمانٍ فيما لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا اوور 


## 
21 


وفي القران: « ولا تمش في الأْرضٍ 4 [الإسراء: /ا"]؛ إذ2" يشير 
إلى هذا المعنى . 

وفي الحديث : «كلٌ لهو باطلٌ إل ثلاثة». ويعني بكونه باطلا أنه عَبَتْ 
أو كالعبيث» ليس له فيه فائدة ولا ثمرة تجنى » بخلاف اللعب مع الزوجة ؛ فإنه 
مباح يخدم أهرا قيرورنا وهو الفيت م :وييكلاف نادرب الفرس + وك لك اللعيب 
بالسهام ؛ فإنهما يخدمان أصاد تكميلياً وهو الجهاد», فلذلك افستلن هذه 
الشلائة من اللهو الباطل» وجميع هذا بين أن المباح من حيث هو مباح غيرٌ 
مطلوب الفعل ولا الترك بخصوصه©». 


. في الأصل : «العقلاء»‎ )١( 

(6) في الأصل : «قد». 

() مضى تخريججه قريباً. 

(4) عده هنا من التكميليات» وسيعده في كتاب المقاصد من الضروريات, ولا تعارض بين 
المقامين ؛ إذ لا مانع من جعله ضرورياً في حال وتكميلياً في حال؛ فالأول فيما إذا ترتب على تركه 
هرج وفساد. وفوت حياة دنيوية أو أخروية» والثاني فيما إذا دعت إليه حاجة كون كلمة الإسلام هي 
العلياء أو توقف عليه كنف بعض الأذى عن المسلمين . (د) . 

وكتب (خ) هنا ما نصه : «عد المصنف في المسالة الثالئة من كتاب المقاصد الجهاد في 
قسم الضرورياتء, وهو الذي يقتضيه تعريف الضروري بمالا بد منه فى قيام مصالح الدين والدنيا؛ 
فإن هذا المعنى متحقق في الحرب التي يقصد بها دفاع الهاجمين أو مناجزة المتحفزين» . 

(5) هذه هي فائدة الإشكال والجواب عنه. ولم تستفد من أول المسألة. ولا من الجدل 
الماضي كله. وفي الحقيقة قد أخذ من هنا تقييد الكلام السابق وتنقيحهء وأنه لا بد أن نزيد هذه 
الكلمة الوجيزة (بخصوصه). (د). 

قلت: ونحوما سبق عند البغوي في «شرح السنة) ٠١(‏ / *7"817)» وابن القيم في «تهذيب 


"3 


وهذا الجوابٌ مبنيٌ على أصل آخر ثابت في الأحكام التكليفية ؛ فلنضعه 

[ها] هنا وهي . 
المسألة الثانية 

فيقال: إِنْ الإباحة(» بحسب الكليّة والجزئيّة يتجاذبها الأحكامٌ البواقي ؛ 
فالمباح يكون مباحاً بالجزء. مطلوباً بالكلّ على جهة الندب أو الوجوب9, 
ومباحاً بالجّزء. منهيّاً عنه بالكل على جهة الكراهة”© أو المنع . 

فهذه أربعة أقسام : 

2 : 2 5 

فالأول: كالتمتع بالطيبات7)؛ من المأكل. والمشرب. والمركب». 

والملبس. مما سوى الواجب من ذلك. والمندوب المطلوب في محاسن 


العبادات. أو المكروه في محاسن العادات ؛ 5 عراف فهو مباح بالعجزء . فلو 
ترك بعض الأوقات * مع القدرة عليه ؛ لكان جائرا كنا لز تعد فلوترك جملة؛ 





سنن أبي داود» (* / 2)319١‏ وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ( / 815 و١5‏ /48. "0١‏ / 
كاك "م /37). 

. الإباحة: مصدر أباحه له إباحة؛ أي : أحله له. والمباح : الحلال. (ماء)‎ )١( 

(5) انظر في هذا: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)45١ / ٠١(‏ 

() في (ط) : «الكراهية) . 

(1) أى ي : إن التمتع بهذه الطيبات إذا لم يكن واجبأً (كما إذا اقتضته ضرورة حفظ الحياة 
أو دفعت إليه حاجة رفع الحرج). ولا مندوباً (كما إذا كان داخال فيما هو من محاسن العادات). 
ولا مكروهاً (كما إذا كان فيه إخلال بمحاسنهاء كالإسراف في بعض أحواله) ؛ ؛ نقول: إن التمتع بهذه 
الطيبات إذا لم يكن واحداً من هذه الثلاثة يكون مباحاً بالجزء سدويا بالكزه دلوتركه الثائن يمينا 
وأخلوا به؛ لكان مكروهاً. فيكون فعله كليَاً مندوباً إليه شرعاً. (د). 

(6) مقتضاه مع سياق الأحاديث أنه مباح بالجزء مندوب بالكل في حق الشخص الواحد 
بعينه» وقوله بعد «لو تركه الناس جميعاً؛ لكان مكروهاً». يقتضي أن طلبه كفائي, لوقام به البعض 5 
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0 7 اس 
لكان على خلاف ما ندب الشرع إليه؛ ففى الحديث: «إذا اوسع الله عليكم ؛ 
فأوسعوا على أنفسكم)7", ووإن الله 5 أن يرى أثر لعمته على عبذه) 2279 
وقوله في الآخر حين د من عق واليسن هذا أحسن؟)(. وقوله : «إن الله 


سقط عن الباقي. ولوكان قادراً عليه فلم يفعله رأساً؛ لم يكن مكروهاًء ولعل الأول هو المعول عليه 
ويشهد له قوله في الثاني : «إذا اختار أحدهاء أو تركها الرجل في بعض الأحيان أو تركها بعض 
الناس». (د). وفي (ط): «ترك ذلك في بعض. . .». 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب الصلاة في القميص والسراويل 
والتيّان والقباء: 6/١‏ / رقم ”ع عن أبي هريرة ضمن حديث.» فيه : «إذا وسع الله فأوسعوا) . 

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (كتاب الزكاة» باب الحنطة, ه / 7ه -8) عن ابن عباس 
ضمن حديث آخرء في آخره: «قال عليٌ : أما إذا أوسع الله ؛ فأوسعوا». 

وأخرج مالك في «الموطأ» (” / )4١١‏ بسندٍ صحيح إلى عمر رضي الله عنه؛ قال: «إذا 
أوسع الله عليكم ؛ فأوسعوا على أنفسكم». 

(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب الدب , باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده. ه / ١74 - ١7‏ / رقم 75819) - وقال: «هذا حديث حسن» -. والطيالسي 
في «المسند» (رقم 2)7١51‏ والحاكم في «المستدرك» (4 / ه١)»‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر) 
(رقم »)6١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. والحديث حسن. وله شواهد كثيرة ؛ منها: حديث 
عمران بن حصين. أخرجه أحمد في «المسند» (5 / 578)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟ 
”41١ /‏ و7 / ».)٠١‏ والطحاوي في «المشكل» (4 / .)١6١‏ والحاكم في «المعرفة) (ص 2)١5١‏ 
والطبراني في «الكبير» ,.)١70 / ١4(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (رقم 50) بلفظ : «إذا أنعم الله 
عز وجل على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»؛ وإسناده صحيح . 

وانظر سائر الشواهد في «المجمع» (ه / ,»)١ ١*7‏ و«غاية المرام» (رقم 6() . 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» (” / 449) من طريق عطاء بن يسار؛ قال: كان رسول الله 
يَكُِ في المسجد. فدخل رجل ثائر الرأس واللحية ؛ فأشار إليه الرسول كَلِةِ كأنه يأمره بإصلاح شعره. 
ففعل, ثم رجع؛ فقال النبي بَكيِ: «أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان». 

وإسناده ضعيف بهذا اللفظ ؛ لارساله. وسائر رجاله ثقات . 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (ه / :)5٠‏ «ولا خلاف عن مالك أن هذا الحديث مرسل» - 


ا" 


0 0 الجمال»”22», بعد قول الرجل : إن الرجل يحبٌ أن يكون ثوبه 
َ ُ اا ا 000 

حسنا ونعله حسيلة )ا وكثير من ذلك.» وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك؛ لكان 

ري 


والثاني : كالأكل والشربء ووطة الزوجات» والبيع , والشراء. ووجوه 
الاكتسابات الجائزة؛ كقوله تعالى : «وَأعَلٌّ أَمَّهُ اليم وَحَرّمَ اليو © [البقرة: 
6 ]. 

« ِل لَك صْيدُ البسَروَطْمَامُمٌ 4 [المائدة: 95]. 

( أِلَتَ لم بِيمَهُ التي 4 [المائدة: .]١‏ 

وكثير من ذلك كل هذه الأشياء مباحة بالجزء ؛ ل إدا اختار أحد هذه ظ 
الأشياء على ما سواها؛ فذلك جائزء أوتركها الرجل في بعض الأحوال أو الأزمان 


وفد يتصل معناه من حديث جابر وغيره» . 

قلت: أخرج أبو داود في «السنن» (كتاب اللباس. باب في غسل الثوب / رقم .)4٠0557‏ 
والنسائي في «المجتبى» (كتاب الزينة. باب تسكين الشعرء 8 / 187 - .)١84‏ وأحمد في 
«المسند» ” / لاه"). وأبو يعلى في «المسند» (4 / “” / رقم .)5١76‏ وابن حبان في 
«الصحيح» (رقم 474 ١‏ - موارد). والحاكم في «المستدرك» (؛ / 185). وأبو نعيم في «الحلية» 
(؟5 / وابن عبدالبر في «التمهيد» (ه / 87 87). بسندٍ صحيح على شرط الشيخين عن 
جابر؛ أن النبي كه رأى رجا وَسححة ثيابه» فقال: «أما وجد هذا ما ينقّي ثيابه؟ !» . ورأى رجلا ائر 
الشعرء فقال: وما وجد هذا ما يُسَكَنٌ به شعره؟!». 

وعزاه العراقي في «تخريج الإحياء» )١57 / ١(‏ للترمذي وغيره. وقال: «بإسنادٍ جيد» . 

قلت : أخشى أن يكون العراقي قد رمز له ب (ن)؛ فتحرفت إلى (ت). وعلى كل؛ فعزو 
الحديث للترمذي خطأ, والله الموفق. 

/ 9# / ١ أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه.‎ )١( 
. رقم 91) عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ 


أو تركها 08 الناس2©0؛ لم يقدح ذلك فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك ؛ 
لكان تركاً لما هومن الضروريات المأمور بهاء فكان الدخول فيها واجباً بالكل . 

والثالث : كالتنزه”2 في البساتين» وسماع تغريد الحمام» والغناء المباح, 
واللعب المباح بالحمام, أو غيرها؛ فمثل هذا مباحٌ بالجَزء فإذا فعل يوماً ماء 
أو في حالة ما؛ فلا خرج فيه؛ فإن فعل دائما كان مكروهاء ونسب فاعله إلى 
قلّة العقل. وإلى خلاف محاسن العادات. وإلى الإسراف في فعل ذلك 
المباح: ْ 


والرابع : كالمباحات التي تقدحٌ في العدالة المداومة عليها وإن كانت 
د فإنها لا تقد لاع إن عدا ساعيا خارجاً عن هيئات أهل العدالة. 
وأجري صاحبها مجرى الفساق. وإن لم يكن كذلك, وما ذلك كلت 0 
شرعاًء وقد قال الغزالي : إن المداومة على المباح قد تصيره رةه كنا أن 
المداومة على الصغيرة 0 كبيرة)»99)) ومن هنا قيل2): «لا صغيرة مع 


)١(‏ هُذا في غير الأكل والشرب مثلاء أما هما؛ فلاء بل الذي يجري فيهما قوله تركها في 
بعض الأحوال؛ فقوله : «فلو فرضنا ترك الناس اي يعني : أو فرضنا ترك الشخص لمثل الأكل 
والشرب دائماً وكلياً لكان إلخ » فهو مع كونه ذكر أحوالاً كثيرة ؛ اكتفى بافتراض الترك في بعضها فقط. 
مع اعتباره عموم الحكم لما بقي من وجوه الافتراض» ويمكن أن يقال نظيره في القسم الأول . 

فكأنه قال في القسمين : ولو فرضنا ترك الشخص دائماً وكلياً؛ لكان تاركاً للمندوب في 
الأول» وللواجب في الثاني فيما يكون فيه ذلك كالآكل والشرب. (د) . 

(9) في هذا القسم والذي بعده جعل الكلام في الشخص الواحد جزئياً وكلياً؛ فتنبه . (د). 

(9) في (ط): «تصيرها» . (5) في (ط) : «قالوا» . 

(5) في «إحياء علوم الدين» (5 / 77)» وانظر منه: (" / »)١78‏ وهذا النوع الأخير عند 
المصنف قد يصعب التسليم به» خاصة وأنه أورده بلا أمثلة ولا أدلة» كما يصعب التفريق بينه وبين 


سابقه ؛ ففي كلّ منهما «المداومة على بعض المباحات». إلا أن نقول: إنها ‏ أي : تلك المباحات - - 
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الإصرار)7©. 


تصير محرمة بالإدمان عليها والإفراط فيها؛ لأنها حينئذ تصير هوى متبعاً. وافة مستحكمة, ومضيعة 
للعمرء وفي هذا من موجبات التحريم ما لا يخفى . ومن الأمئلة الجلية على هذا احتراف بعض 
الناس اليوم لبعض أنواع اللعب. فيصير الإنسان حرفته (لاعب)؛ وتصير حياته لعبأ في لعب. وقريب 
من هذا ما يداوم عليه بعض الناس من قطع الساعات الطوال من كل أيامهم أو معظمها في المقاهي 
وما أشبهها من توافه الأمور وسفاسفهاء أفاده الريسوني . 

)١(‏ كتب (خ) هنا ما نصه : «هذه مقالة لبعض الصوفية» وليست بحديث كما تخيّله بعض 
من لا يتحرى في الرواية». وفي (ط): «إصرار» . 

قال أبو عبيدة : وردت المقولة السابقة على أنها حديث مرفوع عن : 

ابن عباس » أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 887). وأبو الشيخ . والديلمي . 
والعسكري في «الأمثال» ‏ كما في «المقاصد»  )451(‏ بسند ضعيف. فيه أبو شيبة الخراساني, 
أتى بخبر منكر؛ كما قال الذهبي في «الميزان» (4 / /اه), وذكره. 

أبي هريرة» أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين) بسندٍ وأه بمرة» فيه مبشر بن عبيد 
الدارسي , وهو متروك. أفاده السخاوي . 

وأخرجه من حديثه أيضاً: الثعلبي وابن شاهين في «الترغيب» من طريق آخر لا يفرح بهاء 
فيها بشر بن إبراهيم وضاع مشهور؛ كما في «اللسان» (7 / .)١8‏ 

عائشة. أخرجه أبو حذيفة إسحاق بن بشر في «المبتدأ». قاله السخاوي., وزاد: 
«وإسحاق حديئه منكر». قلت: وهو متهم بالوضع . 

أنس» أخرجه البغوي ومن جهته الديلمي » قال السخاوي : «وينظر سنده)» قال محشيه : 
«نظرت سنده؛ فوجدث فيه راوياً مجهولاً»؛ فالحديث لم يثبت مرفوعاً. وثبت موقوفاً على ابن 
عباس» وليس عن بعض الصوفية» وقد قلّد المحشي في عبارته السابقة الشوكانيّ في «إرشاد 
الفحول» (ص 47)؛ إذ المقولة مقولته!! ‏ أخرج ابن جرير في «التفسير» (رقم /4701)» وابن أبي 
حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ١(‏ / 498» النساء: )9١‏ -. والبيهقي في «الشعب» (ا / رقم 
6١آلاع),‏ وابن المنذر ‏ كما في «المقاصد» ‏ بسندٍ صحيح ؛ أن ابن عباس سثل : كم الكبائر؛ أسبع 
هي؟ قال : «إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع . غير أنه لا كبيرة مع استغفار. ولا صغيرة مع إصرار» . 

وانظر في ضابط الإصرار المصير للصغيرة كبيرة : «الذخيرة» ٠١(‏ / *57) للقرافي . 


لل 


فصل 

إذا كان الفعل مندوباً بالجَزْء كان واجباً بالكلّ0©؛ كالأذان في المساجد 
الجوامع أو غيرهاء وصلاة الجماعة؛ وصلاة العيدين» وصدقة التطوع : 
والنكاح. والوتره والفجر”". والعُمرة» وسائر النوافل الرواتب؛ فإنها مندوب إليها 
بالجزء وى فرضن تركها جملة 00 التارك لها ألا ترى أن في الأذان إظهارا 
ار الإسلام؟ ولذللك: بستحن أهل المضْر القتالٌ إذا تركوه» وكذّلك صلاة 
الجماعة, مَنْ داوم على تركها يجرح. فلا تقبل شهادته؛ لأن في تركها مضاذة 
لإظهار شعائر الدين, وقد توعٌد الرسول عليه السلام مَنْ داوم على ترك الجماعة ؛ 
فهم أن يُحرق عليهم بيوتهم , » كما كان عليه السلام لا يغير على قوم حتى 
يصبح , فإن سمع أذاناً أمسك, وإلا أغار». والنكاح لا يَحْفى ما فيه مما هو 


(1) إما كفائيًاً كالأذان وإقامة الجماعة, وإما عينيًاً كباقي الأمثلة؛ إلا ما يأتي بعد من 
النكاح, فوجوبه الكفائي بقدر ما يتحقق منه مقصود الشارع . (د) . 

قلت: وفي بعض الأمثلة المذكورة عند المصنف نزاع في كونها على الكفاية» وانتصر غير 
واحد من المحققين - كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ‏ للقول بوجوب صلاة الجماعة والعيدين على 
الأعيان, والله الموفق . 

(؟) هذا التمثيل غير صحيح , ولا وجه له إلا أن يكون فيه سقط تقديره «وسنة الفجر» . 

(9) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان. باب وجوب صلاة الجماعة, ” / ١١8‏ 
/ رقم 4 54): ومسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة , 
١/١ه؛/رقم١ه6)‏ عن الى هري أن رسول الله يك فََدَ ناس في بعض الصلوات ؛ فقال: 
نعمت أن أمروتجاد يضلن بالناس» ثم عالق إلى رجال. كخْلفرن عنها؛ فامر بهم فيحرقوا 
عليهم بِحُرّم الحطب بيوتهم » ولوعلم أحدُّهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها) يعني : عاذ العقاءة, 
لفظ مسلم . 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح) ات الاذاقام ماعنا بحقة الآذان من الدماءه: + 
/ هم 4١‏ / رقم ,5٠١‏ وكتاب الجهاد. باب دعاء النبي كَةِ الناس إلى الإسلام والنبوة» * / - 
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مقنصود للشارع؛ 0 بر النسل, وإبقاء النوع اجا وما أشبه ذلك؛ 
فالترك لها جملة مؤثر في اونا الدّينء إذا كان دائماًء أمَا إذا كان في بعض 


الأوقات ؛ فلا تأثيرَ له فلا محظور في الترك: 


فصل 
إذا كان الفعل مكروهاً بالج كان ممنوعاً بالكل ؛ كاللعب بالسُطرنج 
والنرد بغير مقامرة وسماع الغناء المكروه("», فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت 
على غير مداومة ؛ لم تقدح في العدالة» فإن داوم عليها؛ قدّحت في عدالته 
وذلك”" دليل على المنع بناء على أصل الغزاليٌ”©. قال محمد بن عبدالحكم 
في اللعب بالنرد والشطرنج : «إن كان كتر ته بعت يشغله عن الجماعة ؛ لم 





١‏ / رقم 1594#. 2.)54944 ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصلاة. باب الإمساك عن الإغارة 
على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» ١(‏ / 584 / رقم 887) عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه . 

وعلق (خ) على الحديث بقوله : «فترك الآذان لم يكن السبب في الإغارة على القوم» وإنما 
كان كالدليل على أنهم لا زالوا على مناوأة الإسلام التي هي السبب في الإغارة عليهم. ولم يكن 
عليه السلام ليغير على قوم من العرب إلا بعد أن تبلغهم دعوته» ويجاهروا بعداوته. ويشهد بهذا 
قوله لعلي بن أبي طالب في هذه الغزوة نفسها: «على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى 
الإسلام» . 

(1) والحق أن اللعب بالنرد والشطرنج والغناء حرام كما هو مقرر عند كثير من المحققين 
من أهل العلم. انظر: «الفروسية» لابن القيم (ص "١7‏ وما بعد بتحقيقي) . 

(0) وذلك (أي: قدح المداومة على المكروهات في العادة. وإخراج صاحبها عن أهل 
الشهادة) دليل على أنه اقترف ذنبا. (د) . 

(*) وهو أن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة» بل هذا أولى من المداومة على بعض 
المباحات . (د). 
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تقبل عق وكذلك اللعب الذي , يخرج به عن هيئة أهل المروءة7». والحلول 
بمواطن التهم لغير عذر, وما أشبه ذلك , 
فصل 
أما الواجب إن قلنا: إنه مُرادف للمُرض؛ فإنه لا بد أنْ يكون واجباً بالكل 
والجزءء فإن العلماء إنما أطلقوا الواجبّ من حيث النظر الجَزئيَ » وإذا كان واجبا 
بِالجَزء؛ فهو كذلك بالكل من باب أولى, ولكن هل يختلف حكمه بحسب 
الكلية والجزئية أم لا؟ 
أما بحسب الجواز)؛ فذلك ظاهرء فإنه إذا كانت هذه الظهر المعينة 
فرضاً على المكلف يأثم بتركها. ويُعلٌ مرتكبٌ كبيرة ؛ فيتذ عليه الوعيد بسببها 
إلا أن يعفوَ الله ؛ فالتاركُ لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك. وكذلك القاتل 
عَمْدا إذا فعل ذلك مرة» مع من كثر ذلك منه وداوم غليهء وما أشبه ذلك؛ فإِنْ 
المفسدة بالمداومة أعظمٌ منها في غيرها. 
وأمًا بحسب الوقوع ؛ فقد جاء ما يقتضي ذلك؛ كقوله عليه السلام في 
تارك الجمعة : «[مَن ترك الجمعة]2) ثلاث مراتٍ طبع الله على قلبه)7؟)؛ فقيد 


(1) انظر كتابنا: «المروءة وخوارمها ؛ فقد فصّلنا - ولله الحمد ‏ في ذلك. 

(5) أي : جواز ذلك وإمكان وقوعه شرعاً ويأتي مقابله. وهو الوقوع بالفعل في قوله: «وأما 
بحسب الوقوع». (د). 

(*) ساقطة من الأصلء والسياق واضح بدونها . 

(4) ورد عن أبي الجعد الضمري, بلفظ : «من ترك ثلاث جمع تهاوناً؛ طبع الله على 
قلبه) . 

أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب الصلاة. باب التشديد في ترك الجمعة, ١‏ / لالا” / 
رقم 81 »)3١‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب الجمعة, باب التشديد في التخلّف عن الجمعة. * - 
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بالثلاث كما ترى» وقال في الحديث الآخر: «من تركها”» انيتكتانا بحنيا أن 
تهاوناً»29, مع أنه لو تركها" مختاراً غير متهاون ولا مستخفٌ؛ لكان تاركاً 
للفرض؛ فإنما قال ذلك لأنَّ [تركها]» مرات أولى في التحريمء وكذلك© لو 
تركها قصداً للاستخفاف والتهاونء وانبئّى على ذلك في الفقه: أنْ من تركها 
الاك عراس من كير علبرة لم تجز شهااته, #الداسسستون » وقال اب ريب خرن 
مُطرّف وابن الماجشون : ذا(" تركها مرارا لغير عذر؛ لم تجز شهادته”». وكذلك 


/ /الاا / رقم 867 »)١١‏ وآابن ماجه في «السنن» (كتاب إقامة الصلاة» باب فيمن ترك الجمعة من 
غير عذر. ١‏ / لاه” / رقم ,.)١١78‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الصلاة. باب ما جاء في ترك 
الجمعة من غير عذرء ؟ / /ا” / رقم ,.)66٠‏ وأحمد في «المسند» ( / 474)» وابن خزيمة 
في «الصحيح» (" / هلا١. ١175‏ / رقم هلا14اء 41/5١)ء‏ والطحاوي في «المشكل» (4 / 
٠‏ والحاكم في «المستدرك» .)758٠١ / ١(‏ وابن حبان في «الصحيح» ١(‏ / /ا7 - 78 / 
رقم 7868 و5 / 198 / رقم هلالا؟ ‏ الإحسان). والبيهقي في «الكبرى» (” / ,.)١77‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (5 / 5١7‏ / رقم ,.)٠١©#‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» 17١ / ١(‏ -737)), 
والمروزي في «فضل الجمعة» (رقم 57) بإسنادٍ قوي. كما قال الذهبي في «الكبائر» (ص 73١8‏ - 
بتحقيقي). وصحح الحديث جماعة, انظر: «التلخيص الحبير» (؟ / 87). 

)١(‏ ذكر الحديث بهذه الرواية على ما فيها ليفيد أنَّ الشارع رتب على تكرار الترك ما رتبه 
على الترك تهاوناً واستخفافاً ولا يخفى عظم جرم الاستخفاف؛ فدل على أنْ جريمة التكرار أكبر 
من جريمة المرّة الواحدة» ولا يخفى عليك حكمة ذلك؛ فإن تكرار الترك لغير عذر وإن لم تشعر 
النفس فيه بالاستخفاف, ولم يخطر بالبال؛ إلا أنه في الواقع لا بد أن يكون مركوزاً في نفس الشخص 
الذي يتكرر منه الترك ؛ لأنه هو السبب الحقيقي للتكرار» كما يشير إليه كلامه بعد. (د). 

(9) تقدم نحوه في الحديث السائق: 

(0) أي بزة وال ف لكان تاركا للفرض ؛ أي : ولم يرتب عليه الطبع على القلب. (د). 

(4) ما بين حاصرتين زيادة من الأصل و (م) و(ط). 

(8) لعل صوابه «كما». ويكون انا لشكية ذكن الحديث الثاني . (د). 

(5) في (د): «إذ». 
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يقول الفقهاء فيمن ارتكب إثماً ولم يكثر منه ذلك : إنه لا يقدح في شهادته إذا 
لم يكن كبيرة» فإِنْ تمادّى وأكثرٌ منه كان قادحاً في شهادته. وصار في عداد من 
فعل كبيرة» بناءً على أن الإصرارٌ على الصغيرة يُصيّرها كبيرة . 

وأما إن قلنا: إن الواجب ليس بمرادفب للفرض؛ فقد يطرد فيه ما تقدّم» 
فيقال: إِنْ الواجبّ إذا كان واجباً بالجَزء كان فرضاً بالكل" لا مانع يمنع من 
ذلك؛ فانظر فيه وفي أمثلته منزُلاً على مذهب الحنفيّة» وعلى هذه الطريقة 
يستتبٌ التعميم ؛ فيقال في الفرض”©: إنه يختلف بحسب الكل والجزء كما 
تقدم بيانه أول الفصل . 

وهكذا القول في الممنوعات : إنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء. 
وإن عُدَّت في الحكم في مرتبة واحدة وقتأماء أوفي حالة ما فلا تكون كذلك 
في أحوال أخر. بل يختلف الحكم فيهاء كالكذب من غير عذرء وسائر الصغائر 
مع المداومة عليها فإن المداومة لها تأثير في كبّرهاء وقد ينضاف©الذنب إلى 


(/) بعدها في النسخ المطبوعة : «قاله سحنون». وليس لها معنى . وهي ليست في الأصل . 
وأشار إلى ذلك محقق (د) بقوله : «انظر ما معنى إعادتها؟ فلعل هنا تحريفا» . 

)١(‏ أي : فينزل الواجب منزلة المندوب فيما سبق. ويكون جزئيه واجبأ وكليه فرضاء بل 
يكون هذا أولى من المندوب, وعليه لا يخرج الواجب عن الطريقة التي شرحت في المندوب 
والمكروه والمباح. واختلافها جزئياً عنهما كلياً. وأخذ الكلىٌ حكماً* آخر من الأحكام الخمسة غير 
ما كان في الجزئي . (د). 

(5) أي: أيضاً كما قيل في الواجب والأقسام قبله. لكن بالطريقة التي ذكرها في هُذا 
الفصل. وأن جريمة التكرار أكبر من الترك. وهكذا مما سبق له. لا أنه يأخذ لقباً آخر من ألقاب 
الأحكام الخمسة لم يكن له قبلا في الجزئية» ومثله يقال في الحرام . (د) . 

(9) في الأصل : «يضاف». 


(*) في المطبوع: «حكم»! 


الذنت : فتعظم يبي الإضافة: ليست سرقة نف النصات كتسرفة ريعةه ول 
سرقة النصاب كسرقة نصفه. ولذلك عدّوا سرقة لقمة والتطفيف بحبة من باب 
الصغائر ‏ مع أن السرقة معدودة من الكبائر-, وقد قال الغزالىٌ : «قلما يُتصور 
الهجوم على الكبيرة بغتة» من غير سوابق ولواحقٌ من جهة الصغائر» ‏ قال: - 
ولو تصوّرتٌ كبيرة وحدها بغتة» ولم يتفق عَوْدُه إليهاء ربما كان العفو إليها 5 
من صغيرة واظبٌ عليها عمره)27©. 


هذا وجهٌ من النظر مبننٌ على أنْ الأفعال كلّها تختلف أحكامها بالكليّة 
والجزئية من غير اتفاق©. 

ولمدّع © أنْ يذّعي اتفاقٌ أحكامها وإِنّ اختلفت بالكليّة والجزئية . 

أما و المباح ؛ فمثل قتل كل مود والعمل بالقراض» والمساقاة. وشراء 
إن قيل : إِنّه مباح©)؛ فإِنْ هذه الأشياء إذا فعلت دائماً أو تُركت دائماً لا يلزم من 


. «إحياء علوم الدين» (؛ / 7"). وفي الأصل المخطوط : «غيره) بدل «عمره»‎ )١( 

(5) أي : في الحكم بين الجزئي والكلي , ويجعل ذلك قاعدة كلية مطردة لا تتخلف . (د). 

(5) أي : له أن ينازع في اطراد القاعدة, ويقول: بل قد يستوي حكم الكلية والجزئية» وذاك 
في مثل الأمثلة التي ذكرها ووجدها في كل نوع من أنواع الأحكام الخمسة. (د). 

(4) هذا مذهب طائفة من الفقهاء. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأخذ بالتداوي أفضل 
من تركه» ونظر فريق من المحققين إلى صحة قوانين الطب وكثرة إصابة الأطباء الماهرين في تطبيقها 
عمليًا؛ فقالوا: متى خيف على النفس الوقوع في خطرء وغلب على الظن نفعه؛ كان أمراً واجباً. 
وأجازوا جميعا حتى الطائفة القائلة بالاباحة تمكين الطبيب من بعض الوسائل المحرمة بحسب 
الأصل ؛ كلمس الأجنبية, والنظر إلى العورة. (خ). 
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فعلها ولا من تركها إثم» ولا كراهة, ولا ندب, ولا وجوب, وكذلك لوترك الناس 
كلهم ذلك اختيارا؛ فهو كما لو فعلوه كلّهم . 

وأما في المندوب؛ فكالتداوي إن قيل بالندب فيه ؛ لقوله عليه السلام : 
«تداووا» 27 وكالإإحسان في قتل الدوابٌ المؤذية ؛ لقوله: «إذا قتلتم؛ فأحسنوا 
القتلة»0©؛ فإِنْ هذه الأمور لوتركها الإنسانُ دائماً لم يكن مكروهاً ”ولا ممنوعاً 
وكذللك: لو فعلها ذاكما. 





(1) أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب الطب. باب في الرجل يتداوى. 4 / ” / رقم 
6 والترمذي في «الجامع» (أبواب الطب. باب ما جاء في الدواء والحث عليه؛ 4 / 7ملم 
/ رقم »)3١78‏ والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» ١(‏ / 57 - 5) -» وابن ماجه 
في «السئن» (كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ؟ / /ا8١١‏ / رقم 14*5"), 
وأحمد فى «المسند» (؟ / 4» والبخاري في «الأدب المفرد» (١9؟7)»‏ والحميدي في «المسند) 
(875)» والطيالسي في «المسند» ».)١74(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4 / 17), 
والطبراني في «الصغير» .)3١* 2,7١7 / ١(‏ و«الكبير» .)١15١- ١44 / ١(‏ والحاكم في 
والمستدرك) (؟ / 599) بإسنادٍ صحيح عن أسامة بن شريك, ولفظه: «نعم يا عبدالله! تداووا؛ 
فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاء غير داء واحد». قالوا: وما هو؟ قال: «الهرم». 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه) (كتاب الصيد والذبائح » باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة, * / 1548 / رقم 1445)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الديات» باب ما جاء 
في النهي عن المثلة. 4 / 5 / رقم  )١509‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» -». والنسائي 
في «المجتبى» (كتاب الضحاياء باب الأمر بإحداد الشفرة» /ا / .)7١1717‏ وابن ماجه في «السئن» 
(رقم ,)9117١‏ وأحمد في «المسند» (4 / *7٠ء‏ 75١ء .)١١6‏ والبيهقي في «الكبرى» (8 / )5١‏ 
من حديث شداد بن أوس مرفوعاًء وأوله : «إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم . . .2 . 

(*) الجاري على ما تقدم أن يقول: لم يكن ممنوعاً. وأيضاً؛ فالذي يراد نفيه هنا أن تكون 
واجبة بالكل أي : فيكون تركها دائماً ممنوعاً على وزان ما تقدم , أما كونه ليس مكروهاً؛ فمن جهة 
أن ضد المندوب المكروه. (د). 


511 


وأمّا في المكروه؛ فمثل قتل النمل إذا لم تَوْذ(, والاستجمار بالحْمّمة”» 
والعظم وغيرهما مما يُنقي ؛ إلا أن فيه تلويثاً أو حا للجن”"؛ فليس النهِيّ عن 
ذلك نهيَ تحريم, ولا ثبت أن فاعل ذلك دائماً يُحَرّح به ولا يونم » وكذلك البول 
في الججحر©». واتنّاث الأسقية في الشرب©: وأمثال ذلك كثيرة . 

(1) كما في حديث ابن عباس: «نهى رسول الله يَكةٍ عن قتل أربع من الدواب: 
النملة. . .» أخرجه أبوداود في «السئن» (كتاب الأدب, باب في قتل الذر. ؛ / /51 "ا /03751), 
وابن ماجه في «السئن» (كتاب الصيد, باب ما ينهى عن قتله. ١74 / ١‏ / رقم 2)735515 والدارمي 
8 «السنن» (” / 88 - 84). والطحاوي في «المشكل» ١(‏ / ١ا”).‏ وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (رقم 549)» والبيهقي في «الكبرى» (4 / 117"), كلهم من طريق عبدالرزاق ‏ وهو 
في «المصنف» (رقم 841 ) عن معمر عن الزهري عن عبي د الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس 


به. 





قال أبو زرعة ‏ كما في «العلل» (؟ / 07”) لابن أبي حاتم -: وأخطأ فيه عبدالرزاق». 
والصحيح من حديث معمر عن الزهري أن النبي يك مرسل» . 

والحديث صحيح ». وله طرق أخرى عن ابن عباس» أخرجه أحمد في «المسند» ١(‏ / 
 )” 417‏ ومن طريقه القطيعي في «جزء الألف دينار) (رقم 88) -. وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم 8711). والبيهقي في «الكبرى» (9 / 317”)» وانظر: «إرواء الغليل» (8 / ١57‏ / رقم 
1). 

)١(‏ الحَمّمة: الفحمة الباردة. وكل ما احترق من النار. انظر: «لسان العرب» (ح م م). 

(*) كما في حديث أبي هريرة؛» أخرجه البخاري في (كتاب الوضوءء باب الاستنجاء 
بالحجارة. ١‏ / هه” / رقم هه ,. وكتاب مناقب الأنصارء باب ذكر الجنء, لا / ١7١‏ / رقم 
308 . 

ولفظ «الحممة» جاء في حديث ابن مسعودء أخرجه أبو داود في (كتاب الطهارة. باب ما 
يُنهى عنه أن يستنجى به ٠١ / ١‏ / رقم 4”) بإسناد صحيح . 

(4) كما في حديث عبد الله بن سَرجس» أخرجه أبوداود في «السئن» (كتاب الطهارة» باب 
النبي عن البول في الحجرء١/8/رقم .)١9‏ وأحمد في «المسند» (87/0), وإسناده ضعيف . 

(8) كمافي حديث أبي سعيد الخدري . أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الاشربة. باب - 
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وما في الواجب والمحرّم ؛ فظاهرٌ أيضاً التساوي, فإِنْ الحدود وضعت 
على التساوي ؛ فالشاربٌ للخمر مئة مرة كشاربها مرة واحدة» وقاذفٌ الواحد("© 
قاف التخماعة وبوقان. نفس واحدة كقاتل مئة نفس في إقامة الحدود عليهم . 
وكذلك تارك صلاة واحدة مع المُديم الترك» وما أشبه ذلك . 


وأيضاً؛ فقد نص الغزاليُ على أن القية أو صماعيا» والعت 0 
وسوء الظن» وترك الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكرء وأكل الشبهات» وسبٌ 
الولد والغلام» وضربّهما بحكم الغضب زائداً على حدّ المصلحة» وإكرام 
السلاطين الظّلمة؛ والتكاسلّ عن تعليم الأهل والولد ما يحتاجون إليه من أمر 
الدين؛ جار دوامها مَجَرَى الفلتات في غيرها؛ لأنها غالية في الناس على 
الخصوصء, كما كانت الفَآتات في غيرها غالبة؛ فلا يقدحٌ في العدالة دوامها 
كما لا تقدح فيها الفلتات» فإذا ثبت هذا؛ استقامت الدعوى في أن الأحكام 
قد تستوي» وإن اختلفت الأفعال بحسب الكلية والجزئية 


ولصاحب النظر الأول أن نعي ادها استشهد به على الاستواء محتمل . 


آداب الطعام والشراب وأحكامهماء " / 1٠٠١‏ / رقم 7 »)7١‏ ونصه : «نهى النبي يك عن اختناث 
الأسقية) . 

. تراجع هذه الأحكام في الفروع . (د)‎ )١( 

(9) التجسس: البحث عن عورات الناس» واستطلاع معائبهم ولو بقصد مجازاتهم عليها 
متى كانت تستوجب التأديب والعقوبة» قيل لابن مسعود كما أخرجه أبوداود وغيره: هل لك في الوليد 
ابن عقبة بن معيط تقطر لجيته خمراً؟ فقال: «قد نهينا عن التجسس» فإن ظهر لنا شيء أخذنا به 
أما التجسس بالتنقيب عن أحوال الأمة والسعي بها إلى عدوها ليستعين بمعرفة شؤونها الخفية على 
تمزيق وحدتها ووضع قيد الاستعباد في عنقها؛ فجناية تقتلع أصل العدالة من حيث نشأت» وأمر 
مرتكبها ‏ كما نص فقهاء المالكية ‏ موكول إلى اجتهاد من بيده الحكم النافذ. وله أن يحمله على 
أشد العقوبات.» ويقضي على حياة تلك النفس السامّة قبل أن تقضي على حياة أمة 
بأجمعها». (خ). 
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أمَا الأول؛ فإِنْ 3 والجزئيٌ يختلف بحسب الأشخاص والأحوال 
والمكلفين. ودليل ذلك أنا إذا نظن إلى جواز الترك في قتل كل مؤذٍ بالنسبة إلى 
آحاد الناس خف الخطب» فلو فرضنا تمالوٌ الناس كلهم على الترك داهم 
النخرح: من بوتجنوة عار الحرة طالبٌ لدفع الحَرِج قطعاً؛ فصار الترك منهياً عنه 
نهي كراهة إن لم يكن أَشد. فيكون الفعل إذاً مندوبا بالكل إن لم نقل واجباً. 
وهكذا العمل بالقٌراض وما ذكر معه؛ فلا استواء إذاً بين الكُليّ والزئي فيه 
وبحسبك في المسألة أن الناس لو تمالوًا على الترك؛ لكان ذريعة إلى هدم 
مَعْلّم شرعيّ, وناهيك بهء نعم قد يسبق ذلك النظرٌ”" إذا تقارب ما بين الكلىّ 
والجزئيّ . وأما إذا تباعد ما بينهما؛ فالواقع ما تقدّم. ومثل هذا النظر جار في 
المندوب والمكروه . 


وأما ما ذكره في الواجب والمحرم ؛ فغيرٌ وارد» فإِنْ اختلاف الأحكام في 
الحدود ظاهر, وا اتفقت في بعض .2 وما ذكره الغزالي فلا يسلم -0- هذه 
القاعدة9), وإن ا ؛) فمي العدالة وحدها لمعارض راجح ( وهوأ نه لو قدح 
دوام ذلك فيها لندذرت العدالة ؛ فتعذّرت الشهادة© , 





)١(‏ أي : نظر الاتفاق في الحكم بين الكلي والجزئي في هذه المسائل إذا كان الكلي قليل 
الشمول ضعيف العموم ؛ فربما يقال: إن الشخص الواحد لو ترك قتل المؤذي أو العمل بالقراض 
أو المساقاة طول حياته؛ لما خرج عن حكم المباح, وكذا يقال في الباقي . أما إذا اتسع العموم ؛ 
فإن الحكم لا يتفق. ولا يخفى عليك أنه تسليم في شيء مما يوهن القاعدة العامة الكلية التي قررها 
أول الفصل . (د) . 

(؟) وهي اختلاف مراتب الممنوعات بالكلية والجزئية كما سبق . (د) . 

(9) يكتفي الفقهاء بالميسور من شروط العدالة من تعطيل الشهادة المفضي إلى إضاعة 
الحقوق واختلال شأن الأمن. قال القرافي في باب السياسة من كتاب «الذخيرة»: «نص ابن أبي 
زيد في «النوادر» على أنا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول؛ أقمنا للشهادة عليهم أصلحهم وأقلهم 0 
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فصل 

إذا تقرّر تصوير الكليّة والجزئية في الأحكام الخمسة؛ فقد يُطلب الدّليل 
على صحتها. والأمر فيها واضحٌ مع تأمّل ما تقدّمٍ في أثناء التقرير. بل هي في 
اعتبار الشرويعة بالخة مبلة القطع لمن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها. 
ولكن إنطلب :هيدا في طمأنينة القلب» وانشراح الصّدر؛ فيدل على ذلك 
0 7 

منها: ما تقدّمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان» مما 
لا يُجرّح به لولم يداوم عليه وهو أصل متفق عليه بين العلماء ء في الجملة» ولولا 
أن للمداومة تأثيرا؛ لم يصح لهم التفرقة بين المداقمٍ عليه وما لم يدام عليه من 
الأفعال. لكنهم اعتبروا ذلك ؛ فدلُ على التفرقة» وأن المدام عله ةوارض 
منه إذا لم يداوم عليه» وهو معنى مأ تقدّم تقريره في الكلية والخزنية: وهذا 
المسلك لمن اعتبره كاف . 

ومنها: أنَّ الشارعَ وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق. وتقرر 

في هذه المسائل أنْ المصالح المعقرة هي الكليّات دون الجرئيّات ؛ إذ مجاري 
العادات كذلك جرت الاحكام فيه ولولا أ : الجزئيات أضعفٌ شأنا في الاعتبار 
لما صم ذلك بل لولا ذلك لم تجرد الكليّات على حكم الاطراد, كالحكم 
بالشهادة, وقبول خبر الواحد. مع وقوع الغلط والنسيان في الأحاد. لكن الغالب 
الصدق ؛ ريت الأحكام الكليّة على ما هو الغالب حفظاً على الكليات» ولو 
اعتبرت الجَرئيات لم يكن بينهما فرق» ولامتنع الحكم إلا بما هو معلوعء 
ولاطرح الظن بإطلاق» لصي كد للك بل حكم بمقتضى ظَنْ الصدق, وإن برز 
لجرا ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لثلا تضيع المصالح». ثم قال القرافي : فزنا أظه ادا 
يخالفه في هذا؛ فإن التكليف شرطه الإمكان». (خ). وانظر: «النوازل» للعلمي (” / 758). 

. في (ط): «تجز» بالزاي » ولها وجه‎ )١( 
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بعدُ في بعض الوقائع الغلطٌ في ذلك الظنّء وما ذاك إلآّ اطَراحٌ لحكم المجزئية:) 
في حكم الكلية, اع سم الفعل الواحد بحسب الكليّة 
والجزئيّة» وأن شأنَ الجزئيّة أخفٌ 
ومنها: ما جاء في الحذر من زَلَّة العالم» [فإن زلَة العالم] في علمه 
عمله ‏ إذا لم تتعذ لغيره - في حكم زلة غير العالم . ثم بزدانيها على تبر 
فإن تعدّت إلى غيره اختلف حكمُها. وما ذلك إلا لكونها جزئيّة إذا اختصّت به 
ولم تتعد إلى غيره. فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء اانا على ذلك 
الفعل. أو على مقتضى القول؛ فصارت عند الاتباع عظيمة نجداء ولم تكن 
كذلك على فرض اختصاصها به ويجري مجراه ٠‏ كل من عمل عملا فاتئدي به 
فيه؛ إن صالحاً فصالحٌ » وإن طالحاً فطالحٌ » وفيه جاء : امن سن سنة حسنة أو 
سيئة) 29 و«إِن نفساً قعل ظلماً إلا كان على ابن ادم الأول .كفل منها؛ ؟ لأنه 





)١(‏ وإن كان هذا في أحكاء وضعية لا الأحكام الخمسة التكليفية التي الكلام فيها؛ لأن 
الشهادة وقبولها من الأحكام الوضعية. اه . إلا أن يقال: إن مجاري العادات تدخلها الأحكام 
التكليفية أيضاً. وأنت ترى أن هذه الأدلة الثلاثة إنما تدل على مجرد أصل الاختلاف بين الفعل 
الواحد كلا وجزء ولكن هل ذلك مطرد ومطرود بمعنى؟ وفي كل الأحكام الخمسة كما هي أصل 
الدعوى. أو في بعضها فقط؟ اه. (د). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل و(م) و(خ). 

(9) أخرجه مسلم في «الصحيح؛ (كتاب الزكاة. باب الحث على الصّدقة ولو بشقٌ تمرة أو 
كلمة طيبة وأنها حجاب من النان ” / 4 ٠‏ 706-37 / رقم »)٠ ١0‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب 
الزكاة. باب التحريض على افد ه / - /7/). والترمذي في «الجامع) (أبواب العلم» باب 
ما جاء فيمن دعا إلى هوى فاتبع أو إلى ضلالة / رقم 70178). وابن ماجه في «السئن» (المقدمة 
باب من سن سنة حسنة أ وسيئة / رقم 2)7١7‏ وأحمد في «المسند» (؟ / لاه وؤهم), والبيهقي 
في «الكبرى» (5 / ١6‏ - 1175) من حديث جرير رضي الله عنه بلفظ : 

«من سن في الإسلام سنة حسنة ؛ فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص - 


"1" 


الاق 4 لل وقل اف العالم كير لهذا السيية وإلن لي 
0 صعيرة ) والأدلّة على هذا الأصل تبلغ المح على كثرتها وهي توضح مأ 
دلّلنا عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجُزئيّة والكليّة وهو المطلوب . 


المسألة الثالثة 


المباحُ يُطلق بإطلاقين : 
أحدهما: من حيث هو مخيرٌ فيه بين الفعل والترك . 


والآخر: من حيث يقال: لا حرج فيه. وعلى الجملة؛ فهو على أربعة 
أقسام (): 


ح من ون جورف شي ء» ومن سن في الاسلام سنة سيئة ؛ كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها بعده من 

غير أن ينقص من أوزارهم شيء؟ . 

وكتب (خ) هنا ما نصه: «فيدخل في معنى «سن» السئن استنباط الرجل لأصل أو حكم 
شرعي ينبني عليه عمل صالح ‏ أو ابتكاره مشروعاًء أو نظاماً له أثر في إصلاح شأن وتأييد قوة الدفاع 
عن حقوق البلاد كما يتناول إظهاره عملا نافعاً يترتب على قيامه به بين الناس اقتداؤهم بأثرهء وإن 
عرف حكمه من قبل» وسبب ورود الحديث كان من هذا القبيل؛ فإن النبي يَِةِ قاله حين جاء رجل 
من الأنصار بصرة من ورق لتنفق على أناس من الأعراب كانوا في حاجة. ثم جاء آخر وتتابع 
المسلمون على ذلك» وكذلك يجري معنى سن السئن السيئة على نظير هذا البيان» . 

/ 5 أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق ادم وذريته»‎ )١( 
/ " رقم ه*“2)7”0 ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب القسامة, باب بيان إثم من سن القتلء‎ / "14 
/١ / رقم /ا/51١)., والنسائي في «المجتبى» (كتاب تحريم الدم. باب منه /ا‎ / 104 - ٠3*٠0 
. وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )7١ وابن أبي عاصم في «الديات» (ص‎ »)87 - 

في (د): «لا تقتل ظلمأى ولا معنى لزيادة (لا) في هذا الموضع ؛ إلا إن كانت: «لا 
تقتل . . . ». والتصحيح من الأصل . 


(؟) انظر حولها: «مجموع فتاوى ابن تيمية) 45١ / ٠١(‏ -1517). 
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أحدها: أن يكون خادماً لأمر مطلوب الفعل . 

والثانى : أن يكون خادماً لأمر مطلوب الترك . 

والثالث7»: أن يكون خادماً لمخيّر فيه . 

والرابع : أن لا يكون فيه شيء من ذلك . 

فأما الأول؛ فهو المباح بالجزء. المطلوب لفعلٍ بالكل وأما الثاني ؛ 
فهو المباح بالجزءء المطلوب الترك بالكل بمعنى أن المداومة عليه منهئّ 
عنهاء وأما الثالث والرابع ؛ فراجعان إلى هذا القسم الثاني . 

ومعنى هُذه الجملة؛ أن المباح كما مر يُعتبر بما يكون خادماً 
له إن كان خادماًء والخدمة هنا" قد تكون في طرف الترك؛ كترك 





)١(‏ ستعرف أنه على ما قرره لا يكون هذا التقسيم ظاهراً؛ فلا يتأنّى وجود الثالث 
والرابع . (د) . 

وكتب ناسخ الأصل ما صورته : 

«قوله : والثالث أن يكون خادماً لمخير فيه. . . إلخ. فإن قيل عليه : انظر ما قرره في هذه 
من أن خادم المخير فيه من مطلوب الترك ؛ فالكل مع ما يقرره فيما بعدها من أن المخير فيه مطلوب 
الفعل بالكل ؛ إِذْ مقتضاه أن يكون خادمه مثله . 

قيل: الذي فيما بعدها هو أن مطلوب الفعل بالكل هو المخير فيه» وذلك يقتضي حصر 
المطلوب الكلي في المخيرء فلا يلزم أن يكون كل مخير مطا.وب الفعل؛ فلا تنافي بين كلاميه. 
ويدل عليه ما ذكره في هذه من أن القسم الثالث مثل الرابع لأنه خادم له؛ فدل هذا على أن المخير 
فيه تارة يكون خادما لمطلوب الفعل بالكل » وتارة يكون خادما فيه غير خادم لشيء. 

(5) أي: في موضوع المباح قد تكون في طرف انترك. وقد تكون في طرف الفعل؛ أي : 
في كل من القسمين الأول والثاني » وإن اقتصرة في التمثبل على جانب الترك في القسم الثاني وجانت 
الفعل في القسم الأول. وتوضيح ذلك على هذا الفهم أن يقال: ترك سماع الغناء جزئياً خادم لترك - 


عق 


الدوام”) على التنزه في البساتين. وسماع ريد الحمام . والغناء المباح. فإن 
ذلك هو المطلوب”", وقد يكون” في طرف الفعل ؛ كالاستمتاع بالحلال من 
الطيبات. فإلن الدّوام فيه بحسب الأمكان من غير سرف مطلوت. سَِ حيث هو 
خادم لمطلوب وهو أصل الضروريات2), بخلاف المطلوب الترك ؛ فإنه() خادم 
لها يضائّمات, وهو المراغ من الاشتغال بها والخادم للد فيه 





- الدوام المطلوب, ونفس السماع خادم للمطلوب الترك وهو الكلي من اللهوء والتمتع بالظيبات خادم 
لكليّ إقامة الضروري» وترك الجزئي خادم للترك الكلي المنهي عنه. 

وقد أشار إلى مطلوب الترك كلياً فيما يخدمه من جانب الفعل؛ فقال: «بخلاف المطلوب 
الترك» يعني : الجزئي الذي يخدم كلياً مطلوب الترك ؛ فإنه يكون خادماً لما يضادها وهو الفراغ في 
الاشتغال بها. 

ويحتمل أن يكون قوله «هنا»؛ أي : في خصوص مطلوب الفعل كليّاء فإنه يكون بالترك ؛ 
كمثال الغناء. وبالفعل كمثال الاستمتاع بالطيبات» وربما رَشّْح هذا الاحتمال قولّه بعد المثال 
الأول : «فإن ذلك هو المطلوب». (د). 

)١(‏ لوقال كترك التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام ؛ فإنه مباح خادم لترك الدوام على 
التنزه وهو المطلوب, لكان جارياً مع بيانه بعد في طرف الفعل. ولظهر غرضه من أن مطلوب الفعل 
كما يخدمه الفعل يخدمه الترك إذا أجرينا كلامه على الاحتمال الثاني الذي أشرنا إليه. (د) . 

() لأنه يخدم كليَاً مطلوباً هو إقامة الحياة. (د) . 

() في النسخ المطبوعة : «تكون»؛ بالتاء المثناة الفوقية . 

(4) هو إقامة الحياة. (د). 

(6) أي : فعل جزئيه خادم ؛ أي : فالمطلوب الترك كلياً يخدمه فعل المباح» وعلى ما قررنا 
أولاً قد يخدمه أيضاًء أي يحققه ويعين على حصوله ترك المباح, وذلك كترك الاستمتاع بالمباح 
كلياً؛ فإنه مطلوب الترك؛ ويخدمه مباح أهله وترك الاستمتاع بها جزئياًء وإن كان قد اقتصر على 
بيان خدمته جانب الفعل كما أشرنا إليه . (د) . 

(5) فإن الاشتغال باللهو الجزئي يتكون منه ومن جزئيات اللهو أمثاله فراغ من الاشتغال 
بالضروريات؛ فاللهو الجزئي خادم للهو الكلي الذي يضاد الضروريات . (د). 
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على حكمه2). 

وأما الرابع ؛ فلما كان غير خادم لشيءٍ يُعمَلٌ به ؛ كان عيكاًء أو كالعريف عند 
العقلاء»؛ فصار مطلوب الترك [أيضا]”»؛ لأنه صار خادما لقطع الزمان في غير 
مصلحة دين ولا دنياء فهو إذاً خادمٌ [لمطلوب” الترك؛ فصار مطلوبتع©) 
الترك بالكل والقسم الثالث مثله أيضاً لأنّه خادم له؛ فصار مطلوبٌ الترك أيضاً 


وتلخص أن كل مباح. :ليس بمباح بإطلاق» وإنما هو مباح بالجزء ء خاصة. 
وأما بالكل 6 فهو [ما مطارت التعل: أو سطازين الث لك 
فإن قيل: أفلا يكون هذا التقرير نقضاً لما تقدّم من أنَّ المباح هو 





)١(‏ أي : مخير فيه. هذا إذا كان لوجم الميعذوف حرفا ؛ كالمشي المباح لسماع الغناء 
مثلا؛ فلا ينافي أنه يأخذ ‏ وهو كلى -حكماً من الأحكام الباقية غير المباح» كما سبق» وبهذا يمكن 
تصوير مباح خادم لمخير لك قولة يعد : «والقسم الثالث مثله لأنه خادم له) يقتضي أنه خادم لمخير 
كلي. ويكون قوله في أول المسألة: «والثالث أن يكون خادماً لمخير فيه»؛ أي : كليء وقوله : 
«والرابع ألا يكون خادماً لشيء من ذلك»؛ أي : أنه مباح لا يخدم كلياً مطلقاً. أو لا يخدم كلياً 
مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. ولا يخفى عليك أن هذا التقسيم بهذا المعنى لا يستقيم مع ما سبق 
من القاعدة التي أسهب في أدلتهاء وهي أن المباح بالجزء لا بد أن يأخذ حكماً آخر إذا نظر إليه 
كلياً؛ فكيف يتصور أن يخدم المباح كلياً مخيراً فيه أو كلياً لا حكم له من الأحكام؟ على أنه سيصرّح 
بأن القسمين الثالث والرابع من باب المطلوب الترك بالكل هو حكمه؛ فيقال: فيما يخدم المطلوب 
مطلوب بالكل. وما يخدم المنهي عنه. يقال: مطلوب بالترك بالكل. وكان يمكنه إدماجها في أثنا 
سابقتها؛ فتأمل. (د). 

(5) ليست في الأصل . 

(*) في الأصل : «المطلوب». 

(1) ليست في الأصل . 
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اسه وهذا ارم سه من ارون خا سطة عند فإذا 
نظرت إليه فى نفسه؛ ف فهو الذي سمي هنا المباح بالجزء. وإذا نظرت إليه 
بحسب دي اا فهو المسمى ا بلحل فأنت ترى أن هذا 
له فى أحد الأمرين» وهذا معقول واقمٌ بهذا الاعتبار 0 على :ذات 
المباح من حيث هو كذلك. وهو من جهة ما هو وقاية للحرٌ والبرد» وموار 
للسّوأة» وجمال في النظر ‏ مطلوبٌ الفعل, وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب 
المعّنء ولا بهذا الوقت المعيّن؛ فهو نظرٌ بالكل لا بالجزء . 
المسألة الرابعة 

إذا قيل في المباح: إنه لا حَرَّجٍ فيه وذلك في أحد الإطلاقين 
المذكورين ؛ فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك ؛ لوجوه : 

أحدها: أنا نما فقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصدّ إلى التفرقة : 

فالقسم المطلوت الفعلٍ بتكنا هو الذي جاء فيه الفخيين فين الفعل 
والترك ؛ كقوله تعالى : # اوم حر رت لَك قثوأ حك 7 أن سِنث»4 [البقرة: .]51١‏ 

وقوله : « وكلا مِنْهَارَعَدَاحَيْثٌ سْتَشمَاة [البقرة: ه 

)١(‏ يعني مثلاء وإلا؛ فالنظر إليه بالأمور الخارجية يجعله؛ إما من هذاء وإما من المسمى 
بالمطلوب الترك بالكل كما تقدم في اللهوء وبالجملة ؛ فهذه المسألة لم تقرر قاعدة وأصللا زائدة على 
ما تقدم في المسألة قبلهاء بل هي زيادة إيضاح لمسلك فهم مغايرة حكم الكليّ للجزئيّء وذلك 
باعتبار ضابط هو الخدمة. فما يخدمه الجزئي يأخذ هو حكمه ؛ فيقال فيما يخدم المطلوب : مطلوب 


بالكل. وما يخدم المنهي عنه يقال: مطلوب الترك بالكل وكان يمكنه إدماجها في أثناء سابقتها ؛ 
فتأمل. (د). 


أ 2 ع لزه عم 


لود هنا أَدْحْلوأهَذِو الْقَريَةَ مُحكُوْامِنْهَحَيْتُ شِفمٌ رَعَدا» [البقرة: /0]. 

والآية الأخرى في معناها؛ فهذا تخبير حقيقةً. ظ 

وأيضاً؛ فالأمر في المُطلقات - إذا كان الأمر للإباحة ‏ يقتضي التخييرٌ 
حقيقةٌ ؛ كقوله تعالى : « وَإدَاعكلهكأمكابوا» [المائدة: ؟]. 

ًا قْضِيتٍ الصَلؤة مَأَنتَشِرْوا في الْأَرضِ وَأبنَُوأ من فَضْلٍ اله 4 [الجمعة: 
.]٠١‏ 


عر سر جه سر ع 


9 ككلواين طَيْبتِ مَارَرْفتكرْ » [الأعراف: .]15١‏ 

وما أشبه ذلك ؛ فإِن إطلاقه ‏ مع أنه يكون على وجوه واضمٌ في التخيير 
في تلك الوجوه؛ إلا ما قام الدليلٌ على خروجه عن ذلك . 

وأمًا القسم المطلوبٌ الترك بالكلٌ؛ فلا نعلم في الشويفة ما جدل على 
حقيقة التخيير فيه نصّاًء بل هو مسكوت عنه أو مشارٌ إلى بعضه بعبارة تخرجه 
عن كم التخيير الصريح ؛ كتسمية الدنيا لعباً ولهواً في معرض الذمّ لمن ركن 
إليهاء فإنُها مُشعرة أن اللهو غيرٌُ مخيّر فيه وجاء: « وَإِدَا رأ تحار أو َو 
نمضأ إلا 4 [الجمعة: ١١]ء‏ وهو الطبل أو ما فى معناهء وقال تعالى: 
« مَنَالئَين يَف لَهَرَ الكريث» القمان: ١‏ 

وما تقدم من قول بعض الصحابة(): حدّثنا يا رسول الله حين ملوا 
ملة ؛ فأنزل الله عز وجل : #اللّه يَدَلَ لَحْسَنَ لَأحَرِيثِ» [الزمر: 7؟]. 


وفي الحديث : «كل لهو باطل)7” . 


.)6١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)7١ 7” تقدم تخريجه (ص‎ )5( 
-- وكتب (خ) هنا ما نصه : دوذكر القوس بجانب الرمي لأنه المعروف في ذلك العصر. والحكم‎ 
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ورد في الشرع عدن هذه الأعور مقدن 0 أو كان فيها تعفن ا في بعضص 
الأوقات2) أو بعض الأحوال ؛ فمعنى نفى الحرج على معنى الحديث الآخر: 
«وما سكت عنه ؛ فهو عفو»0؛ أي : مماعفى عنه» وهُذا إنما يعبر به في العادة, 


من حيث المعنى شامل لسائر أنواع الرماية على اختلاف الاتهاء كما أن العلة في استثناء تأديب 
الفرس من الباطل» وهي التوسل به إلى القيام بواجب الجهاد تقتضي أن يلحق بالفرس في استحسان 
العناية بها والتدرب على إدارة عنانها حسب الإرادة كل ما اخترع من المراكب البحرية والبرية 
والجوية؛ وتعين اتخاده في وسائل الدفاع عن البلاد وحماية الحقوق. (خ). 

قلت: ويلحق بالرمي بالنشاب الأسلحة النارية في أيامناء ومن الغباوة الجمود على الرمي 
بالنصل على ظاهر.الحديث ؛ فإنّ التحريض عليه ليس إلا للجهاد. وليس فيه معنى وراءه» ولما لم 
يبق الجهاد بالنشاب والأقواس ؛ لم يبق فيه معنى مقصود» فلا تحريض فيهاء ومن هذه الغباوة ذهبت 
سلطنة (بخارى)» حيث استفتى السلطان من علماء زمانه بشراء بعض الآلات الكائنة فى زمنه؛ 
فمنعوهء وقالوا: إنها بدعة» فلم يدعوه أن يشتريهاء حتى كانت عاقبة أمرهم أنهم انهزمواء وتسلط 
عليهم الروس. ونعوذ بالله من الجهل» قاله الكشميري في «فيض الباري شرح صحيح البخاري» 
/ ه4) ونحوه عند المطيعي في «تكملة المجموع» ١6(‏ / *١3).؛‏ والساعاتي في «الفتح 
الرباني» .)1١ / ١7(‏ 

)١(‏ أي: بحال مخصوصة كما ورد : «أعلنوا هذا التكاح واضربوا عليه بالدفوف». وكماورد 
في سؤاله يك لعائشة لما حضرت زواج الجارية الأنصارية : «أماكان معكم لهو؟ فإن الأنصار يُعجبهم 
اللهو». (د) . 

(؟) كما ورد في لعب الحبشة في المسجد يوم العيد. (د). 

(") أخرج الحاكم في «المستدرك؛ (7 / /1*). والبزار في «مسنده» (رقم 211 يجيف" 
6 زوائده)» والبيهقي فى «الكبرى» )١7 / ٠١(‏ عن أبي الدرداء مرفوعا: دما أحلّ الله في 
كتابه؛ فهو حلال. وما حرم ؛ فهو حرام مكمه فهو عفوء, فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله 
اليرركق لبنس يناه 

وإسناده حسن» ورجاله موثقون؛ كما قال الهيثمي في «المجمع» »)١7١ / ١(‏ وقال - 
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به العادات . 


وحاصل الفرق؛ أنْ الواحدّ(» صريمٌ في رفع الإثم والجناح» وإن كان 
قد" يلزمه الإذن في الفعل والترك إِنْ قيل به؛ إل أن قصدّ اللفظ فيه نفيُ الإثم 
خاصة» وأما الإذن؛ فمن باب «ما لا يته 0 الواجب إلا به»). أو من باب «الأمر 
بالشيء هل هو نهيٌ عن ضدَّه أم لاي و «النهيٌ عن الشيء هل هو أمر بأحد 
أضداده:) أم لا». والآخر صريحٌ في نفس التخيير» وإن كان قد يلزمه نفي 
الحرج عن الفعل؛ فقصد اللفظ فيه التخيير خاصّة. وأمّا رفع الحرج؛ فمن تلك 


والدليل عليه أن رفع الجناح©) قد يكون مع الواجب؛ كقوله تعالى : 


- الحاكم : «صحيح الإسناد». وقال البزار: «(إسناده صالح)» وحسن إسناده شيخنا الألباني في «غاية 

المرام» (رقم 7). 

وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر ومرسل الحسن وعن ابن عباس موقوفاً. 

. أي: من هذين الإطلاقين للمباح» وهوما لا حرج فيه. (د)‎ )١( 

(0) أي: وقد لا يلزمه الإذن فيهماء كما سيأتي له أنه يكون مع مخالفة المندوب ومع 
الواجب الفعل . (د) . 

() أي : شبيه بهذه الأبواب وقريب من طريقها لا أنه منها حقيقة كما هو ظاهر. (د). 

(5) أورد المصنف هذه المسائل الثلاث على سبيل التنظير لوجه استلزام معنى نفي الحرج 
اللإذن في الفعل والترك ؛ فاللفظ المعبر به عن رفع الجناح يتضمن الإذن في الفعل والترك, كما أن 
الأمر بالواجب يتضمن طلب ما لا يتم ذلك الواجب إلا به والأمر بالشيء يتضمن ترك كل ما هو 
ضد له والنهي عن الشيء يتضمن فعل أحد أضداده. (خ). 

(5) أي : على هذا الفرق بين الإطلاقين, وهذا أظهر الأدلة الثلائة» وإن كان لا يطلق عليه 
لفظ المباح حتى يدرج في هذا القسم؛ فالاستدلال من حيث إن كلمة رفع الجناح عامة ولا تقتضي 
التخيير. (د). 


( مَلَاجْمَاعَ علي هن يوك بهما» [البقرة: .]١9/8‏ 

وقد يكون مع مخالفة المندوب ؛ كقوله: « إِلَامَنْ أُحكرء ولب مطميث 
بَِلإِيمن» ”2 [النحل: .]١٠١5‏ 

فلو كان رفع الجناح يستلزم التخيير في الفعل والترك؛ لم يصح مع 
الواجب» ولا مع مخالفة الصدوير وليس ل التخيير المصرح به؛ فإنه لا 
يصح مع كون الفعل واجبا دول الترك ولا مندوبا. [وبالعكس]2). 


والشاني: إِنْ لفظ التخيير مفهومٌُ منه قصدٌ الشارع إلى تقرير الإذن في 
طرفي الفعل والترك. وإنهما على سواء في قصده. ورفع الحَرّجٍ مسكوت عنه. 
وأما لفظ رفع الجناح ؛ فمفهومه قصدٌّ الشارع إلى رفع الحرج في الفعل إن وقع 
من المكلف. وبقي الإذنْ في ذلك الفعل مسكوتاً عنه. فيمكن أن يكونَ مقصوداً 
له. لكن بالقصد الثاني, كما في الرّحخص؛ فإنها راجغة إلى رفع الحرج» كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله؛ فالمصرح به في أحدهما مسكوت عنه في الآخر 
وبالعكس . فلذلك إذا قال الخارح في أمر واقع : ولا حرج فيه) ؛ فلا يؤخل منه 
حكم الإباحة. إد قل يحون كذلك, وقل يكون مكر وها" فإنْ المكروه بعل 
الوقوع لا حرج فيه ؛ فليتفقد هذا في الأدلّة . 


والوجه الثالث: مما يدل على أن ما لا حَرَج فيه غيرٌ نخيّر فيه على 


)١(‏ ليس في الآية لفظ رفع الجناح» ولكن فيها ما يفهمه. ولذلك أدرجها فيما فيه رفع 
الجناح مع أنه خلاف المندوب, وسيذكر في الدليل الثاني لفظ التخيير ولفظ رفع الحرج؛ فلا 
يتوهمن أن كلامه قاصرٌ هناك على ما فيه اللفظان. بل غرضه اللفظ الدال على التخيير» وكذا اللفظ 
الدال على رفع الحرج, ولو لم يكن بعبارة التخيير ولا بعبارة الحرج . (د) . 

(9) ليست في الأصل . 

0( الجاري على ما سبق أن يقول: «وقد يكون وأفخا انا (د). 
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الإطلاق. أن( المخيّر فيه لما كان هو الخادمٌ للمطلوب الفعل ؛ صار 
خارجاً عن مَحْضٍ اتباع الهوىء بل اتباعٌ الهوى فيه مقيّدٌ وتابع بالقصد الثاني . 
فصار الداخل فيه داخللا تحت الطلب بالكل ؛ فلم يقع التخبير فيه إلا من حيث 
الجزءء ولما كان لوي بالكل ؛ وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من هذا 
الوجه, وقد عرفنا اعتناَ الشارع بالكليّات, والقصدّ إليها في التكاليفف؛ فالجزئيٌ 
الذي لا يُخرمه ليس بقادح في مقتضاه. ولا هو مضاد له ٠‏ بل هومؤكدٌ له ؛ فاتباع 
الهَوى في المخيّر فيه تأكيدٌ لاتباع مقصود الشارع من جهة الكليّ ؛ فلا ضرر 
في اتباع الهوى هنا؛ لأنه اتباعً لقصد الشارع ابتدذاء. الما اتباع الهوى فيه خادم 
له. 


وأمّا قسم ما لا حَرّج فيه ؛ فيكاد يكون شبيها باتباع الهوى المذموم» ألا 
ترى أنه كالمضادٌ لقصد الشارع في طلب النهي الكليّ على الجملة لكنه 
لقلته وعدم دوامه, ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض حسيما هو 
مذكور في موصعه ؛ لم تحتل ابه ات المرفوع الحرج ؛ إد الجزئي 
منه لاا يخرم أصلا مطلوباً وإنْ كان فتحاً لبابه في الجملة؛ فهو غير مؤثّر من 
حيث هو جزئي حتى يجتمع مع غيره من جنسه. والاجتماع مف ومن هنالك 
يلتئم الكليٌ المنهيٌ عنه. رفو المقباد المظارب افعلهء وإذا ثبت أنّه كاتباع 
الهَوى من غير دخولر” تحت كليٌ أمرء اقتضت الضوابطٌ الشرعية أنْ لا يكون 


)١(‏ في الأصل : قوانة: 
؟) في الأصل : «(يجعل» . 
(5) بخلاف المخير؛ فإنه داخل تحت كلىٌّ أمر؛ فإنه كلية©© مأمور به. (د) . 


(#) في المطبوع : «. . . تحت على أمر؛ فإن كلية. . . »! 


غرف 


ا فيه ؛ تصريحأ<١)‏ بما تَقدّم فى قاعدة اتباع الهوى. وآ 257 للشريعة. 
[والله أعلم وبه التوفيق](©. 


المسألة الخامسة 

- س # ع ع 2 3 

أن الموج إنما يوصف بكونه ا إذا عبر خط الجكلت فقط. فإن 
خرج عن ذلك القصد؛ 6 ا 
إقدام ولا ع اا 
أو في الترك؛ ولا حاجي ‏ ولا تكميليٌ » من حيث هو جزئيّ فهو راجع إلى نيل 
حظ عاجل خاصة. وكذلك المباح الذي يقال: «لا حرج فيه) 9 أن يكون 
راجعاً إلى الحظء وأيضاً©؛ فالأمر والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري أو 
حاجي . أو تكميليٌ. وكل واحد منها قد فهم من الشارع قصذه إليه. فما خرج 
عن ذلك ؟؛ فهو مجرد نيل حظء. وقضاء وطر. 

فإن قبل : فما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلف لا 
في غير ذلكء, وأن الأمر والنهيّ راجعان إلى حقٌّ الله لا إلى حظ المكلف؟ ولعل 


)١(‏ في الأصل: «فتصريحاء. وفي (د): «فتصريح»., وكتب المعلق عليه: «ينظر في 
تصحيح التركيب». والمثبت من (ط). 

(9) زيادة من الأصل و(ط). 

(9) ليس نعيك! عن الدليل الأول ؛ فإنه يفيد أن الشارع قصد المأمور به والمنهي عنه لما 
يترتب على ذلك من حفظ الأمور الثلاثة. بخلاف المباح ؛ فلم يقصده بفعل ولا ترك ؛ لأنه لا يترتب 
عليه شيء من ذلك؛ فكان بمجرد اختيار المكلف وتابعاً لهواه المحض وحظه الصرف. وهو الدليل 
الأول بعينه. غايته أن الأول سلك إلى الغرض من جهة المباح مباشرةء وهذا بواسطة الأمر والنهي ؛ 
فهو تصوير آخر لنفس الدليل. (د). 


ازغرف 


بعض المباحات يصمح فيه أن لا يؤخذ من جهة الحظ. كما صمّ في بعض 
العبيات يي اا يا 

فالجواب: أن القاعدة المقررة؛ أن اضراع إنما جي ء بها لمصالح 
العباد؛ فالأمرء والنهي, والتخيير» جميعاً راجعة إلى حظ المكّف تمصاالعه 
لأن الله غنىٌ عن الحظوظ, مه عن الأغراض ؛ غير أن الحظ على ضربين : 

أحدهما داخل تحت الطلبء. فللعبد أخذه من جهة الطلب؛ فلا يكون 
ساعياً في حضّله. وهو مع ذلك لا يفوته حظهء لكنه آخدٌ له من جهة الطلب لا 
من يف افيه لفمية: هذا فى كونهيريكا فق الحظ و وقن. باعيله هه نديية 
الحظ :إل" آله لما كان واخلا تمك الطلي» قطليه مره ذلك الركة مان كل 
تابعا للطلب؛, فلحق بما قبله في التجرّد عن الحظ. وسمي باسمه. وهذا مقرر 
في موضعه من هذا الكتاب . وبالله التوفيق . 

والثاني : غيرٌ داخل تحت الطلب؛ فلا يكون آخذاً له إلا من جهة إرادته 
واختياره؛ لأن الطلبٌ مرفوعٌ عنه بالفرض, فهو قد أخذه إذا من جهة حظّه فلهذا 
يقال في المباح: إنْه العمل المأذون فيهء المقصود به مجرّد الحظّ الدنيويٌ 


- 


خاصة . 
المسألة السادسة 


الأحكام الخمسة إنما تعلق بالأفعال,. والتروك بالمقاصد2), فإدا عَرِيَت 
عن المقاصد؛ لع تتعان بهاء والدّليل على ذلك أمور: ر: 
أحدها: ما ثبت من أن الأعمال بالنيّات. وهو أصل متفق عليه في 





)١١‏ بصيعة الفغل ؛ فصح قوله : «صار حظه إلخ) . (د). 
(5) أي : النيات . (ماء) . 
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الجملة, والأدلّة عليه لا تَقَصّر عن مَبْلَعْ القطع”©: ومعناه أنْ مجرّد الأعمال من 
حيث هي محسوسة فقط غير معتبرة شرعا على حال؛ إلا ما قام الدليل على 
اعتباره في باب خطاب الوَضع خاصة”2, أمّا في غير ذلك؛ فالقاعدة مستمرة, 
وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصدٌ؛ كان مجرّدّها في الشرع بمثابة 
حركات العجماوات والجمادات. والأحكام الخمسة لا تتعلق بها عقلا ولا 
سمعا؛ فكذلك ما كان مثلها. 

والثاني : ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم 
والصبىٌ والمغْمّى عليه. وأنها لا حكمَ لها في الشرع بأن يقال فيها: جائزء أو 
ممنوع» أو واجبء أو غير ذلك؛ كما لا اعتبار بها من البهائم . 


وفي القران: 3 بتكم 3 فيما أخطات م به وَلدكن ما تَعَمَّدَتَ 
و4 [الأحزاب: ه 
وقال: ل لَعْطانا4 [البقرة: 85؟]. 


قال: «قد فعلت»6©. 


.)739- 7 / و75‎ 765 / ١4( انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية)‎ )١( 

(7) يمتاز خطاب التكليف عن خطاب الوضع بأنه لا يتعلق إلا بفعل المكلف المكسوب 
لهء وشرط صحته علم المكلف به وقصده إليه. ؛ أما خطاب الوضع ؛ فقد يتعلق بفعل غير المكلف 
كوجوب ضمان ما يتلفه الصبي أو الدية» ويتعلق بغيره بما لا كسب له فيه ؛ كوجوب الدية على العاقلة 
في قتل الخطأء ولا يشترط في نفاذه علم المكلف أو قصده؛ فيتقرر له الإرث بموت من يحق له 
أرئه» ويطلق عليه الحاكم زوجته بثبوت الضرر وإن كان غائباً. (خ). 

(5) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب بيان أنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. ١١5 / ١‏ / رقم ,.)١55‏ والترمذي في «الجامع» (رقم 
©؛» وأحمد في «المسند» ١(‏ / 7#), والحاكم في «المستدرك» (؟ / 585).» وابن حبان 
في «الصحيح» (رقم 47 60) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وفي قينا روي الحديث: «(رفع عن متي الخطأ والنسيانٌ ومأ استكرهوا 
عليه) 20 وإن لم يصع سنداً ؛ فمعناه متفق على ردقه 


و٠‎ / ١( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7 / “/01), وأبونعيم في «تاريخ أصبهان»‎ )١١ 
من طريق جعفر بن جسر عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً: «رفع الله عز وجل عن‎ )1 - 
هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه؛. وإسناده ضعيف» فيه جعفر بن جسر في حفظه‎ 
/ ١١ اضطراب شديد. كان يذهب إلى القدر. وحدّث بمناكيرء وأبوه مضعف . انظر: «الميزان»‎ 
.)505- 5* 

وأخرجه الفضل بن جعفر التميمي المعروف ب «أخي عاصم» في «فوائده» ‏ كما في 
«التلخيص الحبير»  )78* / ١(‏ من حديث ابن عباس : «رفع الله عن أمتي . . .4. وعزاه بلفظ 
المصنف السيوطيٌ في «الجامع الصغير» (؟ / 15) إلى الطبراني من حديث ثوبان» وهوخطأء ولفظ 
الطبراني في «الكبيره (؟ / 44 / رقم 140): «إِنَّ الله تجاوز عن أمُّتتي الخطأ. . .». وتابع 
السيوطيّ على هذا الوهم : المناوي في «الفيض» (4 / 6). .وأقر السيوطيّ شحنا الألباني في 
«صحيح الجامع») (رقم 6م ولكنه نبه في «الإرواء؛ (رقم 87) أنه منكر بلفظ: «رفع عن 
أمتي . 10 

وأخرجه ابن ماجه في «السئن» (كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسي؛ ١‏ / 508 / 
رقم 48 )3١‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ: «إن الله تجاوز لي عن 
أمتي . 3-0 

وأخحرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7 / 40). والدارقطني في «ستنه» (5 / ١7٠١‏ 
,)1١1 -‏ والحاكم في «المستدرك» (؟ / 194). والبيهقي في «الكبرى» (7 / 87), وابن حبان 
في «صحيحه) (رقم 48 ,.)٠1١‏ وابن حزم في «الإحكام» (0 / )١44‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء 
عن عبيد بن عمير عن أبن عباس مرفوعا . 

وهذا إسناد صحيح . وقد أعله أحمد في «العلل» ١(‏ / 77؟) بالئكرة وأبو حاتم في 
«العلل» )5"١ / ١(‏ بالانقطاع ؛ فقال: «لم يسمع الأوزاعي هذا العديك من عطاء»!! ورجح 
شيخنا الألباني في «الإرواء» (رقم 47) صحة هذا الطريق. وعلى كل الحديث له شواهد عديدة. 
ولحديث ابن عباس طرق كثيرة يصل معها إلى درجة الصحة. وحسنه النووي في أربعينه) (رقم - 


0 


وفي الحديث أيضاً: «رفع القلم عن ثلاث)2(7؛ فذكر «الصبيّ حتى 
يحتلم والمغمى عليه حتى يفيق» ؛ فجميع هؤلاء لا قصذ لهم. وهي العلّة في 
رفع أحكام التكليف عنهم . 

والثالث: الإجماعٌ على أنَّ تكليف ما لا يُطاق غيرٌ واقع في الشريعة. 
وتكليفُ من لا مَصَّدَ له تكليفٌ ما لا يطاق9© . 


فإن قيل : : هذا في الطلبء وأمّا المباح ؛ فلا تكليف فيه» قيل : متى صح 


[تعلق الدخييوا صخ" تعلو الطلب» وذلك يستلزم قصد لعن وقل فرضنأه 


ولا يُعترض هذا بتعلّق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك ؛ 
أن هذا من فيل خطاب الوضععء وكلانت) في خطاب التكليف, ولا 


- 9”), ولأحمد الغماري جزء بعنوان: «شهود العيان بثبوت حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» 
وصححه ابن حبان والضياء المقدسي والذهبي والسخاوي في «المقاصد» (ص )١١9‏ وجماعة . 

/ 058 / 4 أخرجه أبو داود في «السنئن» (كتاب الحدود, باب في المجنون يسرق»‎ )١( 
/ * رقم 48-944). والنسائي في «المجتبى» (كتاب الطلاق. باب من لا يقع طلاقه من الأزواج؛‎ 
/ لاه"‎ / ١ وابن ماجه في «السئن» (كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم»‎ .)57 
وإسحاق بن راهويه في «المسند»‎ »)١55 23١١-51٠١ / 5( »؛ وأحمد في «المسند»‎ 0١ رقم‎ 
وابن‎ .) ١ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم‎ ».)١7١ / ”( (رقم *7/11ا١)2, والدارمي في «السنن»‎ 
موارد), والحاكم في «المستدرك» (؟ / 09). وأ بو الشيخ في‎ - ١65 حبان في «الصحيح) (رقم‎ 
من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم‎ )٠٠١* «طبقات المحدثين» (رقم‎ 
. عن الأسود عن عائشة» وإسناده صحيح‎ 

وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي قتادة رضي الله عنهم. ولا يتسع 
المقام للتفصيل . 

(7) انظر في هذا: «مجموع فتاوى ابن تيمية) .)1١ 5-1١١١ / 5597548-44 / ١(‏ 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 


شرف 


بالسكران 27 لقوله تعالى : «الا تَمَرَبوَا ألصصلؤة وََنسْرَ شكرئ » [النساء : 47]؛ 
انه فل أجيب عنه في أصول الفقه 29 ولأنه في عقوده وبيوعه محجور عليه لحقٌّ 
نفسه كما حجر على الصبي والمجنون. وفي سواهما لما أدخل السكرٌ على 
نفسه ؛ كان كالقاصد لرفع الأحكام التكليفية ؛ ؛ فعومل من المقصود. أو لأن 
الشربٌ بن لمفاسد كثيرة فصار استعماله7) له ا في تلك المفاسد. 


فيؤاخذه الشرع بها وإن لم يقصدهاء ٠‏ كما وقعت مؤاخذة أحد ابْنّي آدم بكل نفس 
تقتل ظلماً وكما يؤاخذ الزاني بمقتض المفسدة ة في اختلاط الأنساب وإن لم 


يقع منه غير الإيلاج المحرم . ونظائر ذلك كثيرة ؛ صوسير ؛ والاعتراض 
علبةاغير وارد: 


)١(‏ السكران المنتشي وهو من لا يزال حاضر الذهن بحيث يتصور معنى الخطاب يجري 
في التكليف على حكم العقلاء بإجماع , أما الطافح الذي اختل شعوره وأخذ يقذف بالهذيان؛ فلا 
ينفذ عليه ما يصدر عنه من إقرار وعقود ومعاملات» ولكن يخاطب بعد الإفاقة بقضاء ما أدركه من 
الواجبات؛ كالصوم. والصلاة. ويؤاخذ بما يقترفه من الجناية على الأنفس أو الأموال. واختلف 
الأئمة فى حكم طلاقه ؛ فنفذه عليه قوم وعده اخرون لاغية» قال 0 المجتهد, : 
«وثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران. وزعم بعض أهل العلم أنه لا 
مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة»؛ وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» الثابت عن الصحابة 
الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم ؛ أن السكران لا يقع طلاقه. (خ). 

(؟) الجواب: إن النهي عائد إلى السكر عند إرادة الصلاة كما يقال لمن أراد التهجد : لا 
تتهجد وأنت شبعان, والمراد: لا تملأ بطنك بالطعام إن كنت تريد التهجد حتى تنهض إليه بنشاط 
وتقبل عليه بصفاء نفس وارتياح. والنهي على هذا الوجه يقتضي أن لا يتناولوا الخمر حيث يعلموا 
أن أثرها من السكر يستغرق وقت الصلاة. (خ). (*) في (ط): ,«وفيما سواهاء . 

(؟) فقد استعمله وهو عاقل يعلم أنه يجر إلى مفاسد كثيرة وإن لم يقصد حصولها فيؤاخذ 
بهاء والزاني ما شدّدت عليه العقوبة بالجلد والقتل إلا للمآلات التي قد تُسبّب عن فعله, وهويعرف 
هذا التسبب وإن لم يقصده من الفعل. ولا خطر بباله حينه. وسيأتي في المسألة الثامنة من السبب ؛ 
أن إيقاع المسبب بمنزله إيقاع السبب» قصد ذلك المسبّب أولا. (د). 
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المسألة السابعة 


المندوبٌ إذا اعتبرتّه اعتباراً أعجٌ0© من الاعتبار المتقدّم ؛ وجدبّه خادماً 
للواجب لأنه إما مقلعة له [أو تكميل له] 90 أو تذكار بك كان ين معن 
الواجب أو لا. 


فالذي من جنسه ؛ كنوافل الصلوات مع فرائضهاء ونوافل الصيام والصدقة 
والحجٌ » وغير ذلك مع فرائضها. 

والذي من غير جنسه؛ كطهارة الحَبّثْ في الجسد والثوب والمصلى. 
والببواك.وأخل الوينة» وغير ذلك مع الصلاة: وكتعجيل الإفطارء وتأخير 
السحورء وكفف اللسان عما لا يعني مع الصيام, وما أشبه ذلك . 

فإذا كان كذلك؛ فهولاحقٌ بقسم الواجب بالكل» وقِلما يذ عنه مندوب 
يكون مندوباً بالكل والجزء. ويحتمل هذا المعنى تقريراء ولكن ما تقدم معن" 


)١(‏ يريد في هذه المقدمة أن يتوسع في أن المندوب بالجزء يكون واجباً بالكل؛ فيجعله 
شاملا لغير السنن المؤكدة ورواتب النوافل التي اقتصر عليها في الفصل الأول من المسألة الثانية, 
ويقول: إنه قلما يشذ مندوب عن ذلك . (د) . 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل و(م) و(خ). 

(*) مدار الدليل فيما تقدم أن تركها جملة واحدة يجرح التارك لهاء وأيضا؛ فإنه مؤثر في 
أوضاع الدين» فهل هذا وذاك يجري هنا في المندوبات التي لا كراهة في تركها وليست كالسئن التي 
بنى عليها القاعدة السابقة؟ فإذا كان لا كراهة في تركها؛ فكيف يُجرح التارك لها؟ وكيف تؤثر على 
أوضاع الدين؟ فالموضع يحتاج إلى فضل نظر في ذاته وفيى دعوى أن ما تقدم يغني* هنا. (د). 


(*) في المطبوع : «يعني» بالعين المهملة. 


ضف 


فصل 

المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع ؛ كان كالمندوب مع الواجب. 
وبعض اللواجسات ندهنا يكو مقصوداء. وهو اعظلمها»: ومتة:ها يكن وسيل 
وخخادها للمقصود()؛ كطهارة الحدّث.» وستر العورة. واستقبال القبلة» والأذان 
للتعريف بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام مع العلذة فمو بحينف كان وسيلة 
حكمة مع المقصود حكم المندوب مع الواجب يكون وجوبه بالجزء دون7» وجوبه 
بالكل. وكذلك بعض الممنوعات منه ما يكون مقصوداء ومنه ما يكون وسيلة له ؛ 
كالو اكب حرفا بحرف؛ فتأمُل ذلك . 


المسألة الثامنة 


ما ع له الشارع وقتأ د من الواجبات أو المندوبات ؛ فإيقاعه فى 
وقته لا تقصيرٌ فيه شرعاً. ولا عَنَبَ ولا ذم وإنما العَنَبُ والذَّم في إخراجه عن 
وقتهء سواء علينا أكان وقته مضيّقاً أو موسّعاً© ؛ لأمرين : 


أحدهما: أنْ حدٌّ الوقت؛ إِمَا أن يكون لمعن قصدّه الشَّارعٌّ» أو لغير 
معنى » وناطل أن ركوة تقر فعض : فلم يبق إلا أن يكون لمعنى ‏ وذلك المعنى 


)١(‏ في (م): «المقصود». 

(5) أي : فلا يتأكد الوجوب فيه تأكده ذ في المقصود. وينبني عليه أن إثم تركه والثواب على 
فعله لا يساوي الواجب المقصود . (د). 

(6) بنى المسألة على مذهب الجمهور في الموسع. وهو أن هناك وقتا موسّعاً لبعض 
المطلوبات لو أوقعها المكلف في أي جزء منه لا إثم فيه ويريد هنا أن يقول: بل ولا تقصير ولا 
عتب أيضاً» والأفضلية في السبق أول الوقت شيء آخر لا يلزم منه أن يكون إيقاعه آخر الوقت تقصيراً 
موجبا للعتاب . (د) . 


قلت: وانظر في تحقيق المسألة «مجموع فتاوى ابن تيمية) (19 / 1599 .)7١7-‏ 
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هو أن د يوقع الفعل فيهء فإذا وقع فيه ؛ فذلك مقصود الشارع من ذلك التوقيت, 
وهو يقتضي 508 موافقة الأمر في ذلك الفعل الواقعٌ فيه. فلو كان فيه عَتَبّ 
أو ذم ؛ للزم أن يكون لمخالفة قَصّد الشارع في إيقاعه في ذلك الوقت الذي وقع 
وحييه بجوي هذ اف 


العتسة ليس من الوقت المعين ؛ كيبو 0 لمعي مخيرام فى أجزائه 
إن كان ا والعتبُ مع التخيير متنافيان؛ فلا بن أن يكون خارجا عند وقد 
فرضناأه | من أجزائه , هذا يا محال وظهور هذا المعنى غير محتاج إلى 
دليل:: 

فإن فيل : قل نت أصل طلب المسارعة لفن الخيرات والمسابقة إليها. 
وهو أصل قطعيّ. ودلك لأ يخيض يعفل الأزقات فون بعض » ولا يبع 
الأحوال دون بعضء وإذا(» كان السبقٌ إلى الخيرات مطلوباً بلا بُدّ؛ِ فالمقصّر 
عنه معدود في المقصّرين والمفرّطين» ولا شك أنْ من كان هكذا؛ فالعَتبٌُ0) 
لاحن به فى تفريطه وتقصيره؛ فكيف يقال لا عُتبّ عليه؟ 

ويدلٌ على تحقيق هذا ما روي عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه ؛ أنه 
لما سمع قولَ النبيّ يله: «أُولٌ الوقت رضوان الله. وآخرهُ عفو الله)0©؛ قال: 

)١(‏ في (د): «إذا» بدون واوء وفي الأصل و(خ): «وإن». 

(5) تحرفت في (د): «فالمتعب» بتقديم المثناة. 

(5) أخرجه الدارقطني في «السئن» ١(‏ / 75494)» ومن طريقه أحمد عيسى المقدسي في 
«فضائل جرير» (" / ق 78 / ب). وابن ن الجوزي في «التحقيق) 6 "47/1١١‏ مع التنقيح) عن 
جرير بن عبدالله بسندٍ واه بمرة» فيه عبيد بن القاسم. متروك. كذبه ابن معين واتهمه أبو داود 
بالوضع . 

وأخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم 777). والدارقطني في «السئن» ١(‏ / 744)»وابن - 
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رضوان الله أحبٌ إلينا من عفوه ؛ فإنرضيواله المحسيفة: وعفوه عن المقصرين . 
وفي مذهب مالك ما يدل على هذا أيضاً؛ فقد قال في المسافرين يُقدّمون 


عدي في «الكامل» (7 / 55 2», والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / 189). والبيهقي في «الكبرى» 
١(‏ / 5"0)» وابن الجوزي في «الواهيات» ١(‏ / 84") من طريق يعقوب بن الوليد. عن عبد الله 
ابن عمرءعن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً. . . فذكره» قال ابن حبان في «المجروحين» (* / 1*4) : 
«ما رواه إلا يعقوب بن الوليد المدني». 

قلت: وهو متهم بالكذب, قال أحمد : «كان من الكذابين الكبار». وقال الحاكم : «يعقوب 
ابن الوليد هذا شيخ من أهل المدينة» سكن بغداد, وليس من شرط هذا الكتاب؛ إلا أنه شاهد». 

قلت: لا يفرح به؛ فالشاهد كالعاضد؛ فما فائدته إذا لم تكن فيه قوة؟! وهذا ساقط ولذا 
تعقبه الذهبي بقوله : «يعقوب كذاب». وقال ابن عدي : «هذا الحديث بهذا الإسناد باطل» . 

وله شاهدٌ من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه ابن عدي في «الكامل) (5 / 5054). وعنه 
ابن الجوزي في «الواهيات» ١(‏ / 84”) من طريق بقية بن الوليد عن عبدالله مولى عثمان بن عفان 
حدثني عبدالعزيز حدثني محمد بن سيرين عن أنس بن مالك؛ فذكره مرفها. قال ابن عدي : 
«وهذا بهذا الإسناد لا يرويه غير بقية» وهومن الأحاديث التى يحدث بها بقية عن المجهولين ؛ لأن 
عبدالله مولى عثمان, وعبد العزيز الذي ذكر في هذا الإسناد لا يعرفان. . . »» وتبعه ابن الجوزي . 

واخر من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أخرجه ابن عدي ١(‏ / 768) من طريق إبراهيم 
ابن زكريا ثنا إبراهيم بق أبن محذورة مؤذن مسجد مكة؛ قال: حدثني أن عن جدي مرقوعا: 35 
فذكره. قال ابن عدي : «وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه إبراهيم بن زكريا» . 

قلت : وإبراهيم كان يحدث عن الثقات بالبواطيل كما قال ابن عدي . قال ابن حبان : «يأنتي 
عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات, إن لم يكن بالمتعمد؛ فهو المدلس عن الكذابين. . .». 

وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف جدّاء بل قال أبوحاتم : «موضوع»؛ كما في «نصب الراية» 
(ذ77/5١).‏ 

وذكر الزيلعي في «نصب الراية» ١(‏ / 747) أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث؛ فقال : 
ومن روى هذا؟ ليس هذا يشرت». 

وقد ضعفه جماعة. وورد نحوه في أحاديث فيها مقال. انظر: «تنقيح التحقيق» ١(‏ / 5145 
وما بعدها). و«الإرواء» (رقم .)١69‏ وسيأتي تضعيف المصنف له (ص 715). 
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الرجل لسنه يصلي”" , بهم فيُْفرُ بصلاة الصّبح؛ قال: «يْصلَي الرْجل وحده في 
أول الوقت». أحب إلى من أن يُصلّي بعد الإسفار في جماعة» ؛ فقدّم كما ترى 
حكم المسابقة؛ ولم يعتبر الجماعة التي هي سُنة يعد من تركها مقصّرا؛ فأولى 
أن يِعَد من ترك العسائقة ضرا : 

وجافعية انقا قهز أفطر في رمضان لسفر أو مرضص» ثم قدم أو صح في 
غير شعبان من شهور القضاءء فلم يصمه حتى مات ؛ فعليه ا وجعله 
درط كمه صحّ أوقدم في شعبان؛ فلم يصمه حتى دخخل رمضانٌ الثاني مع 
أن القضاء ليس على الفور عنده. 

قال اللخميّ : جعله مُترقباً” ليس على الفور ولا على التراخي ؛ فإن 
قضى في شعبان مع القدرة عليه قبل شعبان؛ فلا إطعام لأنه غير مفرّط. وإن 
مات قبل شعبان؛ فمفرط وعليه الإطعام . نحو قول الشافعية في الحج : إنه على 
التراخي . فإن مات قبل الأداء0؛ كان آثماًء فهذا أيضاً ‏ رأي الشافعية ‏ مضادٌ 
لمقتضى الأصل المذكور. 

فاتكاترى أوثانا ع1 شرعاً؛ إما بالنص©», وإما بالاجتهاد»؛ ثم صار 
بو قشر هن الميسابقة اهمايا معائيا ديل الما فى يعقهاء وذلك قضاة لها 


)١(‏ ليس المراد أنه يطول بهم حتى يسفرء بل المراد أنه يبتدىء الصلاة بعد الأسفار وحينئذ 
يتم الدليل. (د). 

(9) بل لعله مترتباً؛ أي اكد جل جياه ار عر برا ي الصرفء» بل حالة 
بين الحالتين؛ فلذا كان الحكم متردداً , بين الأمرين كما شرحه بقوله.: «فإن قضى إلخ». (د). 

(*) في الأصل : «الثراخي» . 

(5) كما في الحديث السابق : «أول الوقت» إلخ . («د) . 

(5) كما في المسائل التي نسبها لمالك والشافعي في الصلاة والصوم والحج ؛ فأوقاتها معينة 
بالاجتهاد. (د). 


5” 


2 


فالجواب : أن أصل المسابقة ة إلى الخيرات لا ينكر؛ ء غيو أن ها 2د له 
وقت معينٌ من الزمان ؛ هل يقال : : إن إيقاعه فى وقته المعين له مسابقة ؛ فكيف 
الأصلّ المذكورٌ شاملا له. أم يقال: ليس شاملا له؟ 


والأول هو الجاري على مقتضى الدليل27؛ فيكون قوله عليه السلام حين 
سئل عن أفضل الأعمال؛ فقال: «الصلاة لأول وقتها» يريد به وقت الاختيار 
مطلقاء ويشير إليه أنه عليه السلام حين علَّم الأعرابييّ الأوقات صلَّى في أوائل 
الأوقات وأواخرهاء وحدّ ذلك حدًاً لا يُتجاوز, ولم يُنبّه فيه على تقصيرء وإنما 
به على التقصير والتفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضروريات©, 
إذا صلى فيها من لا ضرورة له؛ إذ قال: «تلك صلاة المنافقين)»©) الحديث؛ 





)١(‏ أي : المتقدم أول المسألة. (د). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل الصلاة لوقتهاء ” 
/ 9 / رقم /ا1ه). ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان. باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
. 

الاعمال. ١‏ / 84 / رقم 86) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(*) تقسيم الأوقات إلى اختيارية وضرورية يقول به أكثر علماء الأمصار. وإنما اختلفوا في 
تحديدها وفي الصلوات التي يكون لها وقتان اختياري وضروري.ء وفي أهل العذر الذين يختصون 
بأوقات الضروريات., ونفى أهل الظاهر أن تكون الأوقات منقسمة إلى اختياري وضروري » وأسباب 
الخلاف بين الفريقين مفصلة في كتب الخلاف. (خ). 

(54) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير 
بالعصرء ١‏ / 474 / رقم 5177). وأبوداود في «السنن» (كتاب الصلاة» باب وقت صلاة العصر. 
١١18-١‏ / رقم .)4١7‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الصلاة. باب ما جاء في تعجيل 
العصر. ٠١ / ١‏ / رقم .)١5١‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب المواقيت» باب التشديد في تأخير 
العصر. ١‏ / 64؟), وأحمد في «المسند» (57/ 01١-17١7‏ 78417) عن أنس بن مالك رضي الله - 
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فييّن أن وقتّ التفريط هو الوقتٌ الذي تكون الشمس فيه بين قَرْنَي الشيطان . 

فإنما ينبغي أن يخرج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن اوفع 
في ذلك الوقت المحددء وعند ذلك ؛ بسكي رطا 0 وانقا يفا عند 
بعض الناسء وكذلك الواجبات الفورية . 

وأما المقيّدةٌ بوقت العُمر» فإنها لما فيد آخرها بأمر مجهول؛ كان ذلك 
علامةً على طلّب المبادرة والمسابقة ”2 في أوّل أزمنة الإمكان» فإن العاقبة 
مغيَّةٌ» فإذا عاش المكلّفٌ ما في مثله يؤْدّي ذلك المطلوب» فلم يفعل ‏ مع 
سقوط الأعذار_؛ عُدَّ ولا بن مفرّطاً» وانّمهُ الشافعئٌ لأنّْ المبادرة هي المطلوب, 

أنه على التحقيق ‏ مخيرٌ بين أوّلٍ الوقت وآخره؛ فإِن آخره غيرٌ معلوم » وإذما 

المعلوم منه ما في اليد الآنء فليست هذه المسألة من أصلنا المذكور؛ فلا تعود 
عليه بنقض” , 

وأنضنا؛ فلا ينكر استحبابٌ المسائقةبالقينة إلى الوقتك السعين»؛ لكد 
بحيث لا يُعدٌ المؤخرٌ عن أوّل الوقت الموسّع مقضراء ودام يكن الرنت علي 
حكم التوسعة» وهذا كما في الواجب المخيّر في خصال الكمارة؛ فإنُ للمكلف 
الاختيار في الأشياء المخير فيها وإن كان الأجرٌ فيها يتفاوت ؛ فيكون نل 
أكث أجراً ٠‏ 01 بعضء كما يقول بذلك [مالك] في الإطعام في كقارة رمضان » 
مع وجود التخيير في الحديث, وقول مالك به. وكذلك التق في كفارة الظهان 
أو القتل. أوغيرهماء هومخيّر في أيّ الرّقاب شاء. مع أنْ الأفضل أعغلاها ثمناًء 


- عنهء ولفظه: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقبٌُ الشمس. حتى إذا كانت بين قرني الشيطان؛ قام 
فنقرها أربعاً. لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» . 
)١(‏ في الأصل: «المبالغة». 
(7) في (م): «بنقص» بالضاد المهملة. 


تظْظ 


وأنقَسّها عند أهلهاء ولا يخرج بذلك التخبيرٌ عن بابه. ولا يُعَدُ مختارٌ غير الأعلى 
ع ول مفرّطأاء وكذلك مختارٌ الكسوّة أو الإطعام في كَفّارة اليمين: وما أشبه 
ا 0 ا 
الفضلٍ في الأعلى منهاء وكما أن الحج ماشياً أفضل ء ول عل العاع راكبا 
مفرطا ولا مقصراء وكثرة الخطا | إلى المساجد أفضلٌ من قلتها. ولا يعدم كان 
عار السد. رقلة(1) خطاء له نص را بل المقصرٌ هو الذي قصرّ عما حدّ له 
وخرج عن مقتضى الأمر المتوججه إليه. وليس في مسالتنا ذلك . 

واماعيدرت أبي بكر رضي الله عنه ؛ فلم يضح وإن فرضنا صحته؛ فهو 
معارّض بالاصل القطعيّ . وإن سلم ؛ فمحمولٌ على التأخير”» عن جميع الوقت 
المختار. وإِن سلم ؛ فأطلق لفظ التقصير على ترك الأولى من المسارعة إلى 
تفبعيف الاجوو لا أن المؤ جر عالت سيقي الام 

وأما مسائلٌ مالك؛ فلعلٌ استحبابه لتقديم الصلاة» وترك الجماعة. 
مراعاة للقول بن للصبح وقثٌّ ضرورة» وكان الإمام قد أَخر إليه» وما ذُكر في 
إطعام التفريط في قضاء رمضان. بناءً على القول بالفور في القضاء؛ فلا يتعيّن 
فيها ما ذكر في السؤال؛ فلا اعتراض بذلك, وبالله التوفيق . 


المسألة التاسعة 


الحفيوق اتوائجية غلن المكلنت على مزوب كاتف من ترق الله 
كالصلاة, والصيام؛ والحجّ, أو من حقوق الآدميّين؛ كالديون, والنفقات, 
والنصيحة؛ وإصلاح ذات البين» وما أشبه ذلك -: 


أحدهما : 01 محذدودة شرعاً. 
)١(‏ في الأصل : دفَقَلْتٌ». (5) في (ط): «على التقصير . 


15ظْ2ظ2ظ», 


والآخر: حتوى 2 مخحدودة . 

فأما المحدودة المقدّرة ؛ فلازمة لذمّة المكلّف2"2, مترتبة عليه دَيْناًء حتى 
يخرج عنها؛ كأثمان المشترّيات», وقيم المُتلّفات. ومقادير الزّكّوَاتء وفرائض 
الصلوات, وما أشبه ذلك؛ فلا إشكال في أن مثل هذا مترئّبٌ في ذمتهء ينا 
عليه . 


والدليل على ذلك التحديد والتقدير؛ فإنهُ مشعرٌ بالقصد إلى أداء ذلك 
المعين» فإذا لم يؤده؛ فالخطاب باق عليه, ولا يَُسقط عنه إلا بدليل9». 

وأما غيرٌ المحدودة؛ فلازمة له وهو مطلوبٌ بهاء غيرٌ أنها لا تترتبُ في 
ذمَته؛ لأمور: 

أحدها: أنها لو ترتبت في ذمته؛ لكانت محدودة معلومة ؛ إذ المجهول 
لا حرفن الذمة ولا يُعقل نسبتة | إليها. ع أن فرت كيين استدللنا 
على عدم الترتب الآن ذه الحتوق سيشهرلة المقتداره. والتكليقب بأدلدرم ام لا 
يعرف له مقدار تكليفٌ بمتعذر الوقرع . وهو ممتنع ده 

ومثاله : الصدقات المظلّقة. وسدٌّ الخلات, ودفمٌ حاجات المحتاجين» 
وإغاثة المَلّْهوفين» وإنقادٌ الغرقى. والجهادٌ. والأمرٌ بالمعروف. والنهىّ عن 
المنكر. ويدخل تحته سائر فروض الكفايات . 

)١(‏ الذمة كون الإنسان قابلاً للزوم الحقوق واتزامها شرعاء وهذا المعنى إنما يتحقق في 
وت د فإن قلنا: إن للصبي ذمة أيضا كنا براه بعض الفقهاء ؛ اقتصرنا في تعريفها على كون 
الإنسان قابلاً للزوم الحقوق. فيتناول التعريف الصبي لأنه وإن كان لا يقبل التزام الحقوق من نحو 
البيع والهبة والحمالة؛ يقبل لزوم بعضها كارش الجنايات وقيم المتلفات. (خ). 

قلت: الأرش هو بدل الدم أو بدل الجناية مقابل بادمية المقطوع أو المقتول. لا بماليته. 
قاله الكفوي في «الكليات» (ص 78). 

(9) كإبرام الدائن للمدين. (د). 

(؟) تحرفت في (د): «بأداءنا» بالنون بدل الميم . 
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فإذا قال امل لوَأَطْعِمُوأ الْمَانم 0 لْمَعَدهَ * [الحج : 5"]. أو 
واكسوا العاري90 أو: ونا فى تنب لو) [البقرة 01 لك 

رع الحاجة في كلّ واقعةٍ بحسبهاء من غير تعيين مقدار» فإذا تعينت 
حاجة ؛ تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها. بالنظر لا بالنص» قإذا تعيّن جائمٌ ؛ . ؛ فهو 
ع بإطعامه وسد خُلته. بمقتضى ذلك الإطلاق, فإنْ أطعمه ما لا رفع عنه 
الجوع ؛ فالطْلّبُ باق عليه ما لم يفعل من ذلك ما هو كاب ورافعٌ للحاجة التي 

فق احلها امسر اخداءة والذي هو كاف يختلفٌ باختلاف الساعات والحالات في 

ذلك المعين, فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع, فيحتاح إإى مقدار من 
الطعام . فإذا اتركه حتى أفرط عليه ؛ احتاج إلى أكثرٌ منه, وقد يطعمه أخر فيرتفع 
عله الطلاراها [وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه «افتطلت ذا باق هما كان مطلوا 
به]0). 

فإذا كان المكلّفٌ به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان؛ لم يستقرٌ 
للترتيب في الذمة أمر معلوم يطلب ألبتة. وهذا معنى كونه مجهولا ؛ فلا يكون 
معلرناً إلا في الوقت الحاضر بحسب النظرى لا بمقتضى النصء فإذا زال الوقت 
الحاضر؛ صار في الثاني مكلّفاً بشيء آخر لا بالآول أو سَقط” عنه التكليفٌ 
إذا فرض ارتفاعٌ الحاجة العارضة . 


والثاني : أنه لو ترب في ذمته أمرّ لخرج إلى ما لا يُعقل لأنه في كل وقتٍ 


)١(‏ لم أظفر به بهذا اللفظ. وله شواهد كثيرة تؤيّد معناه. وأقرب الألفاظ له ما أخرجه 
عبدالرزاق في «المصنئف» )8 / 4 / رقم *17) ضمن حديث طويل مرسل » فيه : «واكسوهم 
ولا تعروهم» . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 

(") أي : فيكي يتات الاستقرار في الذمة والأمريختلف باختلاف الحال والزمان بين سقوط 
المكلف به رأساًء وبين تغير المكلف به قلة وكثرة . (د) . 
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من أوقات حاجة المحتاج مكلف دشا فإذا مضى وقت يسع سدّها بمقدار 
معلوم مثلاء ثم لم يفعل؛ فترنّبٍ في ذمُته ثم جاء زمانَ ان وهو على حاله أو 
أشدء فأما أن يقال: إنه مكلف أيضا بسدّها و والثاتئي ال إن ليس :هد 
الشاني وى ”" بالسقوط ع الأول؛ لأنه إنما كُلّف ل يد الكل 0-0 
التكليفٌ والخْلّة باقيةٌ هذا محال؛ افلا بدٌ أن يترتب في الذية ثانا مقدارها سد 
به البجاحة ذلك الوقت. وحينئذ يترتبُ في ذمته في حقّ واحلء فقَيَمْ كثيرة بعدد 
الازمان الماضية. وهذا غير معقولٍ في الشرع . 
والثالث: أن 34 ركرن عَينا أو كفارة: وعلى كل تقدير يلزمٌ - إذا لم يقم : 
به أحد ‏ أن يترتب ؛ إما في ذمة واحدٍ غير معيّن وهو باطل لا يُعقل» وإما في 
ذَمُمٍ جميع الخلق ا فكذلك للجهل بمقدار ذلك الع أو 
غير مقسّط؛ فيلزم فيما قيمته درهمٌ أنْ يترتبَ في ذمم مئة ألف رجل مئة ألف 
درهم. وهو باطل كما تقدم 0 . 
والرابع : لو ترب في ذمته لكان عَبَث ولا عَبَتَ في التتشريع . فإِنّه إذا كان 
المتعيدة دف الحاجة ؛ فعمران الذمّة ينافي هذا المقصد؛ إذ المقصودٌ إزالة هذا 
العارض7) لا عر قيمة العارض. فإذا كان الحكم بشغل الذمة منافياً للمييت 
الوجوب ؟ برسي 


ا يقال: 4 إنه لازم في فى الزكاة المفروضة وأشباهها ؛ إد إذ المقصود بها سد 





. لوقال: ليس بأضعف سببية في التكليف من الأول؛ لكان أوضح . (د)‎ )١( 

(؟) في (م) و(خ) و(ط) زيادة: «الواجب؛ إما أن». 

(؟) في قوله : «فهذا غير معقول في الشرع». (د) . 

(5) أي : العارض”* الوقتي ولا فائدة تعود على إزالته من شغل ذمة الغير به. (د). 





(*) في المطبوع : «المعارض»!! 


ؤؤ؛؛[(ظ»> 


الخلات, وهي كرتي ف الذمة . 

لأنا نقول: نُسلّم أنْ المقصودّ ما ذكرت» ولكن الحاجة التي تَسَدٌ بالزكاة 
غير متعينة<!) على الجملة. ألا ترى أنها تؤدي اتفاقاً وإن لم تظهر عين الحاجة؟ 
فصارت كالحقوق الثابتة بمعاوضة أو هبة؛ فللشرع قصدٌ في تضمين المثل أو 
القيمة فيهاء بخلاف ما نحن فيه؛ فإِنْ الحاجةً فيه متعيّنة فلا بد من إزالتها. 
ولذلك لا يتعيّن لها مال زكاةٍ من غيره بل بأيّ مال ارتفعت حصل المطلوب 
فالمال غير مطلوب لنفسه فيهاء فلو ارتفع العارض بغير شيءٍ ؛ ليتقظ الوحويء 
والزكاة ونحوها لا بدّ من بَذُلهاء وإن كان محلها غير مُضَطرٌ إليها في الوقت, 
ولذلك عيّنت» وعلى هذا الترتيب في بذل المال للحاجة يجري خكم سائرأ نواع 
هذا القسم . 

فاق قد الو 6اق التجها نزائعا مرق الك تتتد قر النامة» لكان مانا من أل 
الككلف افا لأن العلم بالمكلفت به شرطٌ في التكليف؛ إذ التكليف 
بالمجهول تكليفٌ بما لا يطاق. فلو قيل لأحلٍ: أنفق مقدارا لا تعرفه . أو صل 
فارات :0 ندري كبهي, أو انصح من لا ديه ولا تميزهء وما أشبه ذلك؛ لكان 
تكليفاً بما لا يُطاق؛ إذ لا يمكن العلم بالمكلّف به أبداً إلا برَحيء وإذا عُلم 
بالوحي ؛ عارجيانا احير والتكليف بالمعلوم صحيح » هذا خلف . 

فالجواب : أنْ الجهل المانمٌ من أصل التكليف 5300 
الشارع ؛ كما لو قال: اعْتِقْ رقبة» وهو يريد الرقبة الفلانية من غير بيانٍِ؛ فهذا 

)١(‏ فيكون القسم الأول وهو الزكاة مثلا متعيناً محدودة المقدار ولا زيادة فيها ولا نقص؛ 
فكانت متقررا وإن كانت الحاجة فيه غير متعينة ولا صاحبها معلوماء وهنا بالعكس ». وصاحب الحاجة 


معلوم. والقسم الثاني بالعكس . (د). 
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هو الممتنع. ؛ أما ما لم يتعيّن عند الشارع بحسب التكليف؛ ؛ فالتكليف به 
صحيح ) كما صحّ في التخيير بين الخصال في الكفارة؛ إذ ام 
في إحدى الخصال دون ما بقي ؛ فكذلك هنا إنما مقصود الشارع سدٌ الخلات 
على الجملة. فما لم يَتعيّن" [فيه]”" خَلّة فلا طلب؛ » فإذا تعيّنت وقع الطلبُء 
هذا هو المراد هناء وهو ممكنٌ للمكلّف مع نفي التعيين في مقدار ولا في غيره . 

وهنا ضرب ثالث آخدٌ بشبّه من الطرفين الأولَيْن؛ فلم يتمحض لأحدهماء 

هو محل اجتهاد, كالتّفقة على الأقارب والزُوجات, ولأجل ما فيه من الشَبّه 
بِالضُّرْيّين اختلف الناسٌ فيهء هل له ترتِبٌ في الذْمّة أم لا؟ فإذا ترتب؛ فلا01 
1 بالإعسار©» ؛ فالضرب الأول لاحقٌ بضروريّات©» الدين, ولذلك مخض 
بالتقدير والتعيين» والثاني لاحقٌّ بقاعدة التحسين والتزيين» ولذلك وكل إلى 
اجتهاد المكلّفين. والثالتُ آخلّ من الطرّفين بسبب متين؟ فلا بد فيه من النظر 
في كلّ واقعة على التعيين» والله أعلم . ْ 





. في (د): «يتعين» بياء - اخر الحروف - في أوله‎ )١( 

(؟) سقطت من النسخ المطبوعة. وأثبتناها من الأصل . 

(*) بدلها فى الأصل : «فقد». 

(4) ذهب جمهور العلماء إلى أن نفقة الزوجة غير مقدرة» وأمرها موكول إلى ما يقتضيه حال 
الزوجين, وذلك مما يجعلها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال, واقتضى عدم تقديرها أن 
لا نستقر في الذمة» وأن تسقط بالإعسار. وكذلك يقول المالكية. والمشهور في مذهب الشافعية 
أنها مقدرة؛ فعلى الموسر مدان, وعلى الأوسط مد ونصف,. وعلى المعسر مد. وينبني على تقديرها 
أنها تتعلق بالذمة ولا تسقط بالإعسار, وكذلك يقول الشافعية» وحجة الجمهور في القول بعدم 
تقديرها حديث هند بنت عتبة وقول النبي يك لها: «خذي ما يكفيك وولدك 5-6 وقد روى 
عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ما يوافق مذهب الجمهور. (خ). 

(0) في (د): «بضروريات». 


فصل 

وزكمنا الضيط الضرْبانِ الأؤلان بطلب العَيّْن والكفّاية”©؛ فإنَ حاصل 
الأول أنه طلبٌ مقدّر على كلّ عَيْنِ من أعيان المكلفية: وحاصل الثاني إقامة 
الأود العارض في الدّين وأهله. و أن هذا الثاني قد9) يدخل فيه ما يِظنّ أنه 
طلبٌ عين» ولكنه لا يصيرٌ طلبا متحتماً في الغالب إلا عند كونه كفاية؛ كالَدل؛ 
والإحسان. وإيتاء ذي القربى. وأما إذا لم يتحتم ؛ فهو مندوب, 50 
الكفايات مندوبات على الأعيان؛ فتأمل هذا الموضع. وأما الضربٌ الثالث؛ 
فآخدٌ شَبَهاً من الطرفين أشنا ؛ فلذلك اختلفوا في تفاصيله حسبما ذكره الفقهاء, 


والله أعلم . 





)١(‏ فائدة: السنة أيضاً قد تكون كفايةٌ؛ كما توه بتشميت العاطسء وبالأضحية في حق 

أهل البيت رك كما في «المنهاج» . (د). 
قلت: والصواب في التشميت أنه ليس على الكفاية» بل على أعيان الحاضرين السامعين, 
لما أخرج البخاري في «الصحيح» : دح على كل من سمعه أن يشمّته». والله أعلم . 

(0) أي: قد يكون مخيراً بالجزء؛ كالصناعات المختلفة التي لها أثر في إقامة العمران: 
وقد يكون ددا بالجزء ؛ كالعدل, والإاحسان» وسائر النوافل» والجح وغيرها مما تقدم في 
المندوب بالجزء. ولكن هذا م إنما يكون ونا كفاية إذا نظن إليه كلا في الغالب. وقد يكون 
متحثماً جُزئياً؛ كالعدل بالنسبة للأمير نفسه. فهو مطلوب بإقامة العدل جُزئياً أيضاً طلباً حدما ؛ إلا 
أن قوله : «وفروض الكفايات مندوبة على الأعيان» ليس كلياً. بل قد تكون مندوبة» وقد تكون مخيراً 
فيها؛ كما سبق في فصله, وكما أشرنا إليه في هذه الجملة. 

وملخصه أن فريضة الكفاية قد يكون مخيراً بالجزء. وقد يكون مندوباً بالجزء. ولا يتحتم 
إلا بالكل. وقد يتحتم على البعض أيضاً نادراء ويبقى بعد هذا أنه يقتضي أنَّ مؤدّى فرض الكفاية 
إنما يثاب عليه ثواب المندوب, فإذا تركه الكل؛ عوقب عليه الجميع. وقد لا يئاب عليه الفاعل 
وذلك إذا كان اليدوم هت ا فتأمل هذا الموضع جيداً. (د). 


ك2 


المسألة العاشرة 

يصمح أن يقع(© بين الحلال والحرام نيه العفو فلا يحكم عليه بأنه 
واحد من الخمسة المذكورة. هكذا على الجملة2'9, ومن الدليل على ذلك 
أوجه : 

أحدها": ما تقدم من أنَّ الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين 
مع القصد إلى الفعل, وأما دون ذلك؛ فلاء وإذا لم يتعلق بها كم منهاء مع 
جداثة من آنه أن قعلق به انهو مع العو المكله قيهن اي« : لا مؤاخذة 
به. 

والثاني 9 : ماجاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص ؛ فقد روي 

عن النبي عله ؛ ؛ أنه قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء 

فلا تنتهكوهاء وحذ لود فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء 8 ة بكم لا عن 


نسيان ؛ فلا تبحثوا عنها)©). 





)١(‏ لما كان لهذه المرتبة شبّه بالحلال؛ لأنه لا طلب يتعلق بها ولا إثم في فعلها. وشبه 
بالحرام ؛ لأن مثلها لو تعلق به حكم لكان اللوم والذم. قال: «يقع بين الحلال والحرام. وليس لها 
شبه بما يطلب من الواجب والمندوب رأسأ». (د) . 

(؟) لما لم يحكم عليها إلا بأنها غير الخمسة, ولم يقل : إنها حكم شرعي سادس, أو 
نيت حكيا: قال: «على الجملة). وسيأتي الإشارة إليه اخر المسألة . (د). 

(5) الدليل قاصر على خصوص بعض النوع الثاني من أنواع مواضع مرتبة العفو المذكورة 
في الفصل الثاني. ولا يدل على الباقيى» وسيأنى في الفصل الأول ما يصح أن يكون دليلا على 
البعض الباقى من النوع الثاني ؛ حيث يقول: «ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضها» إلخ . (د) . 

(5) هذا الدليل قاصر على النوع الثالث من مراتب العفو الآتية في الفصل الثاني . (د) . 

(8) أخرجه الدارقطني في «السئن» (5 / 18 - ,.)١184‏ والطبراني في «الكبير» (7” / 
١‏ / رقم 48). والخطيب في «الفقيه والمتفقه) (' / 4)» والبيهقي في «الكبرى» ٠١(‏ _- 
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وقال ابن عباس : «ما رأيت قرها خيرا من اكات مبحيد كل ما سألوه 
إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض وك كلها في القرآن : « وَيسْعَنُوئَلَكَ عن 
لمحيض* [البقرة: 7؟7؟]. 
وَيسَكَلُوتَكَ عن الْسَتَم 4 [البقرة: ١١؟].‏ 


تر 


« عونك عَنِ أَلثَمْرٍ آلْحرَا و © [البقرة: .]7١1‏ 


ب 


ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم)7". 
يعنى : إن هذا كان الغالب9©) عليهم . 


»)١15-1١١/‏ وأبو نعيم في «الحلية» (94 / »)١١/‏ وابن بطة في «الإبانة) (رقم .)7١84‏ وابن عبد 

البر في «جامع بيان العلم» (؟ / 6 / رقم 5 من طريق مكحول عن أبي تعلبة الخشني 
مرفوعاً . [ 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) (؟ / :)١6١‏ «له علتان: 

إحداهما: أن مكحولاً لم يصح له السّماع من أبي ثعلبة» كذلك قال أبو مسهر الدمشقي 
وأبو نعيم الحافظ وغيرهما. 

والثائية : أنه اختلف في رفعه ووقفه غلى أبي ثعلبة» ورواه بعضهم عن مكحول من قوله: 
لكن قال الدارقطني [في العلل (رقم :])1117٠‏ «الأشبه بالصواب المرفوع»» قال: «وهو الأشهر . 

قلسن الشيخ رحمه الله [أي : النووي في «أربعينه» (رقم 0)] هذا الحديث, وكذلك 
حسنه قبله الحافظ أبو بكر بن السمعاني في «أماليه)». انتهى . 

قلت: والحديث حسن بشواهده. وتقدم بعضها في (ص 579)., وانظر التعليق عليها. 

)١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» »)0١ / ١(‏ والطبراني في «الكبير» 1١(‏ / 454 / رقم 
4)) وابن بطة في «الإبانة) (رقم 797) من طريق جرير بن عبدالحميد ومحمد بن فضيل عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وفي (ط): «كلهن في القرآن». 

وإسناده ضعيف. جرير وابن فضيل رويا عن عطاء بعد اختلاطه. قال الهيثمي في 
«المجمع» :)١59 / ١(‏ «فيه عطاء بن السائب وهوثقة ولكنه اختلط. وبقية رجاله ثقات» . وانظر 
عن تحرير عدد الأسئلة : (ه / هلا") . 





(١‏ قيده لما سيأتي بعضه أثناء المسألة من مثل سؤال عبدالله بن حذافة عن أبيه . (د). 
56 


وعن ابن عباس رضي الله عنه ؛ أنه قال: «ما لو يذكر ل القران ؛ فهو 
مما عفا الله عنه)27» وكان تال عن الشيء لم يحرم 9)؛ فيقول : عفوى وقيل 
له: ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال: العفو (يعني: لا يؤخذ منهم 
زكاة)07 . 


وقال عبيد بن عمير: دأحلّ الله حلالاً وحرم رام فما أحل؛ فهو 
حلال» وما حرم ؛ فهو حرام , وما سكت عنه ؛ فهو عفو) 0 ). 


والثالث©»: ما يُدل على هذا المعنى في الجملة ؛ كقوله تعالى : 8 عمًا 


"814 / ” أخرج أبو داود في «السنن» (كتاب الأطعمة, باب ما لم يذكر تحريمه.‎ )١( 
بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس؛ قال: «. . . وأنزل كتابه. وأحلٌ حلاله» وحرّم‎ )4٠١ وه" / رقم‎ 
حرامه ؛ فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوء وتلا: «إقل لا أجد فيما‎ 
. أوحي إليّ محرماً» إلى آخر الآية»‎ 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4 / ».)١١6‏ وابن مردويه؛ كما في «تفسير ابن كثير» (؟ 
».)١184 /‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ؛ كما في «الدر المنثور» (" / 717) . 

وفي الباب عن سلمان ‏ واختلفوا في رفعه ووقفه ‏ وعن غيره» انظره مبسوطاً في «سئن سعيد 
ابن منصور»(7 / #80 80" / رقم 44) مع التعليق عليه للشيخ سعد آل حُميّدء وفقه الله لكل 
خير. 

() أي : فيه شبهة الحرمة, ولم يرد فيه تحريم بل سكت عنه. (د) . 

(*) إن كان معناه أنه لا تؤخذ منهم زكاة بمقتضى النص؛ فليس مما نحن فيه ولا محل 
لذكرهء وإن كان معناه أنه مما سكت عنه؛ فلا تؤخذ الزكاة لذلك كان لذكره وجه. وقد يقال: إنه 
يرجع إلى قاعدة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أولا. (د). 

(5) ذكره عن عبيد بن عمير ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (؟ / .)١87‏ 

(ه) هذا الدليل خاص ببعض النوع الثاني كما في حديث: «أكلٌ عام»» وبالنوع الثالث. 
وقد انتهى به مقام الاستدلال ولم يجىء فيه بما يدل على النوع الأول. وهو الوقوف مع مقتضى 
الدليل المعارض وإن قوى معارضه. (د). 


١2 


أسَّهُ عندك لم أَدْنتَ لهم 7# الآية [التوبة: 57]؛ فإنه موضع اجتهاد في الإذن 
عند عدم النص . 

وقد ثبت من الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسبما سطه 
العر ا نه ومنه قوله تعالى : « فَوْلَا كب يَنَ آئَّه سَبَقَ لَصَسَكُم فِيمآ أُحَذْتُم عدا 
عَظِيم4 [الأنفال: 14]. 


وقد كان النبيٌ عليه السلام يكره كثرة السؤال2 فيما لم ينزل فيه حكم. 
بناء على حكم البراءة الأصلية؛ إذ هي راجعةً إلى هذا المعنى» ومعناها أنَّ 
الأفعال معها معفوعنهاء وقد قال ككل : «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً 
من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته) © . 

وقال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك مَن قبُلكم بكثرة سؤالهم. 
واختلافهم على أنبيائهم. ما نهيتكم عنه فانتهواء وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم )9 . 


)١(‏ محط الدليل بقية الآية؛ كأنه أذن قبل أن يتبين الذين صدقوا؛ فهو من محل العفو 
المصدرة به الآية. (د). 

59) انظر ما تقدم (ص 47). 

(؟) مضى تخريجه (ص 58)» وهوفي «(الصحيحين». 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الاعتتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسئن رسول الله جَلينةِ. 
01١ /‏ / رقم 2)/784 ومسلم في «الصحيح) (كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر. 
١‏ / 90/6 / رقم /ا8١),‏ والنسائي في «المجتبى) (كتاب مناسك الحج . باب وجوب اد 0 
١١١-1١ /‏ ). والترمذي في «الجامع» (أبواب العلم. باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله 
كذء 5 / لا / رقم  )78178‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» -», وابن ماجه في «السنن» 
(المقدمة؛ باب اتباع سنة رسول الله كَل ١‏ / ” / رقم ؟), وأحمد في «المسند» (7 / ,”1١‏ 





امم /١1ه2)6).‏ من حديث أبى هريرة رضصى الله عله , 
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وقرأ عليه السلام قوله تعالى: «وَلِنَم عَلَ لتاب حِج الست » الآية [ال 
5 10 فقا وجل يا رسول لل! أكل عا [فرض]"؟ فأعرض . ثم 
عام ؟ فقال رسول الله ف . «والذي نفسي بيده؛ 585 0 
قمتم بهاء ولو لم تقوموا بها لكفرتم ؛ فذروني ما تركتكم) ”2 ثم ذكر معنى © ما 

وفي مثل هذا رلت َك يتأما الْرِحَ ءامئوأ 2 تلوأ عن أشباء إن مد لم 
َموي 4 [المائدة: .]١٠١١‏ 

ثم قال: لعَمَاأمَّهُعنهَا4 [المائدة: .]٠١١‏ 


أي : عن تلك الأشياء ؛ فهو إذا عفو. 


وقد كره عليه السلام المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال. وقام يومأ وهو 
يعرف في وجهه الغضبٌ ؛ فذكر الساعة. ا عظاماء 5 دمن 
اماع ل با هذا». قال أ: 0 
ذلك ع الله يه أن يقول: «سلوني» . فقام عبلك الله بن حذافة 
السّهمي ؛ فقال: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة». فلما أكثر أن يقول: سلوني ؛ 
رك عير 5 كنف تقال :نا روك الله انتوضها باللة برا 
وبالإسلام ديناً و 1 قال: فسكت رسول الله يَكةِ حين قال عمرٌ ذلك 


. ماء بين المعقوفتين في الموضعين زيادة من الأصل‎ )١( 
» . . . المذكور هنا هو صدر الحديث السابق. ونتمته : «فائما هلك‎ (3 


,2 أي : من قوله: «فإنما هلك» إلخ . (د). 


باه" 


فت الآية», وقال ولد : «والذي الس بيده ؛ لقد عرضت علي الحدة والنار 
آنفاً في عُرْض [هذا]29 الحائط نا اضلى ؛ فلم رَكاليوم في الخير والشر»(”", 
وظاهر من هذا المساق أنْ قوله: «سلوني» في معرض الغضب تنكيلٌ بهم في 
السؤال. حتى يروا عاقبة السؤال9», ولأجل ذلك جاء قوله تعالى : «#إن يد لم 
كعؤم 4 [المائدة: .]٠١١‏ وقد ظهر من هذه الجملة” ما يعفى عنه. وهوما 
نمي عن السؤال عنه . 


فكون الحج لله هو مقتضى الآية كما أن كونه للعام الحاضر تقتضيه() 
أيضاًء فلما سكت عن التكرار؛ كان الذي ينبغي الحمل على أححفٌ محتملاته. 
وَإِن فرضن أن ماري عي 

٠‏ ومثل هذا قم قِصَّهُ أصحاب البقرة» لما شدَّدوا بالسؤال لب وكاتوا فتشكنين مه 
ذبح أيٍّ بقرة شاؤوا ؛ شدّد عليهم”" حتى ذبحوها وما كادواً يفعلوت » 
[البقرة: ١ل!].‏ 


)١(‏ هذا لفظ البخاري في «صحيحه: (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من 
كثرة السؤال ومن تكلف مالا يعنيه, ١١‏ / 358 / رقم 84؟07), وأخرجه أيضاً مسلم في «صحيحه) 
(كتاب الفضائل. باب توقيره كله وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورية إليه 5/5 /رقم وه؟؟) 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.» ومضى مختصراً (ص 6). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(*) هو جزء من الحديث المتقدم . 

(4) التي منها نزول تحريم ما لم يحرم , وغيره مما يكرهونه ويسيئهم ؛ كالتعرض للفضيحة, 
وزيادة التكاليف. (د). 

(8) وهي من قوله : «وقد كان النبي عليه السلام يكره كثرة السؤال. إلى هنا». (د) . 

(5) لآن المطلق يتحقق في فرد واحد مما يطلق عليه . (د) . 

(90) انظر حول هذا المعنى : «مجموع فتاوى ابن تيمية)» (/ا / .)٠١8©‏ 
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هذا كله واضح في أن من أفعال المكلّفِين ما لا يحسن السؤالٌ عنه وعن 
مسي لكيس سيب أنفرقة العفو قاردة : وأنها 


فصل 

ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة؛ منها ما يكون متفقاً عليه . 
ومنها ما يختلف فيه . 

فمئها: الخطأ والنسيان؛ فإنه متفق على عدم المؤاخذة به فكل فعل, 
صدّر عن غافل» أو ناس » أو مخطىء؛ فهومما عفي عنه» وسواء ء علينا أفرضنا 
تلك الأفعال مأموراً بها أومنهيّاً عنها أم لا لانها إن لم تكن منهيً عنها ولا مأمورا 
بها ولا مخيّراً فيها ؛ ا ابو مالا حك لداثي الشرح و بوظر معن 
العفوء وإن تعلّق بها الأمر والنهي ؛ فمن شرط المؤآخذة به ذكرٌ الأمر والنهي : 
والقدرة على الامتئال» وذلك في المخطىء والناسي والغافل محال, ومثل ذلك 
النائم والمجنون والحائضء وأشباه ذلك . ظ 


ومنها: الخطأ في الاجتهاد(", وهو راجع إلى الأول. وقد جاء في 


)١(‏ ذهب المتقدمون إلى أن المخطىء في أصول الفقه ام كالمخطىء في أصول الدين» 
وجنح المتأخرون إلى أنه غير آثم كالمخطىء في الفروع , ووجه ماذهب إليه المتقدمون؛ أن القواعد 
الكلية لقلتها وجلاء شواهدها أقرب مأخذاً وأيسر على الراسخ في فهم الكتاب والسنة من الأحكام 
الجزئية التي تتجاوز حد الحصر ويتوقف استنباطها بحق على النظر في أسباب الوقائع وما يترتب 
عليها من المصالح أو المفاسد ثم الرجوع إلى النصوص والأصولء وهي كثيراً ما تتجاذب الواقعة ؛ 
بعض القائلين بتأثيم المخطىء في الأصول كالإمام القرافي المسائل التي لم يدل فيها المتنازعون 
على قاطعة كالإجماع السكوتي وما يجري على شاكلته . (خ) . 


يف"”"ثّظ»> 


القران : #عَمَاّهُ عنلك لم أَوِنتَلَهُمَ» [التوبة: 57]. 

وقال: « لَوْلَاكتبُمنَ َه سَبَقَّ» الآية [الأنفال: 18]. 

ومنها: الإكراه. كان مما يتفق عليه أومما يختلف فيه» إذا قلنا بجوازه ؛ 
فهو راجع إلى العفو. كان الأمر”"© والنهي باقيين عليه أو لا؛ فإن حاصل ذلك 
أنْ تركه لِمَا ترك وفعله لِمَا فعل لا حَرّج عليه فيه 9. 

ومنها: الرخص كلها على اختلافهاء فإن النصوص دلت على ذلك 
حيث نص على رفع الجناح. ورفع الحرج. وحصول المغفرة» ولا فرق في ذلك 
بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة ؛ لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال, وإن 
كانت مطلوبة؛ فيلزمها العفو عن تقيض المطلوب ؛ فأكلٌ الميتة ‏ إذا قلنا 
بإيجابه ؛ فلا بد أن يكون نقيضه وهو الترك معفواً عنهء وإلا لزم اجتماع 
النقيضين في التكليف بهماء وهو محال ومرفوع عن الأمة . 

ومئها: الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم د يمكن الجمع. فإدا 
ترجح أحد الدليلين؛ كان مقتضى المرجوح في حكم العفو لأنه إن لم يكن 
كذلك لم يمكن الترجيح . فيؤدي إلى رفع أصله, وهو ثابت بالإجماع. ولأنه 
9 إلى الخطاب بالنقيضين . وهو باطل . سواه م علينا 5 ببقاء الاقتضاء 
ا العفو [ 

7 ومنها: العمل على مخالفة دليل لم يبلغهء أو على موافقة دليل بلغه 

يعر ننس الأب مسي اودر عع لأن الحجة لم تقم عليه بعد؛ ذلا 

)١(‏ أي : على القولين في ذلك. (د). 

3( انظر كلاماً حسناً حول الإكراه م في آخر والااستقامة)» لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

(6) في (م) و(خ): «قلنا» . 
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بدّ من بلوغ الدليل إليه وعلمه به وحينئذ تحصل المؤاخذة به. وإلا لزم تكليف 
ما لا يطاق. 


الممكن فى التكليف يهماء ا يدك 

ت ومتها : ما سكت غنة؟ فهو فو لأنه إذا كان مسكوتاً عنه مع وجود 
مظنت ؛ فهو دليل على العفو فيه. وما تقدم من الأمثلة في الأدلة السابقة فهو مما 

فصل 

ولمانع مرتبة العفو أن يستدرك عليه بأوجه ٠:‏ 

اي 0 
داخلة تحت خطاب التكليف وهو الاقتضاءٌ أو التخييرٌء أو لا تكون بجملتها 
داخلة» فإن كانت بجملتها داخلة؛ فلا فلا زائد على الأحكام الخمسة؛ وهر 
المطلوب». وإن لم تكن داخلة بجملتها؛ لزم أنْ يكون بعض المكلّفين خارجا 
رجي عدب التكليف. ولو في وقتٍ أو حالة ما » لكن ذلك باطل ؛ ؛ لأنا 
فرشيتاة مكلف » فلا يصح خروجه. فله فلا زائدَ على الأحكام الخمسة . 

والثاني : أن هذا الزائد ؛ إها انديكوة حكها قرغا أو لاء فإن لم يكن 
حكها نرف كلذ اعسانرة. 


(0 أي: إذا خوطب في وقت واحد بفعل شيئين مما لم يكن إيجادهما معاًء كأن خوطب 
بأن يكلم اثنين بجملتين مختلفتين؛ فيرجح هو تقديم خطاب أحدهما على الآخر, فهذا الترجيح 
أيقهَا عقن (د). 


والذي يدل على أنه ليس حكماً شرعياً أنه مسمى بالعفوى والعفو إنما 
يتوه حيث يُتوقع للمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهي ‏ وذلك يسنتلزم كون 
اا د يي" ؛ فلا يصح أن يتوارد عليه حكم آخرٌ لتضادٌ الأحكام . 


وأيضاً ؛ فإن العفو إنما هو حكم اخروع لا دنيوي, وكلامنا في الأحكام 
المتوجهة فى الذنيا . 

وأما إن كان العفو حكماً شرعيا؛ فإما من خطاب التكليف. أومن خطات 
الوضع , حي خطاب التكليف محصورة(١)‏ في الحونةع وأنواع خطاب الوضع 
محصورة أيضاً فر في الخمسة التي ذكرها الأصوليون. وهذا ليس منها؛ فكان 
لغواً. 

والثالث : : هذا ل إن كان 1 إلى المسألة ار وهي أل أن 
5 00 أْلَى من نفيها إلا بدليل9 , والأدلة فيها متعارضة ؛ فلا يصح 
إثباتها إلا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه. 

1 إن كانت كيان : فالظاهر نفيها بالأدلة المذكورة في كتب 
الأصول. وإن لم تكن راجعة إلى تلك المسألة ؛ فليست بمفهومة» وما تقدم من 
الأدلة ان إثبات مرتبة العفو لا دليل فيه ؛ فالأدلة النقلية غيرٌ مقتضية للخروج عن 
الأحكام الخمسة لإمكان الجمع بينهما. ولأن العذو اخوو. 


مشا فإن سلم للعفوثبوت؛ ففى زمانه عليه الببالام لآ في غيره ‏ 
ولأمكان تأويل تلك الظواهر, سا ذكرعن ازراعه وفنا اا حت حيسي 





. هومحل النزاع ؛ فلا يصح أن يكون دليلاً على إلغاء هذه المرتبة. (د)‎ )١( 
في الأصل : «بالدليل».‎ )( 


فإن العفو فيها راجع إلى رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه والحرج» وذلك 
يقتضي ؛ إما الجوازٌ بمعنى الإباحة. وإما رفم ما يترتبُ على المخالفة من الذم 
سبيت العقاب. وذلك يقتضي إثبات الأمر والنهي مع رفع اثارهما لمعارض » 
م السو رات كون اضرا راكذا على التميدة » وق هلدا 
بع الحكم حجري العبره راد بكرا مرا رادا علي وفي 
المجال أبحاث اخر. 

اوري تبرابطها لحل بجي عدر إن قيل به نظر؛ فإن الاقتصار 
به على محال التضوين ١‏ عه ةَ ظاهرية والانحلالٌ في اعتبار ذلك على 3 
عق لا يرقع. والاقتصار فيه على بعص المَحال دود بع حك ا 
المعقول والمنقول ؛ فلك وترقن ويج انض اذى لاله يلي نتن خوك 
الله» والقول في ذلك22© ينحصر في ثلاثة أنواع : 

أحدها : الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحووه92© وإن قفوي 
ا 

والثاني : الخروج عن مقتضاه عن غير قصد, أوعن قصد لكن بالتأويل . 

والثالث : الما يها قوميه كرك عن كته رانيا 

فأما الأول؛ فيدخل تحته العمل بالعزيمة, وإن توجه حكم الرخصة 
ظاهراً. فإن العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق؛ كان الواقف 
معها واقفاً على دليل مثله معتّمد على الجملة» وكذلك العمل بالرخصة؛ وإن 

)١(‏ في (م) زيادة: «أنه) 


(7) الواو للحال» وأن زائدة . (د) . 
(؟) في (د): «إن» بدون الفاء. 
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توح حكم العزيمة؛ فإن الرخصة م من فأعدة رفع الحرج. كما أن 
العريه واحفة إلى أصل التكليف. وكلاهما أصل كلىٌ ؛ فالرجوع إلى حكم 


الرخصة وقوف مع ما مثله معتمد . 


لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف ورود المكمل ؛ 
ترجح جانبٌ أصل العزيمة بوجه ماء غير أنه لا يخرم أصل الرجوع لأن بذلك 
المكمل قيام أصل التكليف . 

وقد اعتبر في مذهب مالكِ هذا"©؛ ففيه: إن سافر في رمضان أقلّ من 
أربعة برد فظن أنْ الفطرٌ مباحٌ به"© فأفطر؛ فلا كفارة عليه» وكذلك مَنْ أفطر 
فيه بتأويل» وإن كان أصله”" غيرٌ علمئٌ » بل هذا جار في كل متأؤل؛ كشارب 
المسكر ظانا أنه غيرٌ مسكر. وقاتل المسلم ظاناً أنه كافر» وآكل .المال الحراء 
عليه ظانا أنه حلال له؛ والمتطهر بماءِ نجس ظاناً أنه طاهر, وأشباه ذُلك» ومثله 
المجتهد المخطىء في اجتهاده . 

وقد خرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء يوم الجمعة والنبي 
ككِيٌ يخطب, فسمعه يقول : «اجلسوا». فجلس بباب المسجدء فراه النبي كد ؛ 
فقال [له]©): «تعال يا عبدالله ابن مسعود)7. فظاهر من هذا أنه رأى الوقوف 


)١(‏ أي : الوقوف مع دليل معارّض بقوي » وإن كان نفس الدليل غير علمى ؛ لأنه مجرد ظن 
غير مبني على شيء من الشرع . (د) . (5) في (ط): «له». 

(*) الذي بني عليه الفطر أو التأويل غيرٌ دليل أومستند علمي ؛ أي : لا يلزم فيه ذلك . (د) . 

(54) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل و(م) و(ط). 

(8) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الطهارة. باب الإمام يكلم الرجل في خطبته؛ ١‏ 
/ 7585 / رقم )1١91‏ - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (” /  )7١5‏ من طريق مخلد بن يزيد 
عن أبن جريج عن عطاء عن جابر به . 

وقال أبو داود عقبه: «هذا يعرف مرسلء إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي كل ومخلد - 
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2 ع و 7 َه 
مع مجرد الامرء وإن قصد غيره؛ مسارعة إلى امتثال أوامره . 


ومجعدم عبدالله بن رواحة وهو بالطريق 15 الله عد وهو يقول : 
«واجلسوا) . فجلس في الطريق + قمرنة النبِي يكل ؛ فقال: «ما شأنك؟) . فقال: 
بوت تاك 7 تقول : اجلسوا فجلست . فقَال [له] 0" النبي َكل كله : «زادك الله طاعة)27), 





_- هو شيخ ). 
. قلت: قال ابن حجر عنه في «التقريب» : «صدوق له أوهام» . 
ومن أوهامه وصله لهذا الحديث» وقد خالفه الوليد بن مسلم ؛ فرواه ال-5 
عن ابن عباس لا عن جابر. 
أخرجه ل خزيمة في «الصحيح ) ١:5"_- ١١ / 7١‏ / رقم .مما ,)١‏ عافن 
«المستدرك) ١(‏ / 787 - 7584).» والبيهقي في «الكبرى) (” / .)5١5- ٠١8‏ 
وقال ابن خزيمة قبله : «إِنْ كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد ؛ 
فإِنَّ أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء عن النبي يلغ . 
وضعْفه شيخنا الألباني بقوله في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» : «قلت: فيه مع الإرسال 
الذي أشار إليه الحافظ ‏ أي : ابن خزيمة ‏ عنعنة ابن جريج . وكذا الوليد وكان يدلس تدليس 
التسوية» وهشام بن عمار كان يتلقن» . 
بقي بعد هذا أمرء وهو أَنَّ ابن عبدالبر في «الجامع» (؟ / 855 / رقم 27 أورد هذا 
الحديث بقوله : «وروي عن ابن مسعود أنه جاء دم الجمعة. . .»2 ثم قال: «ذكره أبوداود في كتاب 
الجمعة من «السنن»»؛ فأوهم ننه 1د العم ف ا الشاطبيٌ ‏ أن الحديث من مسند ابن 
مسعود. وليس هو كذلك. بل هو عند أبي داود - من مسند جابر» والمصنف ينقل كثيراً من 
الأحاديث ويعزوها أو يحكم عليها تقليداً لغيره وقد أكثر في هذا الكتاب من النقل عن ابن عبدالبر 
د 10 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل و(خ) و(ط). 
69 0 البيهقي في «دلائل النبوة» (7 / 765 -/761)» والديلمي في «الفردوس»: وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» ‏ كما في «الكنز» (رقم ااا -)”071١1١‏ بإسناد منقطع ؛ فهو 


ضّ 
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وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد بالافيو انبجاو ولكنه لما سمع ذلك سارع 
إلى امتثالهء ولذلك سأله النبيٌ كل حين رآه جالساً في غير موضع جلوس . 


ظ وقد قال عليه السلام : «لا يصلّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة) . فأدركهم 
وت العصر في الطريق؛ فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها + وكا عضهم 
بل نصلي. ولم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبيّ كه ؛ فلع ينقت واحدة من 
الطائفتين 009 27). 


ويدخل ها هنا كلّ قضاءٍ قَضى به القاضي من مسائل الاجتهاد» ثم يتبين 
له خطؤه. ما لم يكن قد أخطأ نضا أو إجماعاً أو بعض القواطع, وكذلك 
الترجيح بين الدليلين؛ فإنه وقوفٌ مع أحدهما وإهمال للآخرء فإذا فرض مهما 
للراجح ؛ فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح. وهو في الظاهر دليل يُعتمد مثله 
وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غير صحيح ؛ فإنه وقوف مع ظاهر دليل يُعتمد 


. تحرفت في (م) إلى : «الطائعتين»؛ بالعين بدل الفاء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الخوف, باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً 
وإيماء» ؟ / 575 / رقم 445. وكتاب المغازي. باب مرجع النبي َل من الأحزاب, 7 / 6017 
- 508 / رقم 4أ). ومسلم في «صحيحه) (كتاب الجهاد والسير. باب المبادرة بالغزو وتقديم 
أهم الأمرين المتعارضين» ” / 1881١‏ / رقم )1717١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظ 
مسلم : «أن لا يصلينٌ أحدٌ الظهر. . .»! 

(9) إذا حكم الحاكم في قضية ثم تغير اجتهاده؛ فليس له أن ينقض حكمه بنفسه, ولا 
يسوغ لغيره نقضه. لأنه يؤدي إلى عدم استمرار الأحكام ؛ فتفوت المصلحة المقصودة من نصب 
الحكام وفصل الخصومات قال أبو سفيان للخليفة عثمان بن عفان : «لا ترد على من قبلك فيرد عليك 
من بعدك». وإنما يمضي حكم الحاكم في القضايا الموكولة إلى الاجتهاد. فإن خالف نضا جلياً 
أو إجماعا أو قاعدة قطعية ؛ وجب نقضه كما ينقض حكم القاضي المقلد إذا خالف الراجح ح المُفتى 
به في مذهب إمامه . (خ) . 


مثله في الجملة. فهذه وأمثالها مما يدخل تحث معنى العفو المذكور. 

وإنما قلنا: «الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض»؛ فشرط فيه 
المعارضة ؛ لأنّه إِنْ كان غيرٌ معارض لم يدخل تحت العفو؛ لأنه أمر أو نهي أو 
تخيير عمل على وفقه. فلا عَتبَ يتوهم فيه ولا مؤاخذة تلزمه بحكم الظاهر؛ 
فلا موقع للعفو فيه. 

وإنما قيل : «وإنْ قويّ معارضه»؛ لأنه إن لم يقَوّمعارضه لم يكن من هذا 
النوع» بل20 من النوع الذي يليه على إثر هذا فإنه ترك لدليل"»: وإن كان 
إعمالاً لدليل أيضاً؛ فإعماله من حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر 
كإعمال الدليل غير المعارض ؛ فلا عفو فيه . 


وأما التوع الناتى وهو المخروع عن متصني الدليل عن عير قضدر أو عن 
قصد لكن بالتأويل ؛ فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنّه لم يبلغه 
دليل تحريمه أو كراهيته, أو يتركه معتقدأ إباحته | إذا”» لم يبلغه دليل وجوبه أو 
َدْبه؛ كقريب العهد بالإسلام, لا يعلم أن الخمر محرمة فيشربهاء أو لا يعلم 


)١(‏ لعل الأصل هكذا : «بل ولا من النوع الذي . . . إلخ»؛ أي أنه إذا كان المعارض ضعيفاً 
لا يكون أيضاً من النوع الثاني ؛ لأن الثاني ترك لدليل وخروج عن مقتضاه قصدا بتأويل أو بغير قصد. 
وما نحن بصدده إعمال لدليل ضعيف معارضه؛ فلا هومن الأول الذي لوحظ فيه قوة معارضه, ولا 
هومن الثاني الذي لوحظ فيه أنه ترك لدليل وخروج عنه بغير قصد أو بقصد, لكن بتأويل» والحاصل 
أنه لما كان إعمال المعارض بضعيف كان إعمال* لدليل غير معارض صار لا يتوهم فيه مؤاخذة 
حتى يكون من مواضع العفو. (د). 

(؟) في (د) بعد كلمة «وهنا» ‏ واستظهر المحقى عدم مناسبتها للسياق -؛ فقال: «يشبه أن 
يكون هنا سقط. والأصل : «وهذا»». (”) في (ط): «إذ» . 


)اس سس ببس سج سس ل 


(*) كذا في الأصل. والأحسن أن تكون العبارة: «إعمال المعارض بضعيف إعمالاً 


لدليل. . .». 


أن عسل الجنابة واجبٌ فيتركه. وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم الأنصارٌ 
طلب الغسل من التقاء الختانين2. ومثل هذا كثير يتبيّن للمجتهدين, وقد رُوي 
عن مالك أنه كان لا يرى تخليلٌ أصابع الرُجِلّين في الوضوء. ويراه من التعمق. 
حتى بلغه أنْ النبيّ كل كان يُحَلّل(©؛ فرجع إلى القول به. وكما اتفق لأبي 
يوسف مع مالكِ في المدّ والصاع. حتى رجع إلى القول بذلك©. 

وفن ذلك العمل على البقالفة اغطا ان سانا وها برو مد 
الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”* 2 فإِن صح 


)١(‏ يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الحيضء باب نسخ «الماء 
من الماء»؛ ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. ١!” ؟9١ / ١‏ / رقم 44") عن أبي موسى 
الأشعري ؛ قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار؛ فقال الأنصاريُون : لا يجب العُسلٌ 
إلا من الدّفق أو الماءء وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب العُسلٌ. . .». 

)١(‏ ورد ذلك في أحاديث عديدة سردها الزيلعي في «نصب الراية» ١(‏ / 75 -/77)» منها 
حديث لقيط بن صبرة؛ قال: قال لي رسول الله يلت : «إذا توضات فأسبغ الوضوء . را ا 
أصابعك», وهو حديث صحيح ؛ كما قال ابن حجر في «الإصابة) ( / 779). وقال في «التلخيص 
الحبير» :)8١ / ١(‏ «صححه الترمذي والبغوي وابن القطان». 

قلت: وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن؛ كما قال ابن الملقّن في «تحفة 
المحتاج» ١(‏ / 184)» وقد خرّجته وتكلمتُ عليه بتوسّع في تحقيقي لكتاب «الطهور» لأبي عبيد 
(رقم 75185). 

() ذكره ابن تيمية في «صحة أصول أهل المدينة» (87), وابن القيم في «إعلام الموقعين) 
5 /95"). ْ 

(5) أي: يخرج عن مقتضى الدليل خطأ بأن لا يفهم الدليل مثلاً على وجهه. أو نسياناً 
للدليل؛ أما خطأ المجتهد المعدود سابقاً في النوع الأول؛ فقد وقف فيه مع دليل لكن ظهر خطؤه 
في التمسك به لضعفه بأزاء دليل آخر مثلا؛ فهذا خرج عن الدليل» وذاك وقف مع دليل ظهر خطرْه 
في الاعتداد به؛ فتنبه لتفرق بين النوعين في جميع الأمثلة فيهما. (د) . 

(86) مضى تخريجه (ص 7316) . 
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فألك», وإلا فالمعنى متفق عليه . 
ومما يجري مجُرى الخطأ والنسيان في أنه من غير قصدٍ وإن وجد القصد : 

لإكراه المضمّن في الحديث. وبين من هذا العفو عن عَكّرات ذوي الهيئات ؛ 
وبذلي ات لبر فى الزلأت, وأنْ لا يُعاملوا بسببها معاملة غيرهم . 

في الحجديث : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»”". . وفي حديث آخر: وتجافوا 
عن عقوبة ذوي ي المروءة والصلاح)2, وروي العمل بذلك عن محمد بن أبي 
بكر بن عَمرو بن حَزْم ؛ فإنه قضى به في رجل من آل عمر بن الخطاب شجٌ 
رجلا وضربه؛ فأرسله وقال: أنت من ذوي الهيئات . 


وفي خبر ار عن عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيد الله9©) بن عمر. بن 
الخطاب ؛ أنه قال : استأدى عليّ مولىّ لي جرحته يقال له سلام البربري إلى ابن 
حزم فأتاني فقال: جرحته؟ قلت: نعم . قال: سمعت خالتي عمرة تقول: 





)١(‏ على فرض تسليم أصل الحديث وما بعده؛ فليس هذا من العفو الذي فيه الكلام. وهو 
أنه لا حرج فيه شرعاًء يعني : لا إثم. وفيه المغفرة. . . إلخ , أما كونه لا يُقَتص منه لعبده أو لمن 
شجّه ؛ فهذا غير موضوع مرتبة العفو التي فيها الكلام من أول المسألة. (د) . 

(؟) سيأتي تخريجه قريبا من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حسن . 

(5) أخرجه الطحاوي في «المشكل» (" / ١١‏ _ط الهندية. و5 / ١6١‏ / رقم 71/8 
ط المحققة) من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «تجافوا عن عفوبة ذوي المروءة وهم ذوو 
الصلاح»» وإسناده ضعيف» فيه محمد بن عبدالعزيز ضعفوه. كما قال الذهبي, وباقي رجاله 
ثقات . 

وأخرج ابن الأعرابي في «المعجم» (رقم 20755 والسهمي في «تاريخ جرجان» (194) 
بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعاً: «تجاوزوا في عقوبة ذوي الهيئات»» هذا لفظ ابن الأعرابي » ولفظ 
السهمي : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» . 

والحديث حسن يحتج به وسيأتي تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) في الأصل والنسخ الغلاث : «عبدالله»» والتصويب من مصادر التخريج الآتية. 


5258 


قالت عائشة: قال رسول الله كَل : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)7"؛ فخلى 





2)١١9 / ”( والطحاوي في «المشكل»‎ .)١18١ / 5( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرى» (8 / 785). وأبو نعيم في «الحلية» (4 / *«4) من طرق عن عبدالملك‎ 
ابن زيد عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً. مع زيادة في‎ 
. آخره: «إلا الحدود)‎ 

وألخحرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الحدود, باب في الحدّ يشفع فيه. 4 / ١#‏ / رقم 
0» والبيهقي في «الكبرى» (8 / 7517 4*”) من طريقين عن ابن أبي فديك عبن عبدالملك 
ابن زيد - وهو من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ‏ عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة 
مثله. بزيادة: «عن أبيه) . 

وعبدالملك بن زيد ترجمه ابن حبان في «الثقات» (7 / ©4)» وقال عنه النسائي : «ليس به 
بأس»» وضعفه علي بن الجنيد . 

ورواه بهذا اللفظ ولكن بإسقاط «عن أبيه» من السند المذكور: 

أبو بكر بن نافع العمّري عن محمد بن أبي بكر به؛ كما عند البخاري في «الأدب المفرد» 
(رهم 5466)», وإسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم 549)., والطحاوي في «المشكل» (” / 
57). وابن حبان في «الصحيح» (رقم 14 الإحسان). والبيهقي في «الكبرى» (8 / 74”). 

ولفظ إسحاق وابن حبان: «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم» . 

وأبو بكر بن نافع مولى آل زيد بن الخطاب ضعيف . 

وتابع أبو بكر بن نافع وعبدالملك بن زيد عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر؛ كما عند 
النسائي في «الكبرى»., كما في «تحفة الأشراف») ,.)4١1/1(‏ والطحاوي في «المشكل» (” / 
/58-11اكل 9؟1١).‏ 

وتابع المذكورين : عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيدالله ؛ كما عند الطحاوي في «المشكل» 
7 / 4) وهو ثقة, وكذا من دونه ؛ فإسناده صحيح , وذكر القصة التي أوردها المصنف. وهي 
سبب إيراده للحديث. لا سبب ورود الحديث . 

وللحديث شواهد ؛ منها حديث ابن عمر مرٌ قريباً. وحديث ابن مسعود مرفوعاً: «أقيلوا ذوي 
الهيئة زلاتهم», رواه الخطيب ٠١(‏ / 2085-46 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان) (7 / 74) بسندٍ 
حسن في الشواهد. وانظر: «السلسلة الصحيحة») (رقم 2))518 وحسنه ابن حجر في «أجوبته على - 


"1 


سبيله ولم يعاقبه. 


وهذا أيضاً من شؤون رب العزة سبحانه؛ فإنه قال: « وَيجَرَىَ الْذِينَ 


حْسئوا يلتق » الدِبنَ جيبو ككهرَ الإثر وَلتوحِش إِلَا لم4 الآية 
ٌ 0 ءِ 
[النجم: ,]"77١‏ لكنها(© أحكام آخروية, وكلامنا في الاحكام الذنيوية. 


ويشرب من هذا المعنى در الحدود بالشبهات ؛ فإن الدليل يقوم هنالك 
مفيدا للظن في إقامة الحَدّ ومع ذلك, فإذا عارضه شبهة وإن ضعْفت؛ غلب 


أحاديث المشكاة» (ص »)174٠‏ ومن قبله العلائي في «النقد الصحيح)» (رقم 8). 

وانظر كذلك : «عون المعبود» ١7(‏ / 8"). و«المقاصد الحسنة) (77) . 

وعلق (خ) في هذا العوطاه ما لله «هذا الأثر مما نرتاب في صحته. ولا نكاد نفهم كيف 
يسوغ القاضي أن يعفو من تلقاء نفسه على من اعتدى على شخص بالضرب أو بالجرح؛ ويخلي 
سبيله متكثا على أنه من ذوي الهيئات؛ فصورة الواقعة بحسب الوجه الذي حكيت به مخالفة لما 
جاءت به الشريعة العادلة من التساوي في الحقوق, وأن لا فرق فيها بين شريف ووضيع , ولو كان 
في يد الحاكم أن يطلق سبيل المعتدي على غيره بضرب أو جرح ؛ لكان لعمر بن الخطاب وجه لو 
أغضى عن لطم جبلة ملك غسان لذلك العامل الضعيف ولم يقل له بملء فمه الطاهر: «الإسلام 
سوى بينكما)» ولو عفا ابن الخطاب عن جبلة في هذه الواقعة؛ لهدم قاعدة المساواة من أساسها. 
وتكدرت عليه خواطر الأمة؛ فيضطرب حبل السياسة؛, ولا يستطيع أن يكون ذلك الرجل الذي مد 
جناحي خلافته على دول عظيمة في أمد غير بعيد). 

قلت : توجيه الطحاوي في «المشكل» (5 / )١194 - ١47‏ هذا الحديث يرد على المزبور, 
وكلامه قوى ولا سيما وقد صح الحديث. ولله الحمد. ظ 

(1) والعفو بالمعنى الذي نقرره هو أمر أخروي؛ فراجع أمثلته السابقة, حتى إنه عبر عنه 
فيما سبق أنفاً بحصول المغفرة. وهي حكم أخروي بالقصد الأول وإن كان قد يتبعها عدم الحد 
في مثل الشرب مثلا. إلا أن هناك أموراً لا شيء فيها دنيوياً. كخطأ الاجتهاد مثلاً؛ فإن عفوه أخروي 
صرف . (د). 
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حكمهاء ودخل22 صاحبها في حكم العفو. 

وفك يعد هذا المثال(© مما خولف فيه الدليلٌ بالتأويل. وهومن هذا النوع 
أيضاً © ومثال مخالفته بالتأويل مع المعرفة بالدليل: ما وقع في الحديث في 
تفسير قوله تعالى: # ليس عَنّ لذت اموأ وَعمِلُوا ألضَّلِحَاتِ جنا فيمًا 
لمأ 4 الآية [المائدة : 9] عن قُدَامة بن مظعو حين قال لعمر بن الخطاب : 
إن كنث شربتها فليس لك أن تجلدني . قال عمر: ولم؟ قال : لأن الله يقول: 
#2 لسن عل لدبت ءَامنُوأ وَعمِلواً ألصَّلِحَاتِ 0 فيما طَمِموأ 1 الآية [المائدة : 
4]. فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدَامة: إذا اتقيت اجتنبت ما حرم 
الله ©) . 


قال القاضي إسماعيل : وكأنه أراد أن هذه الحالة كر ما كان من شُربه ؛ 
لأنه كان مهن اتقى وامن وعمل الصالحات وأخطأً في التأويل. حادن 
اتشحايا كما في حديث على رضي الله عنه. زلهريات اف ,ديك قداقة اله 


ا 





)١(‏ وهل هذا لا يسقط الإثم أيضاء وظاهر أنه يسقطه في غالب صور الشبهة, فإذا استقلت 
الشبهة بإسقاط الحد؛ لا يكون من مرتبة العفو التي هي موضوعنا. (د). 

(6) في النسخ المطبوعة : «المجال». والتصحيح من الأصل . 

(5) لأنه الضرب الثاني من النوع الثاني ؛ إلا أنه يقال عليه : كيف يعد خروجأً عن مقتضى 
الدليل بالتأويل مع أنه وقوف مع الدليل الصريح «ادرؤا الحدود بالشبهات»؛ فهولم يخرج عن الدليل 
العام في الحدود المخصص بها الدليل ؛ لأنه بعد تخصصه لا يقال خرج عنه. بل هو إعمال للدليل 
المخصّص الذي أفاد أن دلالة العام لا تشمل هذا الموضع؛» فلنطم أندرء الحدود بالشبهات من 
النوع الثاني بقسمية. لأنه لا ترك فيه للدليل*؟ بغير قصد ولا بقصد التأويل. (د). 

(4) مضى تخريجه (ص 198). 





(#) في المطبوع : «الدليل». 


ا" 


ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصّلاة زماناً جاهلة بالعمل 
اهوبا بها رركت ال لس ا اوضر : لو طال 
بالمستحافية والمياء ع الْدَم فلم تَصَلّ النفساء ء ثلاثة أشهر ولا المستحاضة 
لنهرا؛ لم يقضيا ما مضى - إذا تأولتا في "١‏ ترك الصلاة دوام ما بهما من الدم 6 
وقيل في المستحاضة : إذا تركت بعد أيام أقرائها يسيراً أعادته ‏ مسا 
فليس عليها قضاؤه بالواجب» وفى سماع أبي زيدٍ عن مالك : أنها إذا تركت 
الصلاة بعد الاستظهار جاهلةً لا تقضي صلاة تلك الأيام . واستحبث ابن القاسم 
لها القضاء؛ فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل ؛ ؛ فجعلوه من قبيل 
العفو ومن ذلك أيضاً المسافرٌ يقدم "© قبل الفجرء : : نظ أن من لم يدل نبل 
غروب الشمس فلا صوم له. أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر؛ فتظن أنه 
يصح صومها حتى تطهر قبل الغروب» فلا كفارة هتنا وإن خالف 20 
متأول» وإسقاط الكفارة هو(" معنى العفو. 


وأما النوع الثالث. وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه فيه نظر, فإن 
ماني لجال برجا اديه الا لوا لاعايي يبي 


٠‏ ( تصحفت في (د): «تأولنا» بالنون. 

(7) تأمل لتدرك الفرق بين هذه الأمثلة وما مضى فيمن سافر أقل من أربعة برد. حيث كان 
من الأول الواقف مع مقتضى -الدليل المعارض بقوي» وبين هُذا الخارج عن الدليل متأولاً؛ فالفرق 
غير ظاهر. (د). ' 

(5) ولمَ لم نقل: وإسقاط الإثم أيضاًء وكأنه بان على ما سبق له انفا من أن الكلام في 
الأحكام الدنيوية» وقد علمْتَ أن هذا لا يطرد في أصل المسألة, وأمثلته الكثيرة لهاء بل وتصريحه 
سابقاً بقوله : «ورفع الحرج والمغفرة». (د) . 

(1) لا يحق لأحد بعد التفقه في قوله تعالى : «اليوم أكملت لكنم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ». وقوله : «وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء». أن يذهب إلى أن يكون بعض الوقائع - 


ا" 


الخلو؛ فيتوجه النظر. وهو مقتضى الحديث: «وما سكت عنه؛ فهو عفو»7", 
وأشباهه مما تقدم . 

وأما على القول الآخر؛ فيُشكل الحديت؛ إذ ليس نَم مسكوتٌ عنه 
ماد بن عر اط متصوض» وإبااسس على متصوصن» والتدابن من جملة 
الأدلة الشرعية ؛ فلا نازلة إلا ولها في الشريعة محل كم ؛ فانتفى المسكوت عنه 
إذا. 

ويمكن أن يُصرف السكوت على هذا القول إلى ترك الاستفصال مع وجود 
مظنتهء وإلى السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع» وإلى 
السكوت عن أعمال. اخلات قبل فم شري إبراهيم عليه السلام . 

فالأول: كما في قوله تعالى : « وَطَمَامٌ أْدِينَ أونوأ الكتب حِلّْ كك » 
(المائدة: ه]. فإن هذا "الفموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهمٍ وكنائسهم . 
نإذا نظر إلى المع [أشكل]؛ لآن في اج الأعياد زيادة تنافي عد 
الإسلام ؛ فكان للنظر هنا مجال. ولكن مَكحولاً سثل عن المسألة ؛ ؛ فقال: كله 
قد علم الله ما يقولون وأحَلَّ ذبائحهم : يريد والله أعلم أن الآية لم يحص © 
عمومهاء وإن وجد هذا الخاص المنافي, وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم 


خالياً من الحكم الشرعي على معنى أن الشريعة أهملته إهمالاً مطلقاً. بحيث لم تصب دليلا أوتضع 


أمارة تنبه بها المكلف على مقصدها فيه ؛ هل هوالإيجاب. أو الحظرء أو رفع الحرج؟ ولم يبق سوى 


أن من يقول في الوقائع ما يخلوعن الحكم إنما يقصد عدم نصب دليل يخصه أو يخص نوعه» وهو 


المسكوت عنه الذي عرف بأدلة عامة أن الشريعة تصدت رفع الحرج فيه عن المكلفين» ورأت طائفة 


إلى أن الأدلة العامة تجعله من قبيل المحظور. (خ). 


.)؟5١6 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
. (؟) ماه بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ 
في الأصل : «تخص)».‎ )5( 


3" 


اللفظ, ومع ذلك فأحلٌ ما ليس فيه عارض وما هو فيه. لكن بحكم العفو عن 
وجه المنافاة. 

وإلى نحو هذا يُشير قولّه عليه السلام : «وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن 
نسيان؛ فلا تبحثوا عنها»20, وحديث الحج أيضاً مل هذاء حين قال: «أحجنا 
هذا لعامنا أو للأبد؟)”)؛ لأن اعتبار اللفظ يعطي أنه للأبد. فكره عليه السلام 
سؤاله» وبين له علة ترك البزالر عن ملف ركلااك عقت" «إن أعظم المسلمين 

في المسلمين جُرما. . .)202 إلخ يشير إلى هذا المعنى» فإن السؤال عما لم 

بعر ثم يحرم لأجل المسألة: إنما يأتى في الغالب من جهة إبداء وجه (4) فيه 

يقتضي التحريم » ٠‏ مع أن له أصلا يرجع إليه في الحلةة وإن اختلفت فروعه في 
أنفسهاء أو دخلها معنى يُخيْل الخروج عن حكم ذلك الأصل » ونحو حديث : 
«ذروني ©) ما تركتكم) © وأشباه ذلك . 

والثاني : : كما في الأشياء التي كانت في أول الإسلام على حكم الإقرار. 
ثم حرمت بعد ذلك بتدريج ؛ كالخمرء فإنها كانت معتادة الاستعمال في 
الجاهلية» ثم جاء الإسلام و فتركت على جالها قبل الهيجرة وزماناً بعد ذلك» 


. مضى تخريجه (ص 1561) وهو حديث حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» 7 / 505 / رقم 
6؛ ومسلم في «صحيحه (كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتّع والقران» ” / *8481 - 484 / رقم )١515‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 

() مضى تخريجه (ص 48)» وهو في «الصحيحين». 

(8) أي ؛ فهر يسكت عنه؛ أي : يترك الاستفصال فيه مع وجود مظنته. (د) . 

(0) فلا تستقصوا" ؛ فيترتب على ذلك تفصيل لا يكون فيه مصلحتكم . (د). 

. مضى تخريجه (ص 5905)» وهو في «الصحيحين»‎ )١( 





(*) في المطبوع : «يستقصواء . 
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ولم يتعرض في الشرع للنص على حكمها حتى نزل: «يسَتَلوَتَكَ عي الْكَمْر 
وَالْمَِيسرِ 4 [البقرة: 14؟]؛ فبين ما فيها من المنافع والمضارء وأنَّ الأضرار فيها 
أكبر من المنافع”©»» وترك الحكم الذي اقتضته المصلحةٌ وهو التحريم ؛ لأنَّ 
القاعدة الشرعية أنْ المفسدة إذا أَرْبَتُ على المصلحة؛ فالحكم للمفسدة, 
والمفاسد ممنوعة()؛ فبان وجة المنع فيهماء غير أنه لما لم ينص على المنع 
- ون ظهر وجهه ‏ تمسكوا بالبقاء مع الأصل الثابت لهم بمجاري العادات. 
ودخل لهم تحت العفوء إلى أن نزل ما فى سورة المائدة من قوله تعالى : 
« تَأجَيَبوهُ 4؛ فحينئذ استقرٌ كم التحريم, وارتفع العفو وقد دل على ذلك 
قوله تعالى : «الَيْسّ عَلَ الَدِءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ لمحت ناح فِيمَاطْمِموَا»4 الآية 
[المائدة: 4]؛ فإنه لما حرمت قالوا: كيف بمن مات وهو يشربها؟ فنزلت 
الآية©. فرفعٌ الجُناح هو معنى العفو. 

ومثال©» ذلك الربا المعمول به في الجاهلية وفي أول الإسلام وكذّلك 
بيوع الغرر الجارية بينهم؛ كبيع المضامينء والملاقيح, والثمر قبل بدو 
صلاحه. وأشباه ذلك. كلها كانت مسكوتاً عنهاء وما سكت عنه؛ فهو في معنى 


)١(‏ في الأصل : «النفع». 

(5) ولذا قال بعضهم: إن التحريم بدأ من هذه الآية؛ لأنه ذكر ما يقتضي الحرمة» لكن 
لما لم ينص؛ تمسكوا بالأصل بمقتضى العادة. فكان عفواً. (د). 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير. باب ليس على الذين آمنوا. . . 4 
7378/4 / رقم 4)457١‏ ومسلم في «صحيححه: (كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر. . . " / 
٠6٠‏ / رقم )198٠‏ عن أنس رضي الله عنه . 

(5) تنبه لهذا؛ فهو يؤيد ما قلناه في معنى العفو, وأن الأصل فيه الحكم الخروف: 
والأحكام الدنيوية إن وجدت تكون تابعةً له. (د) . 

(5) في النسخ المطبوعة : «ومثل» . 


كا" 


العفو والنسخ بعد ذلك لا يرفع هُذا المعنى ؛ لوجود جملة منه باقية إلى الآن 
على حكم إقرار الإسلام ؛ كالقراض. والحكم في الخنثى بالنسبة إلى الميراث 
وغيره» وما أشبه ذلك مما نبّه عليه العلماء . 

والثالث : كما في النكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالهما؛ إلا ما 
غيّروا؛ فقد كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام؛ فيفرقون بين النكاح والسفاح» 
ويطلّقون» ويطوفون بالبيت أسبوعاً. ويمسحون الحجر الأسود» ويسعون بين 
الصفا والمروة» ويلبون. ويقفون بعرفات» ويأتون مزُدلفة» ويرمون الجمار, 
ويعظمون الأشهر الحرم ويحرمونهاء ويغتسلون من الجنابة» ويغسلون موتاهم 
ويكفنونهم. ببضلوة عليهم. ويقطعون السارق» ويصلبون قاطع الطريق» إلى 
غير ذلك مما كان فيهم من بقايا ملّة أبيهم إبراهيم ؛ فكانوا على ذلك إلى أنْ جاء 
الإسلام؛ فبقوا على حكمه حتى أحكم الإسلام منه ما أحكم. وانتسخ ما 
خالفه ؛ لا 0 
على التلقى من الأعمال المتقدمة؛ وقد نُسخ منها ما نُسخ. وابقي منها ما أبقي 
على المعهود الأول . 

نقد ظهر بهذا الببسشط مواق مم العفو في الشريعة وانضبطت والحمد لله على 
أقرب ما.يكون إعمالاً لأدلته الدالّة على ثبوته ؛ إلا أ نه بقى النظر في العفو؛ هل 
هو حكم أم لا؟ وإذا قيل حكم ؛ فهل يرجع إلى خطاب التكليف أم إلى خطاب 
الوضع؟ هذا محتمل كله. ولكن لما لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي ؛ لم 
يتأكد البيان فيه. فكان الأولى تركه., والله الموفق للصواب . 


)١(‏ مما استمروا عليه مدة ثم نسخ . (د). 


يفف 


المسألة الحادية عشرة 


طلبٌ الكفاية يقول العلماءٌ بالأصول: إنه متوجَةٌ على الجميع؛ لكن إذا 
قام به بعضهم سقط عن الباقين» وما قالوه صحيح من جهة كليّ ”© الطلب. وأما 
من جهة جزئيّه ؛ ففيه تفصيل. وينقسم أقساماً. وربما تشعٌّب تشعبا طويلا. 
ولكن الضابط للجملة من ذلك؛ أنْ الطلبٌ واردٌ على البعض.ء ولا على البعض 
كيف كان, ولكن على من فيه أهليّة القيام بذلك الفعل المطلوب, لا على 
الجميع عفوفا: 

. والدليل على ذلك أ 

أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى : وما مب الْمُؤْمِبُونَ 
يرو أ َه انر من كل قو ينم َآيعَةٌ» الآية [التوبة: 117]؛ فورد 
التحضيض على طائفة لا على الجميع . 

وقوله : 8« ولتَكن مَك أمّه يَدَعُونَ إِلَ اير وَيَأْمرونَ بالْمَرُونٍ © (2 الآية [آل 
عمران: .]١٠١5‏ 


)١(‏ أي : باعتبار مجموعة فروض الكفايات., وإلا؛ فهذا إنما يتوجه على بعض المكلفين 
المتأهلين للقيام به ويتفرع على هذا أنه إذا لم يقم به أحد؛ فإن الإثم لا يعم المكلفين. بل يخص 
المتأهلين فقط. هذا مراده ومحل استدلاله؛ فعليك بتطبيق أدلته على هذا المعنى, وهذا غير 
الخلاف بين الأصوليين في أنه متوجه على الكلي الإفرادي ؛ كما هو التحقيق, أو المجموعي كما 
هو مقابله؛ لأن خلافهم يجري هنا أيضاً بعد تسليم مسألته هنا؛ فيقال: هل البعض المتأهل لهذا 
الفرض الوارد عليه الطلب المراد به كل البعض الإفرادي أو المجموعي . (<د) . 

(؟) هذه الآيات لا تدل على أن الطلب متوجه إلى البعض. بل للمانع أن يقول: المعنى 
يجب عليكم جميعاً أن يكون بعضكم المتأهل لذلك داعياً إلى الخير. . . إلخ مثلاء ومعنى توجه 
الطلب على الجميع أن ينهضوهم لذلك ويعدُوهم له. ويعاونوهم بكل المسائل ليتحقق هذا المهم 
من المصلحة, فإِنْ لم يحصل هذا المهم من المصلحة؛ أثم جميع المكلفين, المتأهل وغيره. وفي - 
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سر دعرو م ام 


وقوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فيهمَ كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّسلؤء لقم طايكة يتم * 
[النساء: 1٠١7‏ الآية إلى آخرها. 


وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة» ورد الطلبٌ فيها نضا على البعض 
لا على الجميع . 

والثاني : ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى ؛ كالإمامة7) 
الكبرى أو الصغرى, فإنهما إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل 
الناس» وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب بها شرعاً باتفاق من كان أهاك 
للقيام بها والغناء فيها2, وكذلك الجهاد ‏ حيث يكون فرض كفاية ‏ إنما 


مئله «واتقوا فتنة لاتصيبن.الذين ظلموا» إلخ . (««د) . 

قلت: انظر حول تفسير الآيات في : «مجموع فتاوى ابن تيمية)» 2)١55- 158 / ١8(‏ 
و«بدائع التفسير» ١(‏ / 508 و؟ / 7584 - 86”") لابن القيم . 

)١(‏ على رأيه يكون الاثم الآن حيث لا خلافة قائمة على من كان فيه الأوصاف المتعبرة 
للخلافة لا غير وليست الأمة باثمة. فإذا فرض أن الشروط المرعية غير متوفرة الآن؛ فلا إثم على 
أحدء وهذا ما لا يمكن أن يسلم به والتعين الذي يقوله شيء آخر غير فرض الكفاية الذي هو 
موضوعنا. (د) . 

(5) بل الذي يقال: إنما تسند إلى من كان أهلاء ولكن المطالب بذلك الجميع. (د). 

(*) المستحق للولاية من تحقق فيه أمران: أحدهما: القدرة على القيام بأعبائهاء وهذا 
يرجع إلى العلم وجودة الرأي في تدبير شؤونها. ثانيهما: الاستقامة» وهي العمل بما عرف من حق 
ومصلحة, وإجراؤه بعزم ثابت على الرغم من كل هوى يثور في النفس أو خيال يزين له إيئار مرضاة 
الوجيه أو الغني على الفوز برضا الأمة الذي هو إمارة رضوان الخالق وسلامة العاقبة» هذان الشرطان 
هما اللذان يصح لمن تحققا فيه أن يتقلد منصباً أوعملاً. ولكن جاء في الحديث الصحيح المصرح 
بأن يكون الإمام الأكبر قرشي وحقق آخرون النظر؛ ففهموا أن ذكر القرشية في الحديث لكون شدة 
العصبية التي هي ملاك المنعة وعزة الجانب كانت بالغة غايتها في قريش. لو انحلت الرابطة القرشية 
ونهض رئيس غير قرشي » وقد التفت حوله قوة يمكنها أن تذود عن الأمة كل من يتهافت به الجشع - 


5/4 


يتعيّن27 القيام به على من فيه نجدة وشجاعة, وما أشبه ذلك من الخطط 
الشرعية؛ إذ لا يصح أن يطلب بها من لا يبدىء فيها ولا يعيد؛ فإنه من باب 
تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف. ومن باب العَبّث بالنسبة إلى المصلحة 
المجتلبة أو المفسدة المستدفعة وكلاهما باطل شرعاً. 


والثالث: ما وقع من فتاوى”" العلماء؛ وما وقع أيضاً في الشريعة من هذا 
المعنى ؛ فمن ذلك ما روي عن محمد رسول الله يي وقد قال لأبي ذر"»: (يا 
أبا ذر! إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي ا اتن على اقيق 
ولا توليق مال يتيم)20, وكاد د من فروض الكفاية» ومع ذلك ؛ فقد نهاه 
عنهاء فلوفرض إهمال الناس لهما؛ ؛ لم يصح* أن يقال بدخول أبي ذر في حَرّْج 


على استعبادها؛ لكان جديراً بالإمامة وحقيقاً بأن تمد له الشعوب الإسلامية أيديها بالمبايعة 
والطاعة . (خ). 

000 ١ لسنا فى فرض العين» منود مام‎ )١( 
يحصل ذلك,» وبالجملة ؛ فالقيام فعلا بالمصلحة إنما يسند إلى من يتأهل له. وقد يكون الطلب‎ 
المتوجه إليه في ذلك طلب عين إذا لم يوجد متأهل خلافه, فإن وجد؛ كان الطلب لا يزال كفائيً.‎ 
كغيره ممن لم يتأهل. ويكون الفرق بين المتأهل وغيره؛ أن غير المتأهل عليه أن يعمل ليقوم بها‎ 
المتأهل. والمتأهل عليه ذلك, وعليه ذا كفيك لها أن يقوم بها. (د).‎ 

(؟) هل فتاوى العلماء تعتبر دليلاً في مثل هُذاء وهو أصل كبير في الدين ينبني عليه كما 
قلنا أحكام تشمل الأمة أو لا تشملها؟ (د). 

(*) أخرجه مسلم في «صحيحه: (كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» " / 
/اه ١458- ١1‏ / رقم 2)١1875‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الوصاياء باب ما جاء في الدخول 
في الوصايا / رقم 5874).» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الوصاياء باب النهي عن الولاية على 
مال اليتيم» 5 / 568)» والبيهقي في «الكبرى» (” / ١79‏ و5 / 787) من حديث أبي ذر رضي 
الله عنه . 


(4) وهذا صريح فيما قررناه من أنه ينبني على كلامه أن المخاطب بفرض الكفاية خصوص - 
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الإهمال. ولا من كان مثله . 


وفي الحديث: «لا تسأل الإمارة»7. وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة 
الوجوب» ونهى أبو بكر رضي الله عنه بعض الناس عن الإمارة» فلما مات رسولُ 
الله كَكْةِ وليها أبوبكرء فجاءه الرجل» فقال: نهيتني عن الأمارة ثم وليت؟ فقال 
له : «وأنا الآن أنهاك عنها» . واعتذر له عن ولايته هوبأنه لم يجد من ذلك د20 


وروي اد تعيما الذاري استأذن عمر , بن الخطاب رضي الله عنهما في أن 
َقَصٌ ؛ فمنعه من ذلك 7 وهو من مطلوبات الكفاية اع : هذا النوع من 


من فيه أهليه له. فلو أهمل ؛ لم تأئم الأمة. حتى لو فرض أن المسلمين كان فيهم واحد فقط أهلا 
للخلافة ولم يتوسدهاء كان هو الآثم فقط. وهل ينال الخلافة بغير الأمة التي تعهد إليه بها؟ فإذا لم 
تنهضه الأمة وتبايعه؛ كانت اثمة قطعا. (د). 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الآيمان والنذورء باب قول الله تعالى : إلا 
يؤاخذكم الله باللغو#. 017-61١5 / ١١‏ / رقم 5577, وكتاب كفارات الأيمان. باب الكفارة 
قبل الحنث وبعده» 50٠8 / 1١١‏ / رقم 51/77) عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه. وتتمته : 
(انلك إن اعطتها عو سال ركلك التهاوروإث ا علد نااضن لوس اله عرف عاني ان 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص 770)., وعبدالرزاق في «المصنف» )"7١ /1١١(‏ 
مطولاً, دون قصة مراجعة الرجل له بذلك بعد توليه الخلافة؛ وفيه أن اسم الرجل : رافع الطائي . 

وزاد نسبته في «الإصابة» ١(‏ / 491) للطبراني وابن خزيمة . 

(؟) أخرج أحمد في «المسند» (* / 444).: وابن أبي عاصم في «المذكر والتذكير والذّكر 
/ رقم "). والطبراني في «الكبير» (7 / )١7/9/‏ عن السائب بن يزيد؛ قال: «لم يُقص على عهد 
رسول الله يل ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر رضي الله عنهماء وأول مَنْ قصّ تميم الذّاري ‏ 
استأذن عمر أن يقصّ؛ فأذن له أن يقصّ قائماً على رجليه». 

وفي إسناده بقية بن الوليد., وهو مدلس . وقد عنعن . 

وأخرج ابن وهب في «الجامع» ١(‏ / 894).» والطبراني في «الكبير» (” / 44)؛ أن تميماً 
الداريّ استأذن عمر في القصص فأبى أن يأذن له. ثم استأذنه فأبى أن يأذن له ثم استأذنه ؛ فقال : 
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القصص الذي طلبه تمِيمُ رضي الله عنه -. وروي نحوه عن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه(). 


وعلى هذا المهيع” حرق العلماءالي الخرير كبر بن تروضاالكنايات 
فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم : أفرض هر؟ فقال: «أمّا على كل 
الناس ؛ فلا2: يعني به الزائد على الفرض العَينٌ » وقال أيضاً: «أمّا من كان 
فيه موضعٌ للإمامة؛ فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب, والأخذ في العناية 
0 
يتعيّن عليه» ومن لا جعله مندوباً إليه» وفى ذلك بيانْ أ نه ليس على كل 


إن شَكت»» وأشار بيده (يعني البح ) . 

وإسناده ضعيف لأنه منقطع, عمرو بن دينار لم يسمع عمرء قاله الهيثمي في «المجمع» 
/5١(‏ 6). 

وأخرج ابن أبي عاصم في «المذكر والتذكير والذكر» (رقم ه) عن حميد بن عبدالرحمن؛ 
قال: «إن تميماً الداري استأذن عمر رضي الله عنه؛ أن يقصء فلم يأذن له ثم استأذنه ؛؟ فقال له 
عمر: تقول ماذا؟ فقال : أقرأ عليهم القران وأذكرهم وأعظهم . قال : فأذن له في الأسبوع يوم واحدأًء 
ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فأذن. ثم استزاده؛ فزاده نوما واخداء :وقد كات انهزاذ سن يوما 
والجد ا : فلم يأذن له». 

وحميد بن عبدالرحمن لم يدرك عمرء وفي إسناده أيضاً عبدالله ؛ بن نافع الصائغ , في حفظه 
لين ؛ فإسناده ضعيف, ولكن أخرجه أبن شبة في «تاريخ المدينة» »)١6 - 4 / ١(‏ وابن وهب في 
«الجامع» ١(‏ / 88: 84) من طرق كثيرة عن عمر تدلل على أن للقصّة أصللٌ 

)١(‏ وعن عثمان رضي الله عنه كما تقدّم » والوارد عن علي أخرجه ابن وهب في «الجامع» 
(١ذ/88).‏ 

(؟) المهيع: الطريق الواسع المنبسط. انظر: « لسان العرب») (ه اي ع). 

(*) أخرجه بنحوه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم) (رقم 7 4 ه”), والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» ١١‏ / 56 -45). 
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الناس7"» وقال سحنون: من كان أهلاً للامامة وتقليد العلوم ؛ ا 
يطلبها لقوله تعالى : « ولك ينك أمَه 2-7 ِل امير ويأمرون بالْعْرو 
وَنْهونَ عن الْممَكر» [آل عمران: 54 »]٠١‏ ومن لا يعرف 0 
به؟! أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه؟ ! 

وبالجملة؛ فالأمر في هذا المعنى واضح, وباقي البحث في المسألة 
ل عل ارركم 

لكن قد يصح اناك إنه واجب على الجميع على وج من التجوز”» 
لأن القيام بلك الفرض قيام بمصلحة عامة؛ فهم مطلوبون بسدّها على 
الجملة9»؛ فبعضهم هو قادر عليها مباشرة, وذلك من كان أهلا لهاء والباقون 





)١(‏ أي : القيام به فعللاء وهذا لا نزاع فيه؛ لأن طبيعة فرض الكفاية أنه يقوم به أحد 
المتأهلين له. (د). 

(؟) هذا مع قوله سابقاً: «فلو فرض إهمال. . إلخ» يقتضي أنه ليس وجوباً حقيقيًاً بحيث 
يأثم الجميع بالترك ؛ لأن هذا معنى «التجوز» الذي يقوله. يعنى أنه" ليس واجباً بمعناه الشرعي ؛ 
ا ا 0 
بتركه لأن عليهم إقامة القادر على الواجب, يعني : فإذا تركوا أثم الكل صح الكلام. لكن يخالف 
ما تقدم» ويجعل البحث كله والمسألة جميعها غير منتجة ثمرة في الدين» وتدخل المسائل التي لا 
هي من صلب العلم ولا من ملحه. (د). 

(*) يمتاز فرض الكفاية عن فرض العين بأن القصد منه وقوع الفعل المأمور به من غير نظر 
إلى فاعله. فمتى وقع ذلك الفعل على الوجه الصحيح ؛ ارتفع الطلب سواء قام به فرد أو الجماعة 
بأكملهاء أما فرض العين؛ فإن قصد الشارع منه يتوجه إلى الفاعل بعينه. حتى إذا عجز عن القيام 
بالفعل؛ سقط الطلب جملة, ولم ينتقل إلى غيره؛ لأن مصلحة الفعل في صدوره عن المكلف به 
المعين لا في وجوده كيف اتفق كما هو الشأن في فرض الكفاية . (خ). 





(:#) في المطبوع : «وأنه» بزيادة واو! 
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- وَإِنْ لم يقدروا عليها ‏ قادرون على إقامة القادرين» فمن كان قادراً على 
الولاية؛ فهو مطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليها؛ مطلوب بأمر آخرء وهو إقامة 
ذلك القادر وإجباره على القيام بها؛ فالقادر إذأ مطلوبٌ بإقامة الفرض» وغير 
القادر مطلوبٌ بتقديم ذلك القادر؛ إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من 
باب ما لا يتم الواجب إلا به. وبهذا الوجه يرتفع مَناطٌ الخلاف؛ فلا يبقى 
للمخالفة وجه ظاهر. 


)١١لصف‎ 

ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجملة ليظهر وجهها وتتبيّن صحتها 
بحول الله . 

وذلك أن ايعان رار اير السو بداو في 
الدنيا ولا في الآخرة, ألا ترى إلى قول الله تعالى : « وَأنَهُ أَخْرَحَكُم منْ بطو 
أتَمْدِي: لا مدت مم4 [النحل: 8]. ثم وضع فيهم العلم بذلك 1 
التدريج والتربية؛ تارة بالإلهام كما يلهم الطفل التقام الشذي ومشفع وثارة 
بالتعليم ؛ فطلبٌ الناس بالتعلم والتعليم لجميع ما يستجلب به المصالح وكافة 
ما تدرا به المفاسد؛ إنهاضاً لما جُبِلَ فيهم من تلك الغرائز الفظريّة والمطالب 
الالهامية لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح - كان ذلك من قبيل 
الأفعال ا والآقوال أو العلوم والاعتقادات, أو الآداب الشرعية انمه - وفي 
أثناء العناية بذلك يُقوى في كل واحد من الخلق ما فطر عليه: وما ألْهم له من 
تفاصيل الأحوال والأعمال؛ فيظهر فيه وعليه. ويبرز فيه على أقرانه ممن لم يهيأ 

(1) ذكر تحته مبادىء وأسساً مهمةً في التربية غاية» قل أن تجدها عند غيره؛ فلله دره ما 
أفهمه وأبعد غوره وأغزر علمه! 

وانظر حول هذه المبادىء: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)١18١-1179 / ١5(‏ 
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تلك التهيئة ؛ فلا يأتي ات التعقل إلا وقد نجه )١‏ على ظاهره ما فطر عليه في 
أوليّته» فترى واحداً قد تهيا لطلب العلم. وآخر لطلب الرّياسة» وآخر للتصنع 
ببعض المهن المحتاج إليهاء وآخر للصّراع والنطاح» إلى سائر الأمور. 

هذا وإن كان كل واحد قن عُرر فيه التصرّف الكَلر + فلا بد في غالت 
العادفمن عل العضن عله ]ىرذ لكلف عليه سلما مز ١‏ فى حالته التي قر 
عليها فعند ذلك ينتهض الطلبُ على كلّ مكلف في نفسه من تلك المطلوبات 
بما هو ناهض فيه ويتعيّن على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك الجهات؛ 
فيراعونهم بحسبها ويراعونها [إلى] أن تخرج في أيديهم على الصراط 
المستقيم» ويعينونهم على القيام بها. وُحرضونهم على الدوام فيها؛ حتى يبرز 
كل واحد فيما غلب عليه ومال إليه من تلك الخطط": ثم يخْلَّى9) بينهم وبين 
أهلهاء فيعاملونهم بما يليق بهم ليكونوا من أهلهاء إذا صارت لهم كالأوصاف 
الفطرية» والمدركات الضروية؛ فعند ذلك يحصل الانتفاع » وتظهر نتيجة تلك 
التربية . 

فإذا فورض -مثللً ‏ واحدٌ من الصبيان ظهر عليه حسنٌ إدراك» وجودة 
نهم ٠‏ ووَقُورٌ حفظٍ لما يسمع ‏ وإِن كان مشاركاً في غير ذلك من الأوصاف -؛ 
ميل به نحو ذلك القصد. وهذا واجب على الناظر فيه من حيث السجملة مراعاة 
لا يُرجى فيه من القيام ؛ بمصلخنة التعليم فطلب بالتعلم واذنن مالآ ذاتن اقرع 
بجميع العلوم, ولا بد أن يُمال منها إلى بعض فيؤخذ به. ويُعان عليه» ولكن 
على الترتيب الذي نصٌ عليه رَيَانيُو العلماء. فإذا دخل في ذلك البعض فمال 

)١(‏ أي : ظهر. انظر: «لسان العرب» (ن ج م). 

. ما بين المعقوفتين ليست في الأصل‎ )١( 

(*) أي : الأمور والأحوال. انظر: «لسان العرب» (خ ط ط). 

(5) في الأصلي : «تخلي» . 
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به طبعه إليه على الخصوص. وأحبه به أكثر فر غيزةا؛ لو اي 00 
بأهله ؛ فوجب عليه إنهاضه فيه حتى يأخذ منه ما قُدر لد بن خير كوك فود 


ترك لمراعانه ثم إِنْ وقف هنالك فحسن. وإن طلبٌ الأخذ في غيره أو لت 
به ؛ عل عه افيه ما فعل فيا قلف وهكذا إلى أن ينتهي . 

كما لو بدأ بعلم العربيّة مثلا ‏ فإنه الأحقٌ بالتتقديم -؛ فإنّه يُصرف إلى 
ليا فصار من رَعيّتهم. وصاروا هم رُعاة له؛ فوجب عليهم حفظه فيما 
طلب بحسب ما يليق به وبهم. فإن انتهض عزمُه بعد إلى أنْ [صار] (" يحَذقٌ 
القران ؛ صار من رعيتهم . وصاروا هم رُعاة له كذلك, ومثله إن طلب الحديث 
أو التفقه في الدين إلى سائر ما يتعلّق بالشريعة من العلوم ‏ وكذا الترتيب فيمن 
ظهر عليه وَصفْ الإقدام والشجاعة وتدبير الأمورء فيمال به نحو ذلك, ويعلم 
ادابه المشتركة. ثم يصار به إلى ما هو الأولى فالأولى من صنائع التدبير؛ 
كالعرافة» أو النقابة» أو الجندية» أو الهداية, أو الإمامةء أو غير ذلك مما يليق 
بهء وما ظهر له فيه نجابة ونهوض» وبذلك يتربى لكلّ فعل هو فرض كفاية قوم ؛ 
نسي أولا في طريق مشترك فحت وات السائر وعجر عن السيرء فقد وقف 
في مرتبة محتاج إليها في الجملة, وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل 
إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية» وفي التي مذو سو نسل البناء 
كالاجتهاد في الشريعة, والإمارة ؛ فبذلك تستقيم أحوالٌ الدنيا وأعمال الآخرة. 

فأنت ترى أن الترفّي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحدء ولا هو 
على الكافة بإطلاق. ولا على البعض بإطلاق. ولا هو مطلوب من حيث 
المقاصد دون الوسائل, ولا بالعكس. بل لا يصح أنْ يُنظر فيه نظر واحد حتى 
يُفصّل بنحو من هذا التفصيل, ويورّع في أهل الإسلام بمثل هُذا التوزيع. 





. ما بين المعقوفتين ليست في الأصل‎ )١١ 
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وإلا؛ لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه, والله أعلم [وأحكم]7©. 
المسألة الثانية عشرة 
ما أصله”" الإباحة للحاجة أو الضرورة؛ إلا أنه يتجاذبه العَوارض المضادّة 
لأصل الإباحة وقوعاً أو توقعاً. هل يَكُرٌ على أصل الإباحة بالنقضء, أم© هذا 


محل نظر وإشكال؟ والقول فيه أنه لا يحَلو؛ إما نمطا إلى الكو انماع اد 
لا 000 ؛ فإما أن يلحقه بتركه حَرّحٌ أم لا ؛ فهذه أقسام) ثلاثة : 


أحدها: أن يُضطر إلى فعل ذلك المباح ؛ ؛ فلا بدَّ من الرجوع إلى ذلك 
الأصل . وعدم عقر ذلك العارض ؛ لأوجه : 


يوافتها : إن ذلك المباح قد صار واجبّ جبٌ الفعل» ولم يبق على أصله من 
الإباحة. وإذا ضانعوانها: لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى 
منه» وليس فرض المسألة هكذا؛ فلم يبق إلا أن يكون طرف الواجب أقوى؛ 
فلا بد من الرجوع إليه» وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارىء. 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

(9) أي : ما كان أصله مباحاً؛ كالآكل والشرب والبيع والشراء والتكاحء ولكنه اضطر إليه 
الشخص أو احتاج إليه حاجة يلحقه بسببها ضيق شديد وحرج لو ترك فعله. وهو مع كونه مضطرا 
إليه أو محتاجاً إليه تعرض له مفسدة واقعة بالفعل أو متوقعة؛ فهل يعتبر جانب اللاحق من المفسدة 
فتنقض حكم الإباحة فيصير ممنوعاً مع أنه ضروري أو حاجي , أو لا يعتبر الطارىء ويبقى لا حرج 
في استعماله؟ وقد مثل الضروري في المسألة الخامسة عشرة من كتاب الأدلة بالبيع والشراء الذي 
لا يسلم غالبا من لقاء المنكر أو ملابسته بسببه. وسيمثل هنا لما في تركه الحرج بمخالطة الناس . 
(د). 

(6) في النسخ المطبوعة : «أو» . 

(4) وهى ما إذا اضطر إليه؛ وما إذا لحقه بتركه حرج» وما ليس واحد منهاء وسيذكر الثالث 
أئناء المسألة الثالثة عشرة. (د). 
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والثاني : أن محال الاضطرار مغتفرة في الشرع , أعني أَنَّ إقامة الضرورة 
معتبرة» وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة 
المجتلبة» كما اغتفرت مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في 
جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة, وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب 
حفظاأ للنفس أو المال حالة الإكراه. فما نحن فيه من ذلك النوع ؛ فلا بد فيه 
من عدم اعتبار العارض للمصلحة الضرورية . 

والشالث: أنا لو اعتسرنا العوارض ولم نغتفرها ؛ لأذى ذلك إإى 3 
الأباحة() ا وذلك غير صحيح ؛ » كما سيأتي في كتاب «المقاصد» من أن 
المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره2. واعتبار العوارض هنا إنما 
هي من ذلك الباب؛ فإن البيع والشراء حلال في الأصل, فإذا اضطر إليه وقد 
عارضه موانع في طريقه ؛ فَمَقَكَ المواجم و المكملات. كاستجماع الشرائط. 
وإذا اعتبرت ا إلى ارتفاع ما اضطر إليه. وكل مكمّل عاد على أصله بالنقض 
فباطل ؛ فما نحن فيه مثله . 


والقسم الشاني: أنْ لا يَضْطرٌ إليه. ولكن يلحقه بالترك حَرّحٌ فالنظرٌ 
يقتضي الرجوعً إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارىء؛ إِدْ الممنوعات قد 
امعتكه رقها للحرج. كما سيأتي لابن العربي في دخول الحمام”. وكما إذا 
كثرت المناكر في الطرق» والأسواق؛ فلا يمنع ذلك التصرّف في الحاجات إذا 
كان الامتناعٌ من التصرف حرجا بيناء « وما جَعَلَ َلك في الزن مِنْ حرج » 
[الحج : 6لا]. 

)١(‏ الإباحة هنا بمعنى الإذن؛ كما هو ظاهر (د). 

() انظر: (؟ / 07 وما بعدها). 

9 انظر: (” / /ا71ه). 

)افق الأصل : «الطريق». 
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وقد أبيح الممنوع رفعاً للحرج؛ كالقرض الذي فيه بيع الفضة بالفضة 
ليس يدا بيدء وإباحة العراياء وجميع ما ذكره الناس في عوارض النكاح”2, 
وعوارض مخالطة الناس» زنا أخننه ذلك وفو كتير هذاءو إن ظهن ببادئء 
البراف 9 الخلاف ها هنا؛ فإن قوم شدّدوا فيه على أنفسهم . وهم أهل علم 
يقتدى بم ومنهم من صرح في الفتيا بمقتضى الانكفاف واعتبار العوارض ؛ 
فهؤلاء إنما بتوا في المسألة على أحد وجهين : 

* إما أنهم شهدوا بعدم الحرج لضعفه عندهم. وأنه مما هو معتاد في 
التكاليف, والحرج المعتاد مثلّه في التكاليف غيرٌ مرفوع» وإلا؛ لزم ارتفاع 


جميع التكاليف أو أكثرهاء وقد تبيّن ذلك في القسم الثاني من قسمي 
الأحكام© . 


* وإما أنهم عملوا وافْتَوا باعتبار الاصطلاح الواقع”2 في الزخصء فرأوا 


أن كون المباح رخصة يقضي برجحان الترك مع الإمكان. وإن لم ين في 
طريقه عارض ؛ فما ظنك به إذا طرق العارض؟ والكلام في هذا المجال أيضا 


مذكور في قسم الرخص”2 . 





)١(‏ أي : إذا ترتب على النكاح دخولٌ في كسب الشبهات وارتكاب بعض الممنوعات ؛ 
قالوا: إن هذا لا يمنع النكاح. ويعرض للمخالطه وقوع ‏ أو توقع سماع ‏ المنكرات ورؤيتهاء ومع 
ذلك لم تمنع. (د). 

: وعليه يكون خلافاً في حال لا خلافاً حقيقيًاً؛ فلذا قال: «ظهر ببادىء الرأي»؛ أي‎ )١( 
. )3( . إن هؤلاء لو بَنُوا على أن فيه حرجا لقالوا بعدم اعتبار العوارض‎ 

5 انظر: (" / 715). 

(4) في الأصل و (ط): «الرابع» ولا معنى لها 

(8) وانظر: (5 / “047). 
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وربما اغترضت”" في طريق المباح عوارض يقضي مجموعُها برُجْحان 
اعتبارهاء. ولآن ما يلحق فيها من المفاسد أعظم مما يلحق في ترك ذلك 
المباح» وأنْ الحرجّ فيها أعظمُ منه في تركه, وهذا أيضاً مجال اجتهاد؛ إلا أنه 
يقال: هل يوازي الحرج اللاحقٌ بترك الأصل الحرجّ اللاحقّ بملابسة العوارض 
أم لا؟ وهي مسألة نرسمها الآن بحول الله تعالى » وهي : 


المسألة الثالثة عشرة 


فنقول: لا يخلو أن يكون فَقَدُ العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب 
المكمل له في بابه. أو من باب آخر هو أصل في نفسه. فإن كان هذا الثاني ؛ 
فإما أن يكون واقعاً 02 فإن29 كان متوقعاً؛ فلا ُ فلا أثر لداع وجود الحرج ؛ 
لأن الحرج بالكيله واقع وهو ممسلة. ومفسلة العارضص متوقعة مترهية: له 
تعارض الواقع ألبتة» وأما إن كان واقعاً ؛ فهو محل الاجتهاد في الحقيقة("©. وقد 
تكون مفسلدة العوارض فيه أتم من مفسدة الخرك لت وقل يكون الأمر 
بالعكس . والنظر في هذا بأبه بات التعارص والترجيح , فإن كان الأول؛ فلا فلا 





)١(‏ سيذكر القسم الثالث أثناء المسألة الآتية.» بعد أن يتكلم في صدرها ما يشرح فيه ما 
يعترض طريق المباح من مفاسد قد تكون أرجح من فوت الأصل المحتاج إليه الذي فرض فيه أن 
يلحقه بالترك له حرج ومشقة» ولكنه صنيع غير مناسب؛ إِذْ إنه عقد مسألة خاصة ليبين فيها تفاصيل 
لبعض أحكام القسم الثاني وأدرج فيها حكم القسم الثالث وتفاصيل أحكامه., وكان الأجدر به أن 
يسوق ما يتعلق بالقسم الثاني لاحقاً لبيانه هناء دون عقد مسألة خاصة به؛ لأن ما ذكره بالنسبة إلى 
القسم الثاني في المسألة التالية ليس بأكثر ولا بأهم مما ذكره في بيانه في مسألته الثانية عشرة. 
وأيضاً؛ فإنه مع كونه فرض المسألة في تتميم هذا القسم كما قال هنا جاء فيها بالقسم الثالث برمته 
في جمل أوسع مما يخص القسم الثاني ؛ فالصنيع غير وجيه . (د) . 

(؟) في (م): «فإذا». 

(*) في الأصل : «بالحقيقة» . 
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يصح التعارض» ولا تاوق المفسدتين » بل مفسدة فقد الأصل أعظم. والدليل 
على ذلك أمور: 

أحدها: أن المكمّل مع مكمّله كالصّفة مع الموصوف. وقد مرٌ بيان 
ذلك ني موصعه . وإذا كان فَقَدُ الضّفة لا يعودُ بمَقد الموصوف على الإإطلاق7١)‏ 


بيخللاف العكس - ؟ كان جانت الموصوف 06 في الوجود والعدم , وفي 
المصلحة والمفسدة؛ فكذا ما كان مثل ذلك . 


والثاني : أن الأصل مع مكمّلاته كالكليٌ مع الجزثئيٌ » وقد عُلم ” أن 
الكلىّ إذا عارضه الجزئيٌ فلا أثر للجزئي, فكذلك هنا لا أثر لمفسدة فقد 
المكمل في مقابلة وجود مصلحة المكمل . 

والثالث: أن المكمّل من حيث هو مكمُلٌ إنما هو مُقَو لأصل المصلحة 
مكل لها ففوته إنما قوانوت عض المكتلذات»: مع أنَّ أصلّ المصلحة باقي. 
وإذا كان باقياً؛ لم يعارضه ما ليس في مقابلته. كما أنْ فَوْتَ أصل المصلحة 
لا يعارضه بقاءُ مصلحة المكمل. وهو ظاهر. 


والقسم الثالث : من الع" الأول - وهو آن لا يضطر إلى أصل المباح 
ولا يلحق بتركه حرج - 500 وفيه 0 الذرائع بناء على 
أصل التعاون على الطاعة أو المعصية ؛ فإلن هذا الاضلّ تفن عليه في الاعتبار, 


)١(‏ أي : وقد يعود إذا كانت صفة لازمة لتحقيق الماهية. (د). 

(5) وسيأتي في أول باب الأدلة؛ فراجعه لتعرف معنى عدم أثر الجزئي في مقابلة 
الكلي . (د) . 

انظر: إ” / ١77‏ وما بعد). 

(*) لعله من التقسيم الأول؛ أي : التقسيم في أول المسألة السابقة. (د) . 

قلت: بل هو كذلك . 


ومنه 220 ما فيه خلاف, كالذرائع : في الببوع وأشباهها”. فَإن كان أصل الذرائع 
أيضاً متفّقاً عليه ويدخل فيه أيضاً قاعدة تعارض الأصل والغالب» والخلاف 
فيه شهير. 

ومجال النظر في هذا القسم دائرٌ بين طَرَفّي نفي وإثبات مُتَفّق عليهما؛ 
فإن أصل التعاون على البرٌ والتقوى, أو الإثم والعدوان مكمّلٌ لما هوعَوْنُ عليه 
وكذلك أصل الذرائع » ويقابله في الطرف الآخر أصل الأذن الذي هومكمّل لا 

ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأل أصل الإذن راجمٌ إلى 
معنى ضروريّ ؛ ذ قد تور أن حقيقة الإباحة لني هي تخمير حقيفة لح 
بالضروريات. وهي ابرق التتضالة ؛ فهي في حكم الخادم لها إن لم تكن في 
الحقيقة إياها؛ فاعتباز المعارضص في المباح9) اعتبار لمعارضٍ الضروري في 


الجملة. إن لم يظهر في التفصيل كونه ضرورياء لكان للك صارٌ جانت 


وأا إن رين عدم اعتبار الأصل لمعارضه ؟) المكمل. وأطلق هذا 
النظر» أوشك أَنّْ يُصار فيه إلى الحرج الذي رفعه الشارع لأنه مظنته ؛ د عوارض 


)١(‏ أي: من فروعه. (د). 

(؟) هي البيوع التي ظاهرها الصحة. ولكن يقصد بها التوسل لاستباحة الربا» وقد ذهب 
إلى منعها فريق من أهل العلم ؛ كالمالكية نظراً إلى أن المنهي عنه كالربا يتضمن مفسدة كان من 
قصد الشارع درءها وسد الطريق دونها؛ فالوسيلة الموصلة إلى المنهي عنه تعد عملا مناقضاً لقصد 
الشارع عند هؤلاء. وسيوافيك كتاب المقاصد بتحرير الفرق بين الوسيلة التي تعد حيلة باطلة 
والوسيلة التي تتخذ مخلصاً من الوقوع في محظور. (خ). 

(0) في الأصل : «للمباح» . 

(5) أي : لأجل معارضه؛ فاللام للتعليل. (د) . 
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المباح كثيرة» فإذا اعتبرت فربما ضاق المسلك وتعذّر المَخْرَح؛ فيُصار إلى 
القسم الذي قبله. وقد مر ما فيه"©. 

ولما كان إهمال الأصل من الإباحة هو المؤدي إلى ذلك؛ ؛ لم يسغ 
إليه ولا التعريج عليه 


وأيضاً ؛ ٠‏ فإ كان ذا لاص دئربين طرقين ملق عليهما وتعارضا عليه؛ 
لم يكن الميل إلى أحدهما بأولى من الميل إلى الآخر. ولا دليل في أحدهما إلا 
ويعارضه سٍ ذلك الدليل؛ فيجب الوك إذا إلا أن لنا فوق ذلك أصلا 
أعم”), وهو أن أصل الأشياء إما الإباحة وإما العَمْو وكلاهما يقتضي الرجوع 
إلى مقتضى الإذن ؛ فكان هو الراجح 

ولمرجح 2 جانب العارض أنْ يحتح أن مصلحة المباح من حيث هو 
مباح مخير في تحصيلها وعدم تحصيلها. وهو دليل على الها لول بلع 
الضروريّات وهي كذلك أبداً؛ لأنها متى بلغت ذلك المبلغ لم تبقّ مخيرا فيها. 
وقنق فرقيت كلل هذا خلت: وإذا تخيّر المكلف فيها؛ فذلك قاض ل 
المفسدة في تحصيلهاء. وجانب العارض يقضي بوقوع المفسدة أو تنه 
وكلاهما صادْ عن سبيل التخيير؛ فلا يصح ‏ والحالة هذه أن تكون مد انها 
وذلك معنى اعتبار العارض المعارض دون أصل الإباحة. 

وأيضاً؛ فإن أصلّ المتشابهات داخلٌ تحت هذا الأصل؛ لأن التحقيق 
فيها أنها راجعةً إلى أصل الإباحةء غير أنَّ توقحٌ مجاوزتها إلى غير الإباحة هو 
الذي اعتبره الشارع ؛ فنهّى عن ملابستهاء وهو أصل قطعيّ مرجوعٌ إليه في أمثال 

)١١‏ وهو قوله : «وإن كان الأول؛ فلا يصح التعارض . . . إلخ». (د). 

(0) لا يتم الدليل الثالث إلا به. (د). 
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هذه المطالب. وينافي الرجوعَ إلى أصل الإباحة . 

وأيضاً؛ فالاحتياط للدّين ثابتٌ من الشريعة؛ مخصّصٌ لعموم أصل 
الإباحة إذا ثبت» فإن المسألة مختلّفٌ فيهاء فمن قال: إن الأشياء قبل ورود 
الشرائع على الحظر؛ فلا نظر:"» في اعتبار العوارض لأنها ترد الأشياء إلى 
أصولهاء فجانبها أرجح . ومن قال: الأصل © الإباحة أو العفو؛ فليس ذلك 
على غموفة باتفاق» بل له منخصّضات» ومن جملتها أنْ لا يُعارضه طارى: وله 
أصل» وليست مسألتنا بمفقودة المعارض - ولا يقال: إنهما يتعارضان لإمكان 
تخصيص أحدهما بالآخر, كما لا يصح أن يقال : ِنَّ قولّه عليه السلام : «لايرث 
المسلمُ الكافرًه”" معارض لقوله تعالى :. «بْوصِيكد أهَه ف ولد حكُمْ لدو ِكل 


)١(‏ أي: فلا تحتاج إلى نظر في ذلك, بل لا بد من اعتبارها. (د). 

() في الأصل: «إن أصل». 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفرائض, باب لا يرث المسلم الكافرء ١١‏ 
6٠ /‏ / رقم 954ا5). ومسلم في «الصحيح» (كتاب الفرائضء باب منه. # / ١١#‏ / رقم 
5)») وأبو داود في «السنن» (كتاب الفرائض. باب هل يرث المسلم الكافر» # / 75 / رقم 
4, والترمذي في «الجامع» (أبواب الفرائض. باب إبطال الميراث بين المسلم والكافرء 4 / 
3 5 / رقم »)751١1/‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الفرائفض. باب ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك؛ ؟ / 1١١‏ / رقم 7174). وأحمد في «المسند» (ه / »)3٠١‏ ومالك في «الموطأ» (؟ / 
69 وغيرهم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (" / 84).» وعزاه للبخاري ومسلم وأصحاب «السئن» 
الأربعة: «وأغرب ابن تيمية في «المنتقى»؛ فادّعى أن مسلماً لم يخرجه. وكذلك ابن الأثير في 
«الجامع) ادعى أن النسائي امتهم 

قلت: نعم. هو ليس في «المجتبى» وهومن الكتب الستة. والحديث في «السنن الكبرى» 

:ِ 

للنسائي ؛ كما في «تحفة الأشراف» ١(‏ / 5ه, لاه -08)؛ فابن الاثير مصيب. وتعقب ابن حجر 
للمجد ابن تيمية صحيح . والله الموفق . 
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44 سرس 5 


حَظلٍ الأنشيين» [النساء: .]١١‏ 
وأوجه الاحتجاج من الجانبين كثيرة» والقصد التنبيه على أنها اجتهادية 


د د د 2 


[القسم الثاني من قسمي الأحكام 


وهو يرجع”" إلى خطاب الوضع]2©. وهو ينحصر”" في الأسباب. 
والشروط. والموانع. والصحة والبطلان» والعزائم وال خضى» فهذه خمسة 
أنواع » فالأول ينظر فيه في مسائل : 


3 د 6 


.). . في (خ): «القسم الثاني الذي يرجع.‎ )١( 

(9) بدل ما بين المعقوفتين بياض في الأصل . 

(*) لم يحصره الآمدي فيها وإن اقتصر في بيانه عليهاء أما «تحرير الكمال»؛ فقد زاد فيها 
كثيراً فراجعه» وقال ابنٌ الحاجب: «إن الصحة والبطلان أمر عقلي لا حكم شرعي » فنفى أن يكونا 
حكمين وضعيين , ونفي بعضهم أن يكون هناك أحكام وضعية ورجعها إلى الأحكام التكليفية لأن 
خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء أو التخبير؛ إِذ معنى جعل الزنا سببا لوجوب الحد وجوب الحد 
إذا حصل الزناء وجعل الطهارة شرطاً لصحة البيع جواز الانتفاع به عند تحقق الطهارة وحرمته دونها ؛ 
فالاقتضاء والتخيير إما صريح أو ضمني . وفي الحقيقة هو خلاف لا تظهر له ثمرة عملية. (د). 


56/ 


النوع الأول في الأسباب 


المسألة الأولى 
الأفغالٌ الواقعة في الوجود. التق لأمور شرن لأجلها. أو توضع 
فتقتضيها(" على الجملة ضربان : 


أحدهما خارج عن مقدور المكلف . 

والآخر: ما يصح دخوله تحت مقدوره. 

فالأول قد يكون سبباء ويكون شرطاًء ويكون مانعاً. 

فالسبب” مشل”» كون الاضطرار سبباً في إباحة الميتة وخوف العَنت سبباً 
في إباحة نكاح الإماء, والسَّلّْس سبباً في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع 


وجود الخارج» وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر سبباً في إيجاب تلك 


والشرط ككون الول شرطاً في إيجاب الزكاة, والبلوغ شرطاً في 
التكلفت مكلت والقدرة على التسليم شرطاً في صحة البيع» والرشد شرطاً في 
دفع مال اليتيم إليه» وإرسال الرسل شرطأ في الثواب والعقاب. وما كان نحو 


)١(‏ في (م) : «فيقتضيها» بالتحتية بعد الفاء. 

(؟) فسبب من هالوجود والعدم لذاته مشل الزوال منحتم 

أعني أن السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته؛ كزوال الشمس 
لوجوب الظهر مثلاً . (ماء) . 

(0) ذكر في السبب أمثلة لما يشرع من أجله وما يوضع من أجله كالسّلسء ولم يذكر ما 
يوضع من أجله في الشرط والمانع, إلا أن يقال: إِنَّ الحيض مثلاً مانع مُسُقط لحقّ الوطاء ووجوب 
الصلاة» وعدم الرشد مسقط لحقه في التصرفات . (د) . 


5564 


ذلك() . 


والمانع ككون الحيقن مائعا مد الوط ف والطلاق:والطواقه:بالبيت :ووبحوت 
الصّلوات وأداء الصيام ٠‏ والجنون مانعاً من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات» 
نا أشية ذللقه. 


وأما الضرس الثانى ؛ فله نظران : 

نظر من حيث هو مما يدخل”) تحت خطاب التكليف. مأمورا به أو منهياً 
عنه. أو مأذونا فيه29. من جهة افتضائه للمصالح أو المفاسد جَلْيا أو دفعاً؛ 
كالبيع9» والشراء للانتفاع » والنكاح للنسل. والانقياد"» للطاعة لحصول الفوز. 


وما أشبه ذلك. وهو بين . 


(1) يتحد السبب والشرط في أن كلا منهما يتوقف الحكم الشرعي على 'تحققه. ويتمايزان 
بأن مناسبة السبب في ذاته ومناسبة الشرط لغيره. فملك النصاب يتحقق به الغنى الذي يقتضي إنفاق 
قسط من المال على وجه الشكر للنعمة. وأما مرور الحول؛ فإنما هو مكمل لوصف الغنى » إذ في 
مذة الحول يتمكن مالك النصاب من تنميته غالبا ؛ فمعنى الشرطية في الحول بالنسبة لوجوب الزكاة 
واضح . وقد استشكل بعض الأصوليين جعل الأوقات الخمسة أسباباً للصلوات حيث لم يتضح له 
وجه المناسبة بينهما؛ فكان جوابه من بعض الفقهاء بأنها تشتمل على حكمة خفية. وتصدى اخرون 
لبيان تلك الحكمة بتفصيل لا يسعه هُذا المقام. (خ). 

(7 وة) أي : بقطع النظر عن كونه يترتب عليه مشروعية حكم أو وضعه., وبهذا الاعتبار لا 
يكون داخلاً معنا في بحثنا؛ لأن بحثنا خاص بالأفعال من حيث كونها يشرع الحكم أو يوضع 
لأجلها؛ فالبيع والشراء وضعا سبباً شرعيّا في حل الانتفاع, لا لنفس الانتفاع , وكذا النكاح لم يكن 
سبباً شرعياً أو شرطاً للنسل. (د). 

(*) في الأصل و(م):: «مأمور به أو منهي عنهء أو مأذون فيه». 

(8) أي : فإن الانقياد لفعل الطاعة الذي وإن ترتب عليه مصلحة الفوز في الآخرة؛ إلا أنه 
لا يعد حصول الفوز حكماً شرعياً حتى يكون مما دخل تحت النظر الثاني ..ومثله يقال في الانقياد 
بالنسبة للوصف بالطاعة والعدّ من الطائعين. (0م. 00 


م 


ونظر من جهة ما يدخل 20 تحت خطاب الوضع ؛ إما سبباً. أو شرطاً أو 
مانعاً. 

أما السبب؛ فمثل كون النكاح سبي في حصول التوارث بين الزوجين 
وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع . والذكاة سبباً لحلّية الانتفاع بالأكل: 
والسفر سبباً في إباحة القَضْر والفطرء والقتل والجرح سبباً للقصاصء والزنى 
وشرب الخمر والسرقة والقذف أسباباً لحصول تلك العقوبات, وما أشبه ذلك ؛ 
فإن هذه الأمور وضعت أسباباً لشرعية تلك المسببات . 


ا ؛ فمثل كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق أو في جل مراجعة 
المطافة ثلاث والإحصان شرطاً في رجم الزاني» والطهارة شرطاً في صحة 
الصلاة» والنية شرطاً في صحة العبادات؛ فإن هذه الأمور وما أشبهها ليست 
بأسباب» ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات . 


وأما المانع ؛ ؛ فككون نكاح الأخت انها من نكاح الأخرى, ونكاح لمر 
مَانعَا من نكاح عمتها وخالتهاء والإيمان مانعاً من القصاص للكافر9, والكفو 


)١(‏ أي: أنه في النظر الأول لوحظ فيه أنه داخل تحت خطاب التكليف بقطع النظر عن 
كونه سبباً أو شرطاً مثلاء أما الثاني ؛ فالنظر فيه إلى جهة كونه شرطاً. ٠٠‏ إلخ وب 
النظرين دخلا تحت خطات التكليف. كما ترشد إليه للدي كلهم كليهماء والضرب الثاني 
جميعها واضحة ؛ لأنها أفعال داخلة تحت مقدور المكلف» وشرع أو وضع لأجلها لكان أخرى ؛ 
فكانك سيا لها أو قيرط اومانعا 3 

(؟) هذا متفق عليه في حكم الكافر الحربي, وأما من دخل في ذمة الإسلام؛ فقد ذهب 
الإمام أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى إلى أنه يقتص له من المسلم في كل حال» واستندوا في 
ذلك إلى أحاديث أيدوها بالقياس على ما انعقد عليه الإجماع من قطع يد المسلم متى سرق مالا 
لبعض أهل الذمة. وقالوا حيث كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم : فلتكن حرمة دمه مساويه لحرمة 
دمه. (خ). 


و.ثم 


مانعاً من قبول الطاعات, وما أشبه ذلك» وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون 
سببا وشرطأ ومانعا ؛ كالإيمان هو سببٌ في الثواب» وشرط في وجوب الطاعات 
أو في صحتهاء ومانع من القصاص منه للكافر» ومثله كثير. 

غير أنَّ هُذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحدء فإذا وقع سببا لحكم 
شرع ؛ فلا يكون شرطاً فيه نفسه ولا مانعاً له لما في ذلك من التدافع» وإنما 
يكون سبباً لحكم, وشرطاً لآخرء ومانعاً لآخرء ولا يصحٌ اجتماعها على الحكم 
الواحد. ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة, كما لا يصح ذلك في أحكام 
خطاب الكت 


المسألة الثانية 


م 


مشروعية الأسباب”22 لا تستلزم مشروعية المسبّبات. وإن صح التلازم 
بينهما عادة, ومعنى ذلك أنَّ الأسبابٌ إذا تعلّق بها حكم شرع ؛ من إباحةّء أو 
ندب أو منع أو غيرها من أحكام التكليف؛ فلا يلزم أن تتعلّق تلك الأحكام 
بمسبباتهاء فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبب, وإذا نهى عنه لم يستلزم 


)١(‏ محصل المسألة أن المسبّبات عن الأمور التكليفية لا يلزم أن تأخذ حكمها من إباحة 
أو منع مثلاء بل قد تكون المسبّبات غير داخلة في مقدور العبد؛ كإزهاق الروح» ونفس الإحراق. 
ووجود الرزق؛ فهذه لا يعقل فيها تعلق حكم شرعي بها فضلاً عن نفس الحكم الذي تعلق بسببها. 
وقد تكون في مقدوره ولكنها تأخذ حكماً آخر؛ كأكل لحم الخنزير المسبّب عن ذيحه؛ فذبحه ليس 
بحرام , ولكن مسبّبه وهو أكل لحمه حرام» ومشتري الحيوان مباح. ولكن مسببه وهو النفقة عليه 
واجبة» وقد يكون المسبّب مقدوراً عليه وآخذاأ حكم السبب» وذلك كتحريم الربا وتحريم ما تسبب 
عنه» وهو الانتفاع بمال الرباء والذكاة مباحة ولازمها وهو الأكل من المذبوح مباح» وهكذا؛ فالذي 
يقرره هنا هوأنه لا استلزام بين حكم السبب وحكم المسبّب, بل قد لا يكون للمسبّب حكم شرعي 
رأساً؛ فعليك بتطبيق ما يذكره في المسألة على هذاء والتوفيق بين ما يظهر ببادىء الرأي مخالفاً 
له. (د). 


١١ 


النهيّ عن المسبب. وإذا خيّر فيه لم يلزم أنْ يخيّر في مسيّبه . 

مثال ذلك الأمر بالبيع مثلاً, ا مارم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع . 
والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمن بوعاة البُضعٍ » والأمر بالقتل في القصاص لا 
يستلزم الأمر بإزهماق الررح . والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهيّ عن 
الإزهاق. والنهي عن الترذي في البئر لا يستلزم النهيّ عن تهتّك المردى فيها. 
والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم النهيّ عن نفس الإحراق. ومن ذلك 

والدليل على ذلك : ما ثنست في أ الكلام من أن الذي لكلف تعاطي 3 
لأسباب؛ وإنما المسيّبات من فعل الله وحكمه لا كشب فيه للمكلف, وهذا 
يتبين في علم آخر والقرآن والسئة دالآن عليه ؛ فمما يدل على ذلك ما يقتضي 


ضمان الرزق؛ كقوله تعالى : « وَأْمر أَهْلَكَ لصوو وَاصطيرٌ عَليهَا لا مََسلَكَ ردكا حَنَ 
اع و ررد 


زَزْقك» [طه: .]١"7‏ 


دم وريه رمم 


وقوله: # ## وَمَامِن دَآبَةَفٍ الْأَر ضٍِ إِلَاعَلَ َه رِزْقُهَا4 [هود: 1]. 
وقوله: 9 وَف لمك أ وناؤتثوة» [الذاريات: ؟؟] إلى آخر الآية . 


و2 
اس 


جل لَهُ > الآبة [الطلاق: ؟]. 


إلى يه الرزق» وليس المراد نفس التسبب إلى 


وقوله: # ومن يق لهج 


)١(‏ أي : فالبيع سبب في حل الانتفاع بالمبيع» وليس الأمر بالبيع سبباً في الأمر بحل 
الانتفاع ؛ لأن الحل المسبب ليس إلا حكما لله ؛ فلا يتعلق به الحكم الشرعي الذي في السببء 
وهو الأمرء ومثله يقال ذ في النكاح؛ ليتم له أن هذه الأمثلة الستة لا يوجد فيها أن الحكم الذي في 
الست أخذة المت #عبل لا حكم فى المسب» لآته لسن من كنيب الغبد» إلا أنهنييقن أن 
المناسب أن يقول: زهوق الروح واحتراق الثوب . (د) . 


ميض 


الرزق» بل الرزقٌ المتسبّبٌ إليه 

ولو كان المرادٌ نفس التسبّب؛ لما كان سلا 
حال. ولو بجعلٍ اللقمة في الهم ومضغها. أو ازدراع. )00 اليه أو التقاط 
النبات أو الثمرة المأكولة, لكن ذلك باطل باتفاق؛ فثبت أن المراد إنما هو عينٌ 


المسبّب إليه. وفي الحديث: «لوتوكلتم على الله حق توكله؛ لرزقكم كما ترزق 
الطير)2) الحديث . 


)١(‏ ازدرّع القوم: اتخذوا زرعاً لأنفسهم خصوصاًء أو احترثواء كما في «لسان العرب» 
(ردع). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (رقم 4 ) - ومن طريقه الترمذي في «الجامع» (أبواب 
الزهد. باب في التوكل على الله. ؛ / “لاه / رقم 5484). والنسائي في «الكبرى»؛ كما في 
«وتحفة ة الأشراف» (8 / 7/4)» والطيالسي في «والمسند» (ص 058). وابن أبي الدنيا في «التوكل» 
(رقم ١)ع‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠ ٠(‏ / 54). والبغوي في «شرح السنة) "١0١ / ١85(‏ / رقم 
»© والقضاعي في «الشهاب» (رقم )١4544‏ عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمروعن عبدالله 
ابن هبيرة عن عمر بن الخطاب مرفوعا. 

وتابع حيوة عبدٌالله بن يزيد المقرىء؛ كما عند أبي يعلى في «المسند» 7١7 / ١(‏ / رقم 
41 ). وعنه ابن حبان في «الصحيح» (؟ / 509 / رقم الإحسان), وأحمد في «المسند» 
»)”*٠ / ١(‏ و«الزهد» (ص ,.)١18‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟ / 488)» والحاكم في 
«المستدرك» (؟ / .2)”1١8‏ وأبو نعيم في «والحلية» ٠١١‏ / 59). 

وإسناده جيد. رجاله رجال الصحيح ؛ سوى بكر بن عمروء روى له البخاري حديثاً واحدا 
متابعة» واحتج به الباقون سوى ابن ماجه., وقال الدارقطني : «يعتبر به». وقال أبو حاتم : «شيخ». 
وقال أحمد: «يروى له». وذكره ابن حبان في «الثقات» (5 / .25١*‏ وقال الذهبي في «الميزان» 
47/١١‏ "): «كان ذا فضل وتعبدء محله الصدق». 

ومع هذا؛ فقد تابعه ابن لهيعة» ورواه عنه عبدالله بن وهب. وقلق متمق :زو عله قديما قب[ 
احتراق كتبه» أخرجه أحمد في «المسند» ١(‏ / 087)» وابن ماجه في «السئن» (كتاب الزهد. باب 
التوكل واليقين / رقم 514١5)؛‏ فإسناده صحيح . 


ا 


وفيه : «اعقلها١»‏ وتوكل)2()؛ ففي هذا ونحوه بيان لما تقدّم : 


قال (د) : «بقيّتهُ : «تغدو خماصاً وتروح بطانأ»؛ فهي تغدو وتروح في طلب الرزق والتسبب 
إليه. والله تعالى يخلق لها الرزق, فلم يقل : تترك كل سبب؛ فيحصل لها الرزق». 

)١(‏ فقد جمع بين طلب عقل الناقة والاعتماد على الله في حفظها المسبب عادة عن عقلها. 
ولو كان الحفظ مأموراً به؛ كالسبب ما جمع بين العقل والتوكل» بل كان يطلب الحفظ أيضاًء أو 
يسكت عن التوكل على الأقل؛ فالجمع قاض بأن المسبّب لا يتعلق به مشروعية. (د) . 

قلت: وفي الأصل و(ط): «قيدها». 

(1) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (7 / 8٠١‏ رقم 7/١‏ الإحسان). والحربي في 
«الغريب» (" / .)١777-177‏ ومحمد بن العباس البزار في «حديثه» (7 / ١١17‏ / ؟)2 وأبو 
بكر الكلاباذي في «مفتاح معاني الآثار» (ق >0١‏ / ؟) ‏ كما في «تخريج أحاديث مشكلة الفقر) 
(رقم 77) -» والحاكم في «المستدرك) (” / 517)., وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (” / 
9 / رقم .917٠١‏ 41). وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»:(7 / ق 84 / ب). والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (رقم 57) من طرق عن يعقوب بن عبدالله عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه 
بلفظ : «اعقلها وتوكل»», أو: «قيدها وتوكل» . 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)”١7 / ٠١(‏ «رواه الطبراني من طرق, ورجال أحدها رجال 
الصحيح ؛ غير يعقوب بن عبدالله بن عمرو بن أمية الضمري, وهو ثقة». وقال أيضاً ٠١١‏ / 191): 
«رواه الطبراني بإسنادين» وفي أحدهما عمرو بن عبدالله بن أمية الضمري, ولم أعرفه, وبقية رجاله 
ثقات)2 وجود إسناده الذهبي في «التلخيص»., وعزاه العراقي في «تخريج الإحياء» (4 / 778) إلى 
الطبراني وابن خزيمة في «التوكل». وجود إسناده أيضاً. ونقل المناوي في «الفيض» (” / 8) عن 
الزركشي ؛ أنه قال: «إسناده صحيح». وله شواهد من حديث أنس» كما عند أبي داود في «القدرم 
- كما في «تهذيب الكمال» (” / فى )١15*‏ -, والترمذي في «الجامع» (رقم /2)7611 وآخخر 
«العلل» (ه / 757) الملحق مع «الجامع», وابن أبي الدنيا في «التوكل)(رقم .)١١‏ وأبي نعيم 
في «الحلية» (48 / ,)”4٠‏ والقشيري في «الرسالة:» (155 -557)., وابن الجوزي في 
«التلبيس» (77,/4). وابن عساكر في «التاريخ». والضياء في «المختارة» ‏ كما في «إتحاف السادة 
المتقين» (9 / 0017) -» وفيه المغيرة بن أبي قرة, لم يوثقه إلا ابن حبان, وقال ابن حجر: «مستور». 
ونقل الترمذي عن يحيى القطان قوله : «وهذا عندي حديث منكر», ثم قال الترمذي : «وهذا حديث - 
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ومما يُبيّنه قوله تعالى : «أََميْمُ نَا تمنو *َأسمْ عَلفُوَهُد آم تحن اموب * 
[الواقعة: 0/4؛. 09]. 

« وميم مَاعربوت» ١‏ [الواقعة: 1]. 

« أَوَمَيسْمُ لمآ الى تَشَرُْوتَ4 [الواقعة: 18]. 


يسم ألَّارَ ألتى تُورُونَ4 [الواقعة: .]١‏ 





. غريب من حديث أنس, لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي 
يله نحو هذ!)». 

قلت: تقدم حديث عمرو بن أمية» وهو حسن إن شاء الله تعالى . 

)1١(‏ «أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون4؛ أي : تنبتونه أم نحن المنبتون المثمرون له؟ 
والآيات الثلاث الأولى واضحة في البيان هنا؛ لأن في كل منها نسبة التسبب للعبد وإنكار أن يكون 
له إيجاد للمسبّبء بل الموجد هو الله أما الآية بعدها؛ تسق ميا عطاق يه كنبب لعن طلقا 
لا في تسبب ولا غيره؛ لأن الإنزال من المزن ‏ وهو محل الغرض - لا شأن لنا به ولا تسببأًء فلوكان 
الكلام في الري المسبّب عن الشرب وكانت الآية: «أأنتم تخلقون الري أم نحن الخالقون»؛ لكانت 
الآية مما نحن فيه؛ فتأمل. وانظر في الآية التي بعدها أيضاًء وعليك بالتأمل في صنيعه لتعرف 
السبب في هذا الأسلوب: جعل الآيات الأولى دليلاً وبدأ بها وعلق عليها أولا ؛ ثم ذكر الآيات 
الأخيرة قائلاً : «ومما يبينه» دخولاً عليه وقال بعد الحديثين : «فيهما بيان لما تقدم». وخذ را 
لطريق التأمل مثلا : 

الآية الأولى : فيها نفي التكليف بالمسبّب صراحة: «لا نسألك رزقا» مع العلم بطلب 
الرزق والتسبب فيه لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة . 

الآية الثانية : حصر الرزق في كونه عليه تعالى ؛ فطبعاً لا يكلف به غيره. 

الآية الثالثة : جعل الرزق في السماء على ما هو ظاهرهاء وليس في متناول العبد؛ فلا يكلف 
به مع أنه طلب بالتسبب إلى الرزق . 

أما الآيات الأخرى؛ فنسب الخلق إليه تعالى لا للعبد, ويلزمه ألا يطلب من العبد؛ فهو 
ظاهر في أنه لا يكلف به غيره؛ مع بقاء احتمال أنه سبحانه هو الخالق مع تسبب العبيد فيها ومطالبتهم 
بذلك التسببء, بخلاف الآيات الأولى ؛ ففيها عدم المطالبة بالتسبب صريحة أو كالصريحة. (د). 


م 


وأتى على ذلك كله : « وَأَشَهُ حَلَفَك وَمَاتكْمَُوْنَ» [الصافات: 435]. 


عرت > عد 


« أللّهُ خَِقُ كل مَىْءٍ #4 [الزمر: 17]. 

وإنما جَعل إليهم العمل ليجازّوا عليه؛ ثم الحكم فيه لله وحده. 

تاصقار هذا المعنى من الشريعة مقطوع به وإذا كان كذلك ؛ دخلت 
الابيات المكلث بها20 في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل والسمع . 
فصارت الاسنات هن الى تعلعت زهاامكانث: العاد دون العستات»: قا ل 
تعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب؛ فخرجت المسبّبات”9© عن خطاب 
التكللكف» لآنها لسيت من متدورهي » زلوتعلن يها لكان تكلينا ينا لا نطاق» 
وهو غير واقع كما تبيّن في الأصول . 

ولا يقال: إن الاستلزام موجود. ألا ترى أن إباحة عقود الو والإجارات 
وغيرها دارم إباحة الانتفاع الخاص يكل :واحجد منها؟ وإذا تعلق بها التحريم ؛ 
كبيع الرباء والغرر, والجهالة ؛ استلزم تحريمُ الانتفاع المسبب عنهاء وكما في 
التدئ والغصب والسرقة ونحوهاء والذكاة فى الحيوان إذا كانت على وَفق 
المشروع مباحة» وتستلزم إباحة الانتفاع, فإذا وكت عار غير المشروع ؛ كانت 
ممنوعة» واستلزمت منع الانتفاع . .. إلى أشياء من هذا النحو كثيرة ؛ فكيف 
يقال: إن الأمر بالأسباب والنهيّ عنها لا يستلزم الأمر بالمسببات ولا النهي عنها. 





. في الأصل : «فيها)‎ )١( 

(5) لو أخذ هذا على عموم ؛ لكر على المسألة بالنتقض. وكان الواجب أن يقال بدل «لا 
تستلزم»: لا يترتب حكم شرعي على مسبباتها ولا يتعلق بها حكم مطلقاً لأنها كلها خارجة عن 
مقدوره. مع أن صنيعه الآتي يسلم فيه أن بعضها يتعلق بها حكم, لكنٌّ لا على طريق الاستلزام. 
والواقع أن المسببات كثيرة؛ منها ما هو كالسبب من مقدور المكلّف, ومنها ما ليس كذلك. والأول 
قد يأخذ حكم سببه وقل يأخذ حكماً غيره. (د). 


١ 


وكذلك فى الإباحة؟ 


لأنا نقول: هُذا كله لا يدل على الاستلزام» من وجهين : 

أحدهما : أن ما تقدم من , الأمثلة أول المسألة قد دل على عدم الاستلزام. 
وقام الدليل على ذلك فما جاء بخلافه؛ فعلى حكم الاتفاق لآ على حكم 
الالترام . 

الثاني : أن ما ذكر ليس فيه استلزام» بدليل ظهوره في بعض تلك الأمثلة ؛ 
فقد يكون السببٌ مباحاً والمسببُ مأمور به؛ فكما نقول في الانتفاع بالمبيع : : إنه 
مباح؛ نقول في النفقة عليه : إنها واجبة إذا كان حيوانأء والنفقة من مسببات 
العقد المباح؛ وكذّلك حفظ الأموال المتملكة مسبّبٌ عن سَّبب مباح» وهو 
مطلوب. ومشثل ذلك الذكاة؛ فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير 
المأكول؛ كالخنزير والسباع العادية» والكلب ونحوهاء مع أن الانتفاع محرم 
في جميعها أو في بعضها ومكروه في البعض . 


هذا في الأسباب المشروعة. 0 الأسباب الممنوعة ؛ فأمرها أسهل<) 
و 00 
لها مسبّبات؛ فبقي المسبّب عنها على أصلها من المنع» لا أن المنعٌ تسبّب 
عن وقوع أسباب ممنوعة. وهذا كله ظاهر؛ فالأصل مطردٌ والقاعدة مستتبة, 
وبالله التوفيق . 


(1) تقدم أنه يتفق فيها أنْ تكون مسّباتها ممنوعة ؛ كالغصب والسرقة وقد تكون غير متعلق 
بها حكم شرعي ؛ كالقتل مع الموت مثلا؛ فلا يظهر فرق بين الممنوعة والمأمور بها في درجة عدم 
الاستلزام . (د). 

(؟) في الأصل : «يكن». 

(") يقال مثله في المأمور بها والمباحة مادام الجميع لا استلزام فيه. وأنه أمر اتفاقي . (د) . 


ا 


المسألة الثالثة 


وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلّف الالتفاتٌ إلى 
المسببات ولا القصدٌ إليها(». بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام 
الموضيوغة لآ غيم اسيانا كانت اواقير اسنانية معلل كانض اوضر معللة. 


والدليل على ذلك ما تقدم من أنْ المسبّبات راجعة إلى الحاكم المسبّب. 
اننا لبسي0 من مقدور المكلّف. فإدا لم تكن اعة إليه ؛ فمراعاته ما هو 
راجع لكسبه هو اللازم. وهو السبب. وما سواه غير لازم وهو المطلوب . 


وايضاً؟ فإن :من المظلوبات: الشرعية ما يكون للنقين فيه حظ »وال 
جهته ميل. فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب؛ فقد كان عليه الصلاة 
والسلام لا يوني على العمل من طَلّبه». والولاية الشرعية كلها مطلوبةٌ؛ إما 

)١(‏ قال (ماء): «وفي نسخة: إليه». 

(9) مما سبق يعلم أنه ليس مطرداء وأن من المسببات ما هومن مقدور المكلف. ويتعلق 
به الخطاب المتعلق بنفس السبب؛ كالانتفاع بالمبيع في عقد البيع . (د) . 

(؟) فالولاية الشرعية مثلاً لها مسبّبات كثيرة» وقد يكون القصد إلى بعض هذه المسببات 
مانعاً من التسبب فيها مع كونها مطلوباً شرعياً؛ كالقصد إلى حظوظ نفسه ومنافعه المسبّبة عن الولاية ؛ 
فلا تكون الولاية حينئذ مطلوبة شرعاًء وجعل الشارع من أدلة قصد المكلف لحظوظه فيها طلبه لها؛ 
فلذلك مُنع من طلب الولاية منهاء وإذا كان النظر إلى 'المسبّب قد يكون قاضياً بجعل المطلوب شرعاً 
غير مطلوب. بل ويجعل المباح غير مباح؛ فأولى ألا يلزم القصد إلى المسبب. يعني أن القصد 
إلى المسبّب قد يضر؛ فضلاً عن لزومه؛ فهو ترق في الاستدلال؛ على أنه لا يلزم. (د) . 

(5) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه: (كتاب الأحكام, باب ما يكره 
من الحرص على الإمارة؛ ١58 / ١‏ / رقم :)71١44‏ ومسلم في «صحيحه: (كتاب الإمارة» باب 
النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء 7 / ١407‏ / رقم 17) عن أبي موسى ؛ قال: دخلت - 
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طلب الوجوب, أو م ولكن راعى عليه السلام في ذلك ما لعله يتسبب 
فين اعقان البحظط وشأَنُ طلب الحظ في مثل هذا أن بشاعنة افو كو كنا 
سيأتي بحول الله تعالى, بل قد راعى عليه السلام مثل هذا في المباح؛ 
فقال: «ما جاءك من هُذا المال وأنت غير مُشرف فخذه) 27 الحديث ؛ فشرط في 
قبوله عدم إشراف النفس ؟ فدل على أن أخذه بإشراف على خلاف ذلك 
وتفسيره في الحديث الآخر: دمن يأخذ مال 5-55 يبارك له فيه وفين انحل مالا 
0 فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع)0©, واحذه عن هو أن اانتسون 


على النبي أنا ورجلان من بني عمي ؛ فقال أحذ الرجلين: يا رسول الله! انان عق ها 
ولأك الله عر وجل . وقال الآخر مثلَ ذلك ؛ فقال: «إنا والله لا نُولّى هذا العمل أحداً سأله. ولا أحذاً 
حرص عليه) . [ 

وكتب (خ) هنا ما نصّه : «طلب الرجل الولاية لمقصد غير صحيح ؛ كالتباهي بمقامهاء أو 
التمتع بما تجره إليه من المنافع المادية؛ تهمة تنادي بالحذر من عاقبته. فإن من كان هذا شأنه لا 
يبالي أن يضحي بمصلحتها أو يحتمل الإهانة في سبيل بقائه على منصتها. وعلى مثل هذا الوجه 
تحمل الأحاديث الواردة في كراهة الحرص على الولاية» أما من سعى إليها ليدبر شؤونها بحزم 
ونصيحة, أو ليتخذ مكانتها وسيلة إلى القيام بأعمال شريفة ؛ فله أسوة بقول يوسف عليه السلام : 
(اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم»: . 

(١1)انظر:‏ (598/15 - 79494, /ا7, ٠"ا"‏ وما بعد, 485" وما بعد,ء 49/8 وما بعد). 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه: (كتاب الزكاة. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألةٍ 
ولا إشراف نفس. ”7 / لا" / رقم .)١417/‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاة. باب إباحة 
الأخذ لمن أعطي من غير مسألةٍ ولا إشراف . ١‏ / 77 / رقم 48 )٠١‏ عن عمر رضي الله عنه. 
وتتمته : «وما لاء فلا تتبعْهُ نفسَك». 

(") قطعة من حديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن 
المسألة» " / ه*” / رقم 184177, وكتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالى : #من بعد وصية يوصي 
بها أودين4., ه / 7177 / رقم ,776٠‏ وكتاب فرض الخمس ء باب ما كان النبي يك يعطي المؤلفة 
قلوئهم وغيرهم من الخمس ونحوه» 5 / 749 - 76١‏ / رقم 1847, وكتاب الرقاق. باب قول النبي - 


م 


حنٌّ الله فيه. وهو من آثار عدم إشراف النفس» وأخذه بغير حقّه خلاف ذُلك, 
وبيّن(" هذا المعنى الرواية الأخرى: «نعم صاحبٌ المسلم هو لمن أعطى منه 
المسكينٌ واليتيم و بن السبيل»7©, أو كما قال: «وإنه من يأخذه بغير حقه كان 
كالذي يأكل ولا د يشيع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة)7©. 

ووجه ثالث: وهو أن العُبّاد من هذه الأمة ‏ ممن يعتبرٌ مِثلهُ ها هنا أخذوا 
أنفسهم بتخليص الاعمال عن شوائب الحظوظ. حتى عَذُوا ميل النفوس, إلى 
بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدهاء وأسّسُوها قاعدة 1 عليها ‏ في 
تقار عبان رشي كشو ا مان عش د ترام رابيد للش م 
أو ما تقل عليها؛ حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة مَيّل النفس. وهم 
الحجة فيما انتحلوا؛ لأن إجماعهم إجماع, وذلك دليل على صحة الإعُراض 
عن المسبات في الأسباب. وقال عليه ااام إذْ سأله جبريل عن الاحسان : 
أن تعد الله كاك ترام فإن لم تك ا فإنه يَراكع © 1 تصرف للعبد 


- كل : وهذا المال خضرة حلوة». ١‏ / رقم ,.)544١‏ ومسلم في «صحيحه: (كتاب الزكاة, 
باب بيان أَنْ اليد العليا خير من اليد السفلى؛ ؟ / 7١17‏ / رقم )1١8‏ من حديث حكيم بن حزام 
رضي الله عنه . 

. في الأصل : «ويبين»‎ )١( 

(؟) هو قطعة من حديث في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري». سيأتي تخريجه في 
الحديث الآتي. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» في مواطن - تقدم بيانها (ص )”١9‏ -» وليس عنده : 
«ويكون عليه شهيداً يوم القيامة» من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ أيضاً (كتاب الزكاة» باب الصدقة على اليتامى: " / 77م 
/ رقم »)١556‏ ومسلم في «صحيحه (كتاب الزكاة, باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء * / 
7- 1/74) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ المصئف. 

(4) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب سؤال - 
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تحت قانون 0 ؛ فهو عبادة. والذي يعبد الله على العراكة . يَعْزْب عنه 0 
تلسن بالعبادة ‏ حظ نفسه فيهاء هذا مقتضى العادة الجارية ان يعيب عنه كل 
ما سواها. وهو معن ره أهله ؛ ؛ كالغزاليٌ (') وغيره . 

فإذاً ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات إلى 
المسبّبات» وهذا أيضاً جار في الأسباب الممنوعة كما يجري في الأسباب 
المشروعة؛ ولا يقدح عدم الالتفات إلى المسبّب في جَرَيان الثواب والعقاب7©؛ 
0 0 ميب" 


ع .م ع 


المسألة الرابعة 


وضع عات يستلزم قصدٌ الواضع. إلى المسببات» أعني الشارع . 
والدليل على ذلك أمور: 

أحدّها: إِنْ العقلاء قاطعون بأن 0 تكن اناا لاتقسوااعه حي 
هي موجودات فقط. بل من حيث ينشأ عنها أ را وإذا كان كذلك؛ لزْم من 
القصد إلى وضعها أسباباً القصدٌ يساس ياد 

والثاني : إن ا الشرعية إنما شعت لجلب الماح ودرء 
المفاسد. وهي فسيانها تطعا فإذا كنا نعلم أن نْ الأسباب إنما شرعَت لأجل 


جبريلٌ النبي يي عن الإيمان والإسلام والإحسان, 1١4 / ١‏ / رقم 00): ومسلم في «صحيحه» 
(كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والاحسان. 1١‏ / 8-5 / رقم 4) عن عمر رضي 
الله عنه . 

.)54 انظر: «إحياء علوم الدين» (” / 5”, لات‎ )١( 

(9) يعني : مع أنهما من المسببات ؛ فيجريان على العبد بدون قصد إليهما. (د). 
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المسببات؛ لزم من القصد إلى الأسباب القصدٌ إلى المسبّبات . 


والثالث2": إِنْ المسبّبات لو لم تُقصد بالأسباب؛ لم يكن وضعها على 
أنها أسباب, لكنها فُرضّت كذلك؛ فهي ولا بد موضوعةٌ على أنها أسباب, ولا 
تكون أسباباً إلا لمسبّبات, فواضع الأسباب قاصدٌ لوقوع المسيّبات من جهتهاء 
وإذا ثبت هذاء وكانت الأسباب مقصددة الوضع للشارع؛ لزم أن تكون 
المسنات كذلك., 

فإن قيل: فكيف هذا مع ما تقدم من أن المسببات غير مقصودة للشارع 
من جهة الأمر بالأسباب7)؟ 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما: : إِنْ القضدين مُتّباينان: فما تقذّم هو بمعنى أن الشارع لم يقصد 
في التكليف بالأسباب التكليف بالمسيّبات ؛ فإِنْ المسيّبات غيرٌ مقدورة للعباد 
كما تقدم. وهنا إنما معنى القصد إليها أنْ الشارعَ [مما]”" يقصدٌ وقوعَ المديات 
عن أسبابهاء ولذلك وضعها أسباباً. وليس في هذا ما يقتضي أنها داخلة تحت 
خطاب التكليف, وإنما فيه ما يقتضي القصدّ إلى مجرّد الوقوع خاصة؛ فلا 
تناقض بين الأصلين . 


)١(‏ تأمل في هذه المقدمات لتعرف ما يحتاج إليه منها في غرضه وما لا يحتاج إليه» وهل 
بقيت حاجة إلى قوله: «وإذا ثبت هذا. . .» إلخ بعد قوله : «فواضع الأسباب قاصد المسببات من 
جهتها؟ أليس هذا هو الدعوى المطلوبة؟ لكنه جعلها من المقدمات ورتب عليها قوله: «وإذا ثبت 
ات ل ا 

قلت: قارن ما عند المصنف ب «مجموع فتاوى ابن تيمية» (8 / ١/8‏ «181, /141). 

(؟) في الأصل : «المسببات». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل و (ط). 


١ 


والثغاني(): إنه لو فرض توارد القصدّين”) على شي ء واحد؛ 5 يكن 
محالا إذا كان باعتبارزين مختلفين”2» كما توارَدَ قصدٌ الأمر والنهي ف على 
الصلاة في الدار المغصوبة باعتبارين . 

والحاصل أنْ الأصْلَّين غيرٌ متدافعّين على الإطلاق . 

المسألة الخامسة 

إذا ثبت أنه لا يلزم القصدٌ إلى المسبّب؛ فللمكلف ترك القصد إليه 
بإطلاق» وله القصد إليه. 

أما الأول؛ فما تقدّم9) 1 عليه . 

فإذا فيل لك : لم تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرها؟ 

قلت: اي إلى تلك الاعمال» فأنا أعمل على مقتضى ما 
ارت به كما أَنْهُ أمرني أن 5 وأصوم وأرّكَي م إلى غير ذلك من 
الأعمال التي كلفني بها. 

فإن قيل لك : إِنْ الشارع أمر ونهى لأجل المصالح . 

قلت: نعم. وذلك إلى الله لا إلىّ ؛ فإن الذي إلىّ التسبُبء. وحصولٌ 

)1( هذا لازم لما قبله وليس قينا جويدا : إن تباين القصدين إنما جاء من عدم تواردهما 
باعتبار واحد. (د). 

(؟) في الأصل و (ط): «فرض القصدان». 

(5) هذا الجواب مبني على أنْ القصدين المثبت والمنفي متوبجهان إلى شيء واحد وهو 
المسبّبات» ولكن القصد المثبت يتعلق بها من جهة وقوعهاء والقصد المنفى من حيث التكليف 


بها. (خ). 
(5) أي: في أدلة المسألة الثالثة. لأنه إذا كان لا يلزمه ؛ فله تركه. (د) . 


لفل 


الجدلات: لمن زناه لأ يرت اتسندى الى نا حول إلى نوا كا .فا للدي ل أن 
مَنْ هوله. 

ومما يدل على هذا أيضاً؛ أنْ السببّ غيرٌ فاعل بنفسه. بل إنما وقع 
الع بد عقه لا نس اذا فدكي المكلت »+ الله عالق السبيه» والعرل مكسيت 
له # وَآسَه حَلفَكْ وَمَاتَمَنُْنَ* [الصافات: 95]. 

« أنه حَدِقُ كل ْو وَهْوَ عَكَ كل تَىَ وَكِيل4 [الزمر: .]1١‏ 


حير سي سم ب برص او بر 


« وْمَاتَمَاءُونَ لَه أن يما أسَّهُ» [التكوير: 9؟]. 


بجو 
رو آ هر ع لج عر 
6ه 


ونس وَمَاسَوَيهاء* فَأَطْمَهَا وْرَمَا وتوا [الشمس: لاء 8]. 0 
م ه6 . ع 00 
وفي حديث العدوى قوله عليه الصلاة والسلام : «فمن اعدى الاول؟) 237 
وقول عمر في حديث الطاعون: «تَفْرٌ منْ قَدَّر الله إلى قَدّر الله». حينَ قال له 
عَمرو بن العاص : «أفراراً من قدّر الله؟)2»9, وفى الحديث : َف الْقلم بماأ هو 


/ ٠١ قطعة من حديث أخرجه البخاري في «الصحيح) (كتاب الطبء. باب لا هامة.‎ )١( 
رقم /ا١/اه)2 ومسلم في «صحيحه» (كتاب‎ / ١7١ / 3٠١ رقم ٠/الاه. وباب لا صفر.‎ / 1١ 
من حديث‎ )7١7١ رقم‎ / ١757-١147 / 5 السلام؛ باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء‎ 
: أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه‎ 

«لاعدوى ولا صفر ولا هامة). فقال أعرابي : يا رسول الله! فما بال إبلي تكون في الرمل 
كأنها الظّباءء فيأتي البعير الأجرب ؛ فيدخل بينها فيجربها؟ قال: «فمن أعدى الأول . 

(؟) جزء من قول عمر في قصة خروجه إلى الشام وسماعه في الطريق عن وقوع الطاعون 
فيهاء واستشارته الصحابة في ذلك. ثم عودته؛ أخرجه مطوّلاً البخاري في «صحيحه؛ (كتاب 
الطبء. باب ما يُذكر في الطاعون. ١79 / ٠١‏ / رقم 01/74). ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء ؛ / ١75٠‏ / رقم 9١؟5).‏ ْ 

والقائل لعمر: «أفراراً. . .» هو أبو عبيدة ابن الجراح وليس عمرو بن العاص؛ كما ذكر 
المصنف . 


لض 


نّ» فلو نَم الحَلَق على أن يُْطوك شَيْئاً لم كته الله لك ؛ ؛ لَمْ يَعَدرُوا 
7 5 أن يوك شيعا كتَبَهُ اللهُ لَك ؛ لم يَقدروا عَلَيهو'©. 

والأدلة على هذا تنتهي إلى القطع, وإدا كان كذلك ؛ فالالتفات لعن 
العسب في فعل العتيت: لا ك0 على اك الالتفات إليه ؛ فإن العسي فد 
يكون وقد لا يكون, هذا وإن كانت مجاري العادات تقتضي أ نه يكون؛ فكونه 
داخل تحت قدرة الله يقتضى أنه قد يكون وقد لا يكون» ونْقض2© مجاري 
العادات دليل على ذلك؛» وأيضاً؛ فليس في الشرع دليل ناص على طلب القصد 

)١(‏ قطعة من حديث طويلء أُوّله : ويا غلام! ألا أعلّمك شيئاً ينفعك. . .»» وفيه : «احفظ 
الله يحفظك. . .»؛ أخرجه بهذا اللفظ الطبرانى في «الكبير» ١١(‏ / 7؟” / رقم ,)١١95٠+‏ 


والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم 5) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 





القيامة» باب منه. 4 / /551 / رقم 5) وقال: «حسن صحيح) -) وأحمد في «المسند») ١١(‏ 
/ 4؟, 0107" وأبو يعلى في «المسند» (4 / 40 / رقم 5565)., والطبراني في «الدعاء» (رقم 
١‏ » 47 ) و«الكبير» ١١ /١١(‏ /رقم .)١١747‏ والحاكم في والمستدرك)(*/١4ه2»‏ 047), 
والآجري في «الشريعة» »)١94(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 14): وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (رقم 4717)» والبيهقي في «الشعب» )١1548 / ١(‏ و«الآداب» (رقم “/ا1١٠)2‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» )١5 / ١(‏ من طرق عن ابن عباس ٠»‏ وبعضها فيه ضعف . 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» :)45١ - 4٠ / ١(‏ «وقد روي هذا الحديث 
عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي , ومولاه عكرمة. وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن 
دينار» وعبيدالله بن عبدالله» وعمر مولى غفرة» وابن أبي مليكة, وغيرهم » وأصح الطرق كلها طريق 
حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي , كذا قاله ابن منده وغيره» . 

وانظر: «فتح الباري» ١١(‏ / 497)؛ ففيه شواهد أخرى للحديث؛ وهو صحيح . 

(1) أي : من جهة إيجاد المسبّب وعدمه. (د). 

(*) فكم وجد السبب ولم يوجد المسبّب, وكم وجد المسيّب بدون سببه العادي, ولله حرق 
العوائد. (د). 


لم 


الى المسي. 


فإِنّ قيل0»: قصدٌُ الشارع إلى المسيّبات والتفاته إليها دليل على أنها 
مطلوية القصد من المكلف, وإلا؛ فليس المراد بالتكليف إلا مطابقة قصد 
المكلف لقصد الشارع ؛ إذ لوخالفه لم يصح التكليف كما تبين في موضعه”" 
من هذا الكتاب. فإذا طابقه ٠‏ ضح , فإذا فرضنا هذا المكلّفت نامير 
لعب ان وقد فرضناها شود للشارع ؛ كان بذلك مخالنا لد وكل تكليك 
قد خالف”© القصدٌ فيه قصدّ الشارع فباطل كما تبيّن؛ فهذا كذلك. 

فالجواب: أنْ هذا إنما يلزمُ إذا فرضْنًا أنّ الشارعَ قصّد وقوعٌ المسيّبات 
بالتكليف بها كما قضيد ذلك الات :رلببي كذلك» لهانم أن المسياف عه 
مُكلّف بهاء وإنما قصّده وقِوعٌ المسبّبات بحسب ارتباط العادة الجارية في 
الخلق. وهو هو أن يكون خحلق المسيّئات على إثر إيقاع المكلّف للأسباب” لِيَسعَدَ 


مَنْ سعد ويشقى من شقي , فإذا ميك قَضْدُ الشارع لوقوع المسيات لا ارتباط لَه 
)١(‏ هذا الإشكال مبني على المسألة الرابعة. وبه تعلم جودة صنيعه في تقديمها على هذه 
المسألة. (د). 


(؟) في النوع الرابع من قصد الشارع من كتاب «المقاصد» (ص ”7 / 1784 وما بعدها). 

() ترويج للسؤال يجعل أن للمكلّف قصداً غير قصد الشارع , مع أن الفرض أن المكلف 
لا قصد له في المسبب مطلقاً. لا بموافقة ولا بمخالفة. (د). 

(5) هذا جار على مذهب أهل السنة من أن الآثار صادرة عن قدرة الخالق مباشرة» ولكنه 
يوجدها عند وجود أسبابها المرتبطة بها في النظام العام ما لم يرد خرق السئن المعروفة لحكمة بالغة 
وقالت القدرية: وهم المعتزلة أن الله أودع في العبد قدرة تصدر عنها آثارها بطريق الاختيار أو التوليد 
والسببية» ووافقوا الفلاسفة في قولهم : إن السبب يوجب أثره إلا أن يمنع منه مانع ؛ فالسبب والمسبب 
عندهم مقدوران للعبد؛ إلا أن أحدهما مباشرة والآخرة بواسطة . (خ). 

قلت: قارن لزاما ب «مجموغ فتاوى أبن تيمية) (4 / /ال8م7. 788 و١٠١/88“-#ؤ9”‏ و5814 
-588). [ 
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بالقصد التكليفي ؛ فلا يلزم قضّدُ المكلّف إليه إلا أنْ يدل على ذلك دليل» ولا 
دليل عليه ٠‏ بل لا يصح ذلك”" لآن القصدّ إلى ذلك قصّدٌ إلى ما هو فعل الغير, 
زلا يلزٍ أحداً أن يقصدّ وقوعٌ ما هو فعل الغير]9©؛ لأنه غير مكلف بفعل الغير, 
وإنها كان ها هون فطل وهو السبب خاصة ؛ فهو الذي يلزم القصد إليهء 
أو يطلب القصد إليه ويعتبر فيه موافقة قصد الشارع . 


فصل 
زأها أن للمكلف: القفية إلى السكب»:فكما ذا قبل لك: لم تكسيب؟ 
ص 70 
قلت: لاقيم صلبي » وأقوم في حياة نفسي وأهلي . » أو لغير ذلك من المصالح 
التي توجد عن السبب؛ فهذا القصدٌ إذا قارن التسبّبٌ صحيح ؛ لأنه التفات إلى 
العادات الجارية, وقد قال تعالى : « أنه أَلَرِى 0 سَكَرَ لك لحر :لجر املك فيه مرو 


ص 0 


ولننغوا ين فَضْلِهِ_* [الجاثية: .]١7‏ 


م_. 


وقال: 8 وَمِن اَي مَتَامَك بالل و ار وَابيعَاوُكُم من قَضْلِوءٌ * [الروم : 
11 


7 وه م 


وقال: © فأنتغ نتروا فى الأرض واث كوأ ”)من فَضْل أله [الجمعة: 0" 


)١(‏ أي: لزوم قصد المكلّف, وقد تقدّمت أدلته. ولا يجوز أَنْ يعود الضمير على نفس 
القصد لأن ما دلل به هنا عليه لا يفيده وأيضاً ينابذ الأدلة الآتية على صحة قصد المسبّب» على 
أن قوله بعد «فهو الذي يلزم القصد إليه» يؤيد ما قررناه. (د). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 

(5) قارن ب «مجموع ابن تيمية) (8 / هلا١ ‏ الاك ©54ال/ل2 .)١159‏ 

(4) كأنه قال: اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذكم في الأسباب من الانتشار في الأرض مثلا. 
وهو قصدٌ إلى المسبّب بالسبب» وحيث كان في مقام الامتنان؛ فهو باق على ظاهره لأن الامتنان 
إنما يظهر فيما كان من فعله تعالى الذي لا شأن للغير فيه. وإنما يكون ذلك في المسبّب لا في - 
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فمن حيث عبر بالقصد إلى المُضل عن القصد إلى السبب الذي هو 
الاكتباب» وسيق :مساق الانتنان من غير إلكانة شمر بصبحة ذللك القتصد” 
وهذا جار ة في أمور الآخرة كما هوجار في أمور الدنيا؛ كقوله تعالى : ومن موصن 
أله 0 علها يدخ جَثتِ 4 [الطلاق: »]١١‏ وأشباه ذلك مما يؤذن 
ل العسب "التي 


وأيضاً؛ فإنما محصول هذا أن يَبْتَغي ما يُِيَىء اللهله بهذا السبب؛ فهو 

جع إلى الاعتماد على الله واللججأ إليه في أن يرزقه مسيّبا يقوم به أمره ويصلح 
16 وهذا لا نكير فيه شرعاً. وذلك أن المعلوم من الشريعة أنها شرعت 
لمصالح العباد؛ فالتكليفُ كله إما لدَرْءِ مفسدة. وإما لجلب مصلحةء أو لهما 
فا فالداخل تحته مقتضٍ لما وضعت له ٠‏ فلا مخالفة في ذلك لقَضْد الشارع . 
والمحظور المااهو أن يقصد”» خلاف ما قصده. مع أن هذا القَضْدَ لا ينبني عليه 
عمل غيرٌ مقصود للشارع ولا يلزم منه عقّدٌ مخالف؛ فالفعل”” موافنٌ » والقصد 


ا 

ولو قال: عبر بالقصد الذي هو المسبّب مقارناً أو مرتباً على السبب في مقام الامتنان؛ فدل 
على أنه يصح قصد المسبّب بالسبب؛ لكان ظاهراً لأن فيه قصد المسبّب بنفسه لا قصد السبب» 
وعبر عنه بقصد المسبّب مجازاً. لأنه لو كان مجازا وكان المسبّب ليس مقصودا حقيقة ؛ ما دل على 
مدّعاه ولو في مقام الامتنان. إذا فرضنا أنه يظهر مقام الامتنان في هذه الحالة. (د) . 

: ليس فيه ها يدل على القصد من المكلّف, ولكن آية «انتشروا» و«ابتغوا, وقوله‎ )١( 
» . . «ولتبتغوا» ماد ظاهرة فيما أراد. وقوله تعالى : إن الذين يتلون الكتاب وأقاموا الصلاة.‎ 
إلخ» وقوله تعالى : «إأم من هو قانت آناء الليل ساجداً» الآية. واضح الدلالة على صحة قصد‎ 
. المسبب في أمور الآخرة . (د)‎ 

(5) هذا يؤيد ما سبق لنا تعليقه على قوله : «وكل تكليف خالف القصد فيه قصد الشارع 
باطل» . (د) . 


(6) يشير إلى ما يأتي في موافقة ومخالفة قصد المكلف وعمله في المسألة السادسة من - 
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موافقٌ ؛ فالمجموع موافق . 

فإن قيل: هل يستتب هذان2) الوجهان في جميع الأحكام العادية 
والعبادية أم لا؟ فإِنّ الذي يظهر لبادىء الرأي أنْ قصد المسيّبات لازم في 
العاديات, لظهور وجوه المصالح فيهاء بخلاف العبادات ؛ فإنها مبنية على عدم 
معقوليّة المعنى ؛ فهنالك يَسْسَتبٌ عدم الالتفات إلى المسبّبات؛ لأن المعاني 
لسرن بها ده إلى جنس المصالح فيها أو المفاسد. وهي 00 في 
العاديات» وغير ظاهرة في العباديات. وإذا كان كذلك؛ فالالتفات إلى 
المسبّبات والقصدٌُ إليها معتبر في العاديات, ولا سيما في المجتهد؛ فإِنْ 
المجتهد إنما يتسع مجال اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليهاء ولولا ذلك لم 
يستقم له إجراءٌ الأحكام على وفق المصالح إلا بنصٌ أو إجماع» فيبطل القياس, 
وذلك غير صحيح إفلا بِلّ من الالتفات إلى المعاني التي شرّعت لما الأحكام”) 
والمعاني هي مُسبَّبِاتُ الأحكام, أما العباديات؛ فلما كان الغالبُ عليها فَقَدُ 
ظهور المعاني الخاصة بهاء والرجوعٌ إلى مقتضى النصوص فيها؛ كان ترك 
النوع الرابع . (د) . 

)١(‏ المراد بهما قصد المسبّب وعدمه بقطع النظر عما سبق من اعتبار عدم اللزوم فيهما؛ 
لأنه سيبني سؤاله على لزوم القصد في العاديات ولزوم عدم القصد في العبادات. (د) . 

قلت: وقارن ب «مجموع فتاوى ابن تيمية» (/ / 015) . 

(؟) سرد ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» )5٠١ - ١95 / ١(‏ عشرات الأمثلة من 
تعليلات القرآن والسنة. وله تفصيل وتقعيد حسن نحوما عند المصنف في «مفتاح دار 
السعادة» (؟ / ؟7). وسيأتي للمصنف في (” / 875 وما بعدها) تفصيل مسهب في 
هذا الموضوع . : 

وانظر: «شفاء الغليل» (568) للغرالي. و«أصول الفقه الإسلامي» (؟ / 777) لوهبة 


الزحيلي . و «اشرح الكوكب المنير» ١١‏ / ام و«نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي) (ص ١59‏ 
/70), 


1 


ا أجرى على مقصود الشارع فيهاء والأمران بالنسبة إلى المقلد سواءً ءٌ في 
أنه أن لايلتفت الى العسات »إلا فيما كان من مذركانة:ومعلوفاتة العاقية 
في التصرفات الشرعية . 

فالجواب : أن الأمرين في الالتفات وعدمه سواء. ولك أن المجتهد إذا 
ا و ا 

لهنا الحكمء, هذا نظره تخخاصّة660.وييقى 'قصيدة إلى ,ستصولها بالعمل أو 

الععيد كرا عا أ ل تاة يشم إن كاذ مالعل ولا يتمد 
وفي الوجهين لا يفوته في اجتهاده أمر؛ كالمقلد سواء. فإذا سمع 0 عليه 
الصلاة والسلام : دلا يقضي الاير وهو غضبان2 ؛ نظر إلى علّة منع 
القضاء؛ را الغعضب»ء وحكمته 7 لويش الذهن عن استيفاء 0# 55 
الخصوم ‏ ؛ فالحق بالغضب الجوع م المفرطين . والوجع , وغير رَذلك مما 
006 الذهن. فإذا جد في نفسه شيئاً من ذلك وكان قاضياً -ٍ امتنع من 
القضاء ء بمقتضى النهي . فإِنَ قصد بالانتهاء مجرد النهي فقط. من غير التفات 
إلى الحكمة التي لأجلها نهيَ عَنِ القضاء؛ ؛ حصل مقصود الشارع وإِنْ لم 
يقصده القاضي . إن قصد به ما ظهر قضّدُ الشرع إليه من مفسدة عدم استيفاء 
ع حصل مقصود 0 أيضاً ؛ فاستوى قصدٌ القاضي إلى المسبّب 
وعدم قصدهء وهكذا المقلّد فيما فهم حكمته من الأعمال وما لم يفهم ؛ فهو 


)١(‏ أي : فهو ينظر إلى محلات العلل ليثبت فيها مثل الحكم في الأصل. وهذا أمر نظري 
غير [عملي ]”*» أخذه هو بالعمل في هذا الفرع الذي استنبطه. وعند أخذه في العمل يستوي مع 
المقلد في مراعاة المسبّب وعدم مراعاته . (د). 

(؟) سيأتي تخريجه (ص ».)4١١‏ والحديث في «الصحيحين» وغيرهما. 





(#0) سقط من المطبوع . 


0 


كالعبادات بالنسبة إلى الجميع. وقد علم أنَّ العبادات وُضعت لمصالح العباد 
في الدَّنيا أو في الآخرة2» على الجملة وإِنْ لم يعلم ذلك على التفصيل ويصحٌ 
القصدٌ إلى مسبباتها الدنيوية والأخروية على الجملة؛ فالقصدٌ إليها أو عدم 
القصد كما تقدم . 


المسألة السادسة 


8 و ” ع _ 2 يي 
إذا تقرر ما تقدم؛ فللدخول في الاسباب مراتب تتفرع على القسمين ؛ 
فالالتفات إلى المسياك بالأسباب له ثلاث مراتب: 
أو مُضَاهِ له والعياد بالله"». والسبب غيرٌ فاعل بنفسه, والله خالق كل شيء. 
وآ خَلَفَكْ وَمَاكَمَنُوْن4 [الصافات: 47]. 


وفي الحديث: «أصبح مِنْ عبادي مؤمنٌ بي وكافر» الحديث؛ فإن 





)١(‏ قوله : «أو في الآخرة» ليس شكَاً منه في وجود فوائد ومصالح دنيوية للعبادات» وإنما هو 
مجرد احتياط لبعض الجزئيات, ولبعض الحالات التي لا تظهر لها مصلحة دنيوية عاجلة, ومما يؤيد 
ذلك قوله فيما سيأتي (# / )١54‏ بعد أن ذكر فوائد الصلاة في الدنيا والآخرة: «. . . وكذلك سائر 
العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية» . 

0( انظر في هذا: «الواسطة بين الحقٌ والخلق». و «مجموع الفتاوى» (8 / ١786‏ - 
4 كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(") أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان, باب يستقبل الإمامُ الناس إذا سلّم. 
؟ / 8#" / رقم 845). ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مُطرنا بالنوء. 
١‏ / 88-88 / رقم 2971 وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب, باب في النجوم. 4 / ١١5‏ / رقم 
57 2, والنسائي في «المجتبى ») (كتاب الاستسقاء. باب كراهية الاستمطار بالكواكب» # / ١51‏ 
)١156 -‏ وغيرهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 

وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما . 


5 


9ب 0000 
النسالة اقداتواى الت فيها ازيات الكلام]20. 

والثانية : أن يدخل في السبب على أنْ المسبّب يكون عنده عادة, وهذا 
هو المتكلم على حكمه قبل ومحصوله طلبٌُ المسبّب عن السبب لا باعتقاد 

م 2 

الاستقلال. بل من جهة( كونه موضوعا على انه سبب لمسبب؛ فالسبب لا بد 
أن يكون سبباً لمسبّب ؛ لآنه معقوله» وإلا لمْ يكن سبباً؛ فالالتفات إلى الع نا 
من هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة الله في خلقه. ولا هو مُنافٍِ لكون 
السبب واقعا بقدرة الله تعالى ؛ فإن قدرة الله تظهر عند وجود السبب وعند عدمه ؛ 
فلا ينفي وجودٌ السبب كونه خالقاً للمسبّب, لكن هنا قد يغلبُ الالتفاتٌ إليه حتى 
يكون فَقَدُ المسبّب مؤثراً ومنكراًء وذلك لأنْ العادةَ غلبت على النظر في السبب 
بحكم كونه سبباء ولم يُنظر إلى كونه موضوعاً بالجَعْل لا مقتضياً بنفسه. وهذا 
هوغالبُ أحوال الخلق في الدخول في الأسباب. 

والفالفة: أن يدخ .فق السب عاق أن السكب من الله تال زأنه 
العسلب تكرت النالص مان صاحب هذه المرتبة اعتقادٌ أنه مسبّبٌ عن قدرة 
الله وإرادتهء من غير تحكيم لكونه سبباً؛ فإنه لو صحّ كونه سبباً محققاً لم 
يتخلف, كالأسباب العقلية2» فلما لم »يكن كذّلك؛ تمحّض جانبٌ التسبيب 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (خ)»: وكتب محشيها: «هكذا بياض في الأصل وهو غير 
خفي على المتأمل»» وأثبتها (م) ولاطع أيضا: 

(1) كلمة «جهة) ليست في (م) و(خ). 

(9) الأسباب العقلية لا يعترضها مانع ولا يتأخر عنها أثرها في حال؛ كالزيادة في حجم أحد 
الشيئين علة في كونه أكبر من الآخرء ولهذا لم يستطع المعتزلة أن يعطوا السبب الموند كالتقريب 
من النار المولد للإحراق حكم العلة العقلية» واضطروا إلى أن قالوا: إنه يوجب الأثر ما لم يمنع منه 
مانع . (خ). 

(5) في (خ): «لما». 


فض 


الرباني» بدليل السبب الأول» وهنا يقال لمن حكمه0©: فالسببٌ الأول عن ماذا 
0 وفي مثله قال عليه الصلاة والسلام : «فمن أعدّى الأول؟!)2). 

فإذا كانت الأسبابٌ مع المسبّبات داخلة تحت قدرة الله؛ فالله هو 
المسبّبء لا هي ؛ إذ ليس له شريك في ملكه. وهذا كله مبين في علم الكلام . 
وحاصله يرجع إلى عدم اعتبار السبب في المسبّب من جهة نفسه. واعتباره فيه 
من جهة أن الله مسبّبهء وذلك صحيح©. 

فصل 

وترك الالتفات إلى المسبّب له ثلاث مراتب: 

إحداها: أن يدخل في السبب من حيث هو ابتلاء للعباد نعم لهم 
ره من غير التفات إلى غير ذلك» وهذا مبنيُ على أن الابسناف 
والمسسّبات موضوعة في هذه الدار ابتلاءً للعباد] "»وامتحاناً لهم ؛ فإنها طريقٌ إلى 
السعادة أو الشقاوة. وهي على ضربين : 

(1) بأن اعتقد أنه إذا وُجد وُجد المسبّبء وإذا فقد فقد المسبّب. (د). 

(؟) مضى تخريجه (ص 14”)» وكتب (خ) هنا ما نصّه: «جاء في الشريعة ما يقتضي 
الحذر من العدوى؛ كحديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسدء ؛ ا إذا من حديث «لا 
عدوى» إبطال الاعتقاد بأن العدوى من الأسباب المؤثرة على سبيل الوجوب, ونبه في الحديث على 
وجه إبطال هذا الاعتقاد بالإشارة إلى أن المرض الذي يحدث عند مخالطة بعض المرضى قد يكون 
مثل الإصابة الأولى ناشئاً عن سبب غير سبب العدوى» . 

(*) وبذلك كانت الأسباب جعليّة لا عقليّة طبعيّة» تفضي إلى اثارها بذوقها. 

وانظر: «مدارج السالكين» (” / 96" ,.)5١٠١‏ و«بدائع الفوائد» 9" / ١/8‏ - ١٠8١)2ء‏ 
و«أصول التشريع الإسلامي» (ص 7586). و«بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» (”: / 
5) لفتحي الدّريني 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 


00 


أحدهما: ما وضع لابتلاء العقول. وذلك العالم كله() من حيث هو 
منظورٌ فيه وصنعة 3 ستول يرها عاى قاور وهنا 

والثاني: ما وضع لابتلاء النفوس» وهو 0 كله أيضاً من حيث هو 
025 إلى العباد المنافع والمضار» ومن حيث هو مسحّر لهم ومنقاد لما يريدون 
فيه ؛ لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدر, ولتجري أعمالهم تحت حكم 
الشرع, ليسعد بها مَنْ سعد ويشقى من شقي . وليظهر مقتضى العلم السابق 
والقضاء المحتم الذي لا مردٌ له؛ فإِنَّ الله غنيٌ عن العالمين» ومن عن الافتقار 
في صنع ما يصنع إلى الأسباب والوسائط. لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها. 

والأدلة على هذا المعنى كثيرة؛ كقوله سبحانه: « وَمُوٌ اند حَلنَ 
موت وَالْأرْضٌ فى سِنَة ِتَا و وَحكات ءَر. عرش عل الْمآءِ وك:” أن ا 
عَمَلَا» [هود: /. 

ل الى حَقَ لسوت وَكلْيَوءَ لوح أي لَسَوْعبَلاً» الملك: ؟]. 


رم ار 


.]7 إِنَاجَمَْمَا ماعل الْأَرضٍ زِينَةٌ ل إمبلوهر امم أَحَْسَنعَمَلا» [الكهف:‎ ١ 


سس © رار م ىَ الى د 2 صح اس 
« ثم كم حَكِيفٌ ف الْأنْضٍ من بَنْدسمْ إتنظرَ كت تعْمَلُونَ * [يونس 
.]١5‏ 


رك _ بعش نلهم 079 تعر أَى رين أحصئ لِما لدو أَمَدُ ا [الكهف : 17]. 


)١(‏ أي : جملة وتفصيل. وكذا يقال فيما بعده. وإنْ كانت تصاريفٌ كلل شخص لا تمسٌ 
جميع التفاصيل ؛ إلا أنْ الجزئيات مرتبة بالكليات . (د) . 

. تصح دليلا على الابتلاء للعقول والنفوس على مقتضى ما قرره. (د)‎ )١( 

(5) ما قبل هذه الآية يرجع إلى قوله : «لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدر. . .) 
إلخ. والآية وما بعدها عدا الآية الأخيرة ‏ يرجع إلى قوله: «وليظهر مقتضى العلم السابق 


إلخ» . (د). 





رضن 


© وَيَزْكَ الينام نذا ا . . » إلى قوله: 
وَيَعْلَمَ ألصَّدِرتَ» [ال عمران: .]١47‏ 


سي فض سي [آل عمران: .]١54‏ 
ونم صرَفَكُمْ حي عَنبمَ لنتلي 4 [ال عمران : .]١6!‏ 


إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أن وضع الأسباب إنما هي للإبتلاء» 
فإذا كانت كذلك؛ فالآخذ لها من هذه الجهة آخذّ لها من حيث وُضعت مع 
١ 2‏ ' : #2 5 
التحقق(») بذلك فيهاء وهذا صحيح . وصاحب هذا القصد متعبد لله بما تسبب 
به منها؛ لأنه إذا تسبّب بالإذن فيما أذن فيه لتظهر عبوديته لله فيه» لا ملتفتا إلى 

مسيّباتها ون انجرّت معها؛ فهو كالمتسبّب بسائر العبادات المحضة . 

والثانية : أنْ يدخل فيه بحكم قصد التجرّد عن الالتفات إلى الأسباب من 
حيث هي أمور محدّثة, فضلاً عن الالتفات إلى المسبّبات» بناء على أن تفريد 
العبره بالعبادة أن لا يُشرك معه في قصده سواه”»: واعتماداً على أنْ التشريك 
خروحٌ عن خالص التوحيد بالعبادة؛ لأنْ بقاء الالتفات إلى ذلك كله بقاء مع 
المحدّثات» وركون إلى الأغيان وهو تدقيق في نفي الشركة وهذا أيضاً في 
موضعه صحيح . ويشهد له من الشريعة ما دل على نفى الشركة ؛ كقوله تعالى : 


مس رس ١‏ ار ل سحت سس كحي لي 


« قن كان موأ عه ريو فليَعْمَل عملا صَدلِحًا ولا شرك بعبَادةٍ 0 » [الكهف: .]١١١‏ 


وقوله: 8« تَعْبد أَمَهَ تيص لَهُ لدت * آلا يله ألدِينُ الحَالضٌ © [الزمر: ”2 
7 1. 

وسائر ما كان من هذا الباب, وكذّلك دلائلٌ طلب الصدق في التوجه لله 

)١(‏ في الأصل : «التحقيق». 

(؟) في الأصل و (ط): «سواها». 


نضا 


رب العالمين: كل ذلك يشعر بهذا المعنى المستنبط في خلوص التوجه وصدق 
العبودية ؛ فصاحب هذه المرتبة متعبّد لله تعالى بالأسباب الموضوعة على اطراح 
النظر فيها من جهته» فضلا عن أن ينظر في مسيّباتها؛ فإنما يرجع إليها من حيث 
هن وتتناد إلى مس بها وواقييها ضعهاء وسَلّم إلى الترقي لمقام القرب منه؛ فهو إنما 
يلحظ فيها المسبّب خاصة . 


والثالثة : أن يدخل في الست بحكم الإذن 27 الشرعي 00 عن النظر 
في غير ذلك وإنما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر") لتحققه بمقام 
العبودية ع لأنه لما أذن له في السبب أو أمر به ؛ لباه من حيث قصدٌ الآمر في ذلك 
العف وقد تبين له أنه مسببهء وأنه أجرى العادة به لو تناء لم يجرها كما أنه 
قل يخرقها إذا شاء. وعلى أنه ابتلاء وتمحيص . وعلى أنه يقتتضي صدق التوجه 
به إليه ؛ فدخل على ذلك كله؛ فصار هذا القصدُ شاملا لجميع ما تقدم لأنه 
تونخى قضّدَ الشارع من غير نظر في غيره: وقد علم قصده في تلك الامور 
فحصل له كل ما في ضمن ذلك التسبب» ٠»‏ مما علم ومما لم يعلم ؛ فهو طالب 
العني هن طريق السيب» وَعَالم بأن الله هو المسبّب وهو الميعلى بها ومتحققٌ 





)١(‏ هو وقوله بعد «وعلى أنه ابتلاء» إشارة للمعنى الأول في هذا الفصل. وقوله : «يقتضي 
صدق توجهه هو المعنى الثاني في الفصلء وقوله : «وقد تبين له أنه مسيّبه وأنه أجرى العادة به ولو 
شاء. . . إلخ» إشارة للمعنى الثالث فيما فيه الالتفات للمسبّب» وقد صرح بهذه المعاني بعد؛ 
فقال: «فهو طالب للمسبب. . . إلخ»؛ فقوله : وشاملاً لجميع ما تقدم»؛ أي : من المرتبة الثالثة من 
القسم الأول والمرتبتين المذكورتين في هذا الفصل, ويبقى الكلام معه في عد هذه المرتبة الثالثة 
هنا مندرجة تحت هذا الفصل الذي موضوعه ترك الالتفات إلى المسبّب؛ فإن هذه المرتبة مزيج من 
القسمين كما عرفت كما يبقى تصحيح الجمع بين الالتفات إلى المسبّب وعدم الالتفات إليه؛ معاً 
فى حالة واحدة من شخص واحد . (د). 

(7) في الأصل العبارة : «تتوجه في القصد إلى السبب. . . تلبية إلى الأمر» . 


هف 


فى صدق التوجه به إليه ؛ فقصدّه مطلق وإنْ دخل فيه قصد المسبّبء لكن ذلك 
كله عد عن الاغيان مُصَفَىَ من الأكدار). 
المسألة السابعة 
وو 0 
أكان المتسسب قاصداً لوقو 0 فإنه ايم فقد يقصد 
بالقتيل العدوان إزهماق الروح فيقع ع وقل يقصد بالخغضب انتفاعه بالمخصوب 
فيقع , على مقتضى [العادة لا على ]29 مق مقتضى الشرع . اه وقل . 


ع و قر 


يَعْرْبِ عن نظره القصدٌ إلى المسبّب والالتفات إليه لعارض يطرأء غير العارض 
المتقدم الذكر(". ولا اعتبار به. 

إن كان غيرَ منهيّ عنه؛ فلا يُطلب رفع التسبّب في المراتب المذكورة 
انا الأول ناذا انرفتكا شن العنتن انها اوسطلونا على الحكلة؛ 





)١(‏ ذلك أن التعلّق بالمسيّبات قد ينسي المسبّب الحقيقي, أو ينسي شكره على ما أعطى 
من نتائج وثمرات. وقد يكون مرهقاً لصاحبه ؛ لشدّة همّه وفرط حرصه على المسبّبات. وخوفه من 
عدم حصولهاء أو حزنه لعدم مجيئها على ما يؤْمُلء قاله الريسوني في «نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبي» (ص .)١5١‏ 

. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

(*) تقدم له ذكر الغفلة التي تعتري العالم حتى تجعله غير عالم بما يفعل» ومثله بمن يطرأ 
عليه غفلة ترفع منه منفعة العين فيصاب, ولكن هذا العارض لما كان يمنع نفس التكليف. وأصل 
كلامه أنه منهي عنه ومكلف بعدم التسبب, قال: «غير العارض المتقدم الذكر», وقوله : «ولا اعتبار 
به ؛ أي : بهذا اهارقي هنا لآنه له يوا معدننينا عن التسب كلقا (د). 


1 


فاعتقاد المعتقد لكون السبب هو الفاعل معصيةٌ قارنت ما هو مباح أو مطلوب». 
2 يبطله؛ إلا إن قيل : 9 مثل هذه المقارنة مفسدة. وإن المقارن للمعصية 
ا عنه. كالصلاة في الدار المغصوبة, والذبح بالمدية المغصوبة 
وذلك مبيّن في الأصول . 

وأما الثانية؛ فظاهر أن التسبّب صحيح ؛ لآن العاملٌ فيها إذا اعتمد على 
جريان العادات, وكان الغالب فيها وقوعَ المسبّبات عن أسبابهاء وغلب على 
الظن ذلك؛ كان ترك التسبب كإلقاءٍ باليد إلى التهلكة أوهوهو. وكذلك إذا بلغ 
[اعتقاده] مبْلَْ القطع العادي ؛ فواجب عليه أن يتسبّب» ولأجل هذا قالوا في 
المضطر: إنه0"» إذا خاف الللّكة وجب عليه السؤالٌ أ و الاستقراض أو أكلٌ المية 
ونحوهاء ولا خوز أن يترا نفسه حتى يموت . ولذلك قال مسروق : «ومن اضطر 
إلى شيءٍ ما حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات ؛ دخل النان»” . 

وأما الثالثة ؛ فالتسبب أيضاً ظاهر؛ إلا أنه يبقى فيها بحث: هل يكون 
صاحبها بمنزلة ‏ صاحب المرتبة الثانية أم لا؟ هذا مما يُنظر فيه وإطلاق كلام 
الفقهاء عضي عدم انقرف , وأحوال المتوكلين ممن دخل تحت ترجمة التصوّف 
لا تفنضي ذلكء. هذا وإن كان ظاهر كلام الغزالي تساوئ العرتبتين ف هذا 
الحكم كطريقة الفقهاء. على تفصيل له في ذلك7©؛ فالذي يظهر في المسألة 
نظرٌ آخرء وذلك أن هذه المرتبة تكون علمية وتكون حالية». والفرق بين العلم 


.)١ سقط من (ط). 9) (استدراك‎ )١( 

(6) لآن الفرق بينهما لا يترتب عليه فرق في غلبة الظن بوقوع المسبّب عند السبب؛ فيجي 
فيه التفصيل المذكور من وجوب التسبب وعصيانه بتركه . (د) . 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (5 / 75١‏ وما بعدها). 

(8) يعلم الإنسان حقيقة التوكل أو الصبر أو الخشية» ولا شك أن علمه بهذه الحقائق وما 
شاكلها غير اتصافه بهاء فإذا ارتقى قلبه إليهاء وانصبغت نفسه بأثرها حتى غلب عليها حاله ؛ انتقل - 


8 


والحال معروف عند أهله ؛ فإذا كانت علمية؛ فهي المرتبة الثانية"»؛ إِذْ كان 
ا على كل مؤمن أن يعتقد أن الأسباب غير فاعلة باتني وإنها الفاعل9) 
ااه لكن عادته في خلقه جارية بمقتضى العوائد المطردة؛ وقل 
يخرقها إذا شاء لمن شاء.» فمن حيث كانت عادة؛ اقتضت الدخول في 
الاتسنانهه ون نيك انف الأسيناتف فيها بن عالق اليد تانق اتتضيت أن 
للفاغل أن قعل بها ويقوتها؟ ققة يقلب عن المكلفن انعد الطرفين فإ و غلت 
الطرفٌ الأول وهو العادي ؛ فهو ما تقدم2©, وإن غلب الثاني ؛ فصاحبه مع 
السبب أو بدونه على حالة واحدة؛ فإنه إذا جاع مثلاً فأصابته مَحْمَصة؛ فسواء 
عليه أتسبّب أم لا؛ إذ هو على بيّنة أن السبب كالمسبّب بيد الله تعالى» فلم 
يقالب على ظلنةب والاطال ذه أن تركه للنينيب إلقاء ,اليد الى التولكة م .بل عفد 
في كلتا الحالتين واحد؛ فلا يدخل تحت قوله: «ولا تُلقُوا يمري إل 


سعط 


لبدكدّ 04 [البقرة: 196]؛ فلا يجب عليه التسبب في رفع ذلك ؛ لأن علمه © 


من حكم العمل بالعلم وحده إلى حكم العمل بالحال المصاحب للعلم ؛ فالحال ثمرة العلم» ولا 
يكمل إلا إذا تصرف في صاحبه على مقتضى قانون العلم المثمر إليه. (خ) . 

)١(‏ أي : فهي بمنزلتهاء وتشترك معها في المال؛ فحكمها حكمها. (د). 

(؟) في الأصل : «الدليل»», وهناك إشارة لخطئها مع عدم ذكر الصحيح . والله أعلم . 

8 أعن ريكوة مها له يرق :قدا عن الجدالة العلمقة إلى التسقق يها وصيرورتها صرف 
له كالطبعية. يجري في أفعاله على مقتضاها دون كلفة ولا حمل لنفسه عليها. (د) . 

(4) في «صحيح مسلم» وغيره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه رد على من فهموا أن 
حمل الغازي الواحد على جماعة العدو من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. وبين لهم أن الإلقاء باليد 
إلى التهلكة الذي نزلت فيه الآية هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتهاء والتحقيق أنه يجوز 
للواحد الحمل على الكتيبة متى غلب على ظنه أن يكون لإقدامه أثر نافع ؛ كالفتك ببعض رجال 
العدو أو إرهابهم , أو تشجيع غيره بن المسمين» ٠‏ (خ). 

(8) أي : الذي صار حالة له كالأوصاف الطبيعية. (د). 


خض 


أن السببّ في يد المسبّب أغناه عن تطلّب المسبّب من جهته على التعبين» بل 
السبب وعدمه في ذلك سواء. فكما أن أخذه للسبب لا يعد إلقاءً باليد إذا كان 
اعتمداده على اميم كذللة في الركه رزلو فرضى أن اخ السيب اذه 
بإسقاط الاعتماد على المسبّب؛ لكان إلقاءً باليد إلى التهلكة لانه اعتمد على 
نفس السبب, وليس في السبب نفسه ما يعتمد عليه. وإنما يعتمد عليه من جهة 
كونه موفييوعا دا فلذلك إذات 4 السيفت لا لشيىء7»؛ فالسبب وعدمه في 
الحالين سواء في عَقَد الإيمان وحقائق الإيقان9). 

وكلّ أَحَدٍ فقيهُ نفسه, وقد مر الدليل على ذُلك©: وقد قال في الحديث: 
«جفٌ القلمٌ بما هوكائن, فلو اجتمع الخلقٌ على أنْ يُعطوك شيئا لم يكتبه الله 
لك؛ لم يقدروا عليه؛ [وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله لك؛ لم يقدروا 
عليه]»27. وحكى عياض ©)عن الحسن بن نصر السوسي - من فقهاء المالكية - 
أن ابه قال له فى سنةٍ غلا فيها السفر : يا أبت! اشتر طعاما ؛ فإني أرَى السعر 
قد غلا . فأمّر ببيع ما كان في داره من الطعام» ثم قال لابنه: لست من المتوكلين 
على اللهء وأنت قليلٌ اليقين, كأنَ القمح إذا كان عند أبيك يُنجيك من قضاء 
الله عليك! من توكل على الله ؛ كفاه الله . 


ونظير مسألتنا فى الفقه ؟ الغازى إذا حمل وحله على جيش الكفار؛ 


وم أ لا تسيب خرن 3 

(5) تكلم ابن تيمية على نحو ما عند المصنف, ولكن على وجه آخر. انظر: «مجموع 
الفتاوى) (8 / 7-5٠١‏ ه). 

(") في المسألة الخامسة . 

(4) مضى تخريجه (ص ,2)7"١6‏ وهو حديث صحيح, وما بين المعقوفتين زيادة من 
الأصل و (ط). 

(8) في «ترتيب المدارك» (5 / 75 - ط المغربيّة). 


0 


فالفقهاء يُمَرّقون بين أن يغلب على ظنه السلامة, أو الهلكة» أو يقطع 
بإحداهما؛ فالذي اعتقد السلامة جائرٌ له ما فعل. والذي اعتقد الهلكة من غير 
نفع يمنع من ذلك ارد على ذلك بقوله تعالى : « ولا تُلْقُوا بأيْديكٌ إل 
لَلْكَةِ » [البقرة: .]١946‏ 

وكذلك داخلٌ المفارّة بزاد أو بغير زاد؛ إذا غلب على ظنه السلامة فيها 
جاز له الإقدام. وإِنْ غلب على ظنه الهلكة لم يجز. 

وكذلك إذا غلب على تنه الوضول إلى الماء فى الوقت؛ أمر بالتأخير ولا 
يتيمم [فإن غلب على ظنه أَنْ لا ماء يتيمم]. [وكذلك راكب البحر('» وعلى هذا 
يُباح له التيمم مع وجود الماء في وي لي ا 1 
إلى الماء فى الوقت20., وإذا غلب على ظُ المريض زيادة المرض أو 
الب أ داماة المشقة الصرن» أفطر. . . إلى غير ذلك من المسائل - 
على غَلَّبات الظنونء وإنْ كانت موجبات الظنون تختلف؛ فذلك غيرٌ قادح في 
هذا الأصل. فمسألتنا داخلة تحت هذه القاعدة. 

فمن تحقق بِأنّ الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ضمان الله 
تعالى الرزق؛ صم أن يُقال: إنه لا يجب عليه التسبب فيه ولذلك نجد 
أصحات الع > يركبون الأهوال. وتتجمرن اللخطان و انوك ل إلى ما 
هوعند غيرهم تهلكة ؛ فلا يكون كذلكء بناءً على أن ما هم فيه من مواطن الغرر 
وأسباب الهُلكة» يستوي مع ما هو عندنا من مواطن الأمن وأسباب النجاة . 

)١(‏ إذا غلب على ظنه السلامة في ركوب السفينة ركبهاء وإلا؛ منع من ركوبها. (د). وانظر 
في المسألة: (ه / 84”) مع التعليق عليه. 

(0) ينظر في هذا. (د). قلت: انظر في المسآلة : «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب ١(‏ / 
8), و«الخلافيات» للبيهقي (7 / 514 - ©017) مع تعليقي عليها. وما بين المعقوفتين سقط من 
(ط). : (”) في الأصل : «المبنيات» . 


ام 


وقد حكى عياض١١)‏ عن 5 احباصن الإبياني "© : «أنه دخل عليه عط 
الجزري العابد؛ فقال له: أتيتك يتك زائراً ومودعاً إلى مكة . فقال له أبو العباس : 
لا تخلنا من بركة دعائك. وبكى. وليس مع 0 عطية رَكُوة ولا مرْود فخرج مع 
أصحابه, ثم أتاه بأثر ذلك رجل ؛ فقال له: أصلحك الله! عندي خمسون مالا 
ولي بغل؛ فهل ترى لي الخروج إلى مكة؟ فقال له : لا تعجل حتى توفر هذه 
أحوالهما. فقال أبو العباس: عطية جاءني مودّعاً غيرَ مُسُتشيرء وقد وثق بالل 

٠١‏ . 0 م ءَ 
وجاءني هذا يستشيرني ويذكر ما عنده؛ فعلمت ضعف نيته فامرته بما رأيتم) . 


فهذا إمام من أهل العلم أفتى لضعيف النية بالحزم في استعداد 
الأسباب» والنظر في مراعاتها. ول لقوي اليقين في طرِح الأسباب©؛ بناءً 
والله أعلم - على | القاعدة المتقدمة في الاعتقادات وغلبات الظنون في السلامة 
والهّلّكة. وهي مظان النظر الفقهي ‏ ولذلك يختلف الحكم باختلاف الناس في 
النازلة الواحدة ؛ كما تقدم . 

فإن قيل؛ فصاحب هذه المرتبة؛ أيّ الأمرين أفضل له؛ الدخول في 
السبب» أم تركه؟ 





. في «ترتيب المدارك» (” / ١ه" ط مكتبة دار الحياة - بيروت)‎ )١( 

(؟) قال عياض في «ترتيب المدارك» 7١‏ / /41"): «بكسر الهمزة وتشديد الباء ويقال: 
صوابه تخفيفهما». وانظر: «التبصيره ١(‏ / 5”). و«الأنساب» )١58 / ١(‏ مع الحاشية. 

(©) تهافت على هذا المسلك طوائف زين لهم الكسل أن يفسروا به معنى فضيلة التوكل ؛ 
فنفضوا أيديهم من العمل واستعاضوا عنه البطالة والتطلع بما في أيدي الناس؟؛ فكانوا حملا ثقيالٌ 
على أعناق العاملين» ومن البلية أن هذا التحريف الباطل لكلمة التوكل قد ضرب وبازه : في القلوب. 
وكان من أكبر العلل التي قعدت بالشعوب الإسلامية عن القيام بوسائل المنعة حتى هوت إلى درك 
الشقاء والتخبط في أسر الذلة واللاضطهاد. (خ). 


: ضف 


فالجواب من وجهين : 
أحدهما: أن الأسباب فى حقه لا بد منهاء كما إنها كذلك في حقٌّ غيره؛ 
ا ا 0 8 3 9 

فإن خوارق العادات وإِن قامت له مقام الاسباب في حقه؛ فهي في أنفسها 
أسباب» لكنها أسبا غريبة ع والتسببٌ غيرٌ منحصر في الأسباب المشهورة ؛ 
فالخارج مثلاً للحج بغير زاد يرزقه الله من حيث لا يحتسب؛ إمّا من نبات 
الأرض» وإما من جهة من يلقى من الناس في البادية وفي الصحراء, وإما من 
الأرض بخوارق العادات أسبابٌ جارية» يعرفها أربابها المخصوصون بها؛ 
فليس هذا الرجل خارجاً عن العمل بالأسباب, ومنها الصلاة؛ لقوله تعالى : 
« وَأمرْ أَهلك يالصَّلَرِةوَصْطيرٌ كا 4 [طه: 137]. 

ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام «كان يأمر أهله بالصّلاة إذا لم يجدوا 
قوتا»7), وإذا كان كذلك ؛ فالسؤال غير وارد. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» ١(‏ / 481)» والواحدي في «الوسيط» (” / 74؟)2 
وأبو نعيم في «الحلية» (8 / 175)» والبيهقي في «الشعب» ١(‏ / رقم 2)97٠©‏ وسعيد بن منصور 
في «سننه) وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما قال السيوطي في «حصول الرفق» (رقم 9؟) من طريق 
معمر عن محمد بن حمزة عن عبدالله بن سلام ؛ قال : «كان رسول الله كَل إذا نزلت بأهله شدّة أو 
ضيق ؛ أمرهم بالصلاة. وتلى : «وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها»» . 

ورجاله ثقات ؛ كما في «(مجمع الزوائد» (/ا / /ا5)» إلا أنه منقطع , محمد بن حمزة لم 
يسمع من جده عبدالله بن سلام . 

وله شاهد من مرسل ثابت البنانى ؛ قال: «كان رسول الله يك إذا أصابه خصاصة نادى أهله : 
ويا أهلاه! يا أهلاه! صلواء» . ْ 

أخرجه أحمد في «الزهد» ,.)٠١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» 
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الضف 


والثاني - على تسليم وروده ؛ إِنَّ أصحاب رسول الله يل يُعلم قطعاً 
أنهم حازوا هذه المرتبة واستَيقنوها حالاً وعلّماًء ولكنه عليه السلام ندّبهم إلى 
الدخول في الأسباب المقتضية لمصالح الدنياء كما أمرهم بالأسباب المقتضية 
لمصالح الآخرة» ولم يتركهم مع هذه الحالة؛ فدلّ ذلك على أنَّ الأفضلّ ما 
دلّهم عليه, ولأنْ هذه الحالة لا يُعتَدٌ بها مقاماً يقام0© فيه ؛ ألا ترى إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام : «قيدها وتوكل)92)؟ ! 


وأيضا 4 :فأصحانب هذه العالة هم أهل خوارق العادات, ولم يتركوا معها 
الفسنيه ناذا آذات رفول الله كل وكانوا أهل علم, ولم يكونوا ليتركوا الأفضل 
إلى غيره . 

وأما المرتبة الرابعة. وهي مرتبة الابتلاء؛ فالتسبّب فيها أيضاً ظاهر, فإنَّ 
الأسبابٌ قد صارت عند صاحبها تكليفاً يُبتلى به على الإطلاق, لا يختص ذلك 
بالأسبات: العبادية دون العادية»: فكما أن الأسباب العبادية لا يصح فيها الترك 
اعتماداً على الذي سبُبها من حيث كانت مصروفة إليه؛ كذلك الأسباب العاديّة: 
ومن هنا لما قال عليه السلام : «ما منكم من نفس مُنفو سةٍ إلا وقد لم منزلها 
من الجنة والنار» . قالوا: يا رسول الله! ا أفلا نتكل ؟ قال: «لاء 
امار فك عي لما لق لد .١‏ ثم قرأ: « كما من أَعَطى وَأنَّقّ * [الليل: 5] 


لعن آخرها” ؛ فكذلك العاديات ؛ انها عبادات 2 فهي عنذه جارية على الأحكام 


وأخرج عبدالرزاق نحوه بإسنادٍ ضعيف, وانظر: «الدر المنثور» (0 / .»)5١‏ و«الفتح 
السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي» (* / 874 - 876). 

. في الأصل : «يقدم), وفي النسخ المطبوعة : «يقوم». والمثبت من (ط)‎ )١( 

(؟) مضى تخريجه (ص 54 )7١‏ وهو حديث حسن . ٍ 

9) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب القدر. باب وكان أمر الله قدرا مقدوراء ١١‏ / 
64 / رقم 5505), ومسلم في «الصحيح» (كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه - 


انفد 


الموضوعة , ونظرٌ صاحب هذه المرتبة في الأسباب مثْلّ نظره في العبادات, يعتبر 
فيها مجرّد الأسباب ويدع المسبّبات لمسببها. 

وأما المرتبة الخامسة ؛ فالتسبب فيها صحيح أيضا ؛ ؛ لأن صاحبّها وإِنْ لم 
يلتفت إلى السبب من حيث هو سبب, ولا إلى المسبب من باب أخرى؛ فلا 
بدَّ منه من جهة ما هو راق به وملاحظ للمسبّب من جهته, بدليل الأسباب 
العادنةي ولاتها إننا ضاوت عه لكوتهة لما إلى لتحت نيدن يهاء :قاذ فارن 
بين العاديات والعباديات ؛ إلا آل صاحب هذه المرتبة مأخوذ في تجريد الاغيار 
على الجملة, فربما رَمى من الأسباب بما ليس بضروري , واقتصر على ما هو 
ضروري» وضيّق على نفسه المجال فيهاء فراراً من تكاثرها على قلبه؛ حتى 
يصح له اتحادٌ الوجهة, وإذا كانت الاسبابٌ موصّلة إلى المطلوب ؛ فلا شك في 
أخذها في هذه الرتبة ؛ إذ من جهتها يصح المطلوب . 

وأما السادسة ؛ فلمّا كانت جامعةً لاشتات ما دُكر قبلها؛ كان ما يشهد لما 
قبلها شاهداً لهاء ء غين أن :د للف فيه معقدر هن ,عنية مق العيودنة وافكتال لامر 
لا من جهة أمر اخر؛ فسواءٌ عليه أكان التكليف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرها؛ 
كل ذلك تحت قضدٍ العبد امال أمر الله. نان كان المكلقوية مها تفط به 

بعض الوجود أو جميعه ؛ كان قصده في امتثال الأمر شاماك له, والله أعلم . 


المسألة الثامئة 


يقل لشن بمنزلة إيقاع العسية قصدّ ذلك اليه أو لا؛ 4 لأنة:لما 
جعل مسبباً عنه في مجرى العادات؛ عد كأنه فاعل له مباشرة, ويشهد لهذا 


- وكتابه رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» 4 / 55 / رقم /5141؟) بألفاظ , المذكور لفظ مسلم 
برقم (505417) بعد (7)» ولكن ليس فيه لفظة «منفوسة». وهي فيه برقم (75141) بعد »)١(‏ لكن 
بلفظ مغاير عن هذا السياق. وهو من حديث على رضي الله عنه . 


0 


قاعدة مجاري العادات؛ إِذْ ا فيااية السباتث إلى أمابهاء كه 
الشبع إلى الطعام. والإرواء إلى الماء. والإحراق إلى الثار ؛ والإإسهال إلى 
السقَمونياا"», وسائر المسببات إلى أسبابها”»؛ فكذلك الأفعال التي تتسبب عن 
كسبنا منسوبة إلينا وإنْ لم تكن من كسبناء وإذْ كان هذا معهوداً معلوماً؛ جرى 
عرف الشرع في الأسباب الشرعية مع مسبّباتها على ذلك الورّان . 


وأدلّته في 9 بالنسبة إلى الأسباب و بصي 6 


5-5-8 5-07 0 0 0 00 
[المائدة: ”؟7”7]. 


وفي الحديث : «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن ادم الأول كفل 
منها لأنه أَرَل من سن القتل)9©): 


٠‏ مه مه 5 ا ا تر “م 
وفيه : «من سن سنة حسنة ؛ كان له أجرها وأجر من عمل بها) ©. 


5 اس و‎ 6 > ١ 
. وكذلك : ((من سن سسينة سيكه)‎ 





)١(‏ السَقمونيا: نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن؛ كما في «المعجم الوسيط» 
(س ف م). 

() في الأصل : «الأسباب إلى مسبباتها» . 

(*) هذا مبني على أنْ المراد بالقتل والإحياء المسبّب. وهوفى ي الآيتين زهوق الروح والحياة؛ 
فيكون فيه نسبة المسبب وهو الحياة والموت إلى المتسبب». وقد سبق له في المسألة الثانية جعل 
لقتل ما ل سا ويمكن إرادته هنا؛ فلا يكون فيه دليل . (د) . 

(4) مضى تخريجه (ص 777), والحديث في «الصحيحين». 

(9) مضى تخريجه (ص ))717١17‏ وهو صحيح . 


ف 


وفيه ©: «إن الولد لوالديه سِيْرٌ من النار»”"2, و «إن من غرسٌ غرّساً كان ما 
أكل منه له صدقة» وما سُّرق منه له صدقة» وما أكل السبعٌ ؛ فهو له صدقة» وما 
أكلت النطي ف فهو له فندقةع. ولذة دو أحدٌ إلا كان لم سيدقة واه بوكذلك 
الزرع» والعالم يبت العلم ؛ فيكون له أَجْرٌ كلّ من انتفع به © 


ومن ذلك مالا يُخْصَىء مع أن المسبّبات التي حصل بها النفع أو الضر 
ليست من فعل المتسبب . 





)١(‏ من هنا إلى آخر المسألة واضح فيه نسبة المسبب إلى المتسبب» وهو يدل على 
مدعاه. (د). 
ْ )لم أظفر به بهذا اللفظى ولكن أخرج أحمد في «المسند» (؟ / 785) ضمن حديث 
عمرو بن عبسة السلمي مرفوعاً : «وأيما رجل مسلم قدّم لله عز وجل من صلبه ثلاثة لم يبلغوا الحنث 
أو امرأة؛ فهم له سترة من النار» . 
وقد خرجته في تحقيقي لرسالة السيوطي «التعلل والإطفأ» (رقم .)7١‏ ؤهو صحيح . 
(6) أي : لا ينقصه ويأخد منه . 
! (5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الحرث والمزارعة؛ باب فضل الزرع والغرس 
إذا اكل منهء ه / ”" / رقم 776., وكتاب الأدب, باب رحمة الناس والبهائم» 478/٠١‏ / رقم 
")2 ومسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاة. باب فضل الغرس والزرع. م / 4م١١‏ / رقم 
)١687‏ عن أنس مرفوعاً بلفظ : «ما من مسلم يغرس غرساًء أو يزرع زرعاًء فياكل منه طير أوإنسان 
أو بهيمة؛ إلا كان له به صدقة» . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه) (رقم )١6817‏ عن جابر بلفظ : «ما من مسلم يغرس عرسا 
إلا كان من أكل منه. . . » تتمته باللفظ الذي أورده المصئف . 
(0) قال الشيخ ابن عرفة فى حديث: «أو علم ينتفع به» إنما تدخل التاليف في الأعمال 
التي لا ينقطع ثوابها إذا اشتملت على فوائد زائدة (يعني : على ما في الكتب السابقة). وإلا؛ فهي 
إضاعة للورق» وهذا تلميح منه إلى انحطاط درجة من ليس له من المعلومات سوى ما يتلقاه بتقليد. 


وشرف من رزق فكرا يتجول في حدائق العلم حتى يعود بثمر جديد. (خ). 


اا 


فإذا كان كذلك؛ فالداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضياً لمسيّبه 
لكن تارة يكون مقتضياً له على الجملة والتفصيل, وإِنْ كان غيرٌ محيطٍ بجميع 
التفاضيل : وتارة ينكل فنهمقتفيا له على اللجيلة على الفضياب :ذلك أن 
ما أمر الله به؛ فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله وما نهى عنه ؛ فإنما نهى عنه 
لمفسدة يقتضيها فعله. فإذا فعل؛ فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيما تحت 
السبب من المصالح أو المفاسد. ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو 
النقسذة أو نمقاديرهها: فإن الأمر قد تضم أن في إيقاع [القامور نه مصاع 
0 الله ولأجلها أ 06 والنهي قد سه أن في إيقاع](2 المنهى عنه 

نتيد: علمها الله لأجلها نهى عنه؛ فالفاعل ملتزم لجميع ما ينتجه ذلك 
السبب من المصالح أو المفاسد. وإن جهل تفاصيل ذلك . 


فإن قيل : أيُثاب أو يُعاقب على ما لم يفعل؟ 

الجواب : أن لثواب والعقاب إنم ترتب على ما فعله وتعاطاه: لا على 
ما لم يفعل لكن الفعل يعتبر شرعاً بما يكون عنه( من المصالح أو المفاسد 
قد بيّن الشرعٌ ذلك. وميّز بين ما يَعْظْم من الأفعال مصلحته؛ فجعله ركناً. أو 
مفسدته؛ فجعله كبيرة وبيّن ما ليس كذلك؛ فسماه في المصالح إحساناً وفي 
المفاسد صغيرة» وبهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله. وما هو 
ص فروعه وفصوله, ويعرف ما هو من الذنوب كبائرء وما هو منها صغائرء فما 
عظمه الشرعٌ في المأمورات؛ فهو من أصول الدين, وما جعله دون ذلك ؛ فمن 
فروعه وتكميلاته. وما عظم أمره في المنهيات؛ فهو من الكبائر. وما كان دون 
ذلك؛ فهومن الصغائر. وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة©. 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل». وفي (ط): «والنهي كذلك قد. 
(5) أي : يُقَيّم الفعل بما يترتب عليه . 
(*) سيأتي للمصنف بيان فيه ضابط أدق للفرق بين الضروريات والحاجيات؛ وذلك في - 


رفن 


المسألة التاسعة 
ما ذُكر في هذه المسائل من أَنَّ المسبّبات غيرٌ مقدورة للمكلف, وان 
السبب هو المكلّف بهء إذا اعتبر ينبني عليه أمور: 
ألخدها» أن قحا السب إذا اتن مين كيال روطي لوقاف مواتعة 
اما سحا رست السو الما 3 
قن عفد احا على ما ريع ل في افرع لويم رشي من امد 
لي ا ا ع0 
20 الذي أوقع سسية ) وكذلك إدا أوقع طلاقاً أو عقا قاضنا ان مقتقاة ه في 
0 ا 0 
م 
وهكنذا الأمر في الأسباب | لموتوعة ةوفه اد كانبا الرن مثا 


د سه ء 


لا ححَرَمُوأ يبت مآ أَحلّ أنه كم ولا َتَدُوَأ» الآية : [المائدة: 2]417). 


الستالة السابعة هكترة قن البوع الرايع فين القسم الأول من المقاصد, وفي «الاعتصام» (” / 78 
8" للمصنف نحو ما ذكر هنا مع تفصيل زائد . 

. وضع الأصل من أول الأمر على أنه تعاطى السبب بكمال شروطه ثم قصد آلا يقع.‎ )١( 
إلخ .. وفي تمثيلاته أيضاً في العادات والعبادات لاحظ ذلك ليسلم له الأصل من الإشكالات الآتية؛‎ 
فأنت تراه جعل القصد المخالف لقصد الشارع لاحقاً لتمام العمل لا مقارناً, إلا أنه يبقى الكلام‎ 
في قوله في الطلاق والعتق؛ «قاصداً به مقتضاه في الشرع». إِنْ كان مراده أنه لم يغلط ولم يسبق‎ 
لسانه فواضح » وإن كان مراده ما هو ظاهره من أنه لا بد من قصد المعني ؛ فالفقه عند المالكية غير‎ 
ذلك» بل لو كان هازلاً لوقع الطلاق والعتق. ولم يكن له رفعه. (د).‎ 

(1) فقوله : «وكلوا مما رزقكم الله. . . # إلخ بعد ذكر التحريم يفيد أن التحريم السابق 
المنهي عنه لغو؛ كأنه قال: وكلوا من هذا الطيب الذي حرمتموه. (د). 


م 


ومن هنا كان تحريم ما أحلّ اللهُ عبثاً؛ من المأكول» والمشروب. 
والملبوس. والنكاح. وهو غير ناكح في الحال ولا قاصدٍ للتعليق في خاصٌ”) 
- بخلاف العام -. وما أشبه ذلك؛ فجميع ذلك لغو؛ لأن ما تولى الله حَلَيته بغير: 
سبب من المكلّف ظاهر مل ما تعاطى المكلفم السمت فيد ومثله قوله عليه 
الصلاة والسلام : «إنما الولاء9» لمن أغتق)7, وقوله : «من اشترط رط يبع 
في كتاب الله؛ فهو باطل» وإن كان مئة شرّط»©) الحديث . 


وأيضاً؛ فإِنْ الشارع قاصدٌ لوقوع المسيّبات عن أسبابها كما تقدم . 
هذا القاصد مناقض لقصد الشارع ؛ وكل قصد د ناقض ة قصد الشارع فباطل© ؛ 


. احتاج إليه على مذهب مالك لا على مذهب الشافعي ؛ فالتعليق عنده كله لغو. (د)‎ )١( 

(1) فالشارع جعل الولاء لمن أعتق مسيّبا عن عتقه؛ فمن وقع العتق منه ثبت له الولاء. 
فمن أراد رفعه قصد محالآ وتكلّف رفع ما ليس له رفعه. وهودليل على أصل المسألة, وإن كان في 
بوصو خاص بالولاء. (د) . 

(*) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفرائض. باب الولاء لمن أعتق. ١7‏ / وم 
/ رقم ١‏ » 207064). ومسلم في «صحيحه) (كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق. ” / 
١١:١‏ / رقم 4 ١16١).من‏ حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؛) أخرجه البخاري في «صحيحه: (كتاب البيوع, باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا 
تحل. 5 / 5 /رقم ,)75١174‏ ومسلم في «صحيحه: (كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق, 
٠١1”/ 5‏ 184 كن جاريت عابت رقي الله عنها. 

وهووما قبله دليل على أن ما جعله الله مسبباً عن شيء. فقصد العبد رفع هذا المسبب لغو؛ 

إلا أن الأول خاص, وهذا عام في الولاء وغيره. (د) . 

(5) من الفروع الموضحة لهذه القاعدة أن الزوج لا يملك إسقاط الرجعة لأنها حق أثبته 
الله شرعاًء فمن قال لزوجته : وو اي بيه 
لأنها من الحقوق التي رتبها الشارع على الطلاق غير البائن» وما قرره الشارع لا يملك المكلف رفعه 
بحال. (خ). 


ان 


فهذا القصد باطل. والمسألة واضحة . 

فإن قيل: هذا مشكل من وجهين : 

أحدهما: أن اختيارٌ المكلف وقصده شرط في وضع الأسباب”, فإذا كان 
اختياره منافياً لاقتضاء الأسباب لمسيّباتها؛ كان معنى ذلك أن الأسبابَ لم 
يتعاطها المكلف على كمالهاء بل مفقودة الشرط وهو الاختيار» فلم تصح من 
جهة فقد الشرط؛ فيلزم أن تكون المسبّبات الناشئة عن الأسباب غير واقعة لَمُقَد 
الاختيار. 

والشاني : أنَّ القصدّ المناقض لقصد الشارع مُبْطل للعمل حسبما هو 
مذكور في موضعه من هذا الكتاب, وتعاطي الأسباب المبيحة مثلا بقصد أن 
لا تكون مبيحة مُناقَضْةٌ لقصد الشارع ظاهرة» من حيث كان قصد الشارع 
التحليل29 بوساطة هذه الأسباب؛ فيكون إذاً تعاطي هذه الأسباب باطلا 
وتمدوفا : كالمسان قافيدا يلعالا جيه لأجلةه والمقطون يقصيد أن لا 
رن يميا للصلاة وما أشبه ذلك؛ فالجمع بين هذا الأصل والأصل 
المذكور جمع بين متنافيين» وهو باطل . 

فالجواب عن الأول : أنَّ الفرض إنما هو في مُوقع الأسباب بالاختيار لأن 
تكون أسبابء لكن مع عدم اختياره للمسبّب» وليس الكلام في موقعها بغير 
اختيار. والجمع بينهما ممكن عقلاً؛ لأنّ أحدهما سابقٌ على الآخر؛ فلا 
يتنافيان؛ كما إذا قصد الوطء واختاره وكره حَلّقَ الولد» أو اختار وضع البذّر في 
الأرض وكره نباته. أو رمى بسهم صوبه على رجل ثم كره أن يصيبه» وما أشبه 

)١(‏ فإنْ الأفعال والتروك إذا عُريت عن القصد كانت لغواًء كما تقرر في المسألة السادسة 
من كتاب الأحكام . (د) . 

(1) في جميع النسخ «التحصيل» والمثبت من (ط) . 
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ذلك فكما يمكن اجتماعه(» في العاديات؛ فكذلك في الشرعيات . 

والجواب عن الثاني: إِنَْ فاعل السبب في مسألتنا قاصدٌ أنْ يكون ما 
وضعه الشارع مُنتجأ غير منتج . وما وضعه سبباً فحَله هنا على امكو مي ل 
لاسي وهذا ليس له ؛ ل 
سه ٠‏ كتكاح الملل عند القائل بمتعه؛ فإنه قاصد بتكاحه التحليل 

مره لغيره؛ ولم بضع الشارع النكاح لهذا الععد؟ ؟ فقارن هذا القصد العَقَدَ فلم 

تر 0 ؛ فلم يكن محللا للناكح ولا للمحذل له لآنه باطل. 

وحاصل الأمر أ" ن أحدهما أخل السبب على أ نه ليس بسبب2)297 والآخر 
أخذه على أنه سبب لا ينتج ؛ فالأول لا ينتج له شيئاً والآخر ينتج له؛ لأنه ليس 
الإنتاج باختياره ولا عدمه. فهذا لم يخالف قصد الشارع 5 السين شن عدي 
هو سبب .2 ولكن زعم أنه لا يقع مسيّبه. وهذا كذب أو طمع في غير مطمع, 
والأول تعاطاه على أنه ليس بالسبب الموضوع للشارع ؛ فاعرف الفرق بينهما؛ 
فهو دقيق . 

ور إن القصد في أحدهما مقارنٌ للعمل فيؤثر فيهء والآخر تابع 
له بعد استقراره فلا يؤثر فيه . 





)١(‏ أي : اختيار السبب وقصده ليكون سبباً. وقصده عدم المسبّب» وقوله : «العاديات»؛ 
أي : الأمثلة الثلاثة . (د) . 

(5) فى الاصل: «مرعياً) . 

(6) أي : مع أنه ليس بسبب», أي قصد به مالم يجعل سبباً له. والثاني بعد ما تعاطى السبب 
كاملا قصد ألا يقع مسيّبه وطلب رفع الواقع كما يقولون. (د) . 

(1) أي : يوضح المقام في ذاته لا الحاصل المتقدم . (د) . 


ع" 


فإن قيل: لم لا يكون هذا في الحكم كالرفض في العبادات؟ فإنه في 
الحقيقة رفض لكونه سبباً شرعياً؛ فالطهارة مثلا سببٌ في رفع الحدّثء فإذا 
قصد أنها لا ترفع الحَدَتْ؛ فهو معنى رفض, الجقاكيه وتاي : إن رفض النية 


ينهضص ا في إبطال العبادة ؛ فرجع البحث إن أن رلك كله إبطال لانفس 
الأسباب 7لا إِبطالٌ المسبّبات . 


فالجواب : أن الأمر ليس كذلكء وإنما يصح الرفض في أثناء العبادة إذا 
كان قاصداً بها امتثالٌ الأمرء ثم أتمها على غير ذلك. بل بنيّةِ أخرى ليست 
بعبادته التي شرّع فيها؛ كالمتطهر ينوي رفم الححدثء ثم ينسخ تلك النية بنية 
التبرّد أ و التنظف من الأوساخ البدنية» وأما بعد ما تمت العبادة وكملت على 
شروطها؛ فقصده أنْ لا تكون عبادة ولا يترتبٌ عليها حكم اخر من إجزاء أو 
استباحة أوغير ذلك غير مؤثر فيها؛ بل هي على حكمها لولم يكن ذلك القصد؛ 
فالفرق بينهما ظاهر. 

ولا يُعارض ذلك كلام من تكلّم في الفضى وان لدت ولم يفصضل ”© 


)١(‏ أي : فيعود الإشكال الأول. (د). 

(7) بل جعل رفض الوضوء ولو بعد تمامه وقبل أداء الصلاة به مبطلاً له. (د) . 

قلت: من نسب القول إلى مالك بأنْ رفض الجا ادبي بطلان الطهارة بعد تمامها لم 
يأخذه من نص كلامه, وإنما قاسوه على قوله : «من تصنع لنوم ؟؛ فعليه الوضوء. وإن لم ينم» . قالوا : 
هذه عبادة يبطلها الحدث ؟ فصح رفضها. 

والقول بهذا قول عند الشافعية» والصحيح المشهور في مذهبهم أنها لا تبطل. ومن الغريب 
أن يحكي القرافي في «الذخيرة» ١(‏ / 744 ط المصرية, و؟ / 676 ط دار الغرب) 
أن رفض الصلاة والصوم يؤثر ولوبعد الكمال» ويقول: «هذا هو المشهور عندهم» ؛ إلا أنه استشكل 
هذا بأنه يقتضي إبطال جميع الأعمال. ولعل القول الفصل في هذه المسألة ما قاله ابن رشد: «من 
ادّعى أنْ التكليف يرجع بعد سقوطه لأجل الرفض ؛ فعليه الدليل». 


نان 


القول في ذلك ؛ فإن كلام الفقهاء في رفض الوضوء وخلافهم فيه غير خارج عن 
هذا الأصل» من جهة أن الطهارة هنا لها وجهان في النظر: فمن نظر(" إلى فعلها 
على ما ينبغى ؛ قال : إن استباحة الصلاة لال ؟ فلا 
يصح رفعه إلا بناقض, طارىء», ومن نظر إلى حكمها - أعني : حكم استباحة 
الصلاة ٠‏ مستصحباً إلى أن يُصلي . وذلك أمر مستقبل -؛ فيشترط فيه 
استصحاب النية الأولى المقارنة للطهارة» وهي بالنية المنافية منسوخة؛ فلا 
فو ااه الصلاة الآتية بهاء لأن ذلك كالرفض المقارن للفعل. ولو قارن 
الفعل لأثر؛ ؛ فكذلك هناء فلو رفض نية الطهارة بعدما أدٌى بها الصلاة وتم 
حكمها؛ لم يصح أنْ يقال إنه يجب عليه استكناف الطهارة والصلاة ؛ فكذلك 
من صلّى ثم رفض تلك الصلاة بعد السلام منهاء وقد كان ات بها انبا اهر 
به فإن قال به [أحدٌ] في مثل هذ1©؛ فالقاعدة ظاهرة في خلاف ما قال. والله 
أعلم » وبه التوفيق . 

هذا حكم الأسباب إذا فعلت باستكمال شرائطها وانتفاء موانعهاء وأما إذا 


انظر: «مواهب الجليل» »)74١ / ١(‏ و«المجموع» ١(‏ / 2)"88 و«نهاية الأحكام في 
بيان ما للنية من الأحكام» (48 وما بعدها). و«مقاصد المكلفين» (799 - ,.)74٠‏ وانظر رفض النية 
في أثناء العبادة : «المحلى» (5 / )١7/4‏ و«قواعد الأحكام» .)7١8- 5١4 / ١(‏ و«المجموع» (> 
"١ /‏ -807”) وما سيأتي (” / .)١5‏ 

)١(‏ مآل الفرق بين النظرين أن من اعتبر الوضوء عبادةً تامة مستقلة بنفسها بقطع النظر عن 
الصلاة وإن كانت شرطاً فيها؛ قال: لا يؤثر الرفض بعدما تمت؛. ومن نظر إلى أن الوضوء شرط في 
صحة الصلاة وكأنه جزء منها؛ لم يجعل تمامه إلا بأداء الصلاة» فرفضه قبل الصلاة رفض له قبل 
تمامه ؛ فيؤثر فيه. (د). 

(1) أي : فإن قال: إن الوضوء يبطل حتى إذا كان رفضه بعد تمام الصلاة به؛ فيكون مخالفاً 
للقاعدة . (د). 


>32 


لم تفعل الأسباب على ما ينبغي . ولا استكملت شرائطهاء ولم تنتف موانعها؛ 
فلا تقع مسبباتها شاء ال وا لأن المسببات ليس وقوعها أو عدم وقوعها 
لاختياره . 


وأيضاً؛ فإِنْ الشارع لم يجعلها أسباباً مقتضية إلا مع وجود شرائطها وانتفاء 
موانعهاء فإذا لم تتوفر؛ بح لوبو ا سؤاء.عليئ 
أقلنا إن الشروط وانتفاء الموانع أجزاءٌ أسباب أم لا؛ فالثمرة واحدة . 


وشا يت الأسبات مسبباتها وهي غير كاملة بمشيئة مط المكلتة 
أو اريت اقتضاءاننا وهي تامة؛ لم يكن لما وضع الشارع 7 فائدة, ولكان 
وضعه لها عبثاً؛ لأن معنى كونها أسباباً شرعية هو أنْ تقع مسيّباتها شرعاً. ل 
كونها غير أسباب شرعا أنْ لا تقع مسيباتها شرعا » فإذا كان اختيارٌ المكلّف يقلبٌ 
حقائقها شرعا ؛ لم يكن لها وضع معلوم في الشرع, وقد فرضناها موضوعة في 
الخرح على رصع معلوم , هلا لت فسال؟ ؛ فما يودي إليه مثله. وبه يصح أن 
اختيارات المكلّف لا تأثير لها في الابسات الشرعية() , 


فإن قيل : كيف هذا مع القول بأنَّ النهي لا يدل على الفسادء أو بأنه يدل 
على الصحة. أو بأنه يُفُرّقَ بين ما يدل على النهي لذاته أو لوصفه؟ فإِنْ هذه 
المذاهب تدل على أن التسبب المنهىّ عنه ‏ وهو الذي لم يستكمل الشروط ولا 


)١(‏ ليس في يد المكلف أن يتصرف فيما وضع من الأسباب التي تترتب عليها مصالح تعود 
إلى غيره بإجماع, فإن كان الوضع الشرعي قائما على مراعاة حظ ذلك المكلف خاصة؛ فهذا هو 
الذي يطرقه الاختلاف وتتفاوت الأنظار في تحقيق أمره. ومن هذا نشأ الخلاف في بعض مسائل يلتزم 
فيها المكلف ما لا يلزمه شرعاً كمن التزم عدم القيام بعيب يجده في المبيع. والذي يرى أن التزامه 
لغو يبني الحكم على أن الشارع جعل القيام بالعيب حمَّاً للمشتري ؛ فالتزامه لإسقاطه لا يؤثر في 
وضعه الشرعي وله التمسك به حيث أراد. (خ). 


ُّظّظّظ> 


انتفت موانعه - يفيد حصول المسبب. وفي مذهب مالكِ”" ما يدل على ذلك ؛ 
إن الببوع الفافيدة عله تدين قث لها شبهة مِأْكِ عند قَبْضٍ المبيع , وأبقنا : 
تفيل الملك بحوالة الأسواق وغير ذلك من الامور التي لا تُّفيت العَيْن وكذلك 
الْضْبُ ونحروه يُفيد عنده املك وإنْ لم تَقْتَ عينُ المخصوب في مسائل. 
والتصب ارتشره لس بحي من أصيله؟ فيظهر أن السببٌ المنهيّ عنه عنه يحصل 
به المستي» الانعان القولينان النهيّ ل عل الفساد مطلقاً. 

فالجواب:: إن القاعدة عام : إفادة الملك في هذه الأشياء إنما هو(" لأمور 
أخرخارجة عن نفس العَفْد اللا" وبين ذلك لايسع ها هناء وإنما دك فيما 


ومن الأمور التي تنبني على ما تقدّم؛ أن الفاعل للسّبب عالماً بِأنّ المسبّب 
ليس إليه إدا كله لون فاعله وصرف نظره عنهة »6 كان أقرت إل الإإخلاص. 
والتفويض والتوكل على الله تعالى. والصّبر على الدخول في الأسباب المأمور 
بهل والخروج عن الأسباب المحظورة. والشكر وغير ذلك من المقامات 
السنية والأحوال الفرضةع ويتبين ذلك بذكر البعض . على أنه ظاهر! 

أما الإخلاص؛ فلأنْ المكلّف ‏ إذا لبّى الأمر والنهى فى السبب من غير 
نظر إلى ما سوى الأمر والنهي ‏ خارج عن حظوظه. قائم بحقوق ربهء واقفٌ 

. أي : وكما قاله أبو حنيفة وغيره فى عدم الخد وفي ثبوت ار نكاح المحارم‎ )١( 
فقالوا: إن هذا ليس حكم العقد. وإنما هو شيء آخرء وهوحكم الشبهة بصورة العقدء ولم يقل‎ 
به الأئمة الثلاثة» بل أوجبوا الحدّ وعدم ثبوت النسب. (د).‎ 

(؟) في الأصل : هي ) . 

(9) من هذه الأمو رمراعاة الخلاف في البيوع التي اختلف أهل العلم في إجازتها. (خ). 
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موقف العبودية بخلاف ما إذا التفت إلى المسبّب وراعاه؛ فإنه عند الالتفات إليه 
موجه شطرّهء فصار توجهه إلى ربه بالسببء بواسطة التوجه إلى المسبب, ولا 
شك في تفاوت ما بين الرتبتين في الإخلاص . 

وأما التفويض؛ فلأنه إذا علم أنَّ المسبّب ليس بداخل تحت ما كُلّف به 
هررم لظ سقدورانه» كان زاعدا بقلي إلى تن إليه للق رهو لسكا 
فصار متوكلاً ومفوّضاًء هذا في عموم التكاليف العادية والعبادية» ويزيد بالنسبة 
إلى العبادية أنه لا يزال بعد التسبب خائفاً وراجياً:'»» فإِن كان ممن(© يلتفت إلى 
المسبّب بالدخول في السبب؛ صار مترقباً له ناظراً إلى ما يُؤول إليه تسببه. 
زريما كان ذللشاسياً إلى ]غراضه عن تكميل السيب استعجالا لما ريع #:فيضير 
توجهه إلى ما ليس له. وقد ترك التوجٌه إلى ما طلب بالتوجٌه إليه» وهنا تقع حكاية 
من سمع أنَّ من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيعُ الحكمة من قلبه على 
لسانه)©؛ فأخذ ‏ بزعمه ‏ في الإخلاص لينال الحكمة» فتم الأمد ولم تاته 
الحكمة» فسأل عن ذلك؛ فقيل له: إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله . 
وهذا واقع كثيراً في ملاحظات المسبّبات في الأسباب» ربما غطت ملاحظاتها 





)١‏ أي : جامعاً بين الأمرين» بخلافه إذا نظر إلى المسبّب دائماً؛. فإنه يغلب عليه جانب 
الرجاء ‏ ولا يخفى ما يترتب على ذلك من تضعضع همته وفتور نفسه عن الأعمال التكليفية . (د) . 

(؟) هل هذا غير ما شرحه في الفصل التالي؟ ولا يخفى أن قوله : «فإن كان» مقابل لقوله : 
دإذا علم أن المسبب. . . إلخ»؛ فالكلام هنا شامل للعادي والعبادي كما هوشامل لهما في الفصل 
التالى ؛ فكان يمكن الاستغناء بما يأتي عن هذاء على أنه لا خصوصية لبيان ابتناء مقام التفويض 
على ما سبق في ذكر الإعراض عن تكميل السببء بل هذا شأن آخر يترتب على النظر للمسبب. 
ونسبته لموضوع التفويض كنسبته لمقام الصبر والشكر والإخلاص . وهي الآمور التي بناها على قطع 
النظر عن المسبب. (د). 

(*) سيورده المصنف (” / »)١448‏ ويصرح بأنه حديث؛ وهو ضعيف». ضعفه جماعة من 
الحفاظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصّلاء والصحيح أنه من قول مكحول. 


3 


تجالت وين المسب :وب مرافكاة الأسيباني ».ود للك ضير العايد. كد ١‏ 
لعبادته, والعالم مغترًاً بعلمه. إلى غير ذلك . 

وأما الصبرٌ والشكر؛ فلأنه إذا كان ملتفتاً”© إلى أمر الآمر وحده. متيقٌناً5) 
أن باد ههلك المستيات راسي يهاه والدعة واموده وقف مع أمر الآمرء ولم يكن 
له عن© ذلك مُحيد ولا زوال» وألزم نفسه الصبرٌ على ذللك4 لأنه تحت د 
المراقبة» وممن عبد الله كأنه يراه فإذا وقع المسبّب كان من أشكر الشاكرين ؛ 
إذ لم ير لتسببه في ذلك المسبّب ورداً ولا صَدَرا0». ولا اقتضى منه في نفسه نفعاً 
ولا 07 فَإِنَ كان علامة ا عاديا ؛ فهو سبب بالتسبب©) ومعتبر في عاد 
الترتيب, ولو كان ملتفتا إلى العسب:) ؛ فالسبب قد ينتج وقد يعقم, فإذا أنتج 
فرح» وإذا لم يُنتج ؛ لم يرض بقَسّم الله ولا بقضائه. وعَدَّ السبب كلا شيء. 
زتها عله لشركة وريه سني مه لفل عليه وهذا.يشبه من يعبد الله على 
خرف» وهو خلااف عادة من دخل تحت رق العبودية» ومن تأمل سائر المقامات 
الب وجدها في ترك الالتفات إلى 'المسببات» ورتم كان هذا أعظم نفع 
الكرامات والخوارق . 


فصل 


عونتها: إن تارك النظظر فى :تعس وناء على أن أمرواللة: اننا عله اندي 





. تحرفت في (د): «ملفتا»‎ )١( 

(0) في الأصل : «يقيناً» . 

(5) هكذا في الأصل. وفي النسخ المطبوعة : «من» . 

)2 الورد والصَدّر من أورد الماشية الماء وأصدرها عنه. والمعنى هنا “لير للفينيه شيا ولا 
ولا آخرا. انظر: «لسان العرب» (ورد). و(ص در). 

(5) في الأصل : «التسبب». 
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الذي دخل فيه ؛ فهوعلى بال منه في الحفظ له والمحافظة عليه والنصيحة فيه ؛ 
أذ غير لس اليد ولوتكان اقصكدة لمن شرن السو لكان نفل لاقن الست 
عل د امالك وعلى غير قصد التعبد فيه؛ فربما أدّى إلى الإخلال به وهو 
لا يشعر وربما شّعر به ولم يُفكر فيما عليه فيه ومن هنا تنجَرٌ مفاسدٌ كثيرة: 
وهو أصل الغش في الأعمال العادية, نعم والعبادية. بل هو أصل في الخصال 
المهلكة . 

أما في العاديات ؛ فظاهر, فإنه لا يغش إلا استعجالاً للرّبح الذي يأمله 
في تجارته, أو للنفاق الذي ينتظره في صناعته. أو ما أشبه ذلك . 

وأما في العبادات ؛ فإِن من شأن ه من أحبه الله تعالى أن يوضع له القبول 
في الأرض» عد ما يحبه أهل السماء؛ فالتقرب بالنوافل سببٌ للمحبة من الله 
تعالى» ثم من الملائكة. ثم يوضع القبول في الأرض؛ فربما التفت العابدٌ لهذا 
المسيب بالسبب الذي هو النوافل» ثم يستعجل ويداخله طلبٌ ما ليس له؛ 
فيظهر ذلك السبب, وهو الرّياء» وهكذا في سائر المهلكات» وكفى بذلك 
فساداً. ْ 

فصل 

ومنها: إن صاحبٌ هذه الحالة مستريحٌ النفس» ساكنٌ البال» مجتمع 
الشملء فارع القلب من تعب الدنياء متوححد الوججهة0©؛ فهو بذلك طيِّبُ المحياء 
مجازى في 0 قال تعالى : «١‏ معي يرا كر أذ أل رقو موي 
ميتم َيه يبه 4 الآية [النحل : /91] 2. 


. أي : جاعل وجهه إلى الله في كل ما يفعل وما يقول من عبادة وعادة. (ماء)‎ )١( 
محل شاهده فيمأ ذكره منها كما سيأتي في بيان معنى الحياة الطيبة. أما بقية الآية؛‎ (32 
فراجع إلى قوله : «مجازى في الآخرة»؛ ولا يتعلق به غرضه هنا. (د).‎ 
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وروي عن جعفر الصادق ؛ أنه قال في الحياة الطيية «هي المعرفة بالله. 
وصدق المقام م الله وصدق الوقوف على أ مر الله)(). 


وقال ابن عطاء : «العيش مع الله. والإعراض عما سوى الله». 


أرقا ففيه كفاية جميع الهموم. بجعل همه هما واحدأ. بخللاف من 
كان ناظراً إلى المسبّب بالسبب؛ فإنه ناظرٌ إلى كلّ مسبّب في كل سبب يتناوله : 


وذلك مَكثْرٌ ومشتتٌ . 


وأيضاً؛ ففي النظر إلى كون السبب منتجاً أو غير منتج تفرقٌ بال» وإذا 
أنتج ؛ فليس على وجه واحد. فصاحبه متبدّدُ الحال» مشغول القلب في أنْ لو 
كان المسبّب أصلح مما كان؛ فتراه يعودُ تارة باللُوْم على السبب. وتارة بعدم 
الرضى بالمسبّب. وتارة على غير هذه الوجوه. وإلى هذا النحو يشير معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام : «لا تسبّوا الدّهر")؛ فإن الله هو الدهر»”» وأمثاله . 


.)١!/4 / ٠١( ذكره عنه ,القرطبي في «التفسير»‎ )١( 

(؟) أي : لا تسبوا الدهر؛ لعدم مؤاتاتكم بمطالبكم ومسبّبات أعمالكم على ما تشتهونه. 
فإن الله هو الفاعل للمسبّبات الواقعة من الدهر. (د). 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب 
الدهر. ؛ / ١757‏ / رقم 5545 بعد ه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ . 

قال المصنف في «الاعتصام» (؟ / 4 0”) شارحاً الحديث: «المعنى : لا تسبوا الدهر إذا 
أصابتكم المصائب. ولا تنسبوها إليه؛ فإن الله هو الذي أصابكم بذلك لا الدهر, فإنكم إذا سبيتم 
الدهر؛ وقع السب على الفاعل لا على الدهر, لأن العرب كان من عادتها في الجاهلية أن تنسب 
الأفعال إلى الدهر؛ فتقول: أصابه الدهر في ماله. ونابته قوارع الدهر ومصائبه ؛ فينسبون إلى كل 
شيء تجري به أقدار الله تعالى عليهم إلى الدهر؛ فيقولون: لعن الله الدهر, ومحا الله الدهر, 
وأشباه ذلك» وإنما يسبونه لأجل الفعال المنسوبة إليه؛ فكأنهم إنما سبوا الفاعل, والفاعلٌ هو الله 
وحده ؛ فكانهم يسبونه سبحانه وتعالى» . 


وأما المشتغل بالسبب معرضاً عن النظر في غيره؛ فمشتغل بأمر واحدى 
وهو التعبد بالسبب أيَّ سببٍ كانء ولا شك أنَّ هماً واحداً خفيفٌ على النفس 
ا ا إلى هموم متعدّده بل هم واحدٌ ثابت. خفيف بالنسبة إلى هم واحد 
متغير متشتت متشتت في نفسه » ا أن نوكن خكل همه هجا واحداء كفاه الله سائر 


الهموم , ومن جعل همه أخراه ؛ كفاه الله أمر دنيأه)(١)‏ . 


)١(‏ أخرج ابن ماجه في «السئن» (كتاب الزهد. باب الهم بالدنياء ؟ / هلا١‏ / رقم 
,»2 وأحمد في «المسند» (ه / »)١18«‏ و«الزهد» ("). والدارمي في «السئن» ١(‏ / 08 
وابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم ,.)١5‏ وابن حبان في «الصحيح» (رقم /51, 58 - الإحسان), 
والطبراني في «الكبير» ( / 2)١68‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١(‏ / 84”)» وابن أبي الدنيا 
في «ذم الدنيا» (رقم ؟81), وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم )١84‏ من طرق عن شعبة عن عمر 
ابن سليمان عن عبدالرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعاء وفيه : 
«من كانت الدنيا همّه؛ فرّق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيهء ولم يأته من الدنيا؛ إلا ما كتب 
له. ومن كانت الآخرة نيته؛ جمع الله له أمره. وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة». لفظ 
أحمد. 

وأوله: «نضر الله امرءً سمع منا. . . ) 

وأخرجه جماعة غير المذكورين بهذا اللفظ دون القطعة السابقة. 

وإسناده صحيح . صححه البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (”# / ١٠30؟‏ - 317١‏ / رقم 
4© والمنذري في «الترغيب والترهيب: (4 / »)١7١‏ وشيخنا الألباني في «الصحيحة» (رقم 
15)). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1 /  )771 - 3٠١‏ ومن طريقه ابن ماجه في 
«السنن» (رقم /81”. )541١5‏ -» وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص 59)., والهيثم بن كليب 
الشاشي في «مسنده» (رقم 117 )2 وأبو نعيم في «الحلية» (؟ / © »)٠١‏ وابن عدي في «الكامل) 
7671١ / 0‏ -75677). والدارقطني في «العلل» (رقم 584)» و«الأفراد» (ق 7١17‏ / أ مع أطراف 
الغرائب)» وابن عبدالبر في «الججامع» (رقم )١١74‏ بإسناد ضعيف جدّاً عن ابن مسعود مرفوعا: «من 
جعل الهموم هما وابجد ا كفاه الله هم آخرته ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا؛ لم يبال الله 
في أي أوديتها وقع» . 


اه 


ويقرب من هذا المعنى قول مَنْ قال: «من طلب العلم لله؛ فالقليل من 
العلم يكفيه0©, ومن طلبه للناس؛ فحوائج الناس كثيرة» . 

وقد لّهج الرْمَّادُ في هذا الميدان» وفرحوا بالاستباق فيه. حتى قال 
بعضهم”»: «لو علم الملوك ما نحن عليه ؛ لقاتلونا عليه بالسيوف». 

وروي في الحديث: «الزْهدُ في الدنيا يُريح القلب والبدن»©, والزهد 





وفي إسناده نهشل بن سعيد يروي المناكير, وقيل : بل يروي الموضوعات . قاله البوصيري, 
وقال أبو حاتم في «العلل) (” / :)١5 - ١77‏ «هذا حديث منكرء ونهشل بن سعيد متروك 
الحديث».؛ وينهشل أعله ابن مفلح في «الآداب الشرعية) (؟ / 84). 

وللحديث شواهد عن أنس وابن عمر وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن عباس» ومن مرسل 
سليمان بن حبيب المحاربي ومن مرسل محمد بن المنكدر, وهو صحيح بهاء وأحسنها حديث زيد 
المتقدم , وانظر: «الزهد» لابن أبي عاصم (باب ما ذكر أن النبي كَل قال: «من كانت همته ونيته 
الآخرة ؟ أتته الدنيا وهي راغمة», ص 57 وما بعدها). و«زهد وكيع) (رقم 9ه7, )"5٠‏ والتعليق 
غانه:. ْ 
)١(‏ أي : من طلبه ليعمل هو به؛ فما يتعلق به منه قليل لا يُشْنّت عليه باله. (د) . 
(؟) هو إبراهيم بن أدهم. أسنده عنه البيهقي في «الزهد» (رقم »)8١‏ وابن الجوزي في 
«الصفة» (4 / .)١07‏ و«سلوة الأحزان»(رقم 4) وأبو نعيم (/ / )”1١‏ . 

(59) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (؟ / ق78) - وكما في «مجمع البحرين» (8 / 778 
/ رقم 5 .. والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟ / 4 784)» وابن عدي في «الكامل» ١(‏ / 51") 
- ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (/ا / 548 / رقم 574 ,)٠١‏ وابن الجوزي في «الواهيات» (7 
3٠١* /‏ / رقم  )147‏ عن أبي فريرة فترقيعا : 

وإسناده ضعيف جدَاً مسلسل بالضعفاء. فيه: علي بن زيد بن جُدْعان. وهو ضعيف, 
وأشعث بن براز تصحف على الهيثمي في «المجمع) ٠١(‏ / 585) إلى «ابن نزار»؛ فقال: «لم 
أعرفه)!! وهو ضعيف ا قال البخاري : «منكر الحديث»)» وضعفه ابن معين وغيره» وقال 
النسائي : «متروك الحديث», كذا في «الميزان» ١(‏ / 557)., وقال ابن عدي : «الضعف بين على 
رواياته). ونقل تضعيفه عن غير واحد من أئمة الجرح والتعديل» وأعله العقيلي بيحيى بن بسطام - 


نار 


ليس عدم اذات اليداء :بل هو يخال للقلت يُعبر عتهاب إن شقت .نما تقر :من 
الوقوف مع التعبد [بالأسباب]2", من غير مراعاةٍ للمسبّبات التفاتاً إليها في 


بي ار 


الأسباب ؛ فهذا أنموذج ينبهك على جملة هذه القاعدة . 
ومنها : إِنَّ النظر” في المسبّب قد يكون على التوسط, كما سيأتي ذكره 


الراوي له عن الأشعث,. وقال عنه : «حديثه غير محفوظ»., وهو قد تفرد به. كما أفاده الطبراني . 

وقال ابن الجوزي : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يل قال أحمد: على بن زيد 
ليس بشيء, قال يحيى : علي وأشعث ليسا بشيء» . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ,.)١7١‏ والبيهقي في «الشعب» (7 / 841" - 
4 / رقم 2٠١875‏ عن طاوس مرسلاً؛ وفيه محمد بن مسلم الطائفي , وهو ضعيف لسوء حفظه, 
وأخرجه أيضاً (برقم 789) بسنده عن الفضيل بن عياض ؛ قال: يذكر عن النبي يَلْ. . . وسرده . 

وهو معضل » وفيه إبراهيم بن الأشعث ضعيف من قبل حفظه . 

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» ١(‏ / 188 / رقم 174؟), عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعاًء وفيه زيادة: «والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن, والبطالة تَقَسّي القلب». وإسناده ضعيف 
جدّاء فيه أحمد بن الفرج الحمصي , وهو ضعيف. ومثله بكر بن خنيس» وفيه أيضاً بقية وقد عنعن 
ا 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» ١(‏ / 58" / رقم )٠١704‏ من طريق ابن أبي الدنيا في 
«ذم الدنيا؛ (رقم )١68‏ عن عمر قوله وهو الأشبه. وفيه عنعنة بقية . 

والخلاصة: الحديث ضعيف مرفوعاً. وقد ضعّفه شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة) 
(رقم .)١5957‏ 

١١)ما,‏ بن المجتردن سعط من الال 

(0) أي : ومما يبني على اذ للم عبان من نقكون التكلتج ولا هو مكلف به؛ أنه إذا 
اتفق للمكلف نظره للمسبّب فيحسن به أن يكون نظره على التوسط والاعتدال» ولا يجهد نفسه في 
العناية به» حتى إذا زاد عن ذلك؛ نّه على القصد والاعتدال. وإن كان ذلك ناشئاً من مقام العبد 
من المقامات السنية ؛ كالشفقة على عبادة الله وكثرة الخوف من عدم قيامه بواجبهم عليه . (د) . 


١١ 


إن شاء الله تعالى(2. وذلك إذا أخذه من حيث مُجاري العادات, وهو أسلم 
لمن التفت إلى المسبب» وقد يكون على وجه من المبالغة فوق ما يحتمل 
البشرء فيحصل بذلك للمتسبّب؛ إما شدة التعب, وإما الخروج عما هوله إلى 
ال ل 


أما شدة التعب؛ فكثيراً ما يتفق لأرْباب الأحوال في السلوك وقد يتفق 
أن يكون صاحبٌ التسبب كثيرٌ الإشفاق أو كثير الخوف. وأصل هذا تنبيه الله 
نبيّه يكل في الكتاب العزيز حالة دعائه الخلق بشدة الحرص -. على أنَّ الأوْلَى 
به الرجوع إلى التوسط بقوله تعالى : « مَد تلم إِنَّْ رتك الى يقُولُون» الآيةء إلى 
قوله: ل وَإن كان كير َلِكَ إعَرَاصْيحَ ين أسْيَطعَتَ أن تَِق تَقَمًا فى الْأرضٍ أو سُلّمًا فى 
لسَّمَآ فتََتِيَبُم جَايرَوكَوْسَا أله لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَ4 الآية [الأنعام : 8 ه"8]. 


وقوله : 3 لَعَلّك بحم مْسَكَ أَلَا يَكوبوأ مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: "7]. 


ره سحن ارو سل سي 


وقوله: « # يَكأَيُها اليَسُولُ لا يحَرْنكَ ادح يُسرعُونَ في الْكْفْر 4 الآية 
[المائدة: .]5١‏ 


1 2 قرم مس سل دس س - سر صم 0000-7 2 
وقوله : 0 فلعلّك تارك بعض ما يوحمى إلتك وصَابق يفء صِدركَ . , # الاية. 


5 ل >2 ع 


إلى قوله : # إِنّما أنت ندر وأللّهُ عل كل مَىْء وَكيلٌ» [هود: .]١١‏ 


077 صر عو ابر 
مه 5 


وقوله : ولا ححْرَنْ عَلَنِهِمْ وَلَانك فى صق َمَايَنْحكُرْونَ4 [النحل : /111]. 


إلى غير ذلك مما هوفي هذا المعنى مما يشير إلى الحض على الإقصار 
مما كان يكابد. والرجوع إلى الوقوف مع ما أمر به مما هو تسببء والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم, بقوله(©: طإِنَمَآ أت م4 [الرعد: /ا]. « إِمّنآ 


. وللمصنف كلامٌ بديع على الوسطية بوجه عام في (7 / 704 وما بعدها)‎ )١( 
أفرد هذه الآيات عما قبلها وعلق عليها بأن المطلوب منك التسبب». وليس في هذه‎ )0( 


>36 


ل 


ل وَألَهُ عل كل سَىْءِ وَحَكيلٌ # [ هود : ؟ .]١‏ وأشباه ذلك , 

وجميعه يُشير إلى أنَّ المطلوبَ منك التسبّبء والله هو المسبب2© 
وخالق الم « لِنَنَ للك مِنّ الْأَمرِ سن أو يوب علوم أو يُعَذْبَهُمَ 4 الآية [ال 
عمران : 174]» وهوينبّهك على شدة مقاساته عليه الصلاة والسلام في الحرص 
7 إيمانهم. ومبالغته في التبليغ ؛ طمعاً في أن تقع نتيجة الدعرة؛ وهي 

يمانهم الذي به نجاتهم من العذاب ؛ حئى جاء ‏ فى القران : © عَزِيِرٌ عليه 
ما عَنِْشْرْ حرو عَيَحكم بالْمُؤييت رءوف تسر * [التوبة : .]١18‏ 
65م 7 

وصع هذاء؛ فقد 7 عليه الصلاة والسلام إل مر هرو افق واحرى 
اليم النبوةء وَأَدْنَى من خم ما يلقاه في ذلك من التعب والمشقة . 
وار فى سائر الرتب التي دون النبوة هذا وإنْ كان مقام اأنبوة على ما يليق 
يبن يف المبزلة لني /الإداتيد ليها لبط ) ايلقع للقي سب لم00 
بأحكامه فيما دونها من المراتب اللائقة 0" كما تقرر عند أهل الشريعة من 
صحة الاستدلال بأحواله وأحكامه فى أحكام أمتهء ما لم ندل دليل على 
اختصاصه دون أمته , 

وأما الخروج عما هو له إلى ما ليس له ؛ ؛ فلأنه إذا قصد عَيْنَ المسبّب أن 
يكون أذ الأ ركون كان سيكالفا لتقضود الشرع ؛ إذ قد تبين لع د 
- الآيات الحض على الإقصار مما يكابد كما كان ذلك في الآيات السابقة. وهو وجيه؛ إلا أنه يبقى 
الكلام في الآيتين الأخيرتين؛ فإن آية «ليس لك. . . » إلخ ترجع في المعنى إلى مثل آية: طإإنما 
أنت نذير» . ولكن هذه أصرح في طلب الرجوع والوقوف عند حد وظيفته. بخلاف اية ؛ #ليس 
لك ؛ فلم يذكر فيها ما كُلّفْ به من ربه. والآية الأخيرة أبعد الآيات المذكورة هنا عما يريده منها ؛ 
إِذْ إنها ليس فيها ما يفهم من طلب إقصاره مما يكابد, ولا طلب رجوعه إلى التسبب. (د) . 

)١(‏ وليس هذا مما فيه أنَّ الالتفات إلى المسبّب التفات إلى حظوظ ‏ وهوعليه السلام بريء 
من مثله -؛ لأن ذلك منه غاية الرحمة لعباد الله لا نظر إلى حظه في ذلك. (د). 





مم 


بي رس ب يي 
إفراطه أن يكون قاصداً لوقوعه بحسب غرضه المعيّن وهو إنما يجري على 
مقتضى إرادة الله تعالى . ' لا على وق غرض العبد المعيّن من كل وجه؛ فقد 
صار غرض لعبد وقصده مخالفاً بالوضع لما أريد به. وذلك خارجٌ عن مقتضى 
الأذية وتفارف للتد وه أرما هو ينيد لل لزي 


وقد جاء ذ في «الصعيع 0 التنبيه على هذا المعنى بقوله عليه اد ' 
والسلام : «المؤمن القوى 0 إلى الله.من المؤين الضعيف. وفي كل 
خير» احرص على ما ينفعغك. واسْتَعِنْ بالله. ولا تعجز, ون أصابك : شىءٌ ؛ فلا 
تقل : لوأني فعلتُ كان كذاء ولكن قل : قدّر الله وما شاء الله فعل ؛ ؛ فد لوتفيح 
عل الشيطان)27). فقد نبّهك على أن لو تفتح عو الشيطان ؛ لأنه التفات لون 
العنبي فلمب كأنه متولّدٌ عنه أو لازم عقلا. فل ذلك قَدَرَ الله وما يثناء 
فعل ؛ إذ للا تعيثه ونخود الستبية ولا : يعجزه فقدانه . 

اضل أن قوذ القدر المحتوم فو ميضيل الأمر ويبقى السب إن 
كان مكلّفاً به عمل فيه بمقتضى التكليف, ون كان غيرٌ مكلّفٍ به لكونه غير 


داخل في مقدوره. استسلم الام عن يعلم أن الأفن كله نيت اللدة فلا ينفتح 
[عليه]9» باب الشيطان. وكثيرا ما يبالغ الإنسان في هذا المعنى » حتى يصير منه 





)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح) (كتاب القدر, باب في الأمر بالقوّة وترك العجز والاستعانة 
بالله وتفويض المقادير لله 4 / 6 / رقم 5574), وابن ماجه في «السئن» (المقدمة. باب 
في القدر / رقم 4/ا. وكتاب الزهد, باب التوكل واليقين / رقم 4174).» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (رقم *5577. 2)5714 وأحمد في «المسند» (* / 5 ,)”/٠١‏ والطحاوي في «المشكل» 
(رقم 89؟. 0751١.7١‏ 7357). وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 785)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» ٠١(‏ / 89).» و«الأسماء والصفات» (558/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 


كم" 


إلى ما هو مكروه شرعاً ؛ من سويشس الشيطانء ومعارضة التدو: وغير ذلك . 
ومئها: أن تارك النظر فى المسبّب أعلى مرتبة وأزكى عمل إذا كان 
عامل فى العبادات» تاوذ اخرا فى العادات؛ لأنه عامل على إسقاط حظه. 
بخلاف من كان ملتفتاً إلى المسبّبات» فإنه عامل على الالتفات إلى الحظوظ ؛ 
أن نتائح الأعمال راعيدة إلى العباد مع أنها خلق الله فإنها ممح أو مفاسد 
تعود عليهم كما في حديث أبي ذر: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم 


حل سات 


أوفيكُم إياها)7». وأصله في القرآن: «مَنْ عَِلَ ملكا كَلنَفْسهء» [فصلت: 


ب سل صن 


*45]؛ فالملتفت إليها عامل بحظه. ومّن رجع إلى مجرّد الآمر والنهي [عامل 
على إسقاط الحظوظ, وهو مذهب 9 الأحوال] 27 لهذا بط في موضصع 


اخراة): 


فإن قيل: على أيٌّ معنى يفهم إسقاط النظر في المسببات» وكيف ينضبط 
ما يُعَذٌ كذلك مما لا يعد كذلك؟ 


)١(‏ قطعة من حديث إلهي طويل. أخرجه مسلم في «صحيحه) (كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الظلم؛ 4 / ١4460-1١949414‏ / رقم /ا/761). والترمذي في «الجامع» (أبواب 
صفة القيامة باب منه. 54 / 565-/501 / رقم 75196) - وقال: «هذا حديث حسن» -», وابن ماجه 
في «السئن» (كتاب الزهد. باب ذكر التوبيةء ” / ١1577‏ / رقم /ا575)., وعبدالرزاق في 
«المصنف» (رقم 70177). والخطيب في «التاريخ) (7 / 007١5 - 7١‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات) (ص 50. 169. 5١"‏ 5الاء لالالاء 2.)7588 وأبو نعيم في «الحلية) (ه / ١70‏ 
5) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

5 خاي المسترفين قط عن لايل 

9 انظر: (* /7777). 


/اه؟ 


فالجواب : أنْ ترك الحظوظ قد يكون ظاهرا ؛ بمعنى عدم التفات القلب 
بباااجية وهذا قليل . 00 بحنمن 31 4 0 من الصوفية”")؛ 


)١(‏ في الأصل و (ط): «إليه». 

(؟) الصوفي من يزن أفعاله وأقواله بميزان الشريعة ويأخذ نفسه بالاستقامة على ادابها؛ حتى 
تستنير بصيرته» وتكون الأخلاق العالية مثل الإخلاص وخشية الله والغيرة على الحق أقطاباً تدور 
عليها سائر تصرفاته ومعاملاته ؛ وكذلك كان الصوفية إلى أن خرج في لباسهم قوم نطقوا بكلمات تعبر 
عن الحلول والاتحاد. وظهر في أثرهم اخرون بمحدثات تتبرأ منها الفضيلة» وانخرط فريق منهم 
في أعوان الحاكم المغتصب؛ فكانوا لسانه الذي ينطق, وقلمه الذي يكتبء وقد كسا هؤلاء الطوائف 
الثلاث التصوف صبغة مكروهة اتخذها المتجافون عن الطرق المنسوبة إليه سندا لحكمهم عليها 
بأنها منابت أخلاق ذميمة وبدع سيئة وعقائد غير خالصة . (خ). .. 

قلت: لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظة «التصوف». والوارد «التزكية»), وهي إحدى 
مَهمتي رسول الله يل ؛ (ااخصر الله ركه سراد وني ارين اللين: «ويركيهم 4 و «لإيعلمهم# ؛ 
فالواجب النزول عند الأسامي والألقاب الشرعية, وقد المح المصنف إلى فساد الصوفية في عصره 
في كتابه «الاعتصام» ١1١ - ١7١ / ١(‏ ط ابن عفان)؛ فقال نقلً عن أبي القاسم القشيري : 

«ثم ظهرت البدع, واذعى كل فريق أن فيهم زَهنادا ناذا فانفرد خواص أهل السنة 
المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف» . ثم قال عقبه : 

«هذا معنى كلامه؛ فقد عد هذا اللقب لهم مخصوصا باتباع السنة ومباينة البدعة. وفي ذلك 
اال على لاف بالبجافه الال ين لأ خيرة بدن اللمين لانم . 

وفيى غرضي اناف للحتي اود اوكاتي بفضله. ويسر لي الأسباب -؛ أن الحق 
في طريقة القوم أنموذجاً يدل على محدها وخريانها عن الطريقة المثلى », وأنه إنما داخلتها 
المفاسد وتطروت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح, وادّعوا 
الدّخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد أهلهاء وتقوّلوا عليهم ما لم يقولوا به؛ حتى 
صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما أتى بها محمد يكن . 

وأعظم من ذلك أنهم يتساهلون في اتباع السئة» ويرون اختراع العبادات طريقاً للتعبّد 
صحيحاء وطريقة القوم بريئة من هذا الخباط بحمد الله . 


مهم 


سفت أن التحظة مقط جملة من القلتب» زلا:آنه النفيك إلية مين :وراك لامر 
أو النهي -» ويكون هذا مع البجريان على مجاري العادات, مع علمه بن الله 
مُجريها كيف شاء» ويكون أيضاً مع طلب المسبّب بالسبب؛ ؛ أي : يطلب من 
المسبب مقتضى السبب ؛ كاه يأل المستي سلسم كهنا سالة 
الشي َ باسطاً يدَ الضراعة» أو يكون مفوضاً في المسبب إلى من هو إليه ؛ فهؤلاء 
قد أسقطوا النظرٌ في المسبّب بالسبب» وإنما الالتفات للمسبّب بمعنى البجريان 
مع السبب؛ كالطالب للفسيت هو تفن السب أو كالمفتقك أن اسه هو 
العولك للسني؟ ؛ فهذا هوالمخوف الذي هوحَرٍ بتلك المفاسد المذكورة. وبين 
هُذين الطرفين وسائطٌ هي مجالٌ نظر المجتهدين؛ فإلى أيَهما كان أقربَ؛ كان 
الحكم لهء ومثل هذا مقرّرٌ أيضاً في مسألة الحظوظ(". 
المسألة العاشرة 
فالكرمن أن المستات عرمة على قعل لابياب قرعا :وان الشارع 
يعتبر المسبّبات في الخطاب بالأسباب» يترتب عليه بالنسبة إلى المكلف - إذا 
اعتبره - أمور 
منها: إن البدك إذا كان ونا إلى التي شرعاً» [أو]0) 
اقتضى أن يكون المكلّف في تعاطي السّبب ملتفتا إلى جهة المسبّب أن يقع 
منه ما ليس في حسابه؛ فإنه كما يكون التسبُب مأموراً به كذّلك يكون منهيا عنه. 
وكما يكون التسبّب في الطاعة منتجاً ما ليس في ظنه من الخير؛ لقوله تعالى : 





. وما بعد)‎ "٠8 / 7( انظر: المسألة الثالثة والرابعة من النوع الرابع من كتاب المقاصد‎ )١( 
. )"”١١ كما تقدم في المسألة الرابعة (ص‎ )( 

(9) في (د): «المسبب». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المطبوعة , وأثبتناه من الأصل . 


ف 


وَمَنْ أَحياهَافَحكانما لحا لئاس جمِيمًا» [المائدة: ؟]. 


٠‏ قز ملاب لفق شن يله عفيطة كان له أحدها وأجر من عمل 


بها)20, وقوله : «إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما 
بلغت)»7) الحديث©2., 


كذلك يكون التسبب في المعصية منتجاً ما لم يحتسب من الشر؛ لقوله 
تعالى : # مَحَكَأْنَما قَمَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا» [المائدة: 7"]. 
فرعب الصلاة والسلام : «ما من نفس تقتل ظلما ؛ إلا كان على ابن 


أدم الأول .كفل مها ل وقوله : «ومن سن سئة سيئة كان عليه وزرها»”, وقوله : 
«إن الرَجل يتكلم بالكلمة من سخط الله» ) الحديث. إلى أشباه ذلك 


. مضى تخريجه (ص 77179). وهو صحيح‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان. 508/01١١‏ / رقم 
بلفظ: «. . . من رضوان الله لا يُلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات, وإن العبد ليتكلم 
ال 

وأحرجه أ يضا برقم (/51410/1) مقتصراً على الشق الثاني بلفظ : «.. . بالكلمة ما يتبين فيها. 
يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق». 

وأخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» 
: / لاهه / رقم 51714)» وابن ماجه في «السنن» (كتاب الفتن. باب كف اللسان في الفتنة» ” 
/ 131 / رقم 2)"941١‏ وأحمد في «المسند) (” / #4, ووس ##ه) من حديث ابن مسعود 
مقتصرين على الشق الثاني بلفظ مقارب . 

6 الدليل في بقئيته» وهو: ايرفع الله بها في الجنة). (د). 

(4) مضى تخريجه (ص *77)» والحديث في «الصحيحين». 

(5) مضى تخريجه (ص 7717)» وهو صحيح , (و) الدليل في بقية الحديث. (د). 

(5) جزء من حديث صحيح . أوله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. . . ؛ مضى 
تخريجه أعلاه. 


ان 


وقد قرر العَزَالِيُ من هذا المعنى في كتاب «الإحياء» وفي غيره ما فيه 
كفاية» وقد قال فى «كتاب الكسيت: «ترويج الذرهم الت من الدراهم في 
أثناء النقد ظلم ؛ 1ع تعر التعابل إن لم يعرف. وإِنْ عرف؛ ادن 
غيره» وكذلك الثاني والثالث؛ ولا يزال يتردّد في الأيدي, ويعمٌ الضرر ويتسع 
الفساد. ويكون وَزْرَ الكل ووباله راجعا إليه ؛ فإنه الذي فتح ذلك الباب»). ثم 
استدل بحديث: «من سنّ سنة حسنة)(2 إلخ . 

ثم حكى عن بعضهم أن إنفاق درهم زائف أشدُ من سرقة مئة درهمٍ. قال: 
ولأن السرقة معصية ة واحدةء وقد تمت وانقطعت,. وإظهار الزائف بذّعة رقا 
في الدين. ود سن سيكة يعون غليها 0 جعده؛ كرون علنة ور رها بعك موتة 
إلى مثة سنة. ومئتي سنة؛ إلى أن يَفنى ذلك الدرهم, 0 فسد 
ونقصٌ من أموال الناس بسببه. وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه» والويل 
الطويل لمن يموت وتبقَى ذنوبه مئة سنة ومئتي سنةء يعذَّب بها في قبره» ويسأل 
عنها إلى انقراضهاء وقال تعالى : «ويحكتب ماقَدَموأ رهم * [يس : ؟١]؛‏ 
أي : نكتب أيضاً ما أخروه من آثار أغمالهم كما تكتب ما قثموة9» ومثله قوله 
تعالى: 8« يبا الإننُ يَوْمينٍ يِمَا كَدَّمْ وَلَثَّرَ * [القيامة : #ابوإنها حو اثر 
أعماله من سن سن سيثة كَل بها غيره:0). 

(؟) فسر بعض أهل العلم الآثار بالخطًَا مُسْتّنداً لما يروي من أن الآية نزلت في قوم كانت 
منازلهم بعيدة عن المسجد ؛ فأرادوا أن ينتقلوا إلى منازل قريبة منه» وهذه الرواية على فرض صحتها 
لا تمنع من إبقاء الآثار في الآية على عمومها حتى يدخل فيها اثار خيانة الأمم الغافلة» وتمكين يد 
العدو من ناصيتها؛ فأي أذية أو إهانة تقع على نفس مسلمة إلا كان على من فتح له سبيل التسلط 
أوجرك القلم في مساعدته كفل منها؟! والوارد في الصحيح أن النبي يئِ قرأ لأولئك القوم هذه الآية 
ولم يصرح بأنها نزلت في حقهم. (خ). 

(5) انظر: «الإحياء» (؟ / "لا - 74). 


م 


هذا ما قاله هناك, وقاعدة إيقاع السبب أنه بمنزلة إيقاع المسبّب قد 


يَّنَت(0) هذا. 


وله في وكتاب الشكر» ما هو أشد من هُذا؛ حيث قذر انم أجنا 
وأنواعاً . وفصل فيها تفاصيل جَمَة» ثم قال: : «بل أقول وص اي 
نظرة واحدة؛ بأنّ فتح بصره حيث يجب غض البصر؛ فقد كفر [كلٌّ]”" نعمة الله 
في السماوات والأرضين وما بينهماء. فإن كل ما خلق الله حتى الملائكة. 
والسماوات» والحيوانات» والنبات بجملته نعمة على كلّ واحد من العباد قد تم 
بها9) انتفاعه) . 


ثم قرّر شيئاً من النْعَم العائدة إلى البصر من الأجفان, ثم قال: «قد كفر 
نعمة الله في الأجفان, ولا تقوم الأجفان إلا بعين. ولا العين إلا بالرأس» ولا 
الرأس إلا بجميع البدن. ولا البدن إلا بالغذاء. ولا الغذاء إلا بالماء والأرض 
والهواء والمطر والغيم والشمس والقمر, ولا يقوم شيء من ذلك إلا بالسماوات, 
ولا السماوات إلا بالملائكة؛ فإن الكل كالشيء الواحدء يرتبط البعض منه 
بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض». 


قال: «وكذلك ورد في الأخبار: «إن البقعة التي يجتمع فيها الناس؛ إما 
أن تلعنهم إذا تفرقوا. أو تستغفر لهم)9». 


. في الأصل : «تبين»‎ )١( 

(؟) زيادة من «الإحياء؛. 

() في الأصل : «به) . 

(4) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (4 / :)١77‏ «لم أجد له أصلً». وقال ابن 
السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى (5 / 5”"): رلم أجد له إسناداً». وكذا أودعه السويدي في 
كتابه «الموضوعات في الإحياء» (ص .)٠١١‏ 


خض 


وكذلك”© ورد: «إنَّ العالم يستغفر له كلّ شبيء حتى الحوت في البحر»©, 
وذلك إشارة إلى أنَّ العاصي بتَطريفة واحدة جنى على جميع ما في الملك 
والملكوت» وقد أهلك نفسه إلى أنْ يُتبع السيئة حرنة تييوره 4 ندل اللفن 
بالاستغفار؛ فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه) 29 ثم حكى غيرَ ذلك. 
ومضى في كلامه . 

فإذا نظر المتسبّب إلى مآلات الأسباب ؛ فربما كان باعثاً له على التحرز 
من أمثال هذه الأشياء ؛ إِذْ يبدو له يوم الدين من ذلك مالم يكن يحتسب, والعياذ 
بالله. 


وأخرج أبويعلى في «مسنده» (1/ 14 / رقم )41١١‏ عن أنس مرقوعاً: «ما من بقعة يُذكر 
اللهُ عليها بصلاة أو بذكر؛ إلا استبشرت بذلك إلى منتهاها من سبع أرضين» وفخرت على ما حولها 
من البقاع » وما من عبد يقوم بفلاةٍ من الأرض يريد الصلاة إلا تزخرفت له الأرض» . 

وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذي. وشيخه يزيد الرقاشي كلاهما ضعيف». وضعفه 
المناوي في «فيض القدير» (ه / ه/ا8). 

. في الطبعات الثلاث : «ولذلك»., والمثبت من «الإحياء»‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة, 
ه 0 /رقم 6 ,» والطبراني في «الكبير» (8 / 77/4/ رقم 174176117411١‏ )» وأبن عبد البر 
في «الجامع» (رقم *8) عن أبي 0 مرفوعاً + دإِنْ الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى 
النملة في حجرهاء يحت :الخورت: فل البعره لصاون على معلم الثان الخيرة. 

وفيى سنده سلمة بن رجاء» صدوق يغرب . 

وله شواهد عن علي وعائشة وابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. وأبي الدرداء ومن مرسل مكحول 
والحسن» والحديث حسن . 

وانظر: «المجالس الخمسة» للسّلفي (رقم 8 بتحقيقي) . 

(*) «إحياء علوم الدين» (” / .)١58-177‏ 


.م 


فصل 
ومنها: إنه إذا التفت إلى المسيّبات مع أسبابها ريما ارتفعت عنه 
إشكالات ترد في الشريعة؛ بسبب تعارض أحكام أسباب ات كن 
أخر حاضرة. وذلك أن متعاطي العيب تدروشن عا كي وإن رجع عن ذلك 
السيتت أو ثانن :فته ؛ نظن أن الس ردت كيه برجرعة عو الست ولا 
يكون كذلك . 


مثاله : من توسّط أرضاً مغصوبة ثم تاب وأراد الخروج منها؛ فالظاهر الآن 
أنه لما أمر بالخروج فأخذ في الامتثال. غير عاصٍ ولا مؤاخل ؛ لأنه لم يمكنه 
أن يكون ممتثلا عاصياً في حالة واحدة, ولا مور ل ا رسام لأن 
ذلك تكليف ما لا يُطاق؛ فلا بد أن يكون في توسطه مكلفاً بالخروج على وجه 
بمكنه» ولا يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج ؛ فلا بد أَنْ يرتفع عنه 
حك الحهي في الخروج: 

وقال أبو هاشم”»: هو على حكم المعصية. ولا يخرج عن ذلك إلا 
بانفصاله عن الأرض المغصوبة. ورد الناس عليه قديماً وحديثاً. والإمام أشار 
في «البرهان» إلى تصور هذا وصحته”" باعتبار أصل السبب الذي هو عصيان؛ 
فانسحب عليه حكم التسبب وإن ارتفع بالدوية"». وبر ذلك بمسائل؛ وهو 





.)5( ٠ أي : مع أحكام أسباب‎ )١( 

6 يراجع المقام في كتب الأصول كالتحرير» وابن الحاجب في مسألة يستحيل كون 
اشيم لواحن واعنا براه ع ندية واعيرةة .. إلخ . (د). 

(9) بقوله في «البرهان» (”" / /91). 

(5) أي: ولا تتم التوبة إلا بعد الخروج فعلا؛ لأن من شرط قبولها رد التبعات 
والمظالم . (د) . 


0 


نظرهء لحار إليها؛ ّ 0 0 ا 0 استصحات )١١‏ 
الالتفات إلى أ أن الحيت خارج عن نظره229 فإنه إدا 0 ذلك ؛ 8 نفس 


الخروج ذا وجهين : 
أحدهما: وجه كون الخروج سبباً في الخلوص عن التعدّي بالدخول في 
الأرض» وهو من كسبه . 


والثاني : كونه نتيجة دخوله ابتداء. وليس من كسبه بهذا الاعتبار؛ إذ ليس 





وكتب (خ) هنا ما نصه: «اعترف إمام الحرمين بانتفاء النهي عمن شرع في الخروج من 
الأرض المغصوبة تائباً؛ حيث قال: هومرتبك في المعصية بحكم الاستصحاب مع انقطاع تكليف 
النهي . والوجه الذي اعترضوا به هذه المقالة أن وصف المعصية والعقاب إنما يرتبطان بالنهي ؛ 
فيجب ارتفاعهما حيث انتفى النهي إِذ لم يعهد في موارد الشريعة فعل يوصف بكونه معصية ويستحق 
صاحبه العقاب من غير أن يتعلق به نهي. والظاهر من مقام التوبة في نظر. . . فشارع أن حكمها 
يسري إلى كل ما يترتب على السبب من أثر لا قدرة للمكلف على اجتنابه؛ فمن سن سنة سيئة. 
ثم تاب توبة نصوحاًء وأصلح وبين جهد استطاعته؛ لا يضره من بقي عاملاً بها بعد ذلك البيان» . 

(1) لا أن النهى حاصل مع الأمر حتى يرد ما تقدم . (د) . 

(0؟) كتب ناسخ الأصل في الهامش ما نصه: «قوله: «وهذا أيضا. . .2 إلخ. معناه 
أن مسألة أبا هاشم والجمهور تنبني على أن الداخل في أرض غصباً؛ در 
لظت إلى عا تدب عو فده رقو اللخروعر »تك رورمو لجز قهانى ااانا يع نال رام دا 
هو مؤاخذ به في الآخرة وهو مذهب أبي هاشم»ء أو غير محمول على ذلك؛ فيكون ذا وجهين كما 
قال؟! وعلى هذا؛ فضمير وفي نظره» راجع إلى المكلف الداخلء وقوله: «وما ذلك»؛ أي : 
والمسبب خارجاًء والمراد بالمسبّب بالفتح : الخروج . 

وهذا إيضاح ذلك مأخوذاً من كلام المصنف في آخر المسألة حيث. . 

(6) كما تقدم أنه ليس له رفعه وليس من نمط مقدوراته. (د) . 


لفن 


له قدرة عن الكفف عنه . 


ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي ي السهم عن القوس. وقبل 
وصوله إلى الرميّة» ومن تاب من بدّعة بعد ما بثها في الناس وقبّل أخذهم بهاء 
أو بعد ذلك وقبل رجوعهم عنهاء ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل 
الاستيفاء. وبالجملة بعد تعاطي السبب على كماله. وقبل تأثيره ووجود 
مفساته. أو بعل وتتودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها؛ فقد إجتمع على 
المكلف هنا الامتثال مع بقاء العصيان» فإن اجتمعا في الفعل الواحد كما في 
المثال الأول؛ كان عاصياً ممتثلاًء إلا أنْ الأمر والنهي لا يتواردان عليه في هذا 
التصوير؛ أنه من جهة العصيان غير مكلف به" لأنه مسيّب غيرٌ داخل تحت 
قدرته؛ فلا نهي إِذ ذاك. ومن جهة ة الامتثال مكلّف. لأنه قادر عليه» فهو مأمور 
بالخروج وممتثل به» وهذا معنى ما أراده الإمام, وما اغترض به عليه وعلى أبي 
هاشم لا يرد مع هذه الطريقة) إذا تأملتهاء والله أعلم . 


ومئها: إن الله عز وجل جعل المسببات في العادة تجري على وزان 


الانبيات في الاستقامة أو الاعوجاج» فإذا كان السبب تامأ والتسبب على ما 
ينبعي ؟ كان المت كذلكة وبالضد. 


)١(‏ بل هو باق من أثر التكليف في السبب وهو الدخول. وإيقاع السبب بمنزلة إيقاع 
المسبّب؛ فهو مؤاخذ بالمسبّب وإِنّْ لم يكن مقدوراً له. (د). 

)١‏ أي : بخلاف ما إذا قيل : إِنْ النهي يتوجه عليه حين الخروج, كما يتوجه عليه الأمر به؛ 
لأنه يكون تكليفا بما لا يطاق كما قال. والذي رفع الإشكال هو الابتناء على القاعدة القائلة: إن 
المضسات معتبرة قرعا قعل الأسباب, ومرتبة عليها؛ فيبني عليه ان المسمّبات ما دامت موجودة تأخذ 
حكم الأسباب وإن عدمت. وهوما أشار إليه العضد شارح ابن الحاجب. (د). 


6 


ومن ها هنا إذا وقع خَلّل في المسبّب نظر الفقهاءً إلى التسبب: هل كان 
ع 000 
على تمامه؛ رجع اللوم والمؤاخذة عليه» ألا ترى أنهم يضمنون الطبيب 
والحججام والطبّاخ وغيره من الصناع إذا ثبت يا أحدهم ؛ إما بكونه غر 
من نفسه وليس بصانع , وإمّا بتفريطء بخلاف ما إذا لم يفرّط؛ فإنه لا ضمان 
عليه لأن الغلط في المسبّبات ”" أو وقوعها على غير وزّان التسبب قليل؛ فلا 
يؤاخذء بخلاف ما إذا لم يبذل الجهد؛ فإِنَ الغلط فيها كثير؛ فلا بد من 
المؤاخذة . 

فمن التفت إلى المسبّبات من حيث كانت علامة على الأسباب في 
الصحة اماد لا من جهة أخرى”"؛ فقد حصل على قانون عظيم يضبط 
به جَرَيان الاسْبَاب على ورّان ما شرع . أو على خلاف ذلك. ومن هنا جعلت 
الأعمال الظاهرة ذ أي امع . دليلا على ما في الباطن, فإنْ كان الظاهر مُنحَرما؛ 
جر على الباطو يالاهده! مما ؛ حكم على الباطن بذلك أيعا:ونضو 
أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات». بل الالتفاتٍ إليها من 
هذا الوجه سين والأدلة على صحته كثيرة جذّأُء وكفى 
بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن» وكفر الكافرء وطاعة المطيع. وعصيان 
العاصي, وعدالة العذل» مرح المجرجء وبذلك تنعقد العقود وترتبط 
السوائيق»: إلى غير ذلك من الأمور: و كله التشريع» وعمدة التكليف 





)١(‏ في الأصل : «التسبيات». 

(7) أي : من الجهات السابق إبطال النظر إليها ؛ ككوتها من مقذور المكلت أو كننية» وكذا 
الجهات التي أشار إلى أنَّ الأفضل عدم النظر إلى المسبّب باعتبارهاء وهي كثير فيما تقدّم ؛ أي : 
فالنظر في المسبّبات هنا ليس مقصوداً لذاته» بل لاكتشاف حال السبب: هل أخذه العبد على طريق 
الكمال؟ لتبنى عليه أحكام شرعية . (د). 


ا 


بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة . 


فصل 

عدومتها؛ إن الات 01 قل تكرن خاشةع وقد تكون عاتة: 
إلى إباحة الانتفاع بالمبيع: والنكاح الذي 0 به ا م والذكاة 
ني دهن يحصل جل ف 3 أشية ذللك: كنك + 55 النهي ؛ كالسكر 


الحق ا عنهة الدم ده العهد الذي يكون عله تسليط لمدن 
[ والغلول. الذي يكون عنه قذف الرعب. وما أشبه ذلك © ولا شك أن ميدأ 





)١(‏ يحتاج الفرق بين مضمون هذا الفصل ومضمون صدر المسألة إلى دقة نظر؛ لأن 
الغرض من كل منهما أن المتسبب إذا نظر إلى المسبّب وأنه يجرٌ خيراً كثيراًء أو شرًاً له آثار كبيرة ؛ 
فإنه يزداد إقداماً على فعل السبب وإتقاناً له أو يخاف من السبب؛ فلا يدخل فيه إلا أنه في الأول 
من طريق أنه سن سنة اتبعه فيها غيره» فَوزْرٌ فعل غيره لاحق له ؛ فالشر الكثير ليس من فعله مباشرة, 
أما هنا؛ فإن فعله مما يترتب عليه فساد كبير في الأرض أو خير كثير من إقامة العدل, إذا كان حاكما 
مثلاً وإِنّ لم يكن اقتدى به غيره فيه ؛ فهذا نوع آخر من النظر إلى المسبّب غاير الأول باعتبار تنوع 
اثان السمه: (د). 

(5) في النسخ المطبوعة : «الفاشي», والتصحيح من الأصل و (ط) . 

(*) الخثر: الغدر وفي حاشية الأصل : «الغدر والخديعة أو أقبح الغدر . 

(5) يشير المصنف إلى ما أخرجه مالك في «الموطأ» ١(‏ / 7م - 76 / رقم 4171 رواية 
أبي مصعب, و١‏ / 48١‏ - رواية يحبى) عن يحبى بن سعيد أنه بلغه عن ابن عباس؛ قال: «ما ظهر - 
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- الغلول في قوم قط؛ إلا ألقى في قلوبهم الرعب. ولا فشا الزنا في قوم قط؛ إلا كثر فيهم الموت. 
ولا نقص قوم المكيال والميزان؛ إلا قطع عنهم الرزق, ولا حكم قوم بغير الحق ؛ إلا فشا فيهم الدم , 
ولا ختر قوم بالعهد؛ إلا سلط الله عليهم العدو». 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» :)5١١ / ١4(‏ «وقد روينا هذا الحديث عن ابن عباس 
متصلاً», وقال قبل ذلك : «مثل هذا لا يكون إلا توقيفاً؛ لأنْ مثله لا يُروى بالرأي». 

ثم أخرجه )7١7 / ١5(‏ متصلاً عن ابن عباس قوله مختصراًء وقال: «حديث مالك أتم. 
وكلها تقضي القول بها والمشاهدة بصحتها» . 

قلت : قوله «كلهام؛ أَى: شواهده» وقد مناق له ناهد عم حتديق 0 قفر رفغا : وآخر 
عن بريدة مرفوعاً أيضاً . 

أما حديث ابن عمر؛ فقد أنخرجه ابن ماجه في «السئن» (رقم 5019)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (م / «#” - غ#”) من طريق ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عنه مرفوعاً 
بلفظ: «يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن, وأعوذ بالله أن تدركوهن ؛ لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان؛ إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم» ولم 
يمنعوا زكاة أموالهم ؛ إلا منعوا القطر من السماء, ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله؛ إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم, وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله. ويتخيروا مما أنزل الله ؛ إلا جعل الله بأسهم بينهم». 

وإسناده ضعيف» فيه ابن أبي مالك» وهو: خالد بن يزيد بن عبدالرحمن. ضعيف. واتهمه 
ابن معين» وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه): «هذا حديث صالح للعمل به. وقد اختلفوا في 
ابن أبي مالك وأبيه» وتعقبه شيخنا الألبانيى في «السلسلة الصحيحة» (رقم 5 ١٠)؛‏ فقال: «قلت : 
الأب لا بأس بهء وإنما العلة من ابنه) . 

وبه أعله ابن حجر في «بذل الماعون» (ص .)5١١‏ 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ق 57 / ب).» وابن عبدالبر في «التمهيد» ١5(‏ / 
)5١51-0١‏ من طريق نافع بن عبدالله عن فروة بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
غمر نحوه مرفوعاً. وإسناده ضعيف, نافع وفروة لا يعرفان. 
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وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4 / )54٠‏ من طريق حفص بن غيلان عن عطاء به 
وإسناده حسن. ابن غيلان وثقه الجمهور. وضعَفه بعضهم . 

وأخرجه الروياني في «مسنده» (ق 747 / أ) عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر 
مرفوعا . 

وإسناده ضعيف, عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني. صدوق. لكنه مدلس. وقد عنعن, 
وابنه عثمان ضعيف . 

وأما حديث بريدة؛ فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7 / ».)١7‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (" / 5 وابن عبدالبر في «التمهيد» ,.)7١7 / ١5(‏ وابن حجر في «بذل الماعون) 
(ص 75١١‏ -؟1١7)عن‏ بشير بن المهاجرعن عبدالله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً مختصراً بلفظ : دما 
نقض قوم العهد قط؛ إلا كان القتل بينهم» وما ظهرت فاحشة في قوم قط؛ إلا سلط الله عز وجل 
عليهم الموت. ولا منع قوم الزكاة؛ إلا حبس الله عنهم القطر» . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وبشير تكلم فيه وقد خولف ؛ فقال البيهقي عقبه : «كذا 
رواه بشير بن المهاجر». ثم ساقه بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن 
عباس قوله. وإسناده صحيح . 

وعد ابن حجر في «بذل الماعون» (ص )7١7‏ طريق بشير - وعزاها لأبي يعلى ‏ أصح طرق 
هذا الحديث, ثم قال: «وله علة غير قادحة». ثم ساق طريق ابن واقد. وقال: «ويحتمل أن يكونا 
محفوظين» وإلا؛ فهذه الطريق أرجح . لاحتمال أن يكون بشير بن المهاجر سلك الجادة» . 

قلت : وتابع بشيرا على رفعه :وجعله من ومسند بريذة8> الفضيل بن غْرُوانَ» كماعتد 
الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع البحرين» ١(‏ / ق ١757‏ / أ) -. وتمام في «الفوائد» (رقم 
8 - ترتيبه) بإسناد رواته ثقات؛ كما قال المنذري في «الترغيب» ١(‏ / *04)» والهيثمي في 
«المجمع) (" / 2)55 وكان ابن حجر قد أشار أن له شاهدا عند الطبراني من حديث عمرو بن 
العاص. وعند تمام في «الفوائد» (رقم )07١‏ عن ابن عباس مرفوعاً. وهو منكر جدّاً. كما في 
«الميزان» (؛ / 5١١)ء‏ و«اللسان» (5 / هلا). 

والخلاصة: الحديث صحيح ٠‏ وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة) (رقم 2٠١‏ 
/ 0 ). 


ال 


له الأموو كد معنا اناد فسائها. 

فإذا نظر العاملٌ فيما يتسبّب عن عمله من الخيرات أو الشرور؛ اجتهد في 
اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات, رجاءً في الله وخوفاً منهء ولهذا جاء 
الإخبار في الشريعة بجزاء الأعمال. وبمسيّبات الأسباب, والله أعلم بمصالح 

: 
عباده» والفوائد التي تنبني على هذه الاصول كثيرة. 
فصل 

إن قيل : تقرّر في المسألة التي قبل هذه أن النظر في المسبّبات يستجلب 
مفاسد, والجاري على مقتضى هذا أن لا يلتفت إلى المسبب في التسبب. 
وتبيّن الآن أن النظرٌ في المسبّبات يستجرٌ مصالح » والجاري على مقتضى هذا 
أن يلتفت إليهاء فإن كان هذا على الإطلاق؛ كان تناقضاً. وإِنْ لم يكن على 
الإطلاق ؛ فلا بد من تعيين موضع الالتفات الذي يجلب المصالح. من 
الالتفات الذي در المفاسد». بعلامة يُوقفْ عندهاء أو ضابط يرجع إليه . 

فالجواب : إِنَّ هذا المعنى مبسوط في غير هذا الموضع”2©» ولكن ضابطه 
أنه إن كان الالتفاثٌُ إلى المسبّب من شأنه التقوية للسبب» والتكملة له 
والتحريض على المبالغة في إكماله؛ فهو الذي يجلب المصلحة”. وإِن كان 





(1) أي : في تفاصيل المسائل والفصول السابقة ؛ لأنه بيّن النظر في المسبّب بالاعتبار الذي 
يجر إلى المفاسد, وبالاعتبار الذي يجر إلى المصالح . (د) . 

(1) من مواضع الالتفات إلى المسبب مقام الدعوة إلى الأسباب ؛ فإن الحكمة تقتضي بيان 
ما ينتج عنها من أثر نافع وعاقبة حميدة» فلو بذل رئيس القوم وسعه في اتخاذ وسائل المنعة ومظاهر 
القوة امتثالاً لقوله تعالى : «#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة». غير ملتفت إلى ما يتصل بها من عزة 
الجانب والتقلب في نعمة الاستقلال؛ لأدى الواجب بإخلاص فائق. فإن أخذ يدعو الناس على القيام - 


ا 


من شأنه أنْ يكر على السبب بالإبطال» أو بالإضعافء أو بالتهاون به؛ فهوالذي 
يجلب المفسدة. 

أحدهما: ما شأنه ذلك بإطلاق» بمعنى أنه يقَوّي السبب أو يضعفه 
العية إلى أكر وكات ونالسية إلى "كن زماك + «وبالنمينة إلى كل بان يكن 
عليها المكلف . 

والثاني: ما شأنه ذلك لا بإطلاق» بل بالنسبة إلى بعض المكلّفين دُون 
بعض » أو بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعضء أو بالنسبة إلى بعض أحوال 
المكلقه :دون عفن - 

وأيضاً؛ فإنه ينقسم من جهة أخرى قسمين : 

أحدهما: ما يكون في التقوية أو التضعيف مقطوعاً به. 

000 مظنوناً أو مشكركاً فيه ؟ فيكون موصع مم نظر وتأمل ؛ فيحكم 

بمقتضى الظن. ويوقف عند تعارض الظنون. وهذه جملة مجملة غير مفسرة. 

ا ظهر مغزاه. وتبين معناه بحول الله . 

ويخرج عن هذا التقسيم نظر المجتهدين ؛ فإن على المجتهد أنْ ينظر في 
الأسباب ومسبياتها لما ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية. وما 5 من 
التقسيم راجمٌ إلى أصحاب الأعمال من المكلّفينء وبالله التوفيق 





- بهذه الوسائل؛ فلا غنى له عن إرسال نظره إلى ما ينتج عن إقامتها من عز وسعادة. ثم إلى ما يحدث 
عن إضاعتها من النزول ال درك الخزي والشقاء . (2). 


ا 


فصل 
وقد يتعارض الأصلان معأ على المجتهدين ؛ فيميل كل واحدٍ إلى ما غلب 
على ظنه : 
فقد(© قالوا في السّكران إذا طلّق» أو أَعْبّقَء أو فعل ما يجب عليه الحدٌ 
فيه أو القصاص: عُومل معاملة من فعلها عاقلا اعتباراً بالأصل الثاني © 
وقالت طائفة بأنه كالمجئون اعتبارا ال الأولء على تفصيل لهم في ذلك 
مذكورٌ في الفقه. واختلفوا أيضاً في ترخص" العاصي بسفره» بناء على 
الأصلين ا واختلفوا في قضاء صوم التطوع؟». وفي قطع التتابع”2 بالسفر 


)١(‏ في (م): «وقد). 

(؟) وهو اعتبار المسببات في الخطاب بالأسباب» وهو المذكور في صدر هذه المسألة. 
والأصل الأول هو أن المسببات غير مفدذورة للمكلف. ولا هو مخاطب بها وأنها الأصل القائل : 
إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبّب وهي المسألة الثامنة يتعارض مع ظاهر الأصل الأول على 
المجتهد. (د). 

(") أي : فاعتبار المسبّب مرتباً على السبب آخذاً حكمه يقتضي ألا رخخصة. وإذا اعتبر 
المسبّب منفصلاً عن السبب؛ فمنع تحقق السفر المدة المشترطة يرخص له لأنه مسافز وعصيانه في 

(5) أي : فإذا اعتبر أنه صائم بالفعل وقد أبطل عمله؛ فيجب عليه القضاء بقطع النظر عن 
كون تسببه والدخول فيه لم يكن واجباً؛ نالا بسر مسدب هنا عن السبب حتى يأخذ حكمه. 

(8) حيث كان مسافرا بدون ضرورة ولكن طرأت عليه ضرورة تلجئه للفطر؛ فهل تعتبر 
الضرورة ولا ينقطع التتابع؟ لأنّ المسبّب له شأن آخر غير شأن السبب؛ فيعتبر منفصلا في أحكامه 
عن السو ان لهم وقد كان تسافا يدون عذر. فينجر عليه حكمه ولا يعتبر عذره الذي 
طرأ؛ فينقطع التتابع . (د) . 


ام 


الاختياري إدا عرض له فيه عذرٌ أفطر من أجله, وكذلك اختلفوا ة فى أكل الميتة7”) 
إذا إذا اضطرٌ بسبب السفر الذي عصى بسببه, وعليهما يجري الخلاف أيضاً في 
المسألة المذكورة قبل هذا بين أبى هاشم وغيره. قيهن اتوسظ ةا ارقا مفضونة: 
المسألة الحادية عشرة 

الأسيات البمترعة سات للمتابيد لا التصالع» كا :ان الاسنات 
المشروعة أسبابٌ للمصالح لا للمفاسد. 

مثال ذلك2© : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه أمرٌ مشروع لأنه 
سببٍ لإقامة الدين» وإظهار شعائر الإسلام. وإخماد الباطل على أي وجه كان 
وأيس بسبب - في الوضع الشرعي لإتلاف مال أو نفس » ولا نيل من عرض 
وإن أدّى إلين للق في الطريق. وكذلك الجهاد موصوع 0< كلمة الله فَإن 
أذى إلى مفسدة في المال أو النفس. ودفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتال 
وإن أدى إلى القتل والقتال» والطلبٌ بالزكاة مشروع لإقامة ذلك الركن من أركان 
الصحابة رضي الله عنهم . وإقامة الحدود والقصاص مشروعٌ لمصلحة الرُّجر عن 
الفسادء وإن أدى إلى إتلاف النفوس. وإهراق الدماء» وهو فى نفسه مفسدة. 
وإقرارٌ حكم الحاكم» مشروعٌ لمصلحة فصل الخصومات, وإِنّْ أدّى إلى 

)١(‏ على النحو الذي فررناه في ترخص العاصي بسفره. (د). 

(7) فإذا قلنا: يعتبر المسبّب وحده بقطع النظر عن السبب؛ فلا إثم عليه بالخروج عن 
الأرضء وإن قلنا: إنْ السبب ملاحظ فيه وقد تسبب؛ فالإثم باق حتى يخرج. (د) . 

(9) انظر حول المثال المذكور: «(مجموع فتاوى ابن تيمية) (8؟ / 2175 2#"”4-1١١9‏ 
١58-68‏ ). 

(4) أي : عدم نقضه, ولوكان خطأ؛ فلا يُنقض إلا إذا خالف إجماعاًء أو نصًاً أو خالف 
القواعد الشرعية . (د). 


قن 


الحكم بما ليس بمشروع, هذا في الأسباب المشروعة . 

وأما فى الأسباب(2) الممنوعة ؛ كالأتكحة”2) الفاسدة ممنوعة. وإن أت 
إلى إلحاق الولدء وثبوت الميراث» وغير ذلك من 1 مصالح ©2. 
والغص مممسوع للمفسدة اللاحقة َه للمغصوب منه 49 فإ أذدى إلى مصلحة 
الملك عند تغيّر المغصوب فى يد الغاص». أو غيره من وجوه الفوت . 

فالذي يجب أن يُعلم أ أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة . 
[والمصالح الناشئة عن الاعاي الممنوعة] "2 ليست بناشئة عنها في الحقيقة. 

وإنما هي ناشئة عن أسباب 5 مناسبة لها ). 


والدليل على ذلك ظاهرء فإنها ” إذا كانت مشروعة ؛ فإما أن تشرع 
للمصالح . ؛ أوللمفاسد. أو لفجامها ؛ أولغيرشيء من ذلك ديصع أن تشرع 
للتفامن لأن السمع يأبى ذلك» فقد ثبت الدليل الشرعئيٌ على أنْ تلك 0 


. في (ط): «وكذلك الأسباب. . .». () في النسخ المطبوعة : «فالأنكحة»‎ )١( 

(*) أي : هذه المسبّبات التي أدت إليها الأسباب الممنوعة هي في الحقيقة مصالح . 
والمراد بالمصالح ما يعتد به الشارع ؛ فيبني عليه الحكم الشرعي المترتب على الصحيح من نوعه ؛ 
كالملك في الغصب يرتب عليه أثره من صحة تصرفات المالك. وكميراث الولد الملحق بالنكاح 
الفاسد, وكالأحكام الأخرى للأولاد من ولايات ومن حقوق الأولاد على ابائهم وحقوق ابائهم 
عليهم , وهكذا؛ فلا يقال: كيف يعتبر انتقال الملك من المغصوب إلى الغاصب مصلحة مع أنه 
عين المفسدة بعدم استقرار ملك المالكين وخروجه من أيديهم بطرق غير مشروعة؟ (د) . 

(5) بل ومفسدة في الأرض من حيث عدم استقرار الأملاك والتعدّي المترتب عليه مفاسد 
اجتماعية عظمى . (د) . 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(5) أي : ولاق لأنوقة لها وكاديك نيعاد دا 





(7) أي : الأسات طلقا : (د). 
)4( ما د بين المعقوفتين زيادة من الأصل و(ط) : 


با 


الشريعة إنما جيء بالأوامر فيها جلْباً للمصالح » وإِنْ كان ذلك غيرٌ واجب في 
العقول؛ فقد ثبت في السمع, وكذلك لا يصح أنْ تُشرع لهما معاً بعَيْن ذلك 
الدليل» ولا لغير شيء لما ثبت من السمع أيضاً؛ فظهر أنها شرعت 
للمضالة.. 

ب ا : 
إلى مصلحة., أو إليهماء أو لغير شيء. 5" جار إلى اخبرد ف قاذ لا بيت 
مشروعاً إلا وفيه مصلحة لأجلها شرع . فإن ر أيته وقد انبنى عليه مفسدة؛ فاعلم 
أنها ليست بناشئةٍ عن السبب المشروع . 

وأيضاً؛ فلا سب ممنوعاً إلا وفيه مفسدة لأجلها مُنع فإِنّ رأيته وقد انبنو 
عليه مصلحة فيما يظهر؛ فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب الممنوع, وإنما 
ينشأ عن كل واحد منها ما وضع له في الشرع إِنْ كان مشروعاًء وما منع لأجله 
إن كان ممتوعا . 


فيان ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا لم يقصد به الشارع 
إتلافٌ نفس ولا مالر. وإنما هو أمر يتبع السببّ المشروع لرفع الحقٌّ وإخماد 
الباطل ؛ كالجهاد ليس مقصوده إتلاف النفوس. بل إعلاء الكلمة» لكن يتبعه 
في الطريق الإتلاف من جهة نصب الإنسان نفسه في محل يقتضي تنازع 
الفريقين» وشهْرَ السلاح» وتناول القتال. والحدود وأشباهها يتبع المصلحة فيها 
الإتلاف. من جهة أنه لا يمكن إقامة المصلحة إلا بذلك. وحكم الحاكم سببٌ 
لرفع" التشاجر. وفصل الخصومات بحسب الظاهر؛ حتى تكون المصلحة 
ظاهرة» وكون الحاكم مخطثاً راجمٌ إلى أسباب أخر من تقصير في النظرء أوكون 


(1) أي : من أنْ التكاليف لم تكن عبثاً. (د) . 
(5) في النسخ المطبوعة : «لدفع». وما أثبتناه من الأصل و (ط) . 


ا 


الظاهر على خلااف الباطن . ولم يكن له على ذلك دليل ؛ وليس رم 
أمر الحاكم, ولا ينقض الحكم”" إذا كان له مساغٌ ما - بسبب أمر آخر وهو 
أن الفسخ يؤدّي إلى ضدٌّ ما نصب له الحاكم من القضل ريون الختصيوة ورف 
التشاجر؛ فإِنَّ الفسخ ضدٌ” المُصْل . 


وأما قسم الممنوع؛ فإِنْ ثبوت تلك الأحكام إنما نشأ من الحكم 
بالتصحيح لذلك النكاح بعد الوقوع, لا من جهة كونه فاسداً. حسبما هو مبينٌ 
في موضعه». والبيوع الفاسدة من هذا النوع ؛ لأن لليد القابضة هنا حكم 
الضمان شرعاًء فصار القابض كالمالك للسلعة بسبب الضمان لا بسبب العقد. 
فإذا فانتْ عيئها؛ تعيّن المثل أو القيمة» وإِنّ بقيت على غير تغير ولا وجه من 
وجوه الفُوت ؛ فالواجب ما يقتضيه النهىٌ من الفساد. فإذا حصل فيها تغير أو نحوه 
مما ليس بمفيتٍ للعين؛ تواردت أنظار المجتهدين : هل يكون ذلك في حكم 
الفوت ججملة بسبب التغيّر أم لا؟ فبقي حكم المطالبة بالفسخ, إلا أنْ في 
المطالبة بِالمَسْخْ حَمْلاٌ على صاحب السلعة إذا ردت عليه متغيّرة© مثلاء كما 


(١)أي‏ : وليس بمقصود في توليته الحكم أن يخطىء» ولكن الخطأ جاء تابعا ولاحقاء وهو 

مفسدة ليست بناشئة عن نفس توليته القضاء. كناك اح دعن أمر لعن رق رصي لي ال : 
استبهام الأمر عليه» فقد يصادفه أن ظاهر الأمر الذي يمكنه الاطلاع عليه غير باطنه الذي يعسر 
الاطلاع عليه؛ فلا يكلف به. (د). 

(؟) هذه فائدة جديدة لا يتوقف عليها البيان المطلوب. وهو هو أن المصلحة التي 2 لها 
تنصيب القاضي قد يكون في طريقها مفسدة طرأت بسبب آخر. (د). 

(*) في (م) زيادة: «هذا» بين المعقوفتين. 

(5) وسيأتي في موضوع مراعاة الخلاف بعد الوقوع والنزول؛ حتى إن التسعيك تقوراه 
ويتجفل للواقعة فد الثرول كما نا كان يقول به قبلة: (د). 

(0) أي : بنقصء أما بزيادة؛ فيكون الحمل - لو ردت على المشتري من هذه الجهة. 


لاا 


أن فيها حَمْلاً على المشتري » حيث أَعْطى ثمنا ولم يحصل له ما تعئى فيه من 
وجوه التصرفات التي حصلت في المبيع ؛ فكان العدلُ النظر فيما بين هذين 
فاعتبر في الفوت حوالة الأسواق. والتغير الذي لم يفت العّين» وانتقال الملك: 
وما أشبه ذلك من الوجوه المذكورة في كتب الفقهاء. وحاصلها أنَّ عدم الفسخ , 
وتسليط المشتري على الانتفاع ؛ ليس سبّبه العقدُ المنهىٌ عنه. بل الطوارىء 
المترتبة بعده . 

والغصبٌ من هذا النحو أيضاً؛ فإن على اليد العاديّة حَكُمَ الضمان 
شرعاً"» والضمان”" يستلزم تعيّن المثل أو القيمة في الذمة؛ فاستوى في هذا 
المعنى مع المالك بوجهٍ ماء فصار له بذلك شبهة مُلْكء فإذا حدث في 
المغصوب حادث تبقى .معه العين على الجملة؛ صار محل اجتهاد» نظراً إلى 
حقٌّ صاحب المغصوب, وإلى الغاصب؛ إذ لا يجني عليه غَضْبّه أن يُحمل عليه 
في الغْرْم عقوبة" له. كما أنَّ المخصوبَ منه لا يُظلم بنقُص حقّه؛ فكان في 


ومن الجهة التي أشار إليها المؤلف. (د) . 

قلت: وفي الأصل : «ردت إليه متغيرة» . 

)١(‏ أسباب الضمان ثلاثة : الإتلاف, والتسبب» ووضع اليد غير المؤتمنة» وقد جعل بعض 
الفقهاء القاميب ماما للرقبة دون الغلة مستندا إلى حديث: «قضى أن الخراج نالضمان», وهذا 
الحديث قضية معينة لا"يلحق بها إلا ما ماثلها من الصور. ولا وجه في النظر الصحيح يقضي باستواء 
المبطل والمحق. كما أن تضمينه الرقبة بأرفع القيم أقرب إلى العدل من تضمينه قيمتها يوم الخغصب 
فقط؛ إذ هو مأمور بإرجاعها إلى صاحبها في كل الأحوال ومن جملتها ارتفاع قيمتها إلى غايتها 
القصوى. (خ). 

(؟) في الأصل زيادة: «لا». 

() لا يظهر فيما إذا كان التغير بارتفاع الأسواق. ولا في كل ما كانت زيادتها لا ترجع إلى 
تكاليفه أو صنعه. بل كان ناشئا عن حالتها هي بأن كانت عشراء فولدت مثلاء فيزيد ثمنها كثيراً؛ - 


لض 


ذلك الاببهاة بين فين فالنبب فى ملك الغاضي المخصوت لمن نفس 
الغضب. بل التضمينٌ أولاً منضمًاً إلى ما حدث بعد في المخغصوب؛ فعلى 
هذا النوع أو شبهه يجري النظر في هذه الأمور. 
والمتتضيود أن الأننات المشروعة لأ تكوق ااا المقابن» والاسات 
الممنوعة لا تكون أسباباً للمصالح ؛ إِدْ لا يصمّ ذلك بحال. 
فصل 
وعلى هذا الترتيب يُفهم كم كثير من المسائل في مذهب مالك وغيره . 
ففي المذهب أن من حلف بالطلاق أن يقضي فلاناً حقه إلى زمان كذاء 
ثم خاف الحنتثٌ بعدم القضاءء 00 زوجته حتى انقضى الأجل ووقع 
الحنث 2-0 بزوجة , ثم راجعها؛ أن الجنت لا يقع عليه ون كان قصله 
مذموماً وفعله :فقوف ؛ لأنه احتال بحيلة أبطلت حقاً. كانت الجيغالء :0 امجوعة 
إن أثمرت عدمٌ الحدْثِ؛ لأن عدم الجن لم يكن بسبب المخالعة» بل بسبب 
أنه حَنتٌ ولا زوجة له؛ فلم يصادف الحنْتٌ محلا. 
وكذلك قولُ اللحّمي فيمن قصد بسفره الترخصٌ بالفطر في رمضان؛ إن 
له أن تفط ريون كز له:هة! القصدع لآن قطن مسبت المفلة اللازمة للسقر. لا 
سمت نفس الننثر المكروو». وق عل القطو لسر قلا شتمالة على المشقة لا 
لنفس السفر, ويحقق ذلك أن الذي كره له السفر الذي هومن كسبه» والمشقة 
خارجةٌ عن كسبه؛ فليست المشقة هي عين المكروه له. بل سببهاء والمسبب 
هو السبب في الفطر. ْ 
- فهِذا وأمثاله لا يظهر أنْ يقال فيه: إنه تغير يُعتد به مفوتاً. ويلزم الغاصب بخصوص القيمة يوم 
الغصب؛ لأن هذا حمل على خصوص صاحبهاء ولذلك جرى الخلاف في مثله . (د) . 
)١(‏ في (ط): «فصالح , المصالحة». 


ا" 


ناما لور أن السببٌ الممنوعٌ لم يمر ما ينهض سبباً لمصلحة , 1 
السبب المشروع لم يُثمر ما ينهض سبباً لمفسدة؛ ل ومن لوي 
منييةة نتضاد شرع ولا عن الممنوع7» مصلحة تقصد شرعاً. وذلك كحيّل© 
أهل العيئة في جعل السلعة واسطة في بيع الدينار بالدينارين إلى أجل©)؛ فهنا 
ركان وار 1 مسدو ميا ثانا عان جان» كالديلة المد كور 
ا و ظناً؛ كتغيير المغصوب في يد الغاصب, فيملكه 
على التفصيل المعلوم. وواسطة لم ينتف فيها السبب ألبتة» ولا ثبت قطعاً©؛ 
فهو مين انظار المستينية 





)١(‏ أي : فالأمثلة المتقدمة جميعها مثمرة لذلك. (د). 

(5) في (د): «المنو ) بنقصان ميم . 

(؟) فالحيلة مدخول فيها على أنها عقدة واحدة في صورة عقدتين؛ فليس هناك شيئان 
أحدهما يعتبر سبباً ممنوعاً أنتج مسبّباً هوسبب في مصلحة يعتد بهاء بخلاف سائر الأمثلة السابقة؛ 
فتأمل. (د). 

(؟) استدل المالكية والحنفية والحنابلة على تحريم بيع العيئة بأحاديث لم تكن لها القوة 
الكافية في الاحتجاج, ولكن أيدوها من جهة النظر بأنها عقدة رباء وإنما استعير لها اسم البيع وألقي 
عليها ثوب المعاملة الجائزة. ولا عبرة بالصورة ما دامت الحقيقة التي تترتب عليها المفسدة قائمة. 
ومدرك الشافعية في أجازتها أنها تشتمل على عقدين كل منهما منفصل عن الآخر. والتفاوت بين 
الثمنين في العقدين لا أثر لهء وهي وإن كانت وسيلة إلى ما يقصد من الربا وهو الفضل ؛ لم تكن 
وسيلة إلى عين الربا الذي هو مقابلة الدينار بالدينارين مباشرة, كما أن النكاح وسيلة إلى ما يقصد 
بالزنا وهو التلذذ بالوطىء؛ لا إلى نفس الزنا الذي هو التلذذ على وجه غير مشروع . (خ). 

قلت: أحاديث تحريم بيع العينة صحيحة. وسيأني تخريج ذلك (3/ .)١١5‏ 

() يحسن مراعاة الظن أيضاً ليتقابل مع سابقه الذي اعتبره فيه؛ حتى تصح المقابلة . (د). 
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فصل 
هذا كلّه إذا نظرنا" إلى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقرّرء فإن 
ُؤملت من جهة أخرى؛ كان الحكم آخر, وتردّد الناظرون”) فيه؛ لأنه يصير 
وذلك أنه قد تقرر أن إيقاع المكلّف الأسباب في حكم إيقاع المسبباتء, 
وإذا كان كذلك؛ اقتضى أنَّ المسبّب في حكم الواقع باختياره فلا يكون سبيا 
شرعياً: فلا يقع له مقتضى ؛ فالعاصي بسفره لا يقصّر ولا يُفطر) لأنْ المشقة 
كأنها وا قعة0() بفعله ؛ لأنها ناشئة عن سببه» والمحتال للحنث بمخالعة امرأته لا 
يُخلّصه احتياله من الحنث؛ بل يعم عليه إذا راجعهاء ولو ا 
زوجته بنكاح المحلل. ومأ أشبه ذلك ؛ ؛.فها هنا إذا روجع الأصلان كانت 


المسائل في محل الاجتهاد. فمن ترجح عنده أصل قال بمقتضاه. والله أعلم . 
فصل ) 
ما تقدم في هذا الأصل نظر في مسبّبات الأسباب من حيث كانت 


الأسباب مشروعة أو غيرٌ مشروعة؛ أي : من جهة ما هي داخلة تحت نظر 
الشرع, لا من جهة ما هي أسباب عادية لمسببات عادية ؛ فإنها إذا نظر إليها من 





)١(‏ في (م) و(خ): «نظر». 
(؟) في (م): «الناظر) . 
(*) في (د): «واقعلة» بزيادة لام . 
(4) يقصد به إيضاحاً للأصل السابق في المسألة: ويدفع به ما يقال: كيف لا تكون 
الأسباب الممنوعة سبباً للمصالح . والعاقل لا يفعلها إلا وهى سبب في مصالحه وار ومحصله 
أنه ليس المراد بالمصلحة ما هي ملائمة لطبعه أو منافرة, دل ها ليها القارع وار تج غليها 
مقتضياتها. (د). 


54١ 


هذا الوجه؛ كان النظر فيها آخر؛ فإِنْ قصدّ التشفى بقصد” القتل متسبّتٌ فيما 
هو عنده مصلحة أو دفع مفسدة. وكذلك تارك العبادات الواجبة إنما تركها فراراً 
من إتعاب النفس» وقصداً إلى الدَّعَة والراحة بتركها؛ فهو من جهة ما هو فاعل 
بإطلاق. أو تارك بإطلاق» متسبّبٌ فى درء المفاسد عن نفسه, أو جَلْب 
المصالح لهاء كما كان الناس في أزمان القترات. والمصالح والمفاسد هنا هي 
المعتبرة بملائمة الطبع ومنافرته ؛ فلا كلام هنا فى مثل هذا . 
المسألة الثانية عشرة 

الأسبابٌ ‏ من حيث هي أسباب شرعية لمسيّبات ‏ إنما شرعت لتحصيل 
انهاه وهي المصالح المجتلبة» أو المفاسد المستدفعة . 

والمسببات بالنظر إلى أسبابها ضَرّبان : 

أحدهما: ما شرعت الأسباب” لها؛ إمّا بالقصد الأول27, وهى متعلَّق 


المقاصد الأصلية أو المقاصد”" الآوَل أيضاً. وإما بالقصد الثانى وهى متعلق 
المقاصد التابعة”, وكلا الضربين مبيّن فى كتاب «المقاصد». 





. في الأصل : ((السبب)‎ )١( 

(9) أي : علما أوظناً بدليل مقابليه, وما جاء له في بيانه لهذا القسم. (د) . 

() قصد الشارع في الأمو رمن جلب المصالح ودفع المفاسد . (ماء) . 

(5) سيآأتي أنها ما لم يكن فيها حظ للمكلف بالقصد الأول وأنها هي الواجبات العينية 
والكفائية, ومقابلها ما كان فيه حظ للمكلف ولم يؤكد الشارع في طلبها إحالة على ما جبل عليه 
طباعه من سد الخلات ونيل الشهوات. وبيانه في المسألة الثانية من النوع الرابع من المقاصد 
الشرعية . (د) . 

(5) مغايرة في العبارة. (د). 

(5) وهو قصد أحدنا لما قصد الشارع ... . وهو تابع للقصد الأول. (ماء). 


85 


والثاني: ما سوى ذلك مما يُعلم أويُظن أن الأسباب لم تشرع لهاء أ 
يعلم ولا يظن أنها شرعت لهاء أو لم 02 لها؛ فتجيء الأقسام ثلاثة : 

أحدها: ما يُعلم أو يُظن أن السبب شرع لأجله؛ فتسبب المتسبّب فيه 
ضح لأنه أتى الأمر من بابه» وتوسل | الا الشارع في التوسل به إلى .ما 
ذن ا في التوسل إليه؛ لأنا("» فرضنا أ ن الشارع قصد 0 التناسل 
أولآ20 ثم يتبعه اتخاذْ السّكن» ومصاهرة أهل ور لشرفهم أ ودينهم أو نحو 
ذلك أو الخدمة, أو القيام على مصالحه. أو العسم ها أحل الله من النساء . 
أو التجمل بمال المرأة» أو الرغبة في جمالهاء أو الغبطة بدينها. أو التعفف عما 
حرم الله» أو نحو ذلك حسبما دلت عليه الشريعة؛ فصار إذا ما قصده هذا 
المتسبّب مقصودٌ الشارع على الجملة. وهذا كافب, وقد تبيّن في كتاب 
«المقاصد» أنَّ القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيح ؛ فلا سبيل إلى القول 
شياك هذا الع ا 


لا يقال: إن القصد إلئ لانتفاع مجردا لا يُغني دون قصدٍ حل البضع 
بالعقد أولاً؛ فإنه الذي ينبني عليه ذلك القصد, والشارع إنما قصده بالعقد أوَلاٌ 





: لعله سقط هنا كلمة «إذا»وء وبعد قوله: «دلت عليه الشريعة» سقطت هذه الجملة‎ )١١ 
«وقصد الشخص المتسبب بالنكاح التناسل وحده أو هو مع بعض المنافع المذكورة» أو مجرد بعض‎ 
. المنافع غير التناسل» صار إذا. . . إلخ, ويهذا يلتئم الكلام . (د)‎ 

(5) فالتناسل مقصد أصلىي ؛ كما في الحديث: «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكائر بكم 
الأمم»؛ فجاء بصيغة الأمر على طريقة ما لم يكن من حظ المكلف كما يأتى شرحه في كتاب 
«المقاصد).ء وبقيتها تبع. فالسكن كما في آية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم» والمال 
والجمال. . . إلخ كما في الحديث: «تنكح المرأة لأربع خصال: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالها. 
ولدينها», والقيام على المصالح كما في حديث جابر بن عبدالله في تزوجه المرأة الثيب للقيام على 
مصالح أ خواته.ء وهكذا الباقي ؛ فكلها مقاصد للنكاح أقرها الشرع. (د). 


0 


الحلّء ثم يترتب عليه الانتفاع, فإذا لم يقصد إلا مجرّد الانتفاع ؛ فقد تخلّف 
قصَدّه عن قصّد الشارع ؛ فيكون ممجرد القصد إأى الع غير ضحي » ويتبين 
هذا بما إذا() أراد 0 بفلانة كيف اتفق. 5 أو غيره ؛ فلم يمكنه ذلك إلا 
بالنكاح المشروع » وقصده أنه لو أمكنه [بالزنا] لحصل مقصوده, فإذا عقد عليها 
والحال هذه؛ فلم يكن قاصداً لحله. وإذا لم يقصد حِلَّها؛ٍ فقد خالف قضْدَّ 
الشارع بالعقد فكان باطلاء والحكم في كلّ فعلٍ أو ترك جار هذا المجرّى . 
لأنا نقول: [بل] هو" على ما فرض في السؤال صحيح وذلك أن حاصلٌ 
قصد هذا القاصد أنه لم يقدر على ما قصد من وجه غير جائز؛ فأتاه من وجه قد 
جعله الشارع موصلا إليه. ف مامه نه ليس بعد تعد جياه 
النكاح بإذن من إليه الإذن. وأذى ما الواجب أ نْ يودّى فيه , لكن مُلجَا إلى ذلك ؛ 
فله بهذا التسبب الجائز مقتضاه. ويبقى النظرٌ في قصده إلى المحظور الذي لم 
يقدر عليه؛ و م على المعصية لو قدر عليها؛ أثم عند 
المحققين9». وإنْ كان خاطراً على غير عزيمة؛ فمغتفّر كسائر الخواطر» فلم 
يقترن إذاأ بالعقد ما يُصيّره باطلا ؛ لوقوعه كامل الأركان. حاصل الشروط. منتفيّ 
الموانع, وقصدٌ القاصد للعصيان لو قدر عليه خارحٌ عن قصد” الاستباحة 

)١(‏ في (م): «إذ». 

(5) أي: العقد. (د). 

(9) في (م) و(خ) «عنده) بزيادة الضمير. 

(5) من باشر امرأة معتقداً أنها أجنبية فإذا بها زوجته ؛ كان فاسقاً. وكتب عليه إثم هذه النية 
السيئة وإن لم يحتمل خخطيئة الزناء لأن نفس الوطىء كان مباحاًء وهذه الصورة المنكرة أشد من 
مجرد العزم الذي لم ينفذه صاحبه في صورة عمل كأنه يتركه ناسياً أو مغلوباً على قصده. والظاهر 
أن موضع الخلاف يختص بهذا العزم الذي لم يكن له أثر في الظاهرء ولا يتعدى إلى تلك الصورة 
التي تمثل فيها العزم بمظهر فظيع . (خ). 

(5) أي : منفصل عنه ولا يضره لانفكاكه عنه . (د) . 


:نظ 


0 0 ا وهذا القصد و 0 عنذه لا اا وهو 
يلزم , بل يكفى القصد إلى إيقاء لي 0 
به؛ أن الحلّ مما ا 

والثاني : ها يفلم او يُظن أن السبب لم يُشرع لأجله ابتداء © فالدليل 
يهني أذ ذلك ادك ع معي لان الب كر يعور ازا لزنا الست 
مفسدة» بالنسبة إلى ما قصد بالسبب؛ فهو إذأً باطل. هذا وجه. 

ووجه ثانٍ: وهو أن هذا السبب بالنسبة إلى هُذا المقصود المفروض غيرٌ 
0 ال 00 أصللا. لم0 


ووجه ثالث : نكن الشاوع لم ُشرع هذا السبب لهذا المسيب المعن 
دليل على أن في ذلك التسبب مفسدة لا مصلحةء أ و أن المصلحةً المشروع 
ليبا اللسعب: مقلرة يذلاك العم اك البصمر اليصع بالسية العناء افإن كان 
الشارعٌ قد نهى عن ذلك التسبب الخاص ؛ فالأمر واضح7». فإذا قصد بالنكاح 


. . أي : حكماً كما يقتضيه فرض السؤال, وكما يُشير إليه قوله : «وأما إلزام قصد الحل‎ )١( 
إلخ. (ده).‎ 

(6) فهو مسبّب لا يلزم قصده ولا عدم قصده؛ لأنه فعل غيره. (د) . 

(5) أي : إنه ليس من مقاصد الشرع بهذا السبب. وإن كان قد يترتب على مسببه, كالطلاق 
والعتق بالنسبة لعقد النكاح والبيع ؛ فالطلاق لا يكون إلا عن نكاح, والعتق لا يكون إلا عن ملك. 
كما لا يكون هدم البيت إلا عن بناء يُهدم, ولكن الطلاق, والعتق. وهدم البيت؛ لم تقصد بالنكاح 
والبيع وبناء البيت. (د). 

(5) في الأصل : «أوضح) . 


همك" 


مثلاً التوصلّ إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلّلء أو بالبيع التوصلّ إلى الرّبا مع 
إبطال البيع » وما أشبه ذلك من الأمور التي يُعلم أويظنٌ أنْ الشارع لا يقصدها؛ 
كان هذا العمل باطلاً لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح والبيع» وهكذا 
ئر الأعمال والتسببات العادية والعبادية . 

فإن قيل: كيف هذا والناكح في المثال المذكور؟ وإِنَّ كان قَصَّدّ رَفُمَ 
التكاح بالطلاق لتحل للأول؛ فما قصّده إلا ثانياً عن قصد النكاح لأن الطلاق 
البسمل إلات يلت عام فهو قَصَدَ نكاحاً يرتفع بالطلاق. ا د 
ووضعه الشرعى يّ أن يرتفع بالطلاق؛ ومررباح في نمه نبضح ٠‏ » لكن كونه قصَدّ 
بع الت الفسايل الاي مر اموه وإن كان م هوفاء فإنه إذا اقترن أمران مفترقان 
في فى أنفسهما؛ ؛ فلا تأثير لأحدهما في الآخر؛ لانفكاك أحدهما من الآخر تحقيقاء 
كالصلاة فى الدار المغصوبة0©. 

فقد اتفق مالك وأبو حنيفة على صحة التعليق في الطلاق قبل النكاح: 
والعتق قبل الملك؛ فيقول للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق» وللعبد: إن 
اشتريتك فأنت 0 ويلزمه الطلاقٌ إن زوج وَالعتَقّ إدا اشتر: وقد ملم أن 
مالكا وأبا حنيفة يُبيحان”" له أنْ يتزوج المرأة أن يشتري العبد . 

وفي «المبسوطة» عن مالك فيمن حلف بطلاق كلّ امرأة يتزوجها إلى 
ثلانين سنة ثم يخاف العنت ؛ قال : «أرى له جائزاً أن يتروج , ولك إِنْ تزوج 
طلقت عليه»7. مع أنْ هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شيء مما قصده 


)١(‏ أي؛ فهو مما يتوجه فيه النهي لوصف منفك. لا للذات ولا لوصف ملازم» ومعروف 
أن فيه خلافاً في فساده وعدمه. (د) . 
(0) أي : فيحكمان بصحة التسبب مع أنه مما عُلِم أن السبب لم يشرع له. (د) . 
(*) انظر: «المدونة» (؟ / 1١7‏ ط العلمية). 
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الشارع بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني ؛ إلا الطلاق والعتق, وم يشرع النكاح 
للطلاق». ولا الشراء للخروج عن(١)‏ اليدء» وإنما شرعا لأمور آخر. والطلاق 
لا 0 اد ار 
قاصد اه الطلاقع والمشتري قاصدل بشرائه العحن: ا هذا القصد 
المنافاة لقضدٍ ل الشارع ( ولكنة مع ذلك جائرٌ عند هذين الإإمامين. وإذا كان 
كذلك ؛ ا الأمرين جائزا 0 إما جواز التسبب بالمشروع لعن ما لم يشرع لَه 
السنت 6 وإما بطلان هذه المسائل . 


وفي مذهب مالك من هذا كثير جذا ؛ ففي «المدونة») فيمن نكح وفي نفسه 
أن يفارق” أنه ليس من نكاح المتعة فإذا9) تزوج المرأة ليمين ؛ ؛ لزمته أن يتزوج 
على امرأته فقد فرضوا المسألة, وقال مالك: إِنْ النكاح حلال فإِنْ شاء أن 
رو وإناقاء أن يُفارق فارق» وقال ابن القاسم : وهومما لا اختلاف 
فيه بين أهل هل العلم مما علمنا أو سمعنا . قال : وهو عندنا نكاح ثابت» الذي ”) 
رع يريد أن يبرٌ في يمينه» وهو بمنزلة من يتزوج المرأة للذةٍ ة يريد أن يصيب 
منهاء لا يريد حبسها ولا ينوي ذلك» على ذلك نيتة وإضماره في تزويجها؛ 
فأمرهما واحد, فإنّ شاءا أن يُقيما أقاما؛ لأنْ أصلّ النكاح حلال. ذكر هذه في 
«الممسوطة) . 

وفي «الكافي) في الذي يقدم البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد 
السفر: 57 قول الجمهور جوازه» . 

)١(‏ في (ط): «من». (0) في (ط): «لازم». 

() أكنه لم يحدد مدة على ما يأتي لمالك. (د). قلت: وانظر «الذخيرة» (4 / 54 .)4١‏ 

(4) هكذا في الأصل و(ط).» وفي النسخ المطبوعة : «فإذا إذا» . 

(4) في (ط): «قال فيها مالك». قلت: أي : في «المدونة» (؟ / ١71‏ - ط العلمية) . 


(5) أي: نكاح الذي . . . إلخ . (د). 
نين 





وذكر ابن العربي مبالغة مالك في منع نكاح المتعة, وأنه لا يجيزه بالنية ؛ 
كأن يتزوجها بقصد الإقامة معها مدة وإنْ لم يلفظ بذلك. ثم قال: وأجازه سائر 
العلماء. ومسل بنكاح المسافرين». قال: «وعندي أن النية لا وري ذلك ؛ فإنا 
لو الزمناه أن ينوي(" بقلبه النكاح الأبديٌ9©)؛ لكان نكاحاً نصرانياً. فإذا سلم 
لسظلة 1 لم تضرّه ننه ألا ترى أن الرجل يتزوج على سن العشرة ورجاء 
الآذمة©, فإنْ وجدها وإلا فارق. كذلك يتزوج على تخضر العصمة. فإن 
اغتبط ارتبط. وإن كره فارق»؛ وهذا كلامه في كتاب «الناسخ اوالمنسوخ». 
وحكى اللخميٌ عن مالك [فمن نكح]» لغربة أو لهوىٌ ليقضي أرب ويفارق ؛ 
فلا بأس. 

فهذه مسائل دلت على خلاف ما تقدم في امد المستّدلٌ عليه 
الام اليمين ؛ لآنه لم يقصد ده و قيفي بوإنها 'تضيد أن در 

بمينه ‏ ولم بشرع التكاح لمثل هذاء ونظائر ذلك كثيرة وجميعها 0 
مع القَصْد المخالف لقصد الشارع , وما ذلك إلا له فاه للنكاح ولا ثم 





(1) فرق بين أن ينوي النكاح الأبدي وبين ألا ينوي النكاح إلا لمدة. وهوما يشترطه مالك . 
والتنظير أنضا ناب ؛ لأنه متزوج على الأبدية دقاف عكوتيا » فليس فيه دخول على التوقيت 
القطعي . رتكا المتعة. (د). 

(؟) بعدها في «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي :)١77١ / ١(‏ «حتى لا مثنوية فيه» . 

(*) (استدراك 7). (1) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل . 

(©) وإنما كان هذا أشدها؛ لأنه قصد ألا يدخل بها ولا يرتب المسبّبات مطلقاً على سببها 
وهو العقدى ولكنه في الأمثلة الأخرى يرتب المسبب ويتمتع. لكن لا على الوجه المعروف للشرع 
في النكاح مثلا وظاهن أن الكلام في الأمثلة التي بعد قوله : «وفي مذهب مالك من هذا كثير»» ولا 
يدخل في المفضل عليه المسائل السابقة من المحلوف بطلاقها والمعلّق حريته على مشتراه؛ فلا 
تظهر الأفضلية في الشدة. بل قد يقال العكس ؛ لأنَّ النكاح المقصود به برٌ اليمين يمكنه أن يرتب 
عليه حكمته ويستمسك بها بخلاف المحلوف بطلاقها. (د) . 
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الفراق ثانياًء وهما قصدان غيرٌ متلازمٌين» [وإلا] فإن جعلتهما متلازمين في 
المسألة الأولى7) بحيث 0 أحذهما في الآخر. فليكن كذلك في هذه 
المسائل. وحينئذ يبطل جميع ما تقدم(2؛ فعلى الجملة يلزم : إما بطلان هذا 
كله. وإما بطلان ما تقدّم . 


فالجواب من وجهين : أحدهما إجمالي, والآخر تفصيلي . 

فأما الإجماليٌ ؛ فهو أن نقول: أصل المسألة صحيح لما تقدّم من الأدلة. 
وما اعترض به ليس بداخل تحتها ولا هي منهاء بدليل قولهم بالجواز والصحة 
فيهاء فما اتفقوا منها على جوازه؛ فلسلامته من مقتضى أصل المسألة». وما 
اختلفوا فيه؛ فلدخوله عند المانعين تحتهاء ولسلامته عند المجيزين؛ لأن 
العلماء لا يتناقض كلامُهم2. ولا ينبغي أنْ يُحمل على ذلك ما وجد إلى غيره 
سبيل» وهذا جوابٌ يكفي المقلّد في الفقه وأصوله» ويورّدُ على العالم"» من 
باب تحسين الظن بمن تقدّم من السلف الصالح ليتوقف. ويتأمّل» ويلتمس 
المخرّج» ولا يتعسّف بإطلاق الرد. 

وأما التفصيلئٌ؛ فنقول: إن هذه المسائل لا تقدح فيما تقدم. أما مسألة 


)١(‏ مسألة نكاح العيدلا.. (د). 

(0) من هذا الأصل يشو أن الدليل يقتضي أن هذا التسبب غير صحيح . (د). 

(*) العالم المتين لا يرضى لنفسه التناقض في الكلام ولبعد غوصه ودقة ملاحظته قد يبدو 
لبعض الناظرين أنه وقع في زلة التناقض» وهو بريء منهاء وليس مع هذا بمعصوم من أن يبني على 
أصل مرة ويغفل عنه مرة أخرى» فيأخذ بعض الفروع المندرجة تحته ويرجع بها إلى أصل آخر؛ فيقع 
في التناقض من حيث لا يقصد ولا يدري ؛ فغرض المصنف من هذه الجملة أخذ طالب العلم إلى 
التؤدة والأناة في تفهم أقوال العلماء؛ وأن لا يسارع إلى رميها بالخطأ كما يصنع كثير ممن وقفوا على 
الشاطىء الأدنى من العلم وتخبطهم الغرور بالإثم ؛ فعاثوا في أعراض العلماء بألسنة حداد. (خ) . 

(4) أي : المجتهد, أي : يعرض عليه ليتنبهء وذلك من تحسين الظن به. (د) . 


م 


التعليق؛ فقد قال القرافي0©: «إنها من المشكلات على الإمامين» وإِنَّ مَنْ قال 
بشرعية النكاح في صورة التعليق قبل الملك ؛ فقد التزم 0 مع انتفاء 
الحكمة المعتيرة فيه شرعا) . قال: «وكان يلزم أن لا يصح الْعَقَدٌ على المرأة 
ألبتة» لكن العقد صحيح إجماعاً؛ فدلُ على عدم لزوم الطلاق تحصيل لحكمة 
العقد». قال: «فحيث أجمعنا على شرعيته ؛ !0 ذلك على بقاء حكمته. وهو 
بقاء التكاح المشتمل على مقاصده». قال: «وهذا موضع مشكلٌ على 
أصحابنا» . انتهى قوله . 

وهو عاضِدٌ” لما تقدّم » ولكن النظر فيه راجع إلى أصل آخر ندرجه أثنا 
هذه المسألة للضرورة إليه؛ وهي : 


المسألة الثالثة عشرة 


وذلك أنّ السبب المشروع لحكمةٍ لا يخلوأ ن يُعلم أويظن وقوع الحكمة 
4 ولا فإن عُلم أو ظَنّ ذلك ؛ فلا إشكال في المشروعية, وإنْ لم يُعلم ولا 

ذلك ؛ فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك لعدم قبول المحلٌّ لتلك الحكمة؛ أو لأمر 

فإن كان الأول؛ ارتفعت المشروعيةٌ أصللً. فلا أثر للسبب شرعاً ألبتة 
بالنسبة إلى ذلك المحلء ,مثل الرّجْر بالنسبة إلى غير العاقل إذا جَنِى» والعقد 

. الفرق الخامس والستون والمئة)‎ »17/١ / *( في «الفروق»‎ )١( 

(5) لأنْ فيه تسليماً للقاعدة مآلأء وإنما الإشكال في التفريع كما قال: «وكان يلزم ألا يصح 
العقد. . الخ وقال : «وهذا موضع مشكل على أصحابنا»؛ أي : حيث فرعوا ما ينافي مع القاعدة 
التي سلّموها. (د). 





وس 


على الخمر والخنزيرء والطلاق بالنسبة إلى الأجنبية”2, والعتق بالنسبة إلى مُلك 
الغير"»: وكذلك العبادات, وإطلاق التصرفات بالنسبة إلى غير العاقل. وما 
أشيه ذلك . 


والدليل على ذلك أمران : 

الأوّل: إِنَّ أصلّ السبب قد فرض أنه لحكمة» بناء على قاعدة إثبات 
المصالح حسبما هو مبين في موضعه. فلو ساغ شرعه مع فقدانها جملة؛ لم 
يصح أن يكون مشروعاً» وقد فرضناه مشروعا. هذا خلف . 

والثاني : 8 لو كان كذلك ؛ لزم أن تكون الحدوة ضحت لغير قصد 
الْرْجر والعبادات لغير قصد الخضوع لله وكذلك سام ثر الأحكام ‏ وذلك باطل 
باتفاق القائلين بتعليل الأحكام . 


وأما إن كان ) امتناع تقوع حكم الأسباب - وهي اعبات - لأمر خارجيّ . 
مع بول المحلّ من حيث نفسه؛ فهل يؤثّر ذلك الأمرّ الخارجيٌ في شرعية 
السبب» أم يجري السبب على أصل مشروعيته؟ هذا محتمل» والخلاف فيه 
سائغ . وللمُجيز أن يستدل على ذلك بأمور: 

أحدها: إِنْ القاعدة الكليّة لا تقدح فيهآ قفانا الأغيان ولا نواد 
التخلف. وسيأتي (4) لهذا المعنى تقرير فى موضعه إن شاء الله . 


»١(‏ ؟) أي: بدون تعليق. (د). 

(9) في الأصل : «موارد) . 

(4) في كتاب المقاصد في المسألة العاشرة؛ أي : فحيث إِنْ المحل قابل في ذاته؛ فتخلف 
الحكمة في هُذا الفرد بخصوصه لأمر خارج لا يضر في اطراد الحكم, كالملك المترفه مثلاء لا مشقة 
في سفره ومع ذلك يطرد معه حكم السفر من قَضْر وفطرء ولذلك يقال فيمن علق الطلاق على - 


9م 


والثاني - وهو الخاصٌ بهذا المكان _: إِنَّ الحكمة إما أن تعتبر بمحلّها 
وكونه قابلا لها فقط. وإما أنْ تُعتبر بوجودها فيه» فإن اعتُّبرت بقبول المحلّ فقط؛ 
فهو المذّعىء والمحلوفٌ بطلاقها في مسألة التعليق قابلة للعقد عليها من 
الحالف وغيره ؛ فلا يُمنع ذلك إلا دليل خاص ٠‏ في المنع . وهو غير موجود. وإن 
اعتبرت بوجودها في المحلٌ()؛ الزم أن يعتبر في المنع فقدانها مطلقا. لبون 
أولغير مانع» كسفر المّلك المترفه ؛ فإنه لا مشقة مشقة له فى السفر. أو هومَظَنةٌ لعدم 
وجود المشقة. فكان القَصر والفطرٌ فى حقه ممتنعين2 وكذلك إبدال الدرهم 
بمثله. وإبدال الدينار بمثله, بع أندالا فائدة فى هذا العقد. وما أشبه ذلك من 
المسائل التي نجد الحكم فيها جارياً على أصل مشروعيته» والحكمة غير 
موجودة . 

ولا يقال©: إِنْ السفر مظنة المشقة بإطلاق. وإبدال الدّرهم بالدرهم 





النكاح : المحل قابل للحكمة والمانع خارج ؛ فيجري التسبب على أصله 

وهذا الدليل عام في المسائل الفقهية لا يخص موضع تخلف الحكمة عن سبيها. (د) . 

)١(‏ أي : فعلاً. (د). 

(0) أي : ردأ على امير قابلية المحل. وعلى الاستناد في ذلك إلى أن الحكمة غير 
موجودة فعلاً في مسألة الملك المترفه المسافرء وكذا في مسألة إبدال الدينار بمثله» وأمثال ذلك؛ 
أي : لا يقال: : نحن لا نقارن خصوص الملك المترفه بمسألة نكاح المحلوف بطلاقها. ٠‏ بل إنما يلزم 
أن نقارن السفر مطلقاً بنكاح المحلوف بطلاقهاء يعني : والسفر في ذاته مظنة المشقة وإن لم توجد 
في بعض الأفراد النادرة؛ كالملك مثلا أما مسألة نكاح المحلوف بطلاقها؛ فليست مظنة وجود 
الحكمة في أي فرد. فضلا عن الفرد النادر, وعلى ذلك لا يصح أن تجعل هذه المسألة من هذا 
الباب» يعني : فعلى فرض أن المحل قابل؛ فهو قبول ذهني صرف لا يحتمل تحققه. بخلاف مسألة 
الملك والدينار؛ فالمحل قابل ويتحقق وجود الحكمة في افر المظلق؛ لآن المقيس عليه السفر 
بإطلاق., وغالبه تتحقق فيه الحكمة, أما هنا؛ فلا تتحقق الحكمة في مسألة المحلوف بطلاقها ولا 
في فرد. (د). 


0 


مظنة لاختلاف الأغراض بإطلاق, وكذلك سائرٌ المسائل التى في معناها؛ 
فليجز التسبب بإطلاق. بخلاف نكاح المحلوف بطلاقها بإطلاق؛ فإنها ليست 
بيقله الحكوة بولا تود فيها على اله 

لأنا نقول0©: إنما نظير السفر بإطلاق نكاح الأجنبية بإطلاق» فإن قلتم 
بإطلاق الجواز مع عدم اعتبار [وجود المصلحة في المسألة](" المقيدة ؛ فلتقولوا 
بصحة نكاح المحلوف بطلاقها؛ لأنها صورة مقيّدة من مُطلّق صور نكاح 
الأجنبيات» بخلاف نكاح القرابة المحرّمة» كالأم والبنت مثلا؛ فإنها محرمة 
بإطلاق27 ؛ فالمحلٌ غير قابل, بإطلاق. فهذا بن العري الأول» وإذا لم يكن 
ذلك )؛ فلا بد من القول به في تلك الوا وَإِذْ ذاك يكون ا الأسبات 
مشروعاً ون لم توجد الحكمة ولا مظتتهاء إذا كان المحل في نفسه قابلاً؛ لآ 
بول المسل في ادم لمطالما الام رمه الوا وهذا معقول. 

والشالث: إن الوسر الحكمة في فعا عا لا ينضبط؛ لأن تلك 
الحكمة لا توجد إلا انبا عن وقوع السبب» فنحن قبل وقوع السبب جاهلون 
بوقوعها أو عدم وقوعها ؛ اااي أثر إيقاع النكاح. وكم من نكاح 
فسخ إِدْ ذاك لطارىءٍ طرا أ 3 منعء وإذا لم نعلم وقوعَّ الحكمة؛ فلا يصح 


)١(‏ أي : فالمقارنة على ما صورتم غير مستقيمة ؛ لأنه يلزم أن كقازق المطلق المطلق» 
والمطلق هنا نكاح الأجنبية حلّف بطلاقها أؤلاء هذا هوالذي يقارن بالسفر مطلقاً. فإذا قلتم بإطلاق 
الجواز في السفر ولو لم تتحقق المشقة في مثل مسألة الملك؛ فلتقولوا بإطلاق الجواز في زواج 
الأجنبية وإن لم تتحقق الحكمة من النكاح في المحلوف بطلاقها. (د) . 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل » وفيه : «اعتباره مقيدة». وفي (ط) بدله «الصورة»‎ )١( 

(*) في (د): «بإطلا» من غير قاف . 

4ض : : إذا لم يكن المحل غير قابل. بل كان قابلا وإِنْ منع منه مانع خارج ؛ ؛) صح 
التسبب. وتحمل عليه المسائل المتقدمة التى استشكلها القرافي ؛ فينحل الإإشكال. (د). 


لاا 


الستيوةن وفك فرضنا وقوع ا الحكمة وهو ذور محال ؛ ؛ فإذاً لا بد 
من الانتقال إلى اعتبار مظنة قبول المحلّ لها على المجملة”© كافياً”©. 


احدهاء إن سول لمحل إن ان تنس شرع ركرية ا قابلا نتن اللاهره 





)١(‏ إنما قال: «على الجملة»؛ ليصح الكلام؛ فتدخل مسألة الملك مثلاً ونكاح الأجنبية 
المحلوف بطلاقهاء أما على التفصيل؛ فإن اعتباره ينقض كثيراً من المسائل المحكوم فيها باطراد 
السبب, وهي ما لم توجد فيها مظنته في خصوص المحل مهما كان قابلاً وجاء المانع من أمر خارج . 

لكن يبقى الكلام في تحديد المعنى الذي أفاده هذا الدليل الثالث؛ وبالتأمل فيه نجده دلي 
ثانيا على عدم صحة اعتبار الحكمة بوجودها في المحل. وقد استدل عليه أولاً بأنه يلزمه باطل . وهو 
كون المسائل الشرعية المذكورة في قَضر وفطر الملك وإبدال الدرهم بالدرهم باطلة مع أنها متفق 
عليهاء ثم استدل عليه هنا بأمر عقلي, وهو أنْ الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع السببء وقد فرضنا 
وقوع السبب بعد وجود الحكمة. وهو دور باطلء, فما أدّى إليه - وهو اعتبار وجودها في المحل - 
باطل ؛ فلا بد من اعتبار مظنة قبول المحل إجمالاً. وعليه؛ فهو وإن كان دليلاً ثالثاً على أصول 
الموضوعء وو أن الاعتبار بقبول المحل ولو منع من الحكمة أمرٌ خارج. إلا أنه يشترك مع الدليل 
الثاني في الفرض الذي بنيا عليه. وهو اعتبار الحكمة بوجودها في المحل. وهذا الفرض كان أحد 
فرضين دوعن نعف 1 «والدليل الثاني»؛ فحصل بهذا الصنيع شيءٌ م من الغموض في وضع 
هذا الدليل الثالث وتوجهه. فما جعله الدليل الثاني في الحقيقة تحته الدليلان الثاني والثالث. بقى 
شي آخر وهو قوله : «وقد فرضنا وقوع رد الحكمة». هذا غير ظاهر؛ فإن م 
هو أن اعتبار السبب بعد وجود الحكمة لا وجوده. ولا يحصل الدور إلا بناء على ما فرضه من توقف 
كل من الوجودين على الآخر؛ لأن توقف وجود الحكمة على وقوع السبب ثم توقف اعتبار السبب 
ومشروعيته على وجود الحكمة لا دور فيه, فلا يتم هذا الدليل إذا لوحظ فيه مسألة الدور. ولكنه 
يمكن تمامه بما قاله قبل الكلام في مقدمات الدور. (د). 

(9) وقعت العبارة في الأصل هكذا: «اعتبار أن مظنة. . . كاف». 


"9: 


خاصة”".: وإ فُرض غير قابل في الخارج, فما لا يقبر)؛ لا يُشرع التسبب 
فيه» وإما بكونه توجد حكمتة في الخارج» فما لا توجد حكمته في الخارج؛ لا 
يُشرع أصللا. كان في نفسه قابلاً لها ذهُناً أؤلاء فإِنْ كان الأول؛ فهوغير صحيح 
لأنَّ الأسباب المشروعة إنما شرعت لمصالح العباد. وهي حكم المشروعية ؛ 
فما ليس فيه مصلحة ولا هو مَظْنة مصلحة موجودة في الخارج ؛ فقد ساوى ما لا 
يقبل”" المصلحة لا في الذهن ولا في لخر من حيث اعنص الشرعي » 
وإذا استويا؛ امتنعا أو جازاء لكن جوازهما يؤْدي إلى جرارنها لفق ق على منعه ؛ 
فلا بد من القول بمنعهما مطلقاً, وهو المطلوب . 

والثاني : نا لوأعملنا السبب هناء [مع العلم بن المصلحة لا تنشأ عن 
ذلك السبب ولا توجد به؛ لكان ذلك نقضاً لقصد الشارع في شرع الجكم . » لأن 
التسبب هنا يُصير]©» عبثاء والعبث لا يُشرع» بناء' على القول بالمصالح ؛ فلا 
فرق بين هذا وبين القسم الأول. وهذا هو [معنى] ”)كلام القرافي”». 

والشالث: إِنَّ جواز ما أجيز من تلك المسائل إنما هو باعتبار""» وجود 


(1) كنكاح المحلوف بطلاقها مثلاً؛ فإنَ فَرَضِ حصول الحكمة فيها عقلا مع وجود هذا 
التعليق غير محال . (د). 

(7) أي : ذهناء وأمااما يقل ولو ذهناً فقط؛ فيشرع فيه التسبب. (د). 

(*) وذلك كنكاح القرابة المحرمة المتفق على منعه. (د) . 

(4) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل . 

(ه) أي في قوله : «وكان يلزم ألا يصح العقد ألبتة» . (د). قلت : انظر «الفروق»(7/١17١).‏ 

(5) أي : فلا بد من وجود مظنة الحكمة تفصيلاً. وهي موجودة كذلك في مسألة الملك. 
والمشقات متفاوتة في الأشتخاص والأحوال. حتى الملك المترفه يحصل له مشقة في السفر تناسبه. 
وإذا فرض أنه لم يحصل له مشقة؛ فلا يضر لأن الضابط هو المظنة وهي متحققة فيه. دون مسائل 
النكاح والعتق المتقدمة ؛ لأنه لا يوجد فيها مظنة الحكمة مطلقاء بل مقطوع فيها بعدم ترتب الحكمة 
عليها. (د). 


اانا 


الحكمة, فإِن انتفاة المشقة بالنسبة إلى الملك المترفه غيرٌ متحقق» بل الظن 
بوجودها غالبٌ؛ غير أنْ المشقة تختلف باختلاف الناس ولا تنضبط» قنَصِب 
الشارع المظنة في موضع الحكمة؛ ضبطاً للقوانين الشرعية» كما جعل التقاء 
الختاتين ضابطاً لمسبّباته المعلومة؛ وإِنْ لم يكن الماء عنه لأنّه مظنته» وجعل 
الاحتلام مظنة حصول العقل القابل للتكليف؛ لأنْه غيرٌ منضبط في نفسه, إلى 
أشياء من ذلك كثيرة . 

وأما إبدال الدّرهم بمثله ؛ فالممائلة من كل وجه قد لا تُتصور عقللً» فإنه 
ما من متمائلين إلا وبينهما افتراقٌ ولو في تعيينهماء كما أنه ما من مختلفين إلا 
وبينهما مُشابهة ولوفي نفي ما سواهما عنهماء ولو فُرض التمائل من كل وجه؛ 
فهو نادرء ولا يُعتد بمثله أن يكون معتبراء والغالب المطرد اختلافٌ الدرهمين 
والدينارين ولو بجهة الكسب“"2؛ فأطلق الجواز لذلك», [وإذا كان ذلك]0© 
كذلك ؛ فلا دليل في هذه المسائل على مسألتنا. 


وقد حصل في ضمن ”2 هذه المسألة الجواب عن مسألة التعليق . 
وأما مسألة النكاح للبرٌ في اليمين وما ذُكر معها("؛ فإنْه موضمٌ فيه احتمالٌ 
)١(‏ أي: البريء من الشبهة وغير البريء ؛ أي : فإِنْ لم يوجد اختلاف في ذات الدينارين 


وأوصافهما اللازمة ؛ فقد يوجد بأوصاف أخرى لاحقة لهما كما أشار إليه . (د) . 

(؟) بناء على القول بإجراء السبب على أصله ولولم توجد الحكمة بالفعل متى كان المحل 
قابلا في ذاته وكان المانع خارجا عنه. (د). 

(*) هذه المسائل أيسر كثيراً من مسألة التعليق ؛ لآن التعليق لا يتأنّى فيه تحقق الحكمة 
بوجه. أما هذه؛ فإنها لا مانع من تحقق الحكمة فيها ووجود منافع النكاح ومقاصده الشرعية, غايته 
أنه لابسها قصد قضاء اللذة ولولم ينو التمسك بهاء أو حل اليمين» يعني : والغالب أنه لا يتمسك - 


م 


للاختلاف, وإِنْ كان وجه الصحة هو الأقوى» فمن نظر إلى أنه نكا صدرٌ من 
أهله في محله القابل له كما تقدم بَسُطه -؛ لم يمنع» ومن نظر إلى أنه لما 
كان له نية المفارقة أو كان مظنّة للك أشبه النكاح المؤقت؛ لم يُجِزْ هذا وإن 
كان ابن القاسم لم يَحْك في مسألة نكاح البرٌ خلافاً؛ فقد غمزه هو أو غيره بأنه 
لا يقع به الإحصان, وهذا كاف فيما فيه من الشبهة؛ فالموضع مجال نظر 
المجتهدين . 

وإذا نظرنا إلى مذهب مالك؛ وجدنا نكاح البرٌ نكاحاً مقصوداً لغرضه 
المقصود. لكن على أنْ يرفعٌ حَكُمَ اليمين» وكونه مقصوداً به رفع اليمين يكفي 
بأنه قصدٌ للتكاح المشروع الذي حل به المرأة للاستمتاع وغيره من مقاصلده ؛ 
إلا أنه يتضمن رفمَ اليمين ع وهذا غير قادح وكذلك التكاح لقضاء ء الوطر مقصود 
ايها : أن قضاء الوطر من مقاصده على الجملة 00 و الفراق بعل ذلك أمر 
خارج إلى ما بيده من الطلاق الذي جَعل الشارع له وقد يبدو له فلا يُفارق, 
وهذا هو الفرق بينه وبين نكاح المتعة؛ فإنه في نكاح المتعة بانٍ على شرط 
التوقيت . 
تحليلها للمطلق الأول بصورة نكاح زوج غيره» لا بحقيقته ؛ فلم يتضمن غرضا 


بها أو قضاء شهوته مدة إقامته حتى إذا سافر فارق» وهكذا من المقاصد التي لا تناسب الزوجية أو 
لا تتفق مع المعتبر فيهاء وكلها لا تنافي تحقق المقاصد المشروعة بالتكاح ؛ فصار الفرق أن كلا 
من التعليق وهذه المسائل المخل فيها قابلٌ لحصول الحكمة» لكن يوجد في الأولى مانع من 
الحصول وفي هذه المسائل لا مانع منه. (د) . 

قلت: وانظر في هذه المسائل «مجموع فتاوى ابن تيمية» 7١(‏ / 4ه ه "اه و59 / ٠١‏ 
31). 

. في الأصل : «الشرع»‎ )١( 


اسم 


وانقياء 227 الغير لا يمكن فيه البِقاءٌ معها عرفا أو شرطأ؛ 
فلم يمكن أنْ يكون تكاخا يمكن امشمرارة: 


وأنشا؛ فالنصض١)‏ بمنعه عتيد”), فيوقف عنده) على أ نه لو لم يكن في 
نكاح المحلل تراوض”) ولا شرطى وكان الزوج هو القاصد لذلك؛ إن بعضص 
العلماء ء يصخحح هذا النتكاح اعتبارا بأنه قاصدٌ للاستمتاع على الجملة. ثم 
الطلاقء لتحي ام ا 00 أغراضه المقصودة. 
ويتضمن” ذلك العو إلى الأول إن اتفق » على قول. ولا يتضمنه على قول. 





(1) «لعن الله المحثّل والمحلّل له». ولعل هذا هو الوجه الوجيه, وإلا؛ فالتعليق أشد 
بُعداً عن صحة التسبب؛ لأنه لا يترتب عليه مقصد من مقاصد الدكاح. بخلاف نكاح التحليل الذي 
لا بد فيه من الوطء. وقد يبدو له؛ فلا يفارق كما حصل كثيرًء فيكون كقضاء الوطرء ولكن ورد النص 
فيه بخصوصه لمعنى خاص ومفسدة أخلاقية رأى الشارع دفعها بتحريمه., وأنت إذا تأملت قوله بعد : 
دإذا لم يكن تراوض ولا شرط وكان الزوج هو القاصد؛ فإن بعض العلماء يصحح النكاح اعتباراً 
بأنه . .. إلخ» تعلم وجه ما قلناء وأن مسألة المنع لا ترجع إلى عدم وجود منافع النكاح الشرعية ؛ 
لأنها حاصلة على الجملة, ولا إلى القصد؛ لأنه مع حصول القصد من الزوج وهو صاحب الشأن 
صح النكاحء فالكلام في هذا التراوض المهين للزوج والزوجة والمحلّل المؤدى إلى انحطاط 
الأخلاق وقبول الجميع ما يشبه الزنا بمن تعتبر زوجة للأول وحرماً له حتى في هذا الوقت نفسه في 
نظرهم. وهذا أمر يصح أن يرجع فيه للوجدان ليعلم مقدار ما يصيب الكرامة وعزة النفس من 
جزائه. (د). قلت: سيأتي تخريج حديث: «لعن الله المحلل. . .» (ص 478). 

(5) أي : حاضر مهيأ . انظر: «لسان العرب» (ع ت د). 

(5) أي : كلام بين الطرفين للاتفاق. انظر: «لسان العرب» (روض). 

(5) أي : يتضمن نكاح التحليل ‏ مع مقاصد النكاح الأصلية - قصده أن تعود إلى الزوج 
الأول إن كان هناك اتفاق وشرط. وقال بعضهم : بل لا يتضمن حتى مع الشرط. وإنما هو أمر تبعي 
وليس مقصوداً أصليًاً؛ فلا يمنع صحة العقد. (د) . 


ا 


وذلك بحكم التبّعية» وَإِنْ كان هذا من الأقوال المرجوحة؛ فلا يخلو من وجه 
من النظر. 

ومما يدل على أن حل اليمين إذا قُصد بالنكاح لا يقدح فيه؛ أنه لو نذر 
أو حلف على فعل قربة؛ من صلاةٍ أوحج. أو عمرة» أو صيام» أو ما أشبه 
ذلك من العبادات؛ أنه يفعله ويصح منه قربة. وهذا مثله» فلو كان هذا من 
اليمين وشّبهه قادحاً في أصل العقد؛ لكان قادحاً في أصل العبادة لأنْ شرط 
العبادة التوجّه بها إلى المعبود قاصداً بذُلك التقرب إليهء فكما تصحٌ”© العبادة 
المنذورة أو المحلوف عليها وإِنْ لم يقصد بها إلا حل اليمين - وإلا لم يبرَ فيه -؛ 
فكذلك هناء بل أوْلّى» وكذلك من حلف أنّْ يبيع سلعةً يملكها؛ فالعقد ببيعها 
صحيح وإِن لم يقصد بذلك إلا حل اليمين» وكذلك إِنْ حلف أنْ يصيد أو يذبح 
هذه الشاة أوما أشبه ذلك . 

وهذا كله راجع م إلى أقنليرة) 
' أحدهما: إِنْ الأحكام المت وه للمصالح لا يشتر ط وجود المصلحة في 
كل فرد من أفراد محالهاء وإنما يعتبر أن يكون مظنة(2 لها خاصة . 

والثاني : إن الأمور العادية إنما يعتبر في صحتها أنْ لا تكون مناقضةً لقصد 
الشارع, ولا يشترط ظهور الموافقة, وكلا الأصلين سيأتي إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في الأصل : «فهكذا تقع». 

(؟) أي على الجملة, وإلا؛ فنكاح حل اليمين مظنة ألا يترتب عليه شيء من مقاصد النكاح 
المذكورة فيما سبق وأمثالهاء وإن كان يترتب» وقلنا «على الجملة»؛ أي : باعتبار أنه مطلق نكاح 
أجننية مستوف للأركان والشروط. وقوله : «خاصة» توكيد للحصر المستفاد من إنما. (د). 


0 


فنصل 

والقسم ا الأول هو أن يقصد بالسبب مسيّباً لا يعلم ولا 
كار الدمتصيرة القان | و غيرٌ مقصود [له]0©: وهُذا موضع نظرء وهو محل 
إشكال واشتباه» وذلك أنا لو تسبّبنا لأمكن أنْ يكون ذلك السبب غير موضوع 
لهذا المسكبة المفووفن + كما الديمكق أن يكون مرضوعا له ولغيروة قل 
الأول يكون التسبب غيرٌ مشروع . وعلى الثاني يكون مشروعاً وإذا دار العمل 
بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع ؛ كان الإقدام 5 غير مشروع . 

لا يقال: إن السبب قد فرض مشروعاً على الجملة؛ فلم لا يتسبب به؟ 

لآنا تقول :تيا فزضى مشروعا بالشبينة إلى شيْء معن مفروض معلوم . 
لا مطلقاء الح يي را 
بيه على الإطلاق والعموم, وليس ما فرضنا ) فيه من هذاء بل علمنا أن 
كثيراً من الأسباب شرعت لأمور تنشأ عنهاء ولم تشرع لأمور وإِنْ كانت تنشأً 
عنها وتترتب عليها؛ كالنكاح ؛ فإنه مشروع لأمور كالتناسل وتوابعه. ولم يشرع 
عند الجمهور للتخليل ولا ما أشبهدع قلما غلمنا أنه-مشتروع الأمون متخصوصة ؛ 
كان ما جهل كونه مشروعاً له مجهولَ الحكم ؛ فلا©» تصحٌ مشروعية الإقدام حتى 
يعرف الحكم . 

ولا يقال: الأصل الجواز. 

لأنْ ذلك ليس على الإطلاق؛ فالأصل في الأنضاع المنع ؛ إلا بأسباب 


6 يظهر أ أن هذا الموضع يدخحل تحت قاعدة الأمور المشتبهات. (د). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و(ط). وفيه: «مقصود للشارع» . 
(5) في (د): «الأولى» . (5) في (ط): «فلم». 


5٠و‎ 


مشروعة» والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة» 
إلى غير ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء لا مطلقاًء فإذا ثبت هذا 
وتبيّن مسبّبٌ(27 لا ندري : أهو مما قصده الشارع بالتسبب المشروع أم مما لم 
يقصده؟ وجب التوقفٌ حتى يُعرف الحكم فيهء ولهذا قاعدة يتبيّن بها ما هو 
مقصود الشارع2 من مسببات الأسباب وما ليس بمشروع. وهي مذكورة في 
كتاب «المقاصد» [والله المستعان]. 
المسألة الرابعة عشرة 

كما أنَّ الأسبابٌ المشروعة يترتب عليها أحكامٌ ضمناً. كذلك غير 
لمق وعة وريه عليه ا. يضاً أحكاءٌ ضمناً؛ كالقتل يترتب عليه التقصاصء والدية 
في مال الجاني أو العاقلة, وغَرْم القيمة إِنْ كان المقتول د51 والكمارةة 
وكذّلك [الإتلاف و] التعدّي يترتب عليه الضمان والعقوبة» والسرقة يترتب عليها 
الضمان والقطع ‏ وما أشبه ذلك من الأسباب الممنوعة ف خطاب التكليف. 
المسبّبة لهذه الأسباب الممنوعة في خطاب التكليف, المسببة لهذه الأسباب 9) 
في خطاب الوضع . 

. في الأصل و (ط) : (تسبب)‎ )١( 

(5) في (ط): وللشارع». 

(6) لم يرد في قتل الحر بالعبد وعدم قتله نص صريح صحيح . وإذا قطعنا النظر عن 
الأحاديث الصريحة المروية في نفي القصاص وإثباته حيث لم تبلغ مبلغ الصحة الكافية في تقرير 
الأحكام ؛ بقي بيد الجمهور مفهوم الخطاب في قوله تعالى : #كتب عليكم القصاص في القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد». وفي يد الإمام النخعي وتابعيه بعض أدلة عامة كحديث: «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم». (خ). 


(4) كذا في النسخ المطبوعة وفي الأصل. وفي هامشه: «لعله تصحيف والصواب 
الأشياء» . 


5٠١ 


ا 7 2 ع د 14 

وقد يكون هُذا السببٌ الممنوع يسبّبٌ مصلحة 22 من جهة اخرى ليس 
ذلك سبباً فيها؛ كالقتل(© يترتب عليه ميراث الورئة» وإنفاذ الوصاياء وعتق 
الجد نون وحرية أمهات الأولاد و زكذلك]© الأولاد8؟). وكذلك الإتلاف 
بالتعدّي يترتب عليه ملك المتعدّي للمتلّف, تبعاً لتضمينه القيمة» والغصب 
يترتب عليه ملك المغصوب إذا تغير فى يديه» على التفصيل المعلوم بناء على 
تفمقة رونا أشيه ذللك. 

فأما الضرب الأول؛ فالعاقل لا يقصد التسبْبّ إليه؛ لأنه عينُ مفسدة 
عليه لا مصلحة فيهاء وإنما الذي من شأنه أن يُقصد. 

الضرْبٌ الثانى : وهو إذا قصد؛ فالقصد إليه على وجهين : 

أحدهما: أنْ يقصد به المسبّبٍ الذي مُنع لأجله لا غير ذلك؛ كالتشفي» 


)١(‏ أي : يترتب عليه أمر معتدٌ به شرعاً له أحكامه ومستتبعاته؛ وإِنْ كان السبب الممنوع 
لم يقصد به ذلك في نظر الشارع. كما تقدم في النكاح» يترتب عليه الطلاق وإِنْ لم يكن في 
مقاصده؛ لأنه لا طلاق إلا في ملك عصمة, إلا أنَّ هذا يمكن أنْ يقال في كل ما تضمنته الأسباب 
الممنوعة لأنها غير مقصودة بالتسبب. بخلاف المشروعة؛ فبعض ما ينبني عليها مقصود 
بالتسبب. (د). 

(7) كتب ناسخ الأصل في الهامش ما نصه: «قوله: «ليس ذلك سبياً فيهاء كالقتل. . . 
إلخ» يريد: إن الميراث وما معه مسبب عن الموت المسبب عن القتل» . 

(0) سقطت من (د)» وأثبته من الأصل و(خ) و(م)» «وكذلك الأولاد» ليست في (ط). 

(4) كتب الناسخ في هامش الأصل : «إن صحت الرواية بهذا ؛ فالمراد أولاد أمهات الأولاد 
من غيره إذا خلقوا بعد صيرورتها أم ولد . 

(9) هل يعتبر شفاء النفس من غيظها بقدل من غاظها مصلحة؟ وكذا مطلق الانتفاع 
بالمسروق والمغصوب بقطع النظر عما يترتب عليهما من الملك, الظاهر أن ذلك كله لا يسمى 
مصلحة, أعني أمرا معتدّأ به شرعاً. له أحكام؛ كالملك فهو مصلحة لها توابع كثيرة» وعليه؛ فلا 
يظهر وجه لإدراج هذا في الضرب الثاني الذي يترتب عليه مصلحة؛, وكان يجمل به أن يجعله أمرأ - 


> 


في الفكل» والانساح المطلق في المحصوت والمسروق؛ فهذا القصدٌّ غير قادح 
في ترتب الأحكام التبعية المماعف لأن أسبابها إذا قانع سحاضلة ضاف 
فبباتها» إلا من باب سد الذرائع . كما في حرمان القاتل وإِنّ كان لم يقصد 
إلا التشفي أوكان القتل خطأ عند من قال بحرمانه"»» ولكن" قالوا: إذا تغير 
المخصوب في يد الغاصب أو أتلفه ؛ فإِنْ من أحكام ذلك] التغير أنه إِنْ كان 
كثيراً ؛ فصاحبه غير مخير فيه» ويجوز للغاصب الانتفاع به على ضمان القيمة. 
على كراهية عند بعض العلماء؛ وعلى غير كراهية9» عند آخرين . 
وسببٌُ ذلك أن قصد هذا المتسبّب لم يناقض قصّدَ الشارع في ترتب هذه 
الأحكام ؛ لآنّها ترتبت على ضمان القيمة أو التغير أو مجموعهماء وإنما ناقضة 
في إيقاع السبب المنهي عنه؛ والقصدٌ إلى السبب بعينه ليحصل به غرض مُطلق 
غيرٌ القصد إلى هذا المسبب بعينه الذي هو ناشىء عن الضمان أو القيمة أو 





ثالثاً غير الضربين المذكورين, يرشدك إلى أنْ التشفي وما معذ ليس مصلحة بالمعنى المقصود. 
قوله : «فهذا القصد غير قادح في ترتب الأحكام المصلحية يعني كملك المغصوب.ء فيؤخذ منه أن 
التشفي ليس حكماً مصلحيا . (د). 

)١(‏ هذا مذهب جمهور الفقهاء واقفين على عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «ليس لقاتل 
ميراث». وفهم الإمام مالك أن العلة في حرمان القاتل من الميراث هى المعاملة بنقيض قصده حتى 
لا يتخذ الناس القتل ذريعة لاستعجال الإرث قبل أوانه ؛ خض الحديث بالمتعمد للقتل. وقضى 
بصحة إرث المخطىء على عادته في رعاية المصالح . وحمل الأحاديث على ما يطابقها. (خ) . 

(7) بالتأفل يعرف الفرق بين القتل والغصب. حيث أجُرّوا قاعدة سد الذرائع في الأول دون 
الثاني ؛ فمرتبة النفس في حفظ الضروريات غير مرتبة المال. وأيضاً في الغصب لا يضيع على 
المغصوب منه شيء؛ فيمكن تدارك حفظ ماله بالقيمة. ولا يتأتى ذلك في النفس بعد القتل» ويمكن 
لكل قاتل ادعاء قصد قصد التشفي ولوكان قاصداً للتوابع كالميراث؛ لأنه أمر مستور عناء فلو أخذ بهذا؛ 
لطلاحت نفوس وهدرت دماء وراء ستاء قصد التشفي فقط. (د). 

(") في الأصل : «كراهة» . 


ري وبينهما فرق» وذلك أن الغصب يتبعه لزوم المنمان على فرض 
تغيره ؛ فتجب اليه 5-5-7 التغير الناشىء عن الغصب»ء وحين وجبت القيمة 
ولع صار المغصوب لجهة الغاصب ملكا له0», حفظاً لهال الخاضية أن 
يذهب باطلاً بإطلاق؛ فصار ملكه تبعاً لإيجاب القيمة عليه لآ عب القصي؛ 

فانفك القصدان. فقصد القاتل التشمي غير قصده لحصول الميراث». وقصدٌ 
الغاصب الانتفاعَ غير قصده لضمان القيمة وإخراج المخغصوب عن ملك 
المغصوب منهء وإذا كان كذلك ؛ جرى الحَكُمْ التابع الذي لم يقصده القاتل 
والغاصب على مجراه. وترتب قيهن وتصيو د 0 انها قصد مخالفتهء وذلك 
عقا 4ن بواعود المغصوب من يده أو قيمتهء وهذا ظاهر؛ إلا ما سدَّت فيه 


الدريعة: 
والثاني : أن يقصد توابمٌ السبب» وهي التي تعود عليه بالمصلحة ضمناً ؛ 


كالوارث يفتل المسوزوث ليحصل له الميراث, والموصى له يقتل الموصي 
ليحصل له الموصى به. والغاصب يقصد ملك المغصوب فيغيّره ليضمن قيمته 





)١(‏ أي : فقصد الغاصب بالغصب إلى مجرد الانتفاع بقطع النظر عن الملك غير القصد 
من الغاصب بالغصب إلى الملك. وحيث إن الأخير لم يحصل منه؛ فلا يقال: كيف يملك بسبب 
الغصب وقد ناقض قصد الشارع حيث لم يجعل الغصب سببا في الملك؟ فإنه إنما ناقض في فعل 
السبب الممنوع. وسبب الملك هنا ليس هو الغصب الممنوع. بل السبب التغير والضمان وإن ترتبا 
عليه؛ فلم ينبن الملك على سبب ناقض فيه قصد الشارع. ويبقى الكلام فيما لوقصد بالخصب 
التملك ولم يغيره بنفسه. بل حصل فيه موجبٌ فوت المغصوب بدون إرادته: هل يكون حكمه صحة 
تملكه بالقيمة أم لا؟ لم يفرقوا في في الفروع بين القصدين متى حصل موجبٌ الفؤت. كما أنهم لم 
يفرقوا في قتل العمد بين القصدين التشفي وغيره في حرمانه من توابع السبب التي تعود على القاتل 
بالمصلحة . (د). 

(9) وهو مطلق الانتفاع بلا مقابل. (د). 


1 


ويتملّكهء وأشباه ذلك ؛ فهذا التسبّب باطل لأنْ الشارع لم يضع ”تلك الأشياء 
في خطاب التكليف ليحصل بها في خطاب الوضع مصلحة؛ فليست إذا 
بمشروعة في ذلك التسيّب» ولكن يبقى النظر: هل يُعتبر في ذلك التسبب 
المخصوص كوه مناقضاً في القصد لقصد الشارع عَيْنا”» حتى لا يترتب عليه 
ما قصده المتسبّبء فتنشأ من هنا قاعدة «المعاملة بنقيض المقصود». ويطلق 
الحكم باعتبارها إذا تعيّن ذلك القصدٌ المفروض, وهو مقتضى ”2 الحديث في 
حرمان القاتل الميراث» ومقتضى الفقه في حديث المنع من جمع المفترق 
وتفريق المجتمع خشية الصدقة9», وكذلك ميراث المبتوتة في المرضء» أو تأبيد 
اللبحريم على من نكح في العدّة. إلى كثير من هذاء أويعتبر جعل الشارع ذلك 
يا الععلهة التي ولا يؤثُر في ع اذ القاصد؛ فيستوي في 
الخكم مع الآرله هذا مجال للمجتهدين فيه اتساعٌ نظن ولا سبيل إلى القطع 
بأحد الأغريةة فلنقبض عنان الكلام فيه . 


+ اد عد + 26 


. كذا في الأصل و (ط). وفي النسخ المطبوعة : «يمنع»‎ )١( 

(1) فقد قصد بالسبب بعينه إلى المسبب بعينه الذي لم يجعله الشارع من أسبابه؛ فليس 
الغصب والسرقة مثلا من أسباب الملك في نظر الشارع, ولكنه قصد إلى ذلك؛ فيكون قصله بعينه 
مناقضاً لقصد الشارع بعينه. (د). 

(”) وإن كان الحديث لم يفرق في القصد. بل قال: «القاتل لا يرث»» فإذا كان قاصدا 
الميراث بالقتل؛ فظاهر, وإِنْ لم يظهر قصده؛ عُومل بذلك أيضاً سدّاً للذريعة» ولو قال: «مقتضى 
الفقه في الحديثين»؛ كان أحسن . (د) . 

فلت: وسيأتي تخريج حديث: «القاتل لا يرث» في (؟ / 2)817١‏ وهو صحيح بشواهده 
كما فصّلناه هناك, والله الهادي . 

(5) سيأتي لفظه وتخريجه (ص 474). 
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النوع الثاني في الشروط 
والنظر فيه في مسائل : 
المسألة الأولى 


إن المراد” بالشرط فى هذا الكتاب ما كان وَصّفَاً مكمّلاٌ لمشروطه فيما 
اقتضاه ذلك المشروط, أو فيما اقتضاه الحكم فيه"؛ كما نقول: إِنَّ الحَولَ أو 


(؟) الشرط من عدمه انعدام وليس في وجوده إلزام 

(منور الأفهام ‏ ماء) . 

(1) يؤخذ من شُرّاح ابن الحاجب أنه كما أنَّ المانع نوعان: مانع للسبب. ومانع للحكم؛ 
فكذا الشرط شرط للسبب وشرط للحكم. وإن الشرط مطلقاً في الحقيقة يرجع إلى أنه مانع. لكن 
بجهة عدمه, والمسمى مانعاً منعه بجهة وجوده. وإن شرط السبب يشتمل عدمه على أمر ينافي حكمة 
السبب», مثاله البيع سبب في ثبوت الملك, وحكمته حل الانتفاع» وشرطه القدرة على تسليم 
المبيع؛ وعدم القدرة يقتضي العجز عن الانتفاع , وهو يخل بحكمة حل الانتفاع» وشرط الحكم 
اختلفت عبارتهم فيه : فمن قائل إن عدمه يقتضي حكمه تنافي حكمة الحكمء وعند تطبيقه يتعسر 
وجود حكمتين مطردتين متنافيتين» فلذلك قال غيره: شرط الحكم ما اشتمل عدمه على حكمة تنافي 
نفس الحكم. ومثلوه بالصلاة؛ فهي سبب الحكم وهو ترتب الثواب وعدم العقاب. وحكمة الصلاة 
التوجه لجناب القدس . وشرطها الطهارة؛ فعدم الطهارة يشتمل على أمر هو مخالفة الشارع في جعله 
الطهارة شرطاً للثواب. وهذا ينافي الحكم وهو حصول الثواب وعدم العقاب, وإِنّ كانت حكمة 
الصلاة ‏ وهي مطلق التوجه لجناب القدس - موجودة فيما هو مسمى الصلاة ولو بدون الطهارة . 

وعليه؛ فشرط السبب عدمه يخل بحكمة السبب؛ فيخل بتسبب الحكم عنه أيضاً. وشرط 
الحكم يخل بالحكم وإنْ كانت حكمة السبب موجودة؛ فلنعد إلى بيان كلام المؤلف ومقارنته بما 
قالوه : 

يقول: إن الشرط «ما كان مكمُّلاً للمشروط فيما اقتضاه المشروط»؛ أي : فيما ترتب على 
المشروط من الحكمة, أي : وإذا كان مكملا له في حكمته؛ فعدم الشرط مخل بحكمته, ولا يخفى 
أن هذا هوشرط السبب. ثم قال: «أوفيما اقتضاه الحكم فيه»؛ أي : يكون الشرط مكملا للمشروط - 
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- لافي حكمته هوبل في الحكمة التي اقتضاها الحكم الحاصل بسبب هذا المشروطء وإذا كان 

كذلك؛ فعدمه يقتضي حكمة تخل بحكمة الحكم, ولا يخفى أنْ هذا هو شرط الحكم على الرأي 
الأول الذي اعترض بأنه يتعسر تطبيقه على كل شرط للحكم ؛ لاستدعائه حكمتين متنافيتين : 
إحداهما في عدم الشرط. والأخرى في الحكم. وهو ما لم يذكروا له مثالاً فضللا عن اطراده. 

وقد علمتٌ مثاله على الرأي الثاني , وهو يريد بإدماج النوعين في تعريف واحد جعل الشرط 
نوعاً واحداً كما سيأتي له ذلك في المانع أيضاء ويجعل ذلك اصطلاحه, أما أمثلته ؛ فالمثال الأول 
لشرط السبب لأن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. وحكمته التي اقتضاها وصف الغنى » وشرط 
هذا السبب المكمل له في هذه الحكمة الحول وبعبارة أخرى إمكان النماء؛ لأن استقرار حكم 
الملك إنما يكون بالتمكن من الانتفاع به في وجود المصالح ؛ فقدر له حول جعل مناطأً لهذا التمكن 
الذي يظهر به وجه كونه غنياء فعدم الشرط وهو التمكن ينافي حكمة السبب وهي الغنى ,» وعليه؛ 
فمتى اختلت حكمة السبب لعدم الشرط؛ فلا يترتب الحكم أيضاً فقوله : «أولحكمة الغنى» تنويع 
في العبارة» أي أن ما يقتضيه الملك هو الحكمة التي هي وصف الغنى » وكذا يقال في أمثاله الآتية 
بعل. 

ومثاله الثاني لشرط الحكم ؛ فالزنا سبب لحكم هو الرجم. وحكمته حفظ النسل وبقاء النوع 
الإنساني. أي حكمة ترتب الحكم عليه وشرعيته عنده حفظ النسل., وشرطه الأحصان, فإذا عدم 
الإحصان؛ كان معذوراًء فعدم الحكم وهو الرجم مع بقاء حكمة السبب وهي حفظ النسل لأن حفظ 
النسل يحصل برجم المحصن وغير المحصن, ولا يخفى عليك أنه لا يظهر في مثاله هذا تطبيقه 
على ما جرى عليه من أن شرط الحكم مكمل لحكمة الحكم التي اقتضاها لأنه لا يوجد فيه حكمتان 
متنافيتان بين عدم الشرط والحكم, أما على الرأي الثاني ؛ فظاهر كما صورناه. 

ومثاله الثالث من شرط السبب ؛ فالقتل العمد العدوان سبب في القصاص» وحكمته المترتبة 
من شرعية الحكم عنده الزجر واستتباب الأمن, وشرطه التكافؤ بحيث لا يقتل الأعلى بالأدنى » فإذا 
عدم الشرط وهو التكافؤ؛ اختلت حكمة السبب وهي الزجرء واستتباب الأمن لأنه يترتب على قتل 
الأعلى بالأدنى مفسدة. ونزاع وهرج لأنه لا تقبله النفوس» فعدم الشرط مخل بحكمة السبب؛ فلا 
حكم أيضاً. 


ومثاله الرابع من شرط السبب أيضاً؛ فالصلاة سبب للثواب, وحكمتها الانتصاب للمناجاة - 


ا 





- بالخضوع والآدب. والطهارة شرطهاء وعدم الطهارة ينافي حكمة الخضوع والأدب ؛ لا يترتب الحكم 
وهو الثواب . 
وقوله : «سواء علينا. . . إلخ» يشير به إلى ما قالوه في تقسم الحكم الوضعي إلى ما جعله 
الشارع علة وما جعله سببا وما جعله علامة وما جعله ركناً. . . إلخ . كما جاء في «تحرير الكمال». 
وشرحه أنْ الذي وضعه الشارع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفاً عليه إِنَّ كانت المناسبة ظاهرة بين 
ما وضع وبين الحكم المشروع لذلك الموضوع. يعني بحيث تتلقاه العقول السليمة بالقبول 
والتسليم بأن هذا يترتب عليه عند العقل هذا الحكم؛ فيسمى وضع العلة كالقتل العمد العدوان 
الموجب لانتشار العدوان. وجعله الشارع علة للقصاص لإبطال انتشار القتل المذكور؛ فالعقول 
السليمة تقبل ترتب هذا الحكم على هذه العلة؛ لأن ملاءمته ظاهرة؛ وأما إِنْ كانت المناسبة غير 
ظاهرة إلا بوسائط. وفي الجملة بحيث يقال: إِنْ هذا الموقوف عليه يُفضي إلى الحكم في الجملة ؛ 
فيسمى وضع السبب كملك النصاب. فإنه يفضي إلى الغنى في الجملة. وهو يفضي إلى طلب 
الزكاةء وإن كان جعله الشارع دلالة على الحكم وليس فيه منامئبة ظاهرة ولا إفضاء؛ فهو وضع 
العلامة كالأوقات للصلاة. . . إلخ ما قال؛ فالمؤلف يقول: إن المنظور إليه في الشرط إنما هو أن 
يكون مكملا للمشروط؛ سواء أكان الشرط وصفاً لما يسمونه سبباً يعنى كالمثال الثاني» وهو ملك 
النصاب ؛ فالشرط وهو التمكن من النماء وصف له؛ فتقول: يشترط في النصاب أن يكون متمكنا 
من نمائه. وكما تقول: يشترط في الملك أن يكون تامأ أم كان الشرط وصفاً لما يسمونه علة كما 
في شرط التكافؤ في القتل العمد. فتقول: يشترط في القتل العمد لترتب القصاص أن يحصل من 
مكافىء للمقتول» أم كان وصفاً لما يسمى مسبباً؛ كما تقول: يشترط في الملك المسبب من صيغة 
البيع كونه برضى المتعاقدين» أم كان وصفاً لما يسمى معلولاً؛ كما تقول: يشترط في القصاص 
المعلول للقتل العمد أنْ يكون من الحاكم أو جماعة المسلمين: أم وصفاً لمحائّها؛ كما تقول: 
يشترط في القتل الذي يوجب القصاص أن يصدر من عاقل؛ فهووصف لمحل القتل الذي هو العلة, 
أم وصفا لمحل المسبب كما تقول: يشترط في. ملك المبيع بالعقد أن يكون منتفعاً به ؛ فكونه منتفعاً 
به قائم بالمبيع الذي تعلق به الملك, يعني : فالمدار على أنْ يكون الشرط مكملاً للمشروط في 
حكمته أو حكمة الحكم الذي ترتب عليه وهذا شامل لكل الشروط مهما نظرت إليها بكونها وصفاً 
لأي شيء مما ذكروه من هُذه الأنواع » كما أنه شامل أيضاً للشروط التي هي أوصاف حقيقية كما - 
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إمكان النماء مكمُلٌ لمقتضى المُلْك أو لحكمة الغنى, والإحصان مكمَلٌ 
لوصف الزنى في اقتضائه للرجم. والتساوي في الححرمة مكمّل لمقتضى 
القصاص أو لحكمة الرّجرء والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة لفعل 
الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخضوع » وما أشبه ذلك, وسواءٌ علينا 
اكان وض ذلميت إو العلةك أو الع ب او المعارلة ار لسالياء أن لقي الك 
مما يتعلق به مقتضى الخطاب الشرعي ؛ فإنما هو وَصففٌ من أوصاف ذلك 
المشروط» ويلزم من ذلك أنْ يكون مغايراً له» بحيث”(2 يعقل المشروط مع 
الغفلة عن الشروط. وإِنْ لم ينعكس. كسائر الأوصاف مع الموصوفات حقيقة 
أو اعتباراء ولا فائدة في التطويل هنا؛ فإنه تقريرٌ اصطلاح . 


تقول: يشترط في وجوب الصلاة العقل والبلوغ. أو اعتبارية كما تقول: يشترط لصحتها طهارة 
الحدث ولصحة الشهادة الحرية ؛ فالأولان وصفان حقيقيان والأخيران اعتباريان ثبوتهما بمجرد اعتبار 
الشارع . 

وبهذا البيان تعلم أنه لم يخالف اصطلاحهم إلا في العبارة» وجعل النوعين للشرط مندرجين 
في عبارة واجدة. مع أنك ترى فيها النوعين صريحين. ولكنه يريد أن يجعل الشرط شرطاً للسبب 
مطلقاً؛ إلا أنه تارة يكون مكملاً لحكمته هو أو مكملاً لحكمة الحكم المترتب عليه والمآل واحدء 
وسيأتي له في المانع جعله قسما واحداً وهومانع السبب فقط كما هو صريح تعريفه له وإدراجه الأمثلة 
التي ذكروها للنوعين تحته. وسيأتي الكلام معه فيه. 

لا يقال: إنه لم يذكر في الشرط أن عدمه ينافي أو لا ينافي» وإنما اعتبر كونه مكملاً؛ وهم 
قد اعتبروا فيه المنافاة؛ فاصطلاحه بعيد عن اصطلاحهم. لأنا نقول أولا: إن عدم المكمل ينافي 
كمال المكمل ؛ سواء أكان سبباً. أم حكماً؛ فهو آيل إلى كلامهم. وثانياً؛ فإن الشرط والمانع من 
باب واحد كلاهما يعد مانعاًء ولا فرق إلا أن هذا مانع بجهة عدمه. وقد صرح في المانع بالتنافي 
بين مقتضى المانع وعلة الحكم كما يأتي ؛ فلا معنى لاعتبار التنافي في أحد المانعين دون الآخر. 
وبالجملة ؛ فقد أراد أن يخالف الاصطلاح كما يقول. وأوجز حتى صار الكلام ألغازاً؛ فاضطرنا إلى 
هذا الإطناب, والله أعلم . (د) . 


)١(‏ في (ط): «وبحيث». 


4ك 


المسألة الثانية 


وإِذْ ذُكر اصطلاحٌ هذا الكتاب في الشرط؛ فليُْذكر اصطلاحه في السبب 
والعلّة والمانع . 


فأما السبب؛ فالمراد به: ما وضع7١)‏ شرعاً لحكم لحكمة يقتضيها ذلك 
لمك كبا كان جمي را الثنات هيا إن ,رجرب إركاة »ارو ليا اي 
وجوب الصلاة. والسرقة سبباً في وجوب القطع . والعقود أسباباً في إباحة الانتفاع 
أو انتقال الأملاك. وما أشبه ذلك . 


وأما العلة؛ فالمراد بها: الحكم والمصالح التي تعلّقت”» بها الأوامر أو 


: أي : وصف ظاهر منضبط بخلاف العلة؛ فلا يلزم فيها الوصفان, كما سيقول. وقوله‎ )١( 
«لحكم»؛ أي: وضعي أو تكليفي ؛ فإباحة الانتفاع حكم تكليفي. وانتقال الأملاك حكم‎ 
وصعي . (د).‎ 

قلت: انظر السبب ومباحثه عند الأصوليين في «شرح الكوكب المنير» ١(‏ / 89*. 558), 
و«التمهيد» للكلوذاني ١(‏ / 4) و«المستصفى» ١(‏ / 45). و«جمع الجوامع) ١(‏ / 45), 
ووأصول السرخسي» (7 / .)"0١‏ و«التلويح على التوضيح» (” / .)٠١”‏ و«شرح تنقيح 
الفصول» .)8١(‏ و«مختصر المنتهى؛ (” / /1- مع العضد والحواشي). و«نشر البنود» ١(‏ / 17). 
و«إرشاد الفحول» (5. 7). 

(5) أي : شرعت عندهاء وظاهر كلامه قصرها على ما تعلق به حكم تكليفي . مع أن الواقع 
أن العلة أعمٌّ. فدفع حاجة المتعاقدين في البيوع مثلاً حكمة تعلق بها انتقال الملك. (د). 

قلت: انظر في مناقشة تعريف المصنف وما يؤخذ عليه : «مباحث العلة في القياس» (ص 
45) وانظر عن العلة : «نبراس العقول» (8 7١‏ وما بعدها). و«المسودة» (7"86). و«شرح الكوكب 
المنير» (؟ / .)١6‏ ا / .)7*٠‏ و«الإحكام» (” / 905؟) للآمدي. و«اللمع» 
(04): و«أصول السرخسي» (7 / 174), و«تيسير التحرير» ( / 07"), و«المحلّي على جمع 
الجوامع» (” / .)3١‏ و«اشرح العضد» (؟ / .)5١9‏ و«الإبهاج» (" / 78)» و«فواتح الرحموت؛ 
/ 7559)., و«إرشاد الفحول» (/ا١٠7).‏ 
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الإباحة» والمفاسد التي تعلقت بها النواهي ؛ فالمشقة علة في إباحة القضر 
والفطر ة في السفر, والسفر هو السبب ل سبباً للإباحة؛ فعلى الجملة ؛ 
العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها © كانت ظاهرة أوغيرٌ ظاهرة, 
منضبطة أو غير منضبطة, وكذلك نقول في قوله عليه الصلاة والسلام : ولا يقضي 
القاضي وهو عُضبان»20؛ فالغضبٌ سببٌء وتشويش الخاطر عن استيفاء 
الحبَح هو العلّة©. على أنه قد يُطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباطٍ 
ما بينهماء ولا مُشاحة في الاصطلاح . 

وأما المانع ؛ فهو السبب المقتضي لعلةٍ تنافي علة ما مَنع9)؛ لأنه إنما 
يطلق بالنسبة إلى سبب مُقتضٍ لحكم لعلة فيه. وإدالحفي الما م ركو تن 
عله تنافي تلك العلة؛ ارتفع ذلك الحكمء وبطلت تلك العلة؛ ٠‏ لكن مِنْ شرّط 
كرتهدماها أن كون مخلا بعلة السبب الذي نسب له المانع9)؛ فيكون رفعاً 





)١(‏ أما المظنة؛ فهي التي جعلها الشارع سبباً للحكم بحيث ينضبط به؛ كالسفر 
مثلاً. (د). 

(1) أخرجه البخاري في «وصحيحه) (كتاب الأحكام ؛ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو 
غضبان ١‏ / 15 / رقم 20/188 ومسلم في «الصحيح» (كتاب الاقضية باب كراهية قضاء 
القاضي وهو غضبان, ‏ / 147 - 174 / رقم 17117)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب اداب 
القضاة. باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه. 8 / 7 -77*8), وابن ماجه في «السنن» (كتاب 
الأحكام. باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان» ؟ / 5ل/ا/ / رقم 75م من حديث أبي بكرة رضي 
الله عنه . 

(") ولما كان التشويش وصفاً غير منضبط. وكان الغضب مظنته: وكان وصفاً ظاهراً؛ ضبط 
به وجعل سبباً . (2). 

(4) جرى على أن المانع مطلقاً يقتضي علةً تنافي علة السبب حتى فيما يسميه الأصوليون 
مانع الحكم؛ كما تراه في تعريفه وسائر بيانه. وهو اصطلاح له كما صدَّر به المسألة. ولا مشاحة 
في الاصطلاح, لكن إذا كان مبنياً على أمر معقول. وستأتي مناقشته في هذا الأمر. (د) . 

(0) المعروف في الأصول أن المانع ينقسم إلى مانع الحكم . وهو ما يستلزم حكمة تقتضي - 
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لحكمه؛ فإنه إِنْ لم يكن كذلك؛ كان حضوره مع ما هومانع له من باب تعارض 
سببين أو حكمين متقابلين» وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح. فإذا قلنا: 
الذي مانع من الزكاة؛ فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المذيان إلى ما يؤدّي به 
دينه» وقد تعين فيما بيده من النصاب؛ فحين تعلقت به حقوق الغرماء انتفت 
حكمة وجود النصاب. وهي الغنى الذي هو علة وجوب الزكاة؛ فسقطث “2 
وهكذا نقول في الأبوة المانعة من القصاص؛ فإنها تضمنت علةً نُخل بحكمة 
القتل7" العمد العدوان, وما أشبه ذلك مما هو كثير. 
210101111110117 كالأبوة مع القتل العمد العدوان وإلى مانع السبب 
وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالدين مع ملك النصاب. (خ). [ 

)١(‏ هذا أحد مدارك جمهور أهل العلم القائلين بعدم وجوب الزكاة على من عليه دين 
يستغرق النصاب أو ينقصه. وذهب الشافعية إلى وجوبها عليه نظرا إلى أن الزكاة حق متعلق بعين 
المال؛ فتقدم على الدين الذي هو متعلق بالذمة» وهذا مذهب المالكية أيضاً في زكاة الحرث 
والماشية. وأما زكاة العين؛ فوافقوا فيها الجمهور بناء على أن تفويضها إلى أمانة المركي جعلها 
كالدين المتعلق بالذمة. وترجح جانب صاحب الدين لتقدم حقه على حق مستحق الزكاة؛ ولأنه حق 
لمعين؛ فيقدم على الحق الثابت لغير معين. (خ). وفي (ط): «علة في وجوب . . .» 

(؟) جرى في المانع على أنه لا بد فيه من علة تنافي علة السبب, وجعله نوعاً واحداً وأدرج 
ما يسمونه مانع الحكم في مانع السبب. ومثل لمانع السبب بالمثالين اللذين جعلوا الأول منهما مثالا 
لمانع السبب. والثاني مثالاً لمانع الحكم. وظاهر أنَّ مثال الأبوة الذي جعلوه مثالا لمانع الحكم 
الج دم - وهي كو الأ سيا لفحو لابرد هذه لا تخل بتحقق حكمة السبب وهي 
الزجر؛ إِذْ الزجر والانكفاف وضرورة استتباب الأمن لا تزال قائمة إذا اقتص من الوالد فلم يخرييها 
حكمة الأبوة حتى يكون في هذا ما يخل بحكمة السبب كما يريد بل فيه تعارض سببين ؛ فكان 
مقتضى تقريره في المانع ألا تعدٌ الأبوة مانعاً؛ فأنت ترى أنَّ قصره المانع على ما نافت حكمته حكمة 
السبب أخرج هذا النوع من المانع ؛ وصير تعريف المانع قاصراء وعليه؛ فاصطلاحه مبني على اطراد 
أن كل مانع فيه علة تنافي علة السبب؛ فعليه تحقيق ذلك وما لم يتحقق لا يكون هناك وجه للعدول 
عن كلام الأصوليين في جعلهم المانع نوعين. (د). 

(*) هذه العلة هي كون الأب سببا فى وجوب الابن؛ فلا يليق أن يكون الابن سبباً في - 
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المسألة الثالثة 

أحدها: العقلية؛ كالحياة في العلم, والفهم في التكليف. 

والثاني : العاديّة؛ كملاصقة الثار الجسم المحرّق ‏ في الإحراق» ومقابلة 
الرّائي للمرئي وتوسط الجسم الشفاف - في الإبصارء وأشباه ذلك. 

والثالث: الشبرعية ؛ كالطهارة في الصّلاة؛ والحَوْل في الزّكاة والإحصان 
في الرّنىء وهذا الثالث هو المقصود بالذكر إن حدثٌ التعرض لشرط من 
شروط القسمين الأوليين فمن حيث تعلق به حكم شرعيٌ في خطاب الوضع أو 
خطاب التكليف» ويصير إِذْ ذاك شرعياً بهذا الاعتبار؛ فيدخل تحت القسم 
الثالث . 


المسألة الرابعة 


افتقّرنا إلى بيان أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس 
بجزء. والمستند فيه الاستقراء في الشروط الشرعية ؟ آلا ترق أن الجول هو 
المكمل لحكمةحصول النصاب وهي الغنى فإنه إذا ملك فقط لم يستقر عليه 
حكمه إلا بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح ؛ فجعل الشارعٌ الحول 
مناطأً لهذا التمكن الذي ظهر به وجه الغنى , والحنث في اليمين مكمل 
عدمهء قال أبو بكر بن العربي : حضرت فخر الإسلام ببغداد يناظر القاضي أبا تعلب الواسطي ؛ 
فقال القاضي أبو ثعلب: لا يقتل الأب بابنه لأنه سبب وجوده؛ فلا يكون سبب عدمه. فقال فخر 
الإسلام: هذا يبطل بما إذا زنى بابنته؛ فإنه سبب وجودها ويقتل بزناه بها. وفي الزنا مفسدة أعظم 
وأعم من مفسدة القتل؛ فيصح أن يكون لها تأثير في اختلاف حكمهماء ومن أدلة المسألة حديث 
ابن عباس : «لا تقام الحدود في المساجد. ولا يقاد بالولد الوالد». (خ) . 

.». . في (ط): «الحول مكمل لحكمة.‎ )١( 
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لمقتضاها؛ فإنها لم يُجعل لها كفارة إلا وفي الإقدام عليها جنايةٌ ما على اسم 
الله» وإن اختلفوا في تقريرها؛ فعلى كل تقدير لا يتحقق مقتضى الجناية إلا 
عند الحنث فعند ذلك كمل مقتضى اليمين والزُهوقٌ0" أيضاً مكمّل لمقتضى 
إنفاذ المقاتل الموجب” للقصاص أو الدّية: ومكمل لتقرر حقوق الورثة في مال 
المريض مرضا مخوفا©2. والإحصان مكمل لمقتضى جناية الزنى الموجبة 
لأرجم . وهكذا سائر الشروط الشرعية مع مشروطاتها. 

وربما يشكل هذا التقرير بما يُذكر من أنْ العقل شرطً التكليف. والإيمان 

0 2 7 

شرط في صحة العبادات والتقربات. فإن العقل إن لم يكن ؛ فالتكليف محال 
عقلا أو سمعا. كتكليف العجماوات والجمادات ؛ فكيف يقال: إنه مكمل؟ بل 
هو العمدة في صحة التكليف. وكذلك لا يصح أن يقال: إن الإيمان مكمل 
للعبادات ؛ فإن عبادة الكافر لا حقيقة لها يصحٌ أنْ يكمّلها الإيمان» وكثير من 
هذا. 

ويرتفع هذا الإإشكال7) بأمرين : 

أحدهما: إِنْ هذا من الشروط العقلية لا الشرعية”»: وكلامنا في الشروط 
الشرعية . 

. خروج أي روح. (ماء)‎ )١( 

(7) إن اعتبر الزهوق مكملاً لحكمة المشروط وهو القتل؛ كان من النوع الأول للشرط, وإِنّْ 
كان مكملا لحكمة الزجر المترتبة على القصاص ؛ كان من النوع الثاني . (د) . 

() فمجرد المرض المذكور سبب في تقرر حقوقهم , ولكن شرطه الموت . (د) . 

(5) أي : في العقل خاصة. أما الإيمان؛ فجوابه يأتي بعده بعدم التسليم بشرطيته . (د) . 

(9) ولكنا قلنا: إذا اعتبرها الشرع من حيث تعلق بها حكم شرعي ؛ صارت شرعية تدخل 
تحت قسم الشروط الشرعية؛ وتنالها أحكامها؛ إلا أنْ يقال: إن كلامنا في الشرعية الصرفة التي 
ليست في الأصل عادية ولا عقلية» ولكن هذا لا يتناسب مع اعتباره الزهوق شرطاً وقد سلمه . (د) . 
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والثاني: إِنَّ العقل في الحقيقة شرط مكمل لمحل التكليف”) وهو 
الإنسان. لا في نفس التكليف. ومعلوم أنه بالنسبة إلى الإنسان مكمل: وأما 
الإيمان؛ فلا نسلم أنه شرط؛ لأنْ العبادات مبنيّة عليه ألا ترى أنقخون 
العبادات التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح؟ وهذا فرع 
الإيمان؛ فكيف يكون أصلٌ الشيء وقاعدته التي ينبني عليها شرطأ فيه؟ هذا غير 
معقول, ومّنْ أطلق هنا لفظ الشرط ؛ فعلى التوسع في العبارة . 

وأيضاًء فإن سلّم في الإيمان أنه شرط؛ ففي المكلّف لا في التكليف. 
ويكون شرط صحةٍ عند بعض ‏ وشرط وجوب عند بعض فيما عدا التكليف 
بالإيمان ‏ حسبما ذكره الاقواية ن في مسألة خطاب الكفار بالفروع . 


المسألة الخامسة 

الأصل المعلوم في الأصول أنَّ السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط ؛ 
فلا يصح أنْ يقع المسبّب دونه. ويستوي في ذلك شرط الكمال وشرط الإجزاء ؛ 
بالأجزاء مع فرص توقفه على شرط]”".. وهذا من كلامهم ظاهر؛ فإنه لو صح 
وقوع المشروط بدون شرطه؛ لم يكن شرطا فيه. وقد فرض كذّلك» هذا خلف . 

وأيضاء لو صح ذلك؛ لكان متوقف الوقوع على شرطه غيرٌ متوقف الوقوع 
غلية فعا وذلاك شيعال:. 

وأيضاً ؛ فإِنْ الشرط من حيث هو [شرط] 7 يقتضي أنه لا يقع المشروط 


. أي : فيكون في التعبير بشرط التكليف تساهل, والغرض هوما ذكر. (د)‎ )١( 
. ماء بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )9 
. مأ بين المعقوفتين زيادة من الأصل و(ط). وسقط من النسخ المطبوعة‎ 2 
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إلا عند حضوره. فلو جاز وقوعه دونه؛ لكان المشروط افع وغير واقع عا 
وذلك محال. والأمر أوضح من الآطناب فيه . 


ولكنه ثبت في كلام طائفة من الأصوليين أصل آخرء ومُزِي إلى مذهب 
مالكِ: أن الحكم إذا حضر سببه وتوقف حصول مسيبه على شرط ؛ فهل يصح 
وقوعه بدون شرطه أم لا؟ قولان؛ اعتبارا باقتضاء السبب» أو بتخلف الشرط. 
فمن راعى السبب وهو مقتض لمسببه ؛ غَلّبٌ اقتضاءه ولم يراع توقفه على 
الشرط. ومن راعى الشرط وأنْ توقف السبب عليه مانع من وقوع مسيّبه؛ لم يراع 
حضور السيتت بمجرده 2 إلا أن يحضر الشرط فينتهض السبب عند ذلك في 
افتضائه . 

وربما أطلق بعضهم جريان الخلاف فى هذا الأصل مطلقاً”©, ويمثلون 

إن حضصول التصنات سيب :فى حوب الزكاة .ودوران الحول شرطله: 

واليمين سبب في الكفارة» والحنث شرطهاء ويجوز تقديمها قبل الحنث 
على أحد القولين. 

وإنفاذ المقاتل سبب في القصاص أو الدّية, والزُهوقٌ شرط. ويجوز العفو 
قبل الزُهوق وبعد السبب. ولم يحكوا في هذه الصورة خلافاً. 

وفي المذهب: إذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيد زوحة هي في ملكه. 

() تعض لقرافي في الثالث و بكي المحةه: دار 
ل ال 
المصنف للجواب عنه في هذا التحرير. (خ). 
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زاح كذ أ نتظلق هقان ماللك» انس ليا ذللقر» رداء على أنها فد اشنطت 
بعد جَرَيانَ السبب وهو التمليك» وإِنْ كان قبل حصول الشرط وهو التزوج . 

وإذا أذن الورثة عند المرض المَخوف في التصرف في أكثر من الثلث 
جاز مع أنهم لا يتقرر ملكهم إلا بعد الموت؛ فالمرض هو السبب لتملكهم, 
والموت شرط؛ فينفذ إذنهم عند مالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي - وإن لم 

يقع الشرط» ومن الناس من قال بإنفاذ إذنهم في الصحة والمرض؛ فالسبب على 

5 هؤلاء هو القرابة, ولا بد لهم من القول 0 الموت شرط . 

وفي المذهب:مَنْ جامع فالتذٌ ولم ينزل فاغتسل فأنزل("© ففي وجوب 
الغسل عليه ثانية قولان» ونفيٌ الوجوب بناةظانى أن سي الت انفصال الماء 
عن افقرهخ .وقل اغتسل» فلا مقس ةر أخرى؛ هذه حُبَة سححنون وابن 
المواز؛ فالسبب هو الانفصالء والخروج شرط؛ ولم يعتبرء إلى كثير من 
المسائل تدار على هذا الأصل . 

وهو ظاهر المعارضة للأصل الأول؛ فإِنْ الأول يقضي بأنه لا يصح وقوع 
المشروط بدون شرطه بإطلاق» والثاني يقضي بأنه صحيح عند بعض العلماء. 
وربما صم باتفاق. كما في مسألة العفو قبل الزُهوق» ولا يمكن أن يصح 
الأصلان معاً بإطلاق» والمعلوم صحة الأصل الأول؛ فلا بد من النظر في 


إن شاءت طلّقت أو أبقت» فاستأذنها() ذ في التزويج أذنَت له فلما اتزوجها 


)١(‏ المذكور في كتب المذهب أنه إذا ملّكها أمرّ امرأةٍ يتزوجهاء ثم أسقطت حقها الذي 

ملّكها إياه أن قالت مث : أسقطت حقي . ثم تزوج بالمرأة التي جعل لزوجته حنٌ تطليقهاء فإذا أرادت 
"أن ميك يذ :الخ قلسن ليا ذلك عل الحقهو اللمشجد -رتقارله عست بوسترين لاه 
المؤلف عليه يظهر الكلام هناء والجواب الآتي . أما مجرد الإذن له على ما هو ظاهر كلامه؛ فإنه 
لا يسقط حقها ولا يتم معه الجواب الآني. ولا يخفى عليك أن قوله: «بناء على . . . إلخ» ليس من 
مقول مالك . (د). (؟) في (ط): وثم أنزل». 
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كلامهم في الأصل الثاني : 

أما أوّلا؛ فنفس التناقض بين الأصلين كاف ب في عدم صحته عند العلم 
نصحة١١)‏ الأصل الأول. 

وأما ثانياً؛ فلا نسلّم أن تلك المسائل جاريةٌ على عدم اعتبار الشرط ؛ فنا 
تقول : 

مَنْ أجاز تقديم الزكاة قبل [حلول]”» الول مطلقاً ‏ من غير أهل 
مذهبنا -؛ فبناء على أنه ليس بشرط في الوجوب, وإنما هو شرط في امار 
فالحول كله كأنه وفت عند هذا القائل - لوجوس”) الزكاة موسع ) ويتحتم في 
اخر الوقت كسائيو أوقات التوسعة. وأما الإإخراج قبل الحول بيسير - على 
متهن افده على أن شا ترب فر القدغ ا فسكمه كته فطيرظ اورف 
حاصل . 

وكذلك القول في شرط الحنث: من أجاز تقديم الكمارة عليه؛ فهو عنده 
شرط في الانحتام من غير تخيير لآ شرط في وجوبها. 

وأما مسألة الزُهوق ؛ فهو شرط في وجوب القصاص أو الدَّية» لا أنه شرط 
فى صحة العفو. وهذا متفق عليه ؛ إذ العفو بعده لا يمك. )؛ فلا بد من وقوعه 
قبله إن وفع ولا بصح © أن يكون شرطأ إِذْ ذاك في صحته» ووجه صحته أنه 


. أي : بإطلاق ليصح التناقض . (د)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. واستظهرها ناسخ المخطوط . 

(*) ومثل هذا الجواب للسعد في «حاشيته» على ابن الحاجب في مسألة الأداء 
والقضاء . (د) . 

(5) وهو ظاهر متى كان الاعتراض في خصوص عفو المجروح . (د). 

(0) لو كان تفريعاً بالفاء؛ لكان أوضح . (د) . 


74 


حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمال؛ فجاز عفوه عنه مطلقاً» كما 
يجوز عفوه عن سائر الجراح. وعن عرّضه إذا قذف, وما أشبه ذلك» والدليل 
على أن مُدْرَكَ حكم العفو ليس ما قالوه"" أنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه 
استيفاء القصاص أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزُهوق باتفاق» ولو كان كما 
قالوه؛ لكان في هذه المسألة قولان7 . 

وأما مسألة تمليك المرأة؛ فإنها لما أسقطت حقٌّ نفسها فيما شرطت على 
الزوج قبل تزوجه ؛ لم يبق لها ما تتعلّق به بعده لأنْ ما كانت تملكه بالتمليك قد 
أسقطت حقّها» فيه بعد ما جرى سببّه. فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم من 
الإسقاط. وهو فقه ظاهر. 

ومسألة إذن الوّثة بيئّة*» المعنى ؛ فإنَ الموت سببٌ في صحة الملك لا 
في تعلقه. والمرض سبب في تعلق حق الورثة بمال الموروث لا في تملكهم 
له؛ فهما سببان؛ كل واحدٍ منهما يقتضي حكماً لا يقتضيه الآخرء فمن حيث 

)١(‏ أي : زاد عن ثلث ماله أم لا؛ فلا شأن للورثة بذلك. (د). 

7) أي : فيما سبق من بنائه على أن مجرد حصول السبب قاض بترتب المسبّبء وَإِنْ لم 
يحصل الشرط اعتبارا باقتضاء السبب. (د). 

(*) ومعلوم أن الزّهوقَ شرط في القصاص والدّية» وقد اتفقوا على أنه إِنَّ لم يحصل هذا 
الشرط؛ فلا يتأنّى القصاص ولا أخذ دية النفس. فاتفاقهم دليل على أنَّ مجرد حصول السبب بدون 
الشرط لا يترتب عليه المسبّب, ولو كان هناك من يقول باعتبار السبب وحده بدون الشرط؛ لكان 
قائلاً بصحة استيفاء الدية والقصاص قبل تحقق الشرط وهو الزُهوق. ولم يقل بذلك أحد؛ فدل على 
اعتبار الجميع للشرط في تحقق حكم المسبّب. (د). ' 

(4) أي : فليس تزوج المرأة شرطاً في صحة التمليك؛ لأن الملك تم بمجرد الصيغة. غايته 
أنَّ أثره إِنّما يكون بعد التزوج. فإذا أسقطت الملك؛ فليس إسقاطاً قبل حصول الشرط في 
الملك . (د). 

(8) في الأصل : «مبينة) . 


4و 


كان المرض سبباً لتعلق الحق وإِنْ لم يكن ملك كان إذنهم واقعاً في [محلّه] 
ا حي لسري ا ساو ا مرو 17 أسقطوا 
0 لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة لأنهم صاروا ‏ فى الحال الذي أنفذوا 
تصرف المريضن لاله المرض - كالأجانب22, الام الا لم يكن 
لهم فيه حقٌ ؛ كالثلث . و[قول] "القائل بمنع الإنفاذ يصح مع القول بأن الموت 
قرط لأنهم أذنوا قبل التمليك”” وقبل حصول الشرط ؛ فلا ينفذ كسائر الشروط 
مع مشروطاتها. 


وأما مسألة الإنزال؛ فيصح © بناؤها على أنه ليس بشرط في هذا الغسل, 


)١(‏ فقد أسقطوا المقدار الذي ترتب لهم على مرض مورثهم. وصاروا كالأجانب لا يقبل 
منهم بعد الموت كلام فيما تصرف فيه زائدا على الثلث؛ كحال الأجانب في ذلك, وكل هذا خارج 
عن تقرر ملك لهم في حالة المرض . (د). وفي (ط): «صاروا في المال. . .» 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (ط) و (م). 

() أي : قبل تمامه بحصول شرطه. (د). وفي (ط): «قبل التملك أو قبل. . . » 

(4) أي : تبنى على أنْ الجماع ليس من شرط وجوب الغسل فيه الإنزال» وفرض المسألة 
الجماع ؛ فدعوى أنَّ الإنزال شرط ليست بصحيحة في هذا الفرض. أويقال: إِنْ عدم وجوب الغسل 
ميني على ما هو أعم من ذلك. وهو أن كل إنزال لم يقترن بلذة يكون كالعدم لا حكم له ولو لم 
يكن ناشئاً عن الجماع . ٠‏ اللهم إلا ما كان في النوم ؛ فإنهم ون لم يشترطوا مقارنته للذة إلا أنه لما 
كانت الحالة حالة نوم وغفلة عن ضبط اللذة مع كون الغال أن المنيّ لا يكون إلا مع لذّة؛ طردوا 
الباب في النوم حتى فيما لم يشعر فيه باللذة. وهذا إنما يصح إذا سلمنا أنه يشترط مقارنة اللذة في 
اعتبار الإنزال موجبا. مع أنهم صرحوا في غير الجماع بأنْ الإنزال بسبب اللذة موجبٌ للغسلء وإِنّْ 
لم يقارنهاء بل تأخر عنها؛ فتأمل. ثم رأيثُ أن ما قلناه ليس متفقاً عليه بل هو المعتمد. ومقابله 
يشترط في الإنزال الموجب للغسل أنْ يكون بلذة مقارنة, حتى إذا التذّ وبعد انقضاء اللذة خرج منه 
المني ؛ فإنه لا يطالب بالغسل مطلقاً, سواء اغتسل قبل خروجه - وإن لم يطالب به -» أولم يغتسل ؛ 
فكلام المؤلف مبني على هذا. راجع الزرقاني وحاشية العدوي عليه. (د). 
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أو لأنه لا حكم له؛ لأنه إنزالٌ من غير اقتران لَذَّة. 
فعلى الجملة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار 
الشرط . 
المسألة السادسة 


الشروط المعتبرة في المشروطات شرعاً على ضربين : 

أحدهما: ما كان راجعاً إلى خطاب التكليف؛ إِما مأمورا بتحصيلها 
- كالطهارة للصلاة: وأخذ الزيئة لهاء وطهارة الثوب» وما أشبه ذلك _» وإما منهياً 
عن تحصيلها ‏ كنكاح المحلّل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول» والجمع 
بين المتفرق والفرق بين المجتمع خشية الصدقة, الذي هو شرط لنقصان 
الصدقة, وما أشبه ذلك ؛ فهذا الضرب واضحٌ قصّدٌ الشارع فيه؛ فالأول 
مقصود الفعل, والثاني مقصود الترك» وكذلك الشرط المخيّر فيه إن اتفق(© _؛ 
فقصد الشارع فيه جعله لخيرّة المكلّف: إِنْ شاء فعله فيحصل المشروط» وإن 
شاء تركه ؛ فلا يحصل . 

والضرب الثاني : ما يرجع إلى خطاب الوضع ؛ كالحول في الزكاة, 
والإحصان في الزنى » والحرزة في القطع. وما أشبه ذلك؛ فهذا الضرب ليس 
للشارع قصد في تحصيله من حيث هو شرط. ولا فى عدم تحصيله ؛ فإبقاء 
النصاب حَوْلاً حتى تجب الزكاة فيه» ليس بمطلوب الفعل أنْ يقال يجب على 
[صاحبه]”2 إمساكه حتى تجب عليه الزكاة فيه ولا مطلوب الترك أنْ يقال: 


)١(‏ كالنكاح الذي يكون به محصناً؛ فهو مباح وشرط في ترتب حكم الرجم على 
الرّنا. (د). 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل و(م) و(خ) و(ط)., وسقطت من (د). 


"2١ 


يجب عليه إنفاقه وها أن تجب فيه الزكاة. وكذلك الاحصان». لا يقال: إنه 
مطلوب الفعل(" ليجب عليه الرجم إذا زنى » ولا مطلوب الترك لئلا يجب عليه 
الرجم إذا زنى . 

وأيضاًء فلو كان مطلوباً؛ لم يكن من باب خطاب الوضع» وقد فرضتاه 
كذلك, هذا خلف, والحكمُ فيه ظاهر"). 

فإذا توجّه قصدٌ المكلّف إلى فعْل الشرط أو إلى تَرْكهء من حيث هو فعُل 
داتحل تحت قدرته 4 فلا بل من النظر فى ١ذللك‏ ؛«وهى : 


المسألة السابعة 


بأفورا يه أوفتي] عته انرا كيه ]ذل فإن كان ذلك ؛ فلا إشكال فيه وتنبنى 


)١(‏ أي: ليس مطلوب التحصيل بفعل سببه وهو النكاح». وإلا؛ فالإحصان وصف لا 
يفعل. (د). 

(9) في (م): «ظاهرة»؛ فضبط الجملة الأستاذ محبي الدين تبعاً لذلك: «والحكمُ فيه 
ظاهرة) . 

() لا يقال: موضوع المسألة عام في الضربين» وقد خصه بخطاب التكليف؛ فيكون 
خاصاً بالضرب الأول في المسألة قبلهاء وهذا لا يناسب فرض المسألة كما لا يناسب الأمثلة الآتية . 

لأنا نقول: إن خطاب الوضع يدخل تحت قوله: «أو مخيراً فيه». وكذا تحت ما قبله من 
المأمور به والمنهي عنهء من حيث إن خطاب الوضع في المسائل الآتية يحصل مسبّباً عن فعل 
المخيّر فيه مثلاً كما تقدمت أمثلته ؛ فإِنّ الحول في الزكاة يحصل من إمساك المال مدة الحول. وهو 
فعل مخير فيه» له أن ينفق أو يمسك. والإحصان مرتب على النكاح المخير فيهء وجمع المتفرق 
وتفريق المجتمع مخير فيه» وكل منهما مترتب عليه خطاب الوضع ؛ فالكلام جار مع فرضه المسألة ؛ 
فإِن فعل الشرط لأنه مأمور به أو تركه لأنه منهي عنهء أو فعله لأنه مخير فيه. وكان قصده قضاء 
حاجته. لا إبطال مسبّب شرعي . فلا كلام في ترتب أحكام الشرط عليه. (د) . 
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الأحكام التي تقتضيها الأسباب على 0 وترتفع عند فقله؛ 501 إذا 
أنفق قبل الحؤل للحاجة إلى إنفاقه, أو أبقاه للحاجة إلى إبقائه» أو يخلط 


ماشيته بماشية غيره لحاجته !| إلى الخلطة. أو يزيلها لضرر الشركة أو لحاجة 


2 
أخرى, أو يطلب التحصن بالتزويج لمقاصده؛, أو يتركه لمعنى من المعاني 
الجارية على الإنسانء إلى ما أشبه ذلك . 


وإِنّْ كان« فعله أو تركه من جهة كونه شرطاً قصداً لإسقاط حكم الاقتضاء 
[في السبب]”" أن لا يترتب عليه أثره؛ فهذا عمل غيرٌ صحيح . وسعيّ باطل ؛ 
دلت على ذلك دلائل العقل والشرع معاً. 

فمن الأحاديث في هذا الباب قوله ه00 : ولا , يجمع بين متفرق ولا يفرّق 


)١(‏ أي : فإن فعل ما يحقنٌ الشرط أو فعل ما يخلٌ به بهذا.القصد؛ فإنه يكون ياطلاً لا يترتب 
عليه أثرهء وظاهره أنَّ ذلك جار فيما ترتب عليه ما لا يعد هربا من الأثر؛ كأن يجمع لتلزمه الزكاة أو 
يفرّق لتلزمه أيضاًء وكذا إذا أبقى النصاب بقصد وجوب الزكاة؛ أو فعل موجب الإحصان ليرجم إذا 
زنى ظاهره أَنَّ هُذا لا يترتب عليه أثره؛ لأنه قصد إلى الشرط من جهة كونه شرطأ بنيّة إسقاط حكم 
الاقتضاء السابق على فعل ما يحقق الشرط حتى لا يترتب عليه أثرهء وهو عدم الزكاة في المثالين 
الأول والثاني» وعدم الرجم في المثال الثالثء ولا يخفى أنْ هذا الظاهر غير واضح ؛ لأنه متى بقي 
النصاب إلى الحول عنده ولو بهذا القصد لزمته الزكاةء وكذا يقال في بقية الأمثلة؛ فهل تقيد المسألة 
بما إذا كان الفعل أو الترك قصداً إلى إسقاط أثر شرعي لا يراه في مصلحته. وهرباً مما ينافي مقاصد 
الناس في المألوف عند العقلاء؛ فيكون الحكم في المسائل السابقة وأمثالها اعتبار الحالة الواقعة 
ولو كان القصد فلوسا فيها دقل المؤلف؟ (د) . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(*) فهو قعل منهياً عنه ليخلٌ بشرط الزكاة أو زيادتهاء وفي المثال الثاني فعلّ منهيّاً عنه ليخل 
بشرط الخيار. وفي المثال الثالث فعل منهيًاً عنه وهو إدخال فرس معروف فيها أنها تسبق الخيل 
ليحقق شرط حَوْز الرّهان وهو السبق؛ فهو مخل بقصد المسابقة ومقترن بقصد حصول الشرط, وكذا 
يقال في شرط الولاء : إنه فعل فيا عنه بقصد إسقاط حكم الاقتضاء ألا يترتب عليه أثره. وكذا 
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بين مجتمع خشية الصدقة)2), 





- البيع» وشرط ألا يبيعه المشتري مطلقاً أو لغيره مثلا؛ فهذا إسقاط لما يترتب على البيع من حق 

المشتري في سائر تصرفات الملك. وما بعده قيد فيه السلف الذي لا يكون إلا لله وليس فيه مشاحة 
ولا ربح بالبيع الذي فيه ذلك ؛ فقد خرج السلف بذْلك عن مقتضاه. وشرط في شرط كشرط أنْ يكون 
الولاء للبائعين في مسألة بريرة حيث اشترطوا في بيعها أنْ تعتقهاء واشترطوا في عتقها أن يكون الولاء 
لهم . والفقهاء استثنوا من عدم جواز البيع والشرط مسألة شرط العتق فقد أجازوها؛ فيتصور فيها شرط 
في شرطء وكذا فعل اليمين المنهي عنها ليرتب عليها حمّاً له لم يكن؛ فقد فعل شرطاً يترتب عليه 
القضاء له بغير حقه. وقد فعله من جهة كونه شرطاً بالقصد المعلوم ؛ وجعل الشارع اليمين على نية 
المستحلف حتى لا يمكن الحالف من فعل شرط بهذا القصد الباطلء وآية «ولا يحل 
لكم . . . » إلخ من هذا أيضاً. فإذا فعل ما يقتضي نشوزها وعدم قيامها بحدود الله ؛ فقد فعل منهياً 
عنه بقصد حصوله على غرضه من الفدية. وآية شهادة الزور؛ فالشهادة يحقق بها شرطاً لحكم 
القاضي للمشهود له بقصد إسقاط حكم الاقتضاء قبل الشهادة, والتيس المستعار يريد تحقيق شرط 
عودها للأول بهذا القصد. (د). 

وفى (م): «قوله عليه السلام»), وفي (خ) : «قوله عليه الصلاة والسلام» . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق ولا يرق بين 
مجتمع. ”" / "7١5‏ / رقم )١56٠‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

وأخرجه من حديث ابن عمر ضمن قطعة من آخر حديث طويل أبوداود في «السئن» (كتاب 
الزكاة باب في زكاة السائمة. ؟ / 7١6 - 7١4‏ / رقم ».)١958‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب 
الزكاة. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم؛ ؟ / 5-55 / رقم /5117)» وابن ماجه في «السئن) 
(كتاب الزكاة. باب صدقة الإبل؛ ١‏ / #الاه. 4ه / رقم 1744). وأحمد في «المسند» (7 / 
6 وابن أبي شيبة في «المصنف» (” / .17١‏ 5؛») وابن زنجويه في «الأموال)» (رقم ,.)١5169‏ 
والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / 5», والبيهقي في «الكبرى» (5 / 88)., وابن حزم في «المحلى) 
(5 / 77 58) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر به؛ وإسناده 
ضعيف لضعف سفيان في رواية عن الزهري . 

ولكن للحديث شواهد عديدة اعتنى بسردها ابن زنجويه في «الأموال» (؟ / 451/-857): 
وانظر: «التلخيص الحبير» (” / ١ء‏ وداي و«فتح الباري» (”" / .)7١5‏ 
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خ 11 صلا 0 _ ' موعن ا 2-0 
وقال علد 2010 : «البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا آل تكون صعفه خيار. 
م _ ور ٠‏ © 6 - َ 

ولا يحل له أن يفارقه خحشية أن يستقيله)9) . 


5 0 3 م 07 ا 2 مه #*ى صر 
وقال: «من ادخل فرسا بين فَرَسَين وهو لا يأمن أن تسبقٌ ؛ فليس بقمار. 
2 م ه كر 7 5 ّْ 
ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد 5 أن تسبق ؟ فهو فمار)0". 


. في (م): «عليه السلام». وفي (خ): «عليه الصلاة والسلام»‎ )١( 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب البيوع. باب كم يجوز الخيار, 4 / “85 / 
رقم /1 2.5٠١‏ وباب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع. 5 / 558-57 / رقم .)5١١9‏ ومسلم 
في «صحيحه) (كتاب البيوع ‏ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» ”# / ١١537‏ / رقم ,)١91١‏ 
وأبو داود في «السئن» (كتاب البيوع والإجارات» باب في خيار المتبايعين / رقم 485 *. 7"408), 
والترمذي في «الجامع» (أبواب البيوع . باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا / رقم ©4؟١),‏ 
والنسائي في «المجتبى» (كتاب البيوع. باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء ٠‏ / 544 - 
48). وابن ماجه في «السئن» (كتاب التجارات», باب البيعان بالخيار ما لم يفترقاء ؟ / 75 / 
رقم ,.)5١141‏ ومالك في «الموطأ ("* / 551/1؟)., وأحمد في «والمسند» (" / 5. ع #/ا). وابن 
الجارود في «المنتقى» (رقم .)5١1‏ والبيهقي في «الكبرى» (ه / 2754 ؟7/5؟) عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما بألفاظ متعددة منها هذا . 

() أخرجه أحمد في «المسند» ( / 886ه)., وابن ماجه في «السنن» (؟ / 95١‏ / رقم 
41». وأبو داود في «السئن» (" / "٠١‏ / رقم 61/4؟)., وابن أبي شيبة في «المصنف» (؟7١‏ / 
6848). والدارقطني في «السئن» (5 / ه٠").‏ والطحاوي في «مشكل الأثان» (" / 5#" -55")ء 
والحاكم في «المستدرك» (؟ / .)١١4‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؛» »)23١ / ٠١(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» ٠١(‏ / 45-48" / رقم 4 556). وابن حزم في «المحلى» (, / 5ه "). وأبو نعيم 
في «الحلية» (؟ / .)١78‏ والحربي في «غريب الحديث» (؟ / */ا”), والطبراني في «المعجم 
الصغير» ١(‏ / 586 / رقم ١غ‏ الروض الداني), وابن المنذر في «الإقناع) 60 /605). وأبو 
عبيد في «غريب الحديث» (؟ / ,)١47‏ وابن عدي في «الكامل) ( / .4)١5١4 - ١5١8‏ وأبو 
يعلى في «المسند» ٠١(‏ / 5094 / رقم 08514)., وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7 / ٠١‏ / 
؟) من طريقين (سفيان بن حسين وسعيد بن بشير) بأسانيد متفرقة عن الزهري عن سعيد بن المسيب - 
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- عن أبي هريرة به . 

وهذا إسناد ضعيف. والحديث معلول, أعلّه جهابذة الجرح والتعديل. 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل» (” / 787 / رقم 5744) له: «سألت 
أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون وغيره عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «أيما رجل أدخل فرساً بين فرسين وهو يأمن أن يُسْبَقّ؛ فهو قمارٌه؟ قال أبي : 
هذا خطأء لم يعمل سفيان بن حسين شيئاً لا يشبه أن يكون عن النبي يل وأحسن أحواله أن يكون 
عن سعيد بن المسيب من قوله» وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله» . 

وقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه» ‏ كما في «التلخيص الحبير» (4 / »)١77*‏ و«الفروسية» 
7١‏ بتحقيقي) لابن القيم -: 

«سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة عن النبي يل : «من أدخل فرساً بين فرسين . . .» الحديث؛ فقال: باطل وخطأ على أبي 
هريرة) . 

وقال أبو داود في «سننه) بعد أن أخرجه (رقم : «رواه معمر وشعيبٌ وعقيل عن 
الزهري عن رجال من أهل العلم, قالوا: «مَن أدخل فرسأ». وهذا أصح عندنا». 

هذا لفظ أبي داود؛ فلا ينبغي أن يقتصر المخرج له من «السئن» على قوله : رواه أبوداود, 
ويسكت عن تعليله له. 

وقد رواه مالك في «الموطأ» 5 / 578).» والبيهقي في «السئن الكبرى» )٠١ / ٠١(‏ عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أنه: قال: «من أدخل فرسأ»» ؛ فجعله من كلام سعيد نفسه. 

وكذلك رواه الأساطين الأثبات من أصحاب الزهري معمر بن راشد. وعقيل بن خالد. 
وشعيب بن أبي حمزة, والليث بن سعد ويونس بن يزيد الأيلي , وهؤلاء أعيان أصحاب الزهري. 
كلهم رووه عن سعيد بن المسيب من قوله . 

وممُن أعلّه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (؟ / 00١4‏ وأعلّه أبو عمر 
ابن عبدالبر في «التمهيد» ١5(‏ / 4817)» وقال : 

«هذا حديث انفرد به سفيان بن حسين من بين أصحاب ابن شهاب, ثم أعلّه بكلام أبي 


داود) . 
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وقال فى حديث بريرة حين اشترط أهلها أن يكون الولاءٌ لهم : «من اشتر ط 
شرطاً ليس فى كتاب الله ؛ فهو باطل, وإن كان مئة شرط)(2)2 الحديث . 

ونهى عليه [الصلاة والسلام] عن بيع وشرطء وعن بَيّع وسلفبٍ. وعن 
شرطين في بيع 27 وسائر أحاديث الشروط المنهي عنها . 





وقال بعض الحفاظ فيما نقل ابن القيم في «الفروسية) (71 - 7737 بتحقيقي) : «يبعد 
بدا الانيكوة الختدرت علد الزهرى عن سعيل ين المسيب عن ابن هريرة ترترعاء ثم لا يرويه واحد 
من أصحابه الملازمين له المختصين به الذي يحفظون حديثه حفظاً. وهم أعلم الناس بحديثه. 
وعليهم مداره؛ وكلهم يروونه عنه كأنما من قول سعيد نفسه. وتتوفر هممهم ودواعيهم على ترك رفعه 
إلى النبي كله وهم الطبقة العليا من أصحابه. المقدمون على كل من عداهم ممن روى عن 
الزهري , ثم ينفرد برفعه من لا يدأنيهم ولا يقاربهم ؛ لا في الاختصاص به. ولا في الملازمة له 
ولا في الحفظ. ولا في الإتقان. وهو معدود عندهم في الطبقة السادسة من أصحاب الزهري على 
ما قال أبو عبدالرحمن النسائي, وهو سفيان بن حسين؛ فمن له ذوق في علم الحديث لا يشك ولا 
يتوقف أنه من كلام سعيد بن المسيّب لا من كلام رسول الله يي ولا يتأنّى له الحكم برفع الحديث 
إلى النبي يق بل إما أن يرويه ويسكت عنه. أو ينبه عليه». 

قال ابن القيم : «وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «رفع هذا الحديث إلى النبي ك2 
خطأ. وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب». 

قال: دوهذا مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه ليس من كلام النبي يك وإنما هو من كلام 
سعيد بن المسيب نفسهء, وهكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري عنه عن سعيد بن 
المسيب؛ مثل : الليث بن سعد وعقيل» ويونس. ومالك بن أنس, وذكره في «الموطأ» عن سعيد 
ابن المسيب نفسه. ورفعه سفيان بن حسين الواسطي» عر قعرك ليجع بطل رراقة عن 
الزهري لغلطه في ذلك». ونحوه في «مجموع الفتاوى» (14 / 58 -54). 

)١(‏ أخرجه البخاري في وصحيحه» (كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا 
تحل. 4 / 5" / رقم 7154)» ومسلم في «صحيحه) (كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق . 
١547 / 1‏ / رقم )١16١054‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) في الأصل و(ط): «عن شرطين في شرط». وفي النسخ الثلاث المطبوعة : «وعن شرط - 
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ومنله حديث : «من اقتطع مال أمرىء مسلم بيمينه) .)١(‏ 

وحديث: أن «اليمين على نية المسة لمستحلف»2». 

وعليه جاءت الآية: 8 إنَّ أن يسْرَونَ بهد اله ومنو تَمنَا م لا » الآية 
[ال عمران: /الا]. 

وفي القران أيضاً : «دَلايِلُ كم أن: تَأَحْذوأ مآ اموه ًا | ل أن ياي 
َايْتِيمَاحُدُود 4 الآية [البقرة: 779]. 

وأية شهادة الزور والأحاديث فيها من هذا أيضاً. 

وقال تعالى: « يَكأيُهَا اديت تَأكُلُوًا تولك يَبْنَحكُم بالطل 
لد تكرت ا عي و [النساء: 9؟7]. 

وما جاء من”) الأحاديث . 


وقال: « فَإن طلَمَها كلا يل لم من يمد حي د ا [البقرة: ٠7؟].‏ 





في شرط»! والصواب : «وعن شرطين في بيع»؛ كما أثبتناه. 

وسيأتي النهي عن ذلك في حديث بلفظ : «لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع. ولا 
ربح ما لم يضمن . . .». انظره وتخريجه (ص 159). 

وما بين المعقوفتين سقط من (م)2 وكتب (خ) هنا ما نصه: «لم يجر البيع والسّلف لانّهام 
المتعاقدين على قصد السّلف بزيادة؛ ولأنْ فيه الجمع بين عقدين متضادّين؛ فإِنَّ السّلف معروف. 
والبييع موضوع للتجارة ومبنيٌ على المشاحخة» . 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه: (كتاب الإيمان؛ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنار. ١57 / ١‏ / رقم 17) بلفظ : «من اقتطع حقٌّ امرىء مسلم بيمينه؛ فقد أوجب الله 
له النارن . 

(1) أخرجه مسلم في «الصحيح؛ (كتاب الأيمان. باب يمين الحالف على نية المستحلف, 
م / 7ع؟١‏ / رقم .1١61‏ بعد )١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) في (ط) : «وما في معناه من» . 
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وما جاء من أحاديث لعن المحلّل باسنا له () والتيس المستعار. 
رين التضريّة في شراء الشاة على أنها غزيرة الدّر"2. 
وسائر أحاديث النهى عن الغش”©. 





)١(‏ أخرج الترمذي في «الجامع) (' / 7854)» وأبو داود في «السنن» (” / 777)», وابن 
ماجه في «السنن» ١(‏ / 577)» والنسائي في «المجتبى» (5 / »)١59‏ وأحمد في «المسند» ١(‏ 
/ ٠ه‏ 4)., والدارمي في «السئن» (7 / 75814), وابن أبي شيبة في «المصنف» (4 / 598), 
وعبدالرزاق في «المصنف» (5 / 5594).» والدارقطني في «السئن» ( / ,.)55١‏ والحاكم في 
«المستدرك» (7 / ».)١194‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ( / )7١1/‏ من حديث ابن مسعود: لعن 
المحلل والمحلل له . 

وقال الذهبي في «الكبائر» (ص 3١"‏ بتحقيقنا) بعد أن أورد حديث: «لعن الله المحثّل 
والمحلل لهو قال : «جاء ذلك من وجهين جيدين عنه يله . 

وقال ابن حجر في والتلخيص الحبير: (”" / :)1١17٠١‏ «وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد 
على شرط البخاري». 

وانظر غير مأمور: «الاقتراح) :»)7١0(‏ و«تحفة المحتاج» (؟ / 78/17) . 

(؟) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب البيوع, باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغدم / 8# / 7531 / رقم 4»؛» ومسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع. باب حكم بيع 
المصرّاة. " / ١١68‏ / رقم )١1674‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: دلا تصرٌوا الإبل والغنم للبيع , 
فمن ابتاعها بعد ذلك ؛ فهو بخير النْظَرّين من بعد أن يحلبها؛ إن رضي أمسكهاء. وإنْ سخطها ردّها 
وصاعاً من تمر». وفي رواية لمسلم : «من اشترى مصراة؛ فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن رَّدها؛ رد معها 
صاعاً من تمر لا سمراء» . 

وهي في البخاري معلقة» دون ولا سمراء» . 

(*) أخرج ابن حبان في «الصحيح» (7 / 77 / رقم 0717 الإحسان)., والطبراني في 
«الكبير) (رقم 7*4 ,»)٠١‏ و «الصغير» »)55١ / ١(‏ وأبونعيم في «الحلية» (4 / 184)» والقضاعي 
في «مسند الشهاب)» (رقم 7817 , 4 بإسنادٍ حسن عن ابن مسعود مرفوعا : دمن غشنا فليس مناه . 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم »)٠١١‏ وأبوداود في «السئن» (رقم 0*408» والترمذي - 
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والكديعة. 
والخلابة9©. 
وال م 200 


وحديث امرأة رفاعة القرظيَّ حين طلقها وتزوجها”» عبدالرحمن بن 


- في «الجامع) (رقم .)١١6‏ وابن ماجه في «السئن» (رقم 7714؟). وأحمد في «المسند» (؟ / 
4١17 5‏ )» وأبو عوانة في «المسند» ١(‏ / /اه). والطحاوي في «المشكل» (” / »)١74‏ وابن 
الجارود في «المنتقى») (رقم 2)851 والحاكم ك «المستدرك) (" / 3 4). والبيهقي في [الستن 
الكبرى» (0/ )77١‏ من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ وأخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب البيوع, باب مايكره من الخداع في البيع؛ ؛ 
/ /اا” / رقم ,)5١111‏ ومسلم في «الصحيح)» (كتاب البيوع. باب من يخدع في البيع» " / 
8 / رقم “16#)؛ أن النبي يكخٍ قال لمن يخدع في البيع : «متى بايعت؛ فقل: لا خلابة». 
وهذا الرجل هوحبان بن منقذ وقيل : بل والده. وهُذا هو الصحيح , وانظر: «تنبيه المعلم بمبهمات 
صحيح مسلم» (رقم 045), وتعليقنا عليه . 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب البيوع. باب النجشي., 4 / 08" / رقم 
5). ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب البيوع . باب ثحريم بيع الرجل على بيع أخيه) من حديث 
ابن عمر: إن النبي وله نهى عن النجْش». 

قال (د): «تصرية الشاة وما معها من مسائل الغش والخديعة والخلابة والنجش - ويجمعها 
في الحقيقة جنس الغش - قد فعل بها أمراً يقتضي زيادة الثمن عما إذا كانت غير مغشوشة, ولو كان 
ما فعله بهذا القصد صحيحاً؛ لرتب الشارعٌ عليه ملكه للزيادة وحل الانتفاع بهاء ولكنه لا يرتب ذلك 
لأنه فعل شرط الزيادة بهذا القصد السيء ولا بد؛ فلا تكون الزيادة ملكا له. ولا يحل انتفاعه بهاء 
وللمشتري رد المبيع واسترداد الثمن» . 

() في جميع الأمثلة السابقة وجد الشرط فعلاًء ولكن بقصد غير صحيح ؛ فكان سعياً باطلاً 
من هذه الجهة. أما في مسألة امرأة رفاعة ؛ فليس فيها تحقق الشرط وهو نكاح الزوج الآخرء وأنه 
فعل بقصد سَيء كالتحليل مثلا حتى يلغى الأثر المترتب على الشرط ويبقى الأمر كما كان قبل فعله» - 
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والأدلة أكثر من أن يُوْتَى عليها هنا . 





- وإنما الذي في المسألة أن الشرط لم يتحقق بدليل قوله عليه السلام : «لاء حتى تذوقي عُسليته . . ٠‏ » 
إلخ, أي إنه لم يتحقق المسٌ مع الانتشار بدليل أنها لما عادت إليه عليه السلام بعد مدة تقول : 
إنه قد مسّنى ؛ فقال لها: «كذبت بقولك الأول. فلن أصدقك في الآخر»؛ فلا يظهر وجه إدراج 
المسألة في هذا الباب. (د). 

6 خرج البخاري في «الصحيح ا ) (كتاب الشهادات, باب شهادة المختبىء. © / 1" 
/ رقم 5588؟), ومسلم في «الصحيح» (كتاب النكاح. باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلّقها حتى 
تنكح زوجاً غيره» ؟ / ٠١05-١٠١8‏ / رقم »)١48#‏ وأبوداود في «السئن» (كتاب الطلاق؛ باب 
المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غير ” / 71 - 77 / رقم 704). والنسائي 
في «المجتبى» (كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلانا والنكاح الذي يحلها به» * اللا 
والترمذي في «الجامع» (أبواب النكاح, انعم عاء قبن يطلن امرأته ثلاثاً فيتزوّجها انها 
قبل أن يدخل بها. ” / 7947 / رقم 7). وابن ماجه في «السنن» (كتاب النكاح, باب الرجل 
يطلّق امرأته ثلاثاً فتتزوّج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول 555-517١ / ١‏ / رقم 
7). وأحمد في «المسند» (5 / 47 45) من حديث عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظيّ 
إلى النبي يَيَيهِ ؟ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني , فت طلاقي» فتزوئلجت بعده عبدالرحمن بن 
الزبير» وإنما معه مكل هدبة الثوب » فقال : «أتريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسّيلتك)). 

وأخحرج مالك في «الموطأء 7١‏ / ١#ه)‏ عن المسور بن رفاعة القرظي عن الرّبير بن 
عبدالرحمن بن الزبير: ! إن رفاعة بن سموال طلّق امرأته تميمة بنت وهب. وذكر نحوه . 

وهو مرسل عند أكثر رواة «الموطأ». ورواه ابن وهب وابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم 
ابن طهمان وعبيد الله بن عبدالمجيد الحنفي » جميعهم عن مالك ؛ فقالوا: عن الزبير بن عبدالرحمن 
عن أبيه موصولاً: وهو صاحب القصّة. 

(فائدة) : الزّبير ضبطها الحافظ في «التقريب» (870”) بفتح الزاي » وفي حاشية الأصل 
بكسر الباء وفتح الزاي المشددة . 


١ 


وأنقياً نان كيذ العمل”' يُصيّر ما انعقد سبباً كم شرعي جلباً لمصلحة 
أو وقعا الففسدة: عبثاً لا حكمة له ولا منفعة به وهذا مناقض لما ثبت في 
قاعدة المصالح . وأنها معتبرة ة في الأحكام . 


وأيضاً ؛ فإنة:مشياد القضاد الشارع من جهة ة أن السبب لما انعقد وحصل 
في الوجود ؛ صار مقتضيا ع ةن لكنه توقف على حصول ور 
تكميل للسبب؛ فصار هذا الفاعل أ و التارك بقصد رفع حكم السبب قاصداً 
لمضادة الشارع في وضعه ا وفد تبين ين [أن] © مضادة قصد الشارع باطلة ؛ 
فهذا العمل باطل . 

فإِنْ قيل : المسألة مفروضة في سبب توققف اقتضاؤه للحكم على شرط. 
اله ارط يعدم القصد إلى فقده؛ كان كما لولم يقصد ذلك. ولا تأثير 
للقصد. وقد ت, تين أَنْ الشرط | إذا لم يوجد لم ين ينض 81 السسيت أن يكوق نظي : 
كالحول في الركاة؛ فإنه قوط ينه الركاة بدونه بالفرض» والمعلوم من قصد 
الشارع أن السبب إنما يكون سبباً مقتضياً عند وجود الشروط., لا عند فقدهاء 
فإذا لم يتتهض سبباً؛ كانت المسألة كمن أنفق النصاب قبل حلول الحول لمعنى 

)١(‏ ما تقدم من الآيات والأحاديث استدلال بالنقل والاستنباط منه. وهذا وما بعده استدلال 
بطريق العقل المبني على ما استقرىء من مقاصد الشرع في شرع الأحكام للمصالح. فلو جرى 
العمل باعتبار هذا الشرط الذي قصد به هذا القصد؛ لبطلت تلك المصالح التي يبنيها الشارع على 
تلك الأسباب؛ فمثلا لو اعتبر التفريق والجمع بهذه النية» ولو اعتبر الإنفاق قبل الحول بقليل ليهرب 

من الزكاة في المسألتين؛ لأمكن لكل واحد أنْ يخلص من وجوب الزكاة بفعل هذا الشرط أو تركه 

مثلا وضاعت المصلحة المترتبة على الزكاة» وكذا يقال في سائر الأمثلة. (د) . 

(5) في (ط): «فيه». 

(*) كمرور الحول مثل في النصاب, فإذا أنفق بعضه بقصد رفع الزكاة؛ كان قصده رفع 
الزكاة عن هُذا النصاب المملوك له مضادًا لقصد الشارع إيجاب الزكاة فيه . (د) . 

(54) سقط من الأصل . (©) في الأصل و (ط): «ينتهض» . 





ضدة 


من معاني الانتفاع» فلا تجب عليه الزكاة؛ لأنَ السبب لم يقتض إيجابها لتوقفه 
على ذلك الشرط الذي ثبت اعتباره شرعاً. فمن حيث قيل فيه: إنه مخالف 
لقصد الشارع ؛ يقال: إنه موافق2, وهكذا سائر المسائل . 


فالجواب: إِنَّ هذا المعنى إنما يجري فيما إذا لم يقصد رفع حكم 
اللا انا مع القصد إلى ذلك؛ فهو معنى غير معتبر؛ لأنَّ الشرع شهد له 
بالإلغاء على القطع. ويتبيّن ذلك بالأدلة المذكورة إذا عرضت المسألة عليها؛ 
فإِنْ الجمع بين المتفرق”») أو التفرقة بين المجتمع قد نُهِي عنها إذا فصد بها 
إبطال( حكم السببء بالإتيان بشرط ينقصها حتى تبخس المساكين ؛ 
فالأربعون شاة فيها شاة بشرط الافتراق» ونصفها بشرط اختلاطها بأربعين أخرى 
مثلاء فإذا جمعها بقصد إخراج النصف؛ فذلك هو المنهي عنهء كما أنه إذا 
كانت مئة مختلطة بمئة وواحدة». ففرقها قصدا أن يخرج واحدة؛ فكذلك,. وما 
ذاك إلا أنه أتى بشرط أو رفع شرطأ يرفع عنه ما اقتضاه السبب الآأول. فكذلك 
المفق تصابه بقضه رقع ها التهباه من وجري تراج وكذلك قوله ولا بحل 
له أن يفارقه خشية أن يستقيله)29»؛ فنهى عن القصد إلى رفع شرط الخيار الثابت 





(1) هومضاد لقصد الشارع كما ذكر في الدليل السابق» وموافق له من جهة أن قصد الشارع 
أن السبب إنما يقتضي مسببه عند وجود الشرط لا عند فقده؛ يعني : فكان يقتضبي ذلك على أكثر 
الفروض أنْ يقال: إنه فعل منهيّاً عنه وأئم مثلاء ولكنه لا تجب عليه الزكاة؛ فإثمه من جهة المضادة 
لقصد الشارع وعدم وجوب الزكاة لفقد الشرط الذي قصد الشارع توقف تأثير السبب على 
حصوله . (د). 

(؟) في الأصل : «المفترق». 

(5) وتقدمت القاعدة الأصولية وهي أله ليس لأخد إن يرفع حكم الفست لأن المسي دقن 
فعل الله لا من فعل المكلف, ولما كان هُذا الشرط يقصد به رفع المسبب؛ كان لاغياً وكأنه لم 
يكن. (د). 

(4) قطعة من حديث صحيح مضى تخريجه (ص 1790). 


ويد 


له بسبب العقد. وعن الإتيان بشرط الفرس المحللّة »[للجعل](" بقصد أخذه. 
لا بقصد المسابقة معه. ومثله مسائل الشروط ؛ فإنها شروط يقصد بها رفع أحكام 
الأسباب الواقعة”؛ فإنْ العقد على الاي أنه عقد على جميع ما ينشأ 
عنهء ومن ذلك الولاءغ. قمر قرط أن الولاء له من البائعين ؛ فقد قصد بالشرط 
رفع حكم السيب فيه, واعتبر هكذا سائر ما تقدم تجاه كذللق؟ فعلى هذا 
الإتيان بالشروط أو رفعها بذلك القصد هو المنهي عنه, وإذا كان منهياً عنه 





(1) في النسخ المطبوعة : «المحلّية». 

(؟) سقط من الأصل . 

(5) قيد به لما سبق له من أن المسبّبٍ الذي لا يرفع هو مسبّب سبب وقع بالفعل ؛ فارجع 
ليه . (د) . 

(4) كتب ناسخ الأصل هنا ما نصه : قوله : «فإن العقد على الكتابة. . . إلخ» كلام غير 
صحيح ؛ فإن بيع الكتابة منعه أبو حنيفة والشافعي . وأجازه مالك, لكنه يقول: «الولاء لعاقدها لا 
لمشتريها» عكس ما قاله المصنف. وكلامه يشير إلى أن حديث بريرة محمول على بيع كتابتها لا 
رقبتهاء وهو حمل فاسد كما ذكرناه من كون الولاء في بيع الكتابة عند من يجيزها للعاقد. والذي في 
الحديث خلافه . 

وأنضا؛ فإن الكتابة إذا كانت نقداً إنما تباع بعرضء والذي في القصة خلافه والمحققون 
من المالكية يحملون بيعها على بيع رقبتها بعد (عجزها), فمن اشترطه من بائعي الرقبة : الولاء على 
المشترئ أن أعتق. فقد قصد رفم حكم السبب فيه؛ فكان الصواب التمثيل على هذا الوجه. وكان 
المصنف اعتمد على ما في «بداية المجتهد» للحفيد ابن رشدء حيث نقل عن المالكية حمل 
الحديث على بيع الكتابة وهو كلام فاسد بما أوضحناه. والله تعالى أعلم . 

وممن أشار إلى فساده بالوجه الأول الأبي في «شرح مسلم». وبالوجه الثاني ابن قيم الجوزية 
في كتاب «الهدي». اه . كاتبه. 

(8) أي : فقوله في الاعتراض السابق -: إنه موافق من جهة ومخالف من جهة؛ غير 
صحيح , فإنه مخالف من كل جهة؛ لأنه متى كان المنهي عنه هو فعل الشرط نفسه؛ فيكون باطالّ 
وكأنه لم يحصل ؛ فبقي الحكم كما كان قبل فعله. (د). 
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كان مضادًاً لقصد الشارع0©؛ فيكون باطلا. 
فصل 

هذا العمل هل يقتضي البطلان بإطلاق أم لا؟ 

الجواب : إِنَّ في ذلك تفصيلا وهو أن نقول(»: لا تخلو أن يكون الشرط 
الحاصل في معنى المرتفع, أو المرفوع في حكم الحاصل معنى» أو لا 

فإِنُ كان كذلك؛ فالحكم الذي اقتضاه السبب على حاله قبل هذا 
العمل. والعمل باطل قضاكم 1 قائدة قرم ولا حكم لك » مثل أن يكون وهب 
المال قبل الحول لمن راوضه على أن يردّه عليه٠بعد‏ الحول بهبة أو غيرهاء 
وكالجامع , بين المفترق7" ريثما يأتي الساعي ثم ترد إلى التفرقة» أو المفرق بين 
المجتمع كذلك ثم برذها إلى ما كانت عليه» وكالناكح لتظهر صورة الشرط ثم 
تعود إلى مطلّقها ثلاثا. وأشباه ذلك؛ لأنْ هذا الشرط المعمول فيه لا معنى له 
ولا فائدة فيه تقصد شرعا. 

وإنَّ لم يكن كذلك؛ فالمسألة محتملة, والنظر فيها متجاذب ثلاثة أوجه : 


أحرعاة أن تان إن "ميحره اتمقاد اليب كاف فإند هو الباعيت (#اغلى 





(١)أي:‏ فضاة له عينا : وسيأتي لهذا ذكر في الفصل بعده. (د). 

(5) في (ط): «يقال». () في (ط) : «المتفرق» . 

(5) ضعيف في النظر إن لم يكمّل بما سبق من أنه منهي عنه ومضاد لقصد الشارع قطعا؛ 
فيكون باطلا. أما مجرد أن الشرط أمر نخارجي . . . إلخ ؛ فإنه لا يفيدء ولو جعل ما بعده مكملا له 
لا دليلاً مستقللاء وكان هو روح الدليل لصح ولكن قوله: «وأيضاً» يقتضي استقلاله في نظره 
بالاستدلال؛ وكلامه في التطبيق على الأمثلة بعد يقتضي أن محل الاستدلال وروحه ما بعد قوله : 
فنا ؛ فتأمل . (د). 


(8) لا يخفى ما فيه من التسامح . (د). 


ناية 


الحكم؛ وإنما الشرط أمر خارجي مكمل. وإلا؛ لزم أن يكون الشرط جزءً 
العلة"», والفرض بخلافه. وأيضاً؛ فإِنْ القصد فيه قد صار غير شرعي ؛ فصار 
العمل فيه مخالفاً لقصد الشارع. فهو في حكم ما لم يعمل فيه. 000 
القسم الأول في الحكم ؛ فلا يترتب على هذا العمل حكم. ومثال ذلك إن أنفقٌ 
ل ا أو جمع بين 
المفترق» أو فرق بين المجتمع كا ذلك بصي القوار من الزكاة -, لكنه لم 
يعد إلى ما كان عليه قبول الحول. وما أشبه ذلك ؛ فقد علمنا ‏ حين نصب 
الشارعٌ ذلك السبب للحكم ‏ أنه قاصدٌ لثبوت الحكم بهء فإذا أخذ هذا برفع 
حكم السبب مع انتهاضه سببا؛ كان مناقضاً لقصد الشارع . وهذا باطل» وكون 
الشرط ‏ حين رفع أو وضع على وجه يعتبره الشارع على الجملة”" قد أثر فيه 
القصد الفاسد؛ فلا يصح أنْ يتتهض شرطاً شرعياً. فكان كالمعدوم بإطلاق» 
والتحق بالقسم الأول. 

والثاني أن يقال: إِنْ مجرد انعقاد السبب غيرٌ كاف فإنه ون كان باعثاً 
قد جعل في الشرع مقيداً بوجود الشرط. فإذأ ليس كون السبب باعثاً بقاطع في 
أن الشارع قصد إيقاع 7 وإنما فيه أنه قصذه إذا وقع شرطه , ٠‏ فإذا 
كان كذلك ؛ ؛ فالقاصد لرفع حكم السبب مثلا بالعمل في رفع الشرط لم يناقض 
قصذه قصدّ الشارع من كل وجه. وإنما قصد لما لم يظهر فيه قصدٌ الشارع 
للإيقاع أو عدمه. وهو الشرط أو عدمه, لكن لما كان ذلك القصد آيلاً لمناقضة 





)١(‏ فى ط: «علة». 

(0) أي : بائنة قاظعة.. انظر: «لسان العرب» (بات ل). 

(*) فالشارع يعتبر إنفاق النصاب قبل الحول في منافعه, والهبة البتلة» وجمع المتفرق مثلا 
ذا افيه نلا وري في الواادلك الميضي لم رلاج1 ا الله فى قاد عد الست بللا 
لا يلزمه بتفريق المجتمع ؛ فتكون التصرفات صحيحة في الجملة, لا من كل وجه؛ لأنه بهذا القصد 
الفاسد يكون آثماء وأيضاً لا يرتب عليه الحكم الذي أراده وهو الفرار من الزكاة. (د) . 
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قصد الشارع على الجملة؛ لا عيئاً؛ لم يكن مانعا من ترتب أحكام الشروط 
عليها. 

وأيضاً ؛ إن هذا العمل لما كان مو كرا وتتاضلا وواقعا ء الم 
الممنوع فيه مؤثراً في وضعه شرطاً شرعيًاً أوسبباً شرعيًاً. كما كان تغير المغصوب 
سبباً أو شرطاً في منع صاحبه منه وفي تملك الغاصب له, ولم يكن فعله بقصد 
العصيان سببا في ارتفاع ذلك الحكم . 

وعلى هذا الأصل ينبني صحة ما يقول اللخميٌ فيمن تصدق بجزءِ من 
ماله لتسقط عنه الزكاة» أو سافر في رمضان قصداً للإفطارء أو أخرٌ صلاة حَضر 
عن وقتها الاختياري ليصليها في السفر ركعتين: أو أخرت امرأة صلاة بعد دخول 
وقتها رجاء أن تحيض فتسقط عنهاء قال: فجميع ذلك مكروه؛ ولا يجب على 
هذا في السفر صيام , ولا أن يُصلي عا ولا على الحائض قضاوؤها. وعليه 
أيضاً يجري الحكم في الحالف: “التق فاون بحقه إلى شور :وحلف بالطلاق 
الشلاث؛ فخاف الحنتٌ فخالع زوجته لثلا يحنث» فلما انقضى”() الأجل 
راجعها؛ فهذا الوجه يقتضي أنه لا يحنث لوقوع البحشف وليست بزوجة ؛ لأن 
الخلع ماض شرعاً وإن قصد به قصد الممنوع . 

والثالث : أن يُمَرّق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين؛ فيبطل العمل 

في الشرط في حقوق الله وإِنْ ثبت له في نفسه حكمٌ شرعي ؛ كمسألة الجمع 
بين المفترق والفرق بين المجتمع, ومسألة نكاح المحلّل على القول بأنه نافذ 

ماض ولا يُحلها ذلك للأول ؛ ؛ لأنْ الزكاة من حقوق اللهء وكذلك المنع من نكاح 
لبعز حق الله؛ لغلبة حقوق الله في النكاح على حقوق الآدميين» وينفذ 

مقتضى الشرط في حقوق الآدميين؛ كالسفر ليقصر أو ليفطر أواتحو ذلك. 


. ) في الأصل : «قضى‎ )١( 


ئضة 


هذا كله ما لم يدل دليلُ خخاصٌ على خلاف ذلك, فإنه إن دل دليل خخاصٌ 
على خلافه ؛ صير إليه. ولا يكون نقضا على الأصل المذكور؛ لأنه إذ ذاك دال 
على إضافة هذا الأمر الخاصٌ إلى حق الله. أو إلى حقٌّ الآدميين» ويبقى بعد 
ما إذذ» اجتمع الحقان محل نظر واجتهاد؛ فيغلب أحدٌ الطرفين بحسب ما يظهر 
للمجتهد., والله أعلم . 


المسألة الثامئة 

الشروط مع مشروطاتها” على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مكمّلاً لحكمة المشروط وعاضداً لها( بحيث لا يكون 
فيه منافاة لها على حال؛ كاشتراط الصيام في الاعتكاف عند من يشترطه, 
واشتراط الكفء والإمساك بالمعروف والتسريح» بإحسان في النكاح, واشتراط 
الرهن والحميل والنقد أو النسيئة في الثمن في البيع» واشتراط العهدة في 
الرقيق » واشتراط مال العبد وثمرة الشجر وما أشبه ذلك. وكذا اشتراط الحول 

في الزكاة» والإحصان في الزنى» وعدم الطؤل في نكاح الإماء. والحرّز في 


القطع ؛ فهذا القسم لا إشكال في صحته شرعاً لأنه مكمُلٌ لحكمة كلّ سبب 
يقنضي ا فإن © الاعتكاف لما كان انقطاعاً إلى العبادة على وجه لائق 


. في (ماء): «إذا»‎ )١( 

(1) في المسالثين السادسة والسابعة قيد الشروط بقوله : «المعتبرة في المشروطات شرعا». 
وهنا أطلقها حتى ان التقسيم إلى الأقسام الثلاثة ؛ فالكلام هنا عام فيما اشترطه الشارع وما اشترطه 
الشخص نفسه من شرط ملائم أو مناف أو لا ملائم ولا مناف. (د). 

(١‏ 0 لها. (إماء). 

(5) في (ط): «أو التسريح». 

(0) في الأصل : «فإن كان الاعتكاف. . .» بزيادة «دكان». 
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بلزوم المسجد؛ كان للصيام فيه أثر ظاهرء ولما كان غيرٌ الكفء مظن للنزاع 
5 أحد الزوجين أو عصَبّتهما وكانت الكفاءة أقرب إلى التحام الزوجين 
والعَصّبةء وأولى بمحاسن العادات؛ كان اشتراطها ملائماً لمقصود النكاح 
وهكذا الإمساك بمعروف, وسائر تلك الشروط المذكورة تجري على هذا 
الوجه ؛ فثبوتها شرعاً واضح . 

والثاني : اا ا 0 
هو على الضد من الأول. كما إذا اشترط في الصلاة أن يتكلم فيها إذا أحب. 
أو اشترط في الاعتكاف أن يخح عن المسجد إذا أراد بناء على رأي مالك27), 
أو اشترط في النكاح أنْ لا يُنفق عليها أ و أن لا يطأها وليس بمجبوب ولا عنين: 
أو شرط في البيع أنْ لا ينتفع بالمبيع» أو إن انتفع؛ فعلى بعض الوجوه دون 
596 أوشرط الصانع على المستَضنع أن لا يضمن المستأجر عليه إن تلف . 
أو أن يُصدّقه في دعوى التلف. وما أشبه ذلك ؛ ؛ فهذا القسم أيضاً لا إشكال في 
إبطاله ؛ لأنه منافب لحكمة السبب؛ ؛ فلا يصح أن يجتمع معه؛ فإِنْ الكلام في 
الصلاة مُنافٍ لما شرعت له من الإقبال على الله تعالى والتوجه إليه والمناجاة له. 
وكذلك المشترط في الاعتكاف الخروجٌ مشترط ما ينافي حقيقة الاعتكاف من 
لزوم المسجدء واشترط الناكح أن لا يُنفق ينافي استجلاب المودّة المطلوبة فيه. 
وإذا اشترط أن لا يطأ أبطل حكمة النكاح الأولى وهي التناسل» وأضرٌ بالزوجة ؛ 
فليس من الإمساك بالمعروف الذي هو مظنة الدوام والمؤالفة , -0 انر 
الشروط المذكورة» إلا أنها إذا كانت باطلة ؛ فهل تؤثّر في المشروطات أم 
هذا محل نظر يُستمدٌ(" من المسألة التي قبل هُذه. 


)١(‏ من لزوم المسجد. (د). 
(1) فهي شروط تقتضي رفع حكمة السبب» ويقصد بها رفع المسبّب الواقع, وتقدم تفصيل 
لك . (د). 
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والثالث: أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة7» وهو محل 
نظر؛ هل يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة ؛ أو بالثاني من جهة عدم الملاءمة 
ظاهرا؟ والقاعدة المستمرة ة في أمثال هذا التفرقة بين العبادات والمعاملات» فما 
كان من العبادات لا يكتفى فيه بعدم المنافاة دون أنْ تظهر الملاءمة ؛ لأن الأصل 
فيها التعبّد دون الالتفات إلى المعاني , والأصل فيها أنْ لا يُقدم عليها إلا بإذن؛ 
إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات؛ فكذلك ما يتعلق بها من الشروط, 
وما كان من العاديات يكتفى فيه بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها الالتفات إلى 
المعاني دون التعبد, والأصل فيها الإذن حتى يدل الدِّيلُ على خلافه”», والله 


أعلم . 


1# د 6د “د 





ََ قلت: مما ينبغي أن يلاحظ أن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنه ليس عقد 

معاوضة, بل يبطل الشرط وحده., ويبقى العقد صحيحاً منتجاً لآثاره. 

. موافقة . (ماء)‎ )١( 

(؟) تقسيم الشروط إلى ثلاثة أقسام يذكره المالكية في البيع. ويقولون: ما كان من 
مقتضيات العقّد أو مصلحاته ؛ صح فيه البيع والشرط. وما كان منافياً للعقد, أو مؤدياً إلى غرر فسد 
فيه البيع والشرط. ومالا يفيد مصلحة في البيع ولا مفسدة, ولا يؤثر في زيادة الشمن أو نقصه؛ صح 
فيه البيع وبطل الشرط؛ ويضاف إلى هنا قسم رابع وهوما إذا تمسك المشترط بالشرط بطل البيع . 
وإن أسقطه كان البيع ماضياًء وبهذا التفصيل أمكنهم الجمع بين ما روي في هذا الصدد من 
الأحاديث المتعارضة في بادىء النظر. (خ). 
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النوع الثالث في الموانع 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 

الموانع2» ضربان : 
أحدهما: ما لا يتأنّى فيه”© اجتماعه مع الطلب. 
والثاني : ما يمكن فيه ذلك. وهو نوعان : 
أحدهما : يرفع أصل الطلب . 
والثاني : لا يرفعه ولكن يرفع انحتامه . 
وهذا قسمان: 
أحدهما: أن يكون رفعه بمعنى أنه بضير ني اكافرةاليق تلارهاة: 


والآخر: أن يكون رفعُه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب. 





: الموانع جمع مانعء وإلى تعريف المانع أشرت بقولي في «منور الأفهام»‎ )١( 
ومانع وجوده  مله العدم كالحيض عكس ما إذا يرى انعدم (ماء)‎ 
أي : عقالاء وقوله: «أحدهما يرفع أصل الطلب»؛ أي: وهو ما أمكن اجتماعه مع‎ )0( 
الطلب عقلا وامتنع الاجتماع شرعاء والقسمان الباقيان يصح فيهما الاجتماع عقلا وشرعا. (د).‎ 
قلت: انظر تفصيل ما عند المصنف مع تعليق عليه في «بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي‎ 
و«الفتاوى الكبرى»‎ ».)١64 / ”( وقارن ما عنده ب «بداية المجتهد»‎ »)55 - 47١ / ”( وأصوله»‎ 
/ ١( م / 79) لابن تيمية» و «إعلام الموقعين؛ ( / 5 وما بعدها). و«المدخل الفقهي»‎ 
.)62 
. يعني : ليس واجباً وإنْ كان مطلوباً شرعاً كما يوضحه فيما بعد. (د)‎ )6( 


١ 


فهذه أربعة أقسام() . 

فأما الأوؤّل؛ فنحو زوال العقل بض أو جنون, أو غيرهماء وهو مانع من 
أصل الطلب جملة فلن عع برل تعلق اليظطانت إمكان فهمه لأنه إلزام يقتضي 
التزاما وفاقدل العفل لآ يمكن إلزامه” كما لا يمكن ذلك في البهائم 
والجمادات, فإن نعل طلتٌُ©) يقتضي استجلاب مصلحة أو درء مفسدة؛ 
فذلك راجع إلى الغير» كرياضة البهائم وتأديبهاء والكلام في هذا مبين في 
الأصول©». 


وأما الثاني ؛ فكالحيض والنفاسء, وهو رافع لأصل الطلب وإِنْ أمكن 
حصوله معه. لكن إنذهنا يَرفُمُ مثل هذا الطلب بالنسبة إلى مالا يطلب به“ ألبتة ؛ 
كالصلاة» ودخول المسجدء ومس المصحف» وما أشبة ذلك وأما ما يطلب 
به" بعد رفع المانع ؛ فالخلاف بين أهل الأصول فيه مشهور, لا حاجة بنا "إلى 
ذكره هناء والدليل على أنه غيرٌ مطلوب حالة وجود المانع أنه لو كان 9)كذّلك ؛ 

)١(‏ بلا تخالف فيها بين العلماء. (ماء). 

(؟) في الأصل : «التزامه» . 

(*) أي : بسبب عمل صدر من غير العاقل ؛ كإتلاف البهيمة مال الغير» وكالصبي يقتل غيره 
مثلاء فضمان المتلف وغيره من الأحكام لا يتعلق بالبهيمة والصبي, وإنما يتعلق بربّها وبوليٌ 
الصبي . (د). 

(54) وهي مسألة الفهم شرط التكليف. راجع ابن الحاجب. (د) . 

(0) يعني : اتفاقاً. (د). وفي (ط): «مثل هذا أصل الطلب. . .») 

(5) كقضاء الصوم على الحائض؛ فهل هو بأمر جديد ولم تكن مأمورة به وقت الحيض؟ 
وهو المعتمد, راجع مسألة الأداء والقضاء في ابن الحاجب . (د) . 

(0) في النسخ المطبوعة : «لنا». وما أثبتناه من الأصل و (ط) . 

(8) الدليلان الأولان عامان في رفع أصل الطلب لما لا يطلب بعد وما يطلب. بخلاف 
الثالث؛ فخاص بما لا يطلب. (د). 
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لاجتمع الضدان, لأنَّ الحائض ممنوعةٌ من الصلاة» والنمُساء كذلك, فلوكانت 
مأمورة بها أيه] :40 لكانك عاموزة خالة كوتها مقهنة بالدية الى اش عنواحل 0 
وهو محال. وأيضاً إذا كانت مأمورة أن تفعل. وقد نُهيت أن تفعل ؛ لزمها شرعاً 
أن تفعل وأنْ لا تفعل معاً. وهو محال, وأيضاً؛ فلا فائدة في الأمر بشيء لا يصح 
لها فعله حالة وجود المانع ولا بعد ارتفاعه ؛ لأنْها غيرٌ مأمورة بالقضاء باتفاق . 


وأما الثالث؛ فكالرقٌ والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة والعيدّين والجهاد, فإِنَ 
هؤلاء قل لض بهم مانع نم انحتام هذه العبادات, الجارية في الدّين مجرى 
التحسين”2") والتزيين ؛ لأنهم من هذه الجهة غير مقصودين بالخطاب فيها إلا 


)١(‏ في الأصل : «أيضاً بها». 

(؟) وهو الصلاة ‏ أي : ومن جهة واحدة؛ فليست كالصلاة في الأرض المغصوبة, فلهذا 
صحت الاستحالة . (د). 

(*) جعل الجهاد من النوع الثالث التحسيني, ولم يجعله من المقاصد الضرورية ولا 
الحاجية, وقد عدَّه هو في تحرير الأصول من الضروري وقال: «محل كونه كذلك إذا كانوا حرباً علينا 
لا لكفرهم. ولذا لم تقتل المرأة والصبي والراهب وقبلت الجزية ؛ فالدين لا يحفظ مع كونهم حرباً 
علينا لأنه مفض إلى قتل المسلم أو فتنته عن دينه؛. اه. فيبقى الكلام فيما إذا لم يكونوا حرباً بل 
كانوا لا يتعرضون لنا وهم في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين» وليس هناك عهد بيننا وبينهم ؛ فهل 
يكون قتالهم في هذه الحالة من الضروري أم من التحسيني؟ الظاهر هذاء ويكون الجهاد منه ما لا 
يتم حفظ الدين إلا به. ومنه ما لا يكون كذلك؛ فيكون تحسينيًاً من باب الأخذ بالأحوط. ليحمل 
كلامه هنا وهناك على هذا التفصيل . (د) . 

وكتب (خ) هنا ما نصّه : «ساق المصنف الجهاد هنا مساق التحسينات؛ وسيصرح في كتاب 
المقاصد بأنه من قبيل الضروريات وهو الصواب ؛ إذ لا يستقيم الدين ولا يحفظ العرض إلا بإقامته 
على وجه صحيح . بل دلت التجارب الطويلة على أن في إضاعته إتلافاً للأموال» وسقوطاً في هاوية 
الفقرء وإلقاء بالأنفس المسلمة في قبضة من لا يرى سفك دمها الطاهر جناية تستحق عقاباء بل 


يسوقها ل خروب لا تنال منها إلا موتة خحاسرة وخزياً لا ينمحي ) . 
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وهم الأحرار الذكورء وهذا معنى التخيير بالنسبة إليهم مع القدرة عليهاء وأما 
مع عدم القدرة عليها؛ فلحكم مثل(0) الذي قبل هذا . 
وأما الرابع ؛ فكأسباب الرخصن: نشي موانع من الانحتام بمعنى أنه لا 


او ا 6 
وتركه9) للجمعة. وما أشيه ذلك. 


المسألة الثانية 


الموانع ليست بمقصودة للشارع» بمعنى أنه لا يقصد تحصيل المكلت 
لها ولا رفعها. وذلك أنها على ضربين : 

ضرب فنها داخل تيحن انب الكلين ضور ده أومنها غنه مادو 
فيه ىع وهذا لا إشكال فيه من هذه الجهة ؛ كالاسُتدانة المانعة من انتهاض سبب 
الوجوب بالتأثير لوجود إخراج الزكاة» وإن وجدّ النصاب ؛ فهو متوقف على فقد 
المانع, وكذلك الكفر المانع من صحة أداء الصلاة والزكاة أومن وجوبهما9», 
ومن الاعتداد بما طُلّق في حال كفره. إلى غير ذلك من الأمور الشرعية التي منع 
منها الكفر. وكذلك الإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال والعرض إلا 





)١(‏ أي : من رفع أصل الطلب. وهل يندرج فيه أيضا؟ بحيث يقال : إنه وجد مانم شرعي 
من توجه الطلب لأن امتثال أمر السيد بأعمال أخرى في وقت هذه العبادات يعد مانعاً شرعاً. وحينئل ؛ 
فينتقل هذا النوع الثالث إلى النوع الثاني . (د) . 

(5) في (د): «تركه» بدون الواو. 
*) يحاذى بها وبما بعدها المباحث المتقدمة في المسألتين السادسة والسابعة في 
الشروط . (د). ْ 

(5) أي : على الخلاف بين الجمهور والحنفية في تكليف الكفار بالفروع . (د) . 
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بحقها؛ فالنظر في هذه الأشياء وأشباهها من جهة خطاب التكليف خارج عن 

والضرب الثاني هوالمقصود. وهوالداخل تحت خطاب الوضع من حيث 
هو كذلك؛ فليس للشارع قصدٌ في تحصيله من حيث هو مانع. ولا فى عدم 
تحصليه؛ فإِنَّ المديانَ ليس بمخاطب برفع الدّين إذا كان عنده نصابٌ لتجب 
عليه الزكاة» كما أنَّ مالك النصاب غيرٌ مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه ؛ 
لأنه من خطاب و3 لا من خطاب التكليف, وإنما مقصود الشارع فيه أنه إذا 

والدليل على ذلك وضع السبب مكمل الشروطا. حصي يع راضخ 
إلى ترتب المسبب عليه وإلاء فلولم يكن كذلك؛ ؛ لم يكن موضوعاً على أنه 
سبنا 6 وقد فرض كذلك. هل1 خخافه وإذا ثبت قصد الواضع إإلىى حصول 
الميسة اففرض المانع يطيود] لَه ا إيقاعه قصدٌ إلئ رفع رئب العف 
على السبب. وقد ثبت أنه قاصدٌ إلى نفس الترتب». هذا خلف, فإِن القصدين 
متضيادانة6 ولا عاضا كَاضِلَ إلى رفعه. لأنه لو كان قاصداً إلى ذلك ؛ ؛ لم يثبت 
في الشرع مانعا. 

وبيان ذلك أ نه لوكان قاصدا إلى رفعه من حيث هومانع ؛ لم يثبت حصوله 
معكي ا شنرغاء وإذا لم يعتبر؛ لم يكن مانعاً من جَرّيانَ حكم السببء وقد فرص 
كذلك» وهو عين التناقض . 

فإذا توجه قصدٌ المكلف إلى إيقاع المانع أو إلى رفعه؛ ففي ذلك 
تفصيل . وهي . 


المسألة الثالثة 

فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف؛ 
0 أو ها عنهة. أو فيخيرا فيس أولا. 

فإن كان الأول؛ فظاهر؛ كالرجل يكون بيذه0) له نصاب» لكنه يستدين 

وإن كان الثاني» وهو أنْ يفعله مثلاً من جهة كونه مانعاً. قصداً لإسقاط 
حكم السبب المقتضي أنْ لا يترتب عليه ما اقتضاه؛ فهو عمل غير صحيح . 

والدليل على ذلك من النقل أمور, من ذلك قوله جل وعلا : « إِنَّ بَلوْكهُر 
كنا بِلَوتآ أحَحبَ ننه إذ أَقْمُأ 4 الآية [القلم : ٠٠]؛‏ فإنها تَضْمئُت الإخبار 
بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين؛ بتحريهم المانع من 
إتيانهم وهو وفت الصبح الذي لا يبكر في مثله المساكين عادة9 )2 والعقاب إنما 
يكون لفعل محرم . 

وقوله [تعالى]0": 0 وَلَاسَتَحِذُوَأ ءَاينْتِ أله هرا # [البقرة : فرقم ندلت 
بسب مضارة الزوجات بالارتجاع أنْ لا ترى بعده زوجاً آخر مطلقاً». 

)١(‏ كلمة «بيده» ليست في (م) و(خ). 

(؟) يعني : فالمانع عادي. وليس بشرعي حتى ينطبق عليه تعريف المانع الذي هو موضوع 
هذه المباحث». لوا ست و الي وعليه فما وجه ذكره هنا؟ إلا أن يقال : 


إن العقاب على تحصيل المانع العادي يفيد أن حصي المانع الشرعي قصداً مثله ؛ فإن القصد في 
كل الوصول إلى موجب الحرمان. (د) . 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(؛) هذا إنما يظهر حسبما كان عليه الأمر قبل نزول آية: «الطلاق مرتان»؛ فقد كانوا 
يطلقون ويرتجعون لا إلى حد. يضارون الزوجات بذلك. فلا يضمنها الرجل إليه ولا يدعها تتزوج 
طول حياتها. (د) . 
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وأن00 لا تنقضي عدّتها إلا بعد طول؛ فكان الارتجاع بذلك القصد إذ هو مانع 
من حلها للأزواج . 


وفى الحديث: «قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها9”) 


فباعوها). وفى بعض الروايات : «وأكلوا أثمانها)2. 
وقال عليه الصلاة والسلام9»: «لَيشُربنٌ ناس من أمُتي الخمر ويسمونها 
بغير اسمها) ©). 





)١(‏ في (م): «أوه. 

() قال (ماء): «فجملوها؛ بالجيم» والميم المشددة؛ أي : أذابوها» . 

(9) أخرجه البخاري في «وصحيحه؛ (كتاب البيوع. باب بيع الميتة والأصنام. 4 / 4714 
/ رقم 775, وكتاب المغازي» باب منهء 6 / 7٠١‏ / رقم 4595) مختصراء وليس فيه اللفظ 
المذكور, (وكتاب التفسيرء باب «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر». 8 / 518 / رقم 
*453). ومسلم في «وصحيحه؛ (كتاب المساقاة, باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. ” / /ا ١1١‏ / رقم »١‏ وأحمد في «المسند» 7 / 7514 2075 وأبو داود في 
«السنن» (كتاب البيوع. باب في ثمن الخمر والميتة» ‏ / 4؟ / رقم 2»)*”485 والنسائي في 
«المجتبى » (كتاب البيوع » باب بيع الخنزيرء 7 / 09:")» والترمذي في «الجامع» (أبواب البيوع . 
باب ما جاء في بيوع جلود الميتة والأصنام, # / 04١‏ / رقم 917؟١).2‏ وابن ماجه في «السنن» 
وكتاب التجارات, باب ما لا يحل بيعه. * / 77 / رقم 5161) مطولاً من حديث جابر بن 
عبدالله, وفيه اللفظ المذكور. 

(4) في (م): «عليه السلام». 

(0) أخرجه ان ماجه في «السنن» (كتاب الأشربة باب الخمر يسمونها بغير اسمهاء " / 
١١17‏ / رقم 86*”)., وابن أبي الدنيا في «ذم المسكر؛ (رقم 8) عن بلال بن يحبى العبسي عن 
أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة مرفوعاً بلفظ : «. . . باسم يسممونها 
إياه» . 

وإسناده جيد, رجاله رجال الشيخين ؛ غير بلال بن يحيى » قال ابن معين : «وليس به بأس»). 


/ا 5 


5 ف م 5 2 ثم . 7 م“ م 
وفي رواية : «ليكونن من أمتي أقوامُ يَسبَحلُون الحرّ والحريرٌء والخمرٌ 
والمعازف)() الحديث . 
ْ و م 0 
وفي بعض الحديث: «يأتى على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياءً 
بخمسة أشياء: يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بهاء والسّحتٌ بالهديّة» والقتلّ 
بالرهبة» والزنى بالنكاح. والربا بالبيع»20. فكأن المستحل هنا رأى أنْ المانع 





- ووثقه ابن حبان . 

وتابعه شعبة. ولكنه أبهم الصحابي , وذلك لا يضر, وأسقط (ثابت بن السمط)» ولفظه لفظ 
المصنف . 

أخرجه أحمد في «المسند) (؟ / 777) بإسناد صحيح . 

وللحديث شواهد من حديث أبي مالك الأشعري وسيأتي تخريجه ( / 117)» وعائشة: 
وأبي أمامة الباهلي » وابن عمرء وابن عباس. وغيرهم رضي الله عنهم . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيححه؛ (كتاب الأشربة؛ باب 'ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ويسميه بغير اسمه. ٠٠‏ / ١اه/‏ رقم ؛؛ فقال: وقال هشام بن عمار عن صدقة بن خالد 
عن ابن جابر عن عطية بن قيس عن عبدالرحمن بن غَنْم عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري به. 

وقد وصله جماعة؛ منهم: ابن حبان في «الصحيح» ١54 / ١8(‏ / رقم 51/64 
الإحسان), والطبراني في «الكبير) (رقم 75117). والبيهقي في «السئن الكبرى» (” / 777 و١٠‏ 
)١ /‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» (ه / 2)١8- ١١‏ وهو حديث صحيح . وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» (رقم .)91١‏ 

وكتب (خ) هنا ما نصه: «الجر: هذا اللفظ مضبوط في معظم الروايات من «صحيح 
البخاري» بالحاء المهملة والراء الخفيفة. قال ابن العربي : روايته بالمعجمتين تصحيف,. وإنما 
روفناء بالمهملتين» وهو الفرج. والمعشن ة سيعيعا رن لزناو 

قلت: وهوفي الأصل المخطوط و(ماء) بالمعجمتين ؛ فاقتضى التنويه . 

(؟) أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» ١(‏ / 518) ثنا عبدالعزيز بن محمد المسكيٌ 
نا ابن الجنيد نا سويد عن ابن المبارك عن الأوزاعي رفعه . 

وإسناده ضعيف ؛ لأنّه معضل » الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين رحمه الله تعالى . 


0 


هو الاسم ؛ فنقل المحرم إلى اسم آخرء حتى يرتفع ذلك لمان فيحل له. 
وقال تعالى : « من بَتَدِوَصِيَةَ يُوصئ رِبَآأَوْ دَيْنِ عَيْرَ مصَصآرٌ» [النساء : 
؟ ١]؛‏ فاستثنى الإضرار. فإذا أقرَ في مرصه بدين لوارث . أو أوصى بأكثر من 
الثلث قاصداً حرمان الوارث أو نقصه بعض حقه بإبداء هذا المانع من تمام 
حقه؛ كان مضاراء والإضرار ممنوع باتفاق. 
وقال تعالى : # ولا لنقضوا الْأَيْمنَبمَدَ كير ها الآية [النحل: ١‏ 


قال أحمد بن حنبل: عجبت مما يقولون في الحيل والأيمان» يبطلون 
الأيمان بالحيل» [وقال تعالى : 8 ولا تنقضوا الْأَيْمنَ بَعَدَ تحكير ها » [النحل : 
١ع]]”".‏ 


وفيه : «إذا سمعتم به د يعنى : الوباءً بأرض ؛ فلائفتَما عليه؛ وإذا وقعٌ 
بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا ار 0 


وكتب (خ) هنا ما نضّه : «استحلال القتل باسم الإرهاب هو ما يرتكبه السَلْطانُ الجائر في 
طمس أعلام العذالة» وإطفاء نور الحريّة» من اضطهاد بُغاة الإصلاح والدّعاة إلى الحقٌّ ورفعهم 
على أعواد المشانق؛ أو ضرب السيوف على أعناقهم بدعوى حماية الملك والذُود عن (حَرَّم ) 
السياسة»!! 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

() في الأرض المباحة بثر للشخص. وفي الأرض كلأ مباح يريد أن يمنع الناس منه 
بإيجاده مانعاً لهم من رعيه؛ وهو بخله بسقيهم من فضل ماء بثره؛ فنهي عن ذلك . (د) . 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب المساقاة. باب من قال: إن صاحب الماء أحقّ 
بالماء حتى يروى» ه / ”١‏ / رقم +35 )., ومسلم في «وصحيحه) (كتاب المساقاة. باب تحريم 
فضل بيع الماء * / ١١48‏ / رقم )١1557‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الطب». باب ما يذكر في الطاعون. ١78/5٠١‏ 
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0-5 هنا في الشرع كتير فين الكنات والسنة وكلام السلف الالح 


وما للدم من الأدلة والسؤال والجواب في الشروط جار معنئأه ذ في الموانع . 
ومن هنالك يفهم حكمهاء وهل يكون العمل باطلاً أم لا؛ فينقسم إلى 


الضربين ؛ فلا يخلو ل ل ا أولا؛ 
فإن كان كذلك ؛ ؛ فالحكم متوحه. كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاةى 


العو 0 و 0 


ور ا ال ولا فائلة و في التكرار. 


ا عد عد عبد 


١/94‏ / رفم 51/58). ومسلم في «الصحيح» (كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة 
ونحوهاء ” / /ا0/7١‏ / رقم 91ج ديت أسامة ب تبن رفو الله عنه» وهو أشهر ما ورد في 
الباب. وفيه عن سعد بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت وزيد بن ثابت وشرحبيل بن حسنة وجدٌ عكرمة 
بن خخالد وام أيمن رضي الله عنهم . وأخرج ذلك بتفصيل حسن شيخ المحدّثين ابن حجر العسقلاني 
في كتابه «بذل الماعون في فضل الطاعون» (ص. 6٠‏ وما بعدها). 

قال (د): «وهذا الحجر الصحي الذي يتبجح باختراعه خدمة للإنسانية أهلٌ هذا العصر فيه 
في كلتا جهتيه قصد إلى المائع لكونه مائعا ؛ م أرضه رفع للمانع من إصابتهم عادة؛ 
فنهوا عنه. وخروجهم من أرضه تحصيل للمانع من إصابتهم وهو بعدهم عنه. وحكمة الأول ظاهرة. 
وحكمة الثاني من الوجهة الدينية الصرفة الفرار من قدر الله والركون إلى محض الأسباب » وإن كان 
عمر قال في مثله: «نعم. نفر من قدر الله إلى قدر الله». ومن الوجهة الشرعية الصحية: خشية 
تلويث الجهات الأخرى بالجرائيم التي ربما تكون علقت بهم أو بأمتعتهم». 
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:. ُ لعمهة لنطلان 2١‏ 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 

أحدهما: أنْ يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه في الدنياء كما نقول في 
العبادات : إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة: ومبرثه للذمة. مل للقضاء فيما 
فيه فضاء. ومأ انه ذلك97) من العبارات المنبئة عن هذه المعانى . وكماأ نقول 
فى العادات©إنها صحيحة» بمعتى أنها مخصّلة شرعاً للأملاك» واستباحة3) 
الأبضاع . وجواز الانتفاع , ومأ يرجع”) ل ذلك . 

والثانى : أنْ يراد به ترتب آثار العمل عليه في الآخرة» كترتب الثواب ؛ 
فيقال: هذا عمل صحيح ١‏ بمعنى أنه رج 0) به الثواب 52 الآخرة ؛ فمي 





1) اعلم أنَّ الصحة والبطلان ليسا على التحقيق من الأحكام الوضعية في شيء» بل من 
الأمور العقلية ؛ لأنه بعذ ورود أمر الشارع بالفعل ومعرفة شرائطه وموانعه لا يحتاج إلى توقيف من 
الشارع , بل يعرف بمجرد العقل صحته أو بطلانه ولذا أسقطهما كثير من الأصوليين ؛ فلم يعدوهما 

(؟) كموافقة أمر الشرع كما قالوه. (د). 

(5) ولا يقال : حصول الانتفاع وحصول التوالد والتناسل ؛ لأنها قد تترتب على الباطل وقل 
تتخلف عن الصحيح . (د). 

() كصحة تصرفاته الشرعية فيما ابتاعه بيعاً صحيحاً مثلا. (د) . 

(5) لم يقل: يحصل الثواب في الآخرة تفادياً مما اعتُرض به عليه من أن الثوابٌ قد لا يترتب 
على الصحة الصحيحة كما سيأتي . (د) . 


ه١‎ 


العبادات ظاهر, وفي العادات(١)‏ يكون فيما بوى به امتثال أمر امار وقفصد 
تا الأمر والنهي ٠‏ وكذلك في المخيّر إذا عمل به من حيث إن الشارع 
ررق لا من حيث قصد مجرد حظه في الانتفاع , غافلاً عن أصل التشريع ؛ 
فهذ | أيضأ يُسئّى عملا صحيحاً بهذا المعنى» وهو وإِنْ كان إطلاقاً غريباً لا 
يتعرّض له علماءٌ الفقه؛ فقد تعرض له علماء التخلّق كالغزاليٌ وغيره» وهو مما 
يحافظ عليه السلف الوكقتدنيون: وتَأمل ما حكاه الغزالي في كتاب النية ْ 


والإإاخلاص من ذلك7©, 
المسألة الثانية 


في معنى البطلان» وهو ما يقابل معنى الصحة ؛ فله معنيان : 

أحدهما : أن يراد به عدم تردنئ اثار العمل عليه في الدنياء كما نقول في 
العبادات : إنها غير مجزئة» ولا مبرئة للذمة ‏ ولا مُسقطة للقضاء ؛ فكذلك نقول : 
إنها باطلة بذلك المعنى» غير أَنَّ هنا نظراً؛ فإِنَّ كون العبادة باطلة إنما هو 
لمخالفتها لما قصدّ الشارع فيهاء حسبما هو مبيّن في موضعهء ولكن قد تكون 
المخالفة راجعة إلى نفس العبادة"؛ فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقاً؛ 
كالصلاة من غير نيّةء أو ناقصةً ركعة أو سجدة. أو نحو دُلك مما يخلٌّ بها من 
الأصلء وقد تكون راجعة إلى وصفب خارجيّ منفك عن حقيقتها وان كانت 





)١(‏ كما تقدم له في النكاح أنه مندوب بالجزء وهو عادي ؛ فلا ثواب إلا بهذه النية. وكما 
سيأتي في الواجب العادي كأداء الديون والنفقة على الأولاد ورد الودائع . (د) . 

(5) «إحياء علوم الدين» (5 / 57١‏ وما بعد). أثناء «بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية). 
ثم انظر في «الإخلاص» (حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب عليه. 4 / 84”). 

(*) كخلل في بعض شروطها أو أركانها. (د) . 
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متصفة به؛ كالصلاة0" في الدار المغصوبة مثلاً؛ فيقع الاجتهاد: 

في اعتبار الانفكاك ؛ فتصح الصلاةلأنها واقعة على الموافقة للشارع , ولا 

أو في اعتبار الاتصاف؛ فلا تصح بل تكون في الحكم باطلة »من جهة 
أن الصلاة الموافقة إنما هى المنفكة عن هذا الوصف. وليس الصلاة في الدار 
المغصوبة كذلك». وهكذا سائر ما كان فى معناها. 

ونقول أيضاً في العادات: إنها باطلة» بمعنى عدم حصول فوائدها بها 
العاديّات فني الغالب راجعة إلى مصالح الدنيا؛ كان النظر فيها راجعاً إلى 
اعتبارين : 

أحدهما: من حيث هي أمور مأذونٌ فيها أو مأمورٌ بها شرعا . 

والثاني : من حيث هي راجعة إلي مصالح العباد. 

فأما الأوّل؛ فاعتبره قوم بإطلاق» وأهملوا النظر في جهة المصالح. 
وجعلوا مخالفة أمره مخالفة لقصده بإطلاق ؛ كالعبادات المحضة سواء 6 وكأنهم 
مالوا إلى جهة التعبد ‏ وسيأتيى في كتاب «المقاصد» بيان أنْ في كل ما يُعقل 
معناه تعبّداً -» وإذا كان كذّلك ؛ فمواجهة أمر الشارع بالمخالفة يقضي بالخروج 
في ذلك الفعل عن مقتضى خطابه» والخروج في الأعمال عن خطاب الشارع 
يقضي بأنها غير مشروعة» وغير المشروع باطل؛ فهذا كذلك, كما لم تصح 

)١(‏ وكصوم الأيام المنهية. (د). 

(5) والبطلان والفساد مترادفان عند غير الحنفية. أما عندهم ؛ فيقولون في مثله فاسد لا 


باطل» وبنوا على الفرق إمكان تصحيح الفاسد لا الباطل كما يأتي (ص 55 4) من هذا الجزء. 


ان 


العبادات الخارجة عن مقتضى خطاب الشارع . 

في اعتبار الانفكاك؛ فتصح الصلاة لأنها واقعة على الموافقة للشارع ‏ ولا 
على اعتبار المصلحة. بمعنى أنْ المعنى أنْ الذي لأجله كان العمل باطلا يُنظر 
فيه : فإن كان حاصا أو في حكم الحاصل» بحيث(22 لا يمكن التلافي فيه ؛ 
بطل العمل من أصلهع وهو الأصل فيما نهى الشرع عنه ؛ أن النهي يقتضي أن 
لا مصلحة للمكلف فيه. وإ ظهرت مصلحته لبادىء الرأي ؛ فقد علم الله أن 
لآ مصلحة في الإقدام وإن ظنها العامل. وإن لم يحصل ولا" كان في حكم 
الحاصل لكنْ أمكن تلافيه» لم يُحكم بإبطال ذلك العمل ؛ كما يقول مالك" 


(1) كبيع الملافيح . فإن المعنى الذي بطل البيع من أجله حاصل مستديم ؛ لأنَّ بيع ما في 
بطون الأمهات منعدم فيه ركن البيع. ولا يتأتى تلافي تصحيحه. (د). 

(؟) كذا في (ط) فقط. وفي غيره: «يحصل مدة كان». وكتب (د): «لعل الأصل : «وإن 
كان حاصلاً مدة أو في حكم الحاصل» يعني : مدة أيضاً؛ فيكون مقابلاً للقسم قبله. وتنطبق عليه 
التفاريع الآتية» فإن المفوت غالبا للعتق وهو البيع في حكم الحاصلء ولكن أثره لم يدم» بل ارتفع 
بالعتق. وأمكن تلافي مفوت العتق بسبب عتق المشتري» وإنما قلنا: «في حكم الحاصل»؛ لأن 
التفويت إنما يظهر أثره بعد موت السيد. فهناك كان يغلب عتقه. أعني إذا لم يوجد مانع» كبعض 
الصور التي يسترق فيها المدبر ولا ينفذ عتقه. أما الكتابة الفاسدة لفقد شرط مثلاً؛ فالمعنى الذي 
لأجله بطلت حاصل بالفعل» لكن لمدة» وهي ما قبل خروجه حرا بسببهاء وأمكن التلافي بسبب 
الحرية ؛ فجعل الأمر في المثال وما قبله منزلا على المصلحة, وهي تشوف الشارع للحرية مع إمكان 
التلافي بإهدار بقاء الموجب المبطلان» ومثالاً الغصب والبيع والسلف مما فيه حصول المعنى 
الموجب للبطلان فعلاء ولكنه لمدة وهي ما قبل الإجازة» وإسقاط الشرطين اللذين أمكن بهما إهدار 
الموجب للبطلان». 

قلت: وانظر نحوما ذكره المصنف في «مجموع فتاوى ابن تيمية) (78 / 7817. 7817 و9" 
/ ١41؟-؟ؤكرك؟‏ / /ام4- 186 ). 

قلت: وفي حاشية الأصل : «هنا تحريف في لفظ مرة» . 

(5) انظر: «الموطأ» (؟ / 47 رواية أبى مصعب). 
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في بيع المدبر: إنه يُردٌ إلا أنْ يُعتقه المشتري فلا يُردّ؛ فإن البيع إنما منع لحق 
العبد في العتق, أو لحق الله في العتق الذي انعقد سببه من سيده وهو التدذبير؛ 
إن البيع يفيته في الغالب بعد موت السيدء فإذا أعتقه المشتري حصل فصة 
الشارع في العتق؛ فلم ير لألك, وكذلك الكتابة الفاسدة ترد ما لم يعتق 
المكاتب» وكذلك بيع الغاص للمغصوس ., موقوف على إجازة المغصوب منه 
أو ردّه؛ لأنّ المنع إنما كان لحقه, فإذا أجازه جازء ومثله البيع والسلّف منهي 
عنهء فإذا('» أسقط مُشترط السلف شرطه؛ جاز ما عقداه» ومضى على بعض 
الأقوال» وقد يتلافىٍ بإسقاط الشرط شرعا؛ كما في حديث بُريرة© وعلى 
مقتضاه جرى الحنفية ف تصحيح العقود الفاسدة9©)؛ كنكاح الشغار, والدرهم 
بالدرهمين» ونحوهماء ! إلى غير ذلك من العقرد لني هي باطلة على وجه) فيزال 
ذلك الوجه فتمضي العقدة, فمعنى هُذا الوجه أنْ نّهِيَ الشارع كان لأمر فلمًا 
زال ذلك الأمر ارتفع النهىّ ؛ فصار العقدٌ ل إما على حكم 
الانعطاف” إِنْ قدّرنا رجوع الصحة إلى العقد الأول» أو غير حكم الانعطاف 
إِنْ قلنا: إِنْ تصحيحه وقع الآن لا قبل. وهذا الوجه بناء على أن مصالح العباد 

والثاني من الإطلاقين : أنْ يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في 





)١(‏ في الأصل: «إذا». 

(9) ما قبله كان بإسقاط مشترط السلفء, أما هُذا؛ٍ فإِنُ أهل بريرة لم يسقطوهء بل بقوا 
متمسكين نهء ولكن أسقطه الشارع كما في الحديث. (د). | 

(9) مضى تخريجه (ص .)١1٠‏ 

(5) الباطل عندهم هوما يكون غير مشروع ألبتة؛ كبيع الملاقيح , لا ما كان النهي باعتبار 
وصف عارض؛ فإنه يسمّى فاسداء والثاني يمكن تصحيحه بإهدار الوصف الموجب للفساد. 
كإسقاط الزيادة في الرباء ولا يحتاج لعقد جديد؛ كالأمثلة التي ذكرها. (د) . 

() وانسحاب آثار العقد الأول على ما تم بعد زوال الوصف . (د) . 
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الآخرة» وهو الثواب» ويتصور ذلك فى العبادات والعادات . 
٠ ٠‏ ل كُ - ك 
فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول؛ فلا يترتب عليها جَراءء لأنها غير 
مطابقة لمقتضى الأمر بها. وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا يترتب عليها 
كرات أنضنا. 
م :7 
فالأول: كالمتعبد رئاء الناس؛ فإن تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب 
عليها ثواب . [ 
والثاني كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والأذى. وقفل قال تعالى : 
« ييه ألْدِينَ امنا ل وا صَدََيَكمْ لمن والآدى كَلْدِى يُنِفِقٌمَالْهُ رقة 
ألتّاس ©( الآية [البقرة: 515؟]. 
وقال: « لَيِنأسرَتَ لحَبطنَّ مك4 "" [الزمر: 15]. 
وفي الحديث : «أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
د إِنْ لم يتت)272 . 
)١(‏ فقد قضت الآية بأنها كالعدم في الآخرة؛ لأنها كتراب على حَبَر صَلّد نزل عليه وابل 
فلم يترك له أثرأء وظاهر أن هذا باعتبار الآخرة . (د) . 
(؟) فالعبادة التي حصل فيها الإشراك مع الله باطلة بالمعنيين؛ أي: في الدنيا 
والآخرة. (د). 
(9) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (8 / 184 - 180 / رقم 4417» 481), وأحمد 
في والمسند». وسعيد بن منصور ‏ كما في «نصب الراية) (5 / 5 والدارقطني في «السنن» 
(5 / 55)» والبيهقي في «الكبرى» (ه / "١ - "7٠١‏ عبن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن 
امرأته «أنها دخلت على عائشة في نسوة, فسألتها؛ فقالت: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية ؛ فبعتها 
من زيد بن أرقم بثمان مئة إلى أجل» ثم اشتريتها منها بسب مئة. فنقدته الست مئة» وكتبت عليه 
ثمان مئة؛ فقالت عائشة : بئس والله ما اشتريت. وبئس والله ما بعت. أخبري زيد بن أرقم أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله كلِ؛ إلا أن يتوب» . 
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على تأويل من جعل الإبطال حقيقة©. 


وفي رواية البيهقي : «إن التي باعت الجارية من زيد بن أرقم هي أم محبة. وهي امرأة أبي 
السفرء وزوجة أبي إسحاق هي العالية بنت أيفع ؛ كما عند الدارقطني . 

وضعفه الدارقطني بقوله : «أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتجح بهما». 

وأعله الشافعي في «الأم» (* /  *#‏ ط الشعب)., وابن حزم في «المحلى» (4 / 560) 
بجهالة العالية . 





وأم محبة لا وجود لها في الإسناد. وإنما هي التي باعت الجارية» وهذا ظاهر في رواية 
الدارقطني خاصة, أما إعلاله بالعالية؛ فمتعقّب بما قاله ابن الجوزي في «التحقيق» كما في «نصب 
الراية» (5 / :)١‏ «قالوا: العالية مجهولة لا يقبل خبرهاء قلنا: بل هى امرأة معروفة جليلة القدر, 
ذكرهة أبن سس فى والطعاك» :وا 7 437+ "دقان العالنة ينث اينم بن قدراخيل آمزاة أب ] سحاق 
السبيعي. سمعت عائشة». وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي) (ه / )”*٠‏ : «العالية معروفة, 
روى عنها زوجها وابنهاء وهما إمامان. وذكرها 1 حبان في «الثقات» من التابعين» وذهب إلى 
حديثها هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح»؛ فإسناد 
هذا الأثر حسن إن شاء الله تعالى. وجوده محمد بن عبدالهادي , وابن القيم في «إعلام الموقعين» 
,.)7١١ / *(‏ وقال: «وهذا حديث فيه شعبة» وإذا وجد شعبة فى حديث؛ فاشدد يديك به.» فمن 
جعل شعبة بينه وبين الله؛ فقد استوثق لدينه». وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» 7١(‏ / 7609 
66). 

قال (د) : «ولا يتجه جواب بعضهم هنا عن الشافعية أن إنكار عائشة راجع إلى البيع لأجل 
مجهول لا لتفاوت الثمنين» . 

. يعني : ويكون من الإطلاق الثاني . (د)‎ )١( 

وكتب (خ) هنا ما نضّه : «أصل هُذا الحديث أن امرأة ذكرت لعائشة رضي الله عنها شيئا 
باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء, ثم اشترته منه بأقل من ذلك؛ فقالت عائشة: بئس ما 
اكع أخبري زيد بن أرقم .. إلخ» الحديث. 

وحيث كانت صورة 0 0 أجابوا عنه بوجوه. 
أحدها القدح في سنده بجهالة الراوي » ثانيها القدح في متنه بأن الأعمال الصالحة لا يحبطها إلا 
الردة» ومحال أن تلزم عائشة زيداً برأيها وتكفره باجتهاده. ثالثها أن إنكار عائشة على فرض صحة 


لاه 


وتكون أعمالٌ العادات باطلة أيضاً بمعنى عدم ترتب الثواب عليهاء سواء 
علينا أكانت باطلة بالإطلاق الأول أم لا؛ فالأول كالعقود المفسوخة شرعاً. 
والثاني كالأعمال التى يكون الحامل عليها مجردٌ الهوى والشهوة» من غير التفات 
إلى خطاب الشارع فيها؛ كالأكل والشرب والنوم وأشباههاء والعقود المنعقدة 
بالهوى ولكنها وافقت الأمر أو الإذن الشرعىّ بحكم الاتفاق, لا بالقصد إلى 
ذلك؛ فهي أعمال مُقَرّة شرعاً لموافقتها للأمر أو الإذن» لما يترتب عليها من 
المصلحة في الدنيا؛ فروعي فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد ل 
فيه وتبقى انمد الامتثال مفقودة ؛ فيكون ما يترتب عليها في الآخرة مفقوداً 
اش : أن الأعمال بالنيات . 


والحاصل أن هذه الأعمال التي كان الباعث عليها الهوى المجرد. إن 
وافقت قصد 0 بقيت ببقاء حيأة 258 فإدا ص من الدنيا فنيت بفناء 
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آذ 0 ع اع متعم يا4 [الأحقاف: .]7١‏ 

وما أشية ذلك هنا هوتضن أوظاعر أو فيه إشارة إلى هذا المعنى ؛ فمن 
هنا أخذ من تقدم بالحزم في الأعمال العادية أن يضيفوا إليها قصداً يجدون به 
أعمالهم في الآخرة. وانظر في «الإحياء)<) وغيره. 





الحديث عائد إلى البيع لأجل مجهول لا لتفاوت الثمنين» رابعها أن الحديث يتضمن اختلاف 
صحابيين في حكم. وإذا اختلف الصحابة فى شيء؛ أخذنا بقول الذي يعضده القياس» وهو قول 
ريد) . 


. انظره (5 / 4/ا") أثناء «بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار»‎ )١( 


ليلدك 


المسألة الثالثة 


ما ذُكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني يحتمل تقسيماًء لكنٌ بالنسبة 

إلى الفعل العادي ؛ إِدْ لا يخلو الفعل العاديٌ ‏ إذا خلا عن قصد التعبد ‏ أن 

يُفعل بقصدٍ أو بغير قصدء والمفعول بقصد إما أن يكون القصدٌ مجردَ الهوى 

والشهوة من غير نظر في موافقة قصد الشارع أو مخالفته» وإما أن ينظر مع ذلك 

فى الموافقة فيفعل» أو في المخالفة فيترك؛ إِمّا اختياراًء وإما اضطراراً؛ فهذه 
رس أقسام : 


أحدها: أن يفعل من غير قصد ؛ كالغافل والنائم ؛ فقد تقدّم أن هذا الفعل 
لا تعلق .نه عنطات اقتضااء وله تير فايس فيه ثراولا عفات؟ لأن الجزاء 
0 الآخرة إنما يترتب على الأعمال الداخلة تحت التكليف, فما لا يتعلق به 
خطابٌ تكليفب؛ لا يترتب عليه ثمرته . 

والثاني : أن يفعل لقصد نيل غرضه مجرداً؛ فهذا أيضاً لا ثواب له على 
ذلك كالأول؛ وإِنْ تعلّق به خطابٌ التكليف أو وقع واجباً؛ كأداء الديون» ورد 
الودائع والأمانات. والإنفاق على الأولاد» وأشباه ذلك» ويدخل تحت هذا ترك 
المنهيات بحكم الطبع ؛ لأنْ الأعمال بالنيات» وقد قال في الحديث: «فمن 
كانت هجربّه إلى الله ورسوله ؛ فهجرتهُ إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دُنِيا يُصيبها أو إلى امرأةٍ ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه)©» ومعنى الحديث 





)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في مواطن كثيرة: منها: (كتاب بدء الوحي ». باب كيف 
كان بدء الوحي». ١‏ / 4 / رقم »)١‏ ومسلم في «صحيحه) (كتاب الإمارة» باب قوله وك : «إنما 
الأعمال بالنيات». ” / ١6١6‏ / رقم » والترمذي في «الجامع) (أبواب فضائل الجهاد. 
باب ما جاء فيمن يقاتل رياءء 5 / ١784‏ / رقم »)١51417/‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الطلاق» 
باب فيما عني به الطلاق والنيات؛. ” / 58١‏ / رقم .)55١١‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب > 
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متفق عليه ومقطوع به في الشريعة . 

فهذا القسم والذي قبله باطل بمقتضى الإطلاق الثاني . 

والثالث : أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطراراً؛ كالقاصد لتيل لذته من 
المرأة الفلانية ولِمًا لم يمكنه بالزنى لامتناعها أو لمنع أهلها؛ عقد عليها عقد 
نكاح ليكون موصلا له إلى ما قصد؛ فهذا أيضاً باطلٌ بالإطلاق الثاني ؛ لأنّه لم 
يرجع إلى حكم الموافقة إلا مضطراً. ومن حيث كان موصلا إلى غرضه لا من 
حيث أباحه الشرع» وإن كان غيرٌ باطل بالإطلاق الأول ومثل ذلك الزكاة0) 
المأخوذة كرهاً؛ فإنها صحيحةٌ على الإطلاق الأول» إذ كانت مسقطةً للقضاء 
[أ]”"و مبرئة للذمة؛ وباطلة على هُذا الإطلاق الثاني وكذلك ترك المحرمات 
خرنا من الحتات حليها فى الفا أو انتعياء من الناس ‏ أودها افيه هذا 
ولذلك كانت الحدود كفارات فقط0؛ فلم يُخبر الشارع عنها أنها مرتبة ثواباً على 





الطهارة. باب النية في الوضوء. ١‏ / 2 وأ بن ماجه في «السنن» (كتاب الزهدى باب النية 2" 
١5١ /‏ / رقم 00 كس بدن / 06 47) من حديث عمر بن الخطاب رضي 

)١١‏ قال: 9 ذلك الأنه): نى به لمجرد الفائدة المناسبة. وإلا؛ فهذا ليس من موضوع 
المسألة؛ لأن الزكاة من العبادات . (د) . 

(؟) زيادة من الأصل . 

(3١‏ إقامة الحدود من خطاب التكليف العيدت عن خطاب الوضع بفعل المحدود عليه 
وهذا بالنسبة للإمام , أما بالنسبة لمن أقيمت عليه؛ ؛ فلا خطاب يتوجه عليه فيهاء فلا ينتظر أن تكون 
له نية لأن إقامة الحد ليست من فعله؛ إلا أنه يبقى الكلام فيما إذا طلبها كماعز رضي الله عنه 
والقافلة والجهنية طلبوا إقامة الحد للطهر من الزنا؛ ف: فتم الرجم . وقال عليه الصلاة والسلام لخالد 
حين سب الماعزية”*»: «مهلايا خالد؛ فقد تابت توبة لوقالها صاحب مَكُس لعُفرله؛: ولما صلى 
آذآ ل _سسسسس ا 

(:*) في المطبوع : «الخالدية». 
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حال وأصل ذلك كون الأعمال بالنيات . 


والرابع : أن يفعل لكن مع استشعار الموافقة اختياراً؛ كالفاعل للمباح 
بعد علمه بأنه مباح. حتى إنه لولم يكن مباحأً لم يفعله ؛ فهذا القسم إنما يتعين 
النظر فيه في المباح. أما المأمور به يفعله بقصد الامتثال» أو المنهيّ عنه يتركه 
بذلك القصد أيضاً؛ فهومن الصحيح بالاعتبارين» كما أنه لوترك المأمور به أو 
فعل المنهىّ عنه قصداً للمخالفة ؛ فهو من الباطل بالاعتبارين» فإنما يبقى النظر 
في فعل المباح أو تركه من حيث خاطبه الشرع بالتخيير» فاختار أحدّ الطرفين 
من الفعل أو الترك لمجرد حظه ؛ فتحتمل في النظر ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنْ يكون صحيحاً بالاعتبار الأول باطلاً بالاعتبار الثاني» وهذا 
هو الجاري على الأصل المتقدم في تصور المباح بالنظر إلى نفسهء لا بالنظر 
إلى ما يستلزم . 

والثانى : أنْ يكون صحيحاً بالاعتبارين معاء بناء على تحرّيه في نيل حظه 
الاك اح مام ااا ا اا ابل اران 
وطء الزوجة. وقولهم : أيقضي شهوته ثم يَؤْجَر؟ فقال: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام !)20: وهذا مبسوط في كتاب «المقاصد» من هذا الكتاب . 


على الجهنية ؛ قال له عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال له عليه الصلاة والسلام : 
دلقد تابت توبة لو قُسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم . وهل وجدت أفضل من أن جادت 
بنفسها لله عز وجل»» والظاهر أنه يترتب عليه المغفرة لا غير؛ لأنه الذي ورد في الحديث في هؤلاء 
الذين جادوا بأنفسهم لله. وقد يقال: إن الطلب غيرٌ إقامة الحد الذي هو من فعل الغير؛ فليس فيه 
إلا التكفير: أما الطلب من المحدود كما حصل من هؤلاء؛ فعمل اخر مستقل له فضله ونيته» كما 
يدل على قوله: «أن جادت بنفسها لله». وهذا عمل ديني خطير؛ فلا يحرم ثوابه. (د) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف, *'/ /91" / رقم .)١5‏ 


"١ 


والثالث: أن يكون صحيحاً بالاعتبارين معاً في المباح الذي هومطلوب 
الفعل بالكل» وصحيحاً بالاعتبار الأول باطلاً بالاعتبار الثاني - في المباح الذي 
هو مطلوب الترك بالكل» وهذا هو الجاري على ما تقدَّم في القسم الأول من 
قسمّي الأحكام, ولكنه مع الذي قبله باعتبار أمر خارج عن حقيقة الفعل 
المباح» والآول بالنظر إليه في نفسه . 

وأمااما ذكرهن إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني ؛ فلا يخلو أنْ يكون عبادة 
أو عادة» فإِنْ كان عبادة؛ فلا تقسيم فيه على الجملة, وإِنّْ كان عادة؛ فإما أن 
يصحبه مع قصد التعبد قصدٌ الحظ. أؤلاء والأول إما أنْ يكون قصدُ الحظ غالبا 
أو مغلوباً؛ فهذه ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يصحبه حظ ؛ فلا إشكال فى صحته . 

والثاني7": كذلك لأنْ الغالب هو الذي له الحكم. وما سواه في حكم 

وكتب (خ) هنا ما نصه : «وأصل الحديث في اصحيح مسلم) : «أيأتي أحدنا شهوته وله فيها 


أجر؟ قال: أرأيتم لووضعها في حرام : أكان عليها فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
أ 
جر) . 





ثبت عليه الصلاة والسلام الأجر لوضع الشهوة في حلال مقارناً له على وجه التمثيل بثبوت 
الوزر بوضعها في حرام » وهذا ما يسميه الأصوليون قياس العكس . وهو الاستدلال بنقيض العلة 
على الحكم. والتحقيق أنه بطريق أضعف من قياس الشبه ؛ فلا يستقل بتفصيل الحكم. والحديث 
خبر احادى وهولا يكفي في تقرير الأصول الواجب إقامتها على أدلة تفيد القطع. ومن الجائز أن 
يكون ثبوت الأجر لوضع الشهوة في الحلال متلقى من طريق الوحي . وتكون مقارنته بوضعها في حرام 
واردة لغرض إخر كتقريب المعنى إلى فهم المخاطب. لا للتنبيه على دخول هذا النوع في المقاييس 
المعتد بها في أصول الأحكام) . 

)١(‏ وهوفا يكون قصد الحظ فيه مغلوباً ؛ فالنشر على عكس اللف . (د). 


5 


المطرح . ظ 

والشالث: محتمل لأمرين: أنْ يكون صحيحاً بالاعتبار الثاني أيضاً؛ 
إعمالاً للجانب المغلوب, واعتباراً بِأنْ جانب الحظ غيرٌ قادح في العاديّات 
بخلاف العباديّات» وأنَّ يكون صحيحاً بالاعتبار الأول دون الثاني ؛ إعمالاً 


لحُكم الغلبة» وبيان هذا التقسيم والدليل عليه مذكور في كتاب المقاصد من 
هذا الكتاب. والحمد لله . 


+1 عاد 6 16 


4» 


النوع الخامس في العزائم والرخص2") 
والنظر فيه 5 مسائل : 
المسألة الأولى 

العزيمة9© ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. 

ومعنى كونها «كلية) أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون 
دون بعض. ولا ببعض الأحوال دون بعض ؛ كالصلاة مثلا؛ فإنها مشروعة على 
الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال. وكذلك الصوم . والزكاة. 
والحج. والجهاد. وسائر شعائر الإسلام الكلية ويدخل تحت هذا ما شرع 
لسبب مصلحيٌّ في الأصل ؛ كالمشروعات المتوصل بها إلى إقامة مصالح 
الدارين». من البيع , والأجارة. وسائر عفود المعاوضات. وكذلك أحكام 
الجنايات, والقصاصء والضمان, وبالجملة جميع كليّات الشريعة. 


ومعنى «شرعيتها ابتداء) أن يكون فَضدد الشارع بها إنشاء الأحكام 





)١(‏ جرى المصنف في جعل الرخصة من خطاب الوضع على طريقة بعض الأصوليين 
كالآمدي. وعدها آخرون من قبيل الحكم الشرعي وهو الذي يقتضيه صنيع من قسمها إلى واجب 
ومندوب ومباحء وخلاف الأولى كما فعل تاج الدين ابن السبكي في «جمع الجوامع» 
١1١7 / 1١[‏ -مع «حاشية العطار»]. (خ). 

(5) المحققون على أنه لا تطلق العزيمة إلا فيما كانت فيه الرخصة مقابلة لها. أما ما لا 
رخصة فيه بحال؛ فلا يطلق عليه عزيمة وإِنْ كان حكماً ابتدائياً كلياً؛ فالتعريف للعزيمة شامل لهاء 
وذلك خلاف رأي المحققين. (د) . 

قلت: انظر كلام ابن القيم على الرخصة والعزيمة في «المدارج» (؟ / لاه وه 787). 
و«الزاد» (” / 88)ء و«روضة المحبين» (ص .)١156 - ١١‏ و«الوابل الصيب» (ص 54. .)١79‏ 
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التكليفية"» على العباد من أوّل الأمر؛ فلا يسبقها حكم شرعيٌ قبل ذلك» فإن 
سبقها وكان منسوخاً بهذا الأخير؛ كان هذا الأخير كالحُكم الابتدائي , تمهيدا 
للمصالح الكلية العامة . 

ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارداً على سبب؛ فإِنَ الأسباب قد 
تكون مفقودة قبل ذلك ؛ فإذا وجدت اقتضت أحكاماً ؛ كقوله تعالى : « يتأن 


اأأذربرب ٍِ امَو ات د ل 


تَمُولوأْرَعَِا» [البقرة: 5 .]٠١‏ 
وقوله تعالى: ب« وَل ا سوأ سبوا الرير7 يرع من دون أله » [الأنعام : 4م١٠١].‏ 


وقوله تعالى: «الَيْسَ ءَلنَحَكُمْ متاح أن تَبْتَعوا فَضْلَا من رَبَحَكُمْ 4 


.]١948 [البقرة:‎ 
2 


وقوله تعالى : « عَلِمَ أله أَنَكُمْ كُْثرْ كْسَاوتَ أَنْفْسَكُمْ4 الآية [البقرة : 


/اما ]. 


وقوله : « هَمَن تَمَجَّلَ ف يَوْمَيْنِفآ إنْمَ عَلَِِدِوَمَن مما إِنْمَ عَلِيّهِ4 [البقرة : 
73١*‏ ]., 


وما كان مثل ذلك ؛ فإنه تمهيد لأحكام وردت [شيئاً]» بعد شيء بحسب 


)١(‏ لا ينافي هذا وما يأتي له في المسألة الثانية من أن حكم الرخصة الإباحة جعله العزيمة 
والرخصة أحكاماً وضعية ؛ فإنْ الصوم والصلاة مثلاً يتعلق بهما حكم تكليفي هو الوجوب مثلاً. وحكم 
وضعي هو كونهما عزيمة أو رخصة:» قال في «التحرير» : «للشارع في الرخص حكمان: كونها وجوياً 
اندي أو إباحة. وهي من أحكام التكليف, وكونها مسببة عن عذر طارىء في حق المكلف يناسبه 
تخفيف الحكم مع قيام الدليل على الأصل., وهو من أحكام الوضع ؛ فإيجاب الجلد للزاني من 
أحكام الاقتضاء من وجه. ومن أحكام الوضع من نعي كوت فسيا عن الزناء 6 وعليه مكل 
الأبهري . (د) . 

(5) في (ط): «كان منسوخا. . . وكان هذا . . .». () سقط من الأصل . 


6ع 


العام إلى ذلك ؛ فكل هذا يشمله اسم العزيمة» فإنه شرع اغداني كا 

كما أن الميغبات هن العموفات وسائر الميتخضوضات كليات اقدائية أرضا ؛ 
- - : دي م كه 1 ٠‏ 2 .5بريم ٠ه‏ مسا اسه > مس 5س 2ج سس سه 28 

كقوله [تعالى]2: « وَلايل لحكم أن تَأَحَذَوامِمَا َاتبسموهنٌ سيا إلا أن اها ألا يق 


| 
2 ري 
ع اه © ار - 


حَدُود هَّهِوِنْحِفم ايها حْدُود أشّ [البقرة: 179]. 


وقوله تعالى © : «وَلا توم ربوأ مض مآ +اتنشلوف إل أن يأين 


محمد مُِدَنَةِ © [النساء: .]1١9‏ 


2 كر كج 


سدح كم ثثر عم بم» 


وقوله تعالى: #فاقئلوا ألْمْركينَ4 [التوبة: 0]. 

ونهى يله عن قتل النساء والصبيان9». هذا وما أشبهه من العزائم لأنه 
راجع إلى أحكام كلية ابتدائية . 

وأما الرّخصة؛ فما شرع لعذر شاقٌ. استثناءً من أصل كل يقتضي 
المنع "© مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. 0 7 

فكونه «(مشروعاً لعذر» هو الخاصة التي (") دذكرها علماء الأصول . 





)١(‏ لعل أصل العبارة: «فإنه حكم كليّ شرع ابتداء». ولا داعي للفظ «حكماً»؛ لأن 
الابتداء حقيقي في جميع هذه الأمثلة. إلا في اية «علم الله أنكم » ؛ فإنها من قبيل الناسخ . وهو 
ابتدائي حكما كما تقدم له. (د). 

(؟) سقط من الأصل . (*) كلمة «تعالى» ليست في (م) و(خ) و(ط) و(ج). 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه) (كتاب الجهاد. باب قتل الصبيان والنساء في الحرب. 
8/5 / رقم 014*. 40:16 ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الجهاد والسيره باب تحريم قتل 
النساء والصبيان في الحرب. “* / 154 / رقم )١7/44‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 

وورد عن جماعة من الصحابة حتى عدّه بعضه متواتراء وتفصيل ذلك يطول؛ ولا يتسع 
المقام له. والله الموفق . 

(8) في قول كل العلماء . (ماء) . 

(7) ظاهر صنيعه أنه يريد الاستدراك على الأصوليين بأن تعريفهم غير مانع وأنه لولا زيادته 
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وكونه «شاقاً»؛ فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة » من غير مشقة موجودة ؛ 
فلا يُسمّى ذلك رخصة؛ كشرعية القراض مثلاً. فإنه لعذر في الأصل وهو عجر 
صاحب المال عن الضَّرْبٍ في الأرض» ويجوز حيث لا عذر ولا عجزء وكذلك 
المساقاة. والقرض» والسلم ؛ فلا يسمى هذا كله رخصة وإنْ كانت مستثناة من 
أصل ممنوع؛ وإنما يكون مثلٌ هذا داخلاً تحت أصل الحاجيات الكليات» 
والحاجيات لا : دوو عند العلماء باسم الرخصة. وقد يكون اعدو :واجعا إلى 
أصل تكميلي ؛ فلا يُسمٌى رخصة أيضأً. وذلك أنْ من لا يقدر على الصلاة 
انما أوتقلان مفشقة: فمشروع في حقه الأشقال إلى الجلوس» وان كان مُخْلا 
بركنٍ من أركان الصلاة» لكن بسبب المشقة استثني ي فلم يتحتم عليه القيام : 
7 رخصة ةا فإِن كان هذا امقر حفر إقافا : فقد جاء في الحديث : 
«إنما جعل الإمام ليم به - ثم قال: إن صلّى جالساً عي 
أجمعون)2"؛ فصلاتهم جلوساً وقع لعذرء إلا أنْ لعذر في حقهم ليس المشقة 
بل لطلب الموافقة9) للامام وعدم المخالفة عليه ؛ فلا , شعن مثل هذا رخصة. 
وإن كان ممعي عدن 





- كلمة «شاقة»؛ لاختل التعريف, ودخخل في الرخصة القراض وما معه» ولكن الواقع أنهم لم يقتصروا 
على هذه الخاصة, بل قالوا: «ما ص لعذر مع قيام الدليل الخرم لولا العذر». لاس أن هذه 
الخاصة التي ذكروها لا تبقي شيئاً من القراض وما معه داخلا في الرخصة ؛ لأن معنى قيام الدليل 
المحرم بقاؤه معمولاً به لولا العذرء ولا شيء من ذلك في القراض وما معه. (د) . 

/ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ؟‎ )١( 
وكتاب‎ ,1١١ رقم 4» وكتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد, ” / 84ه / رقم‎ / ١07+ 
السهو. باب الإشارة في الصلاق " / 8م١٠ / رقم )2 ومسلم في «الصحيح ) (كتاب الصلاة.‎ 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )5١7 رقم‎ / "084 / ١ باب ائتمام المأموم بالإمام.‎ 

(؟) هذا هو الأصل التكميلي ؛ فصلاة الإمام جالسا رخصة.ء وموافقتهم له ليس 


ا 


وكون هذا المشروع لعذر «مستثنى من أصل كلي» يبِيّن لك أنْ الرنخص 
ليست بمشروعة ابتداء؛ فلذلك لم تكن كليّاتٍ في الحكم؛ وإِنْ عرض لها 
ذلك؛ فبالعٌرضء فإِنْ المسافر إذا أجزنا له القصر والفظر؛ فإنما كان ذلك بعد 
استقرار أحكام الصلاة والصوم » هذا وإِنّ كانت آيات الصوم نزلت دفعة واحدة؛ 
فإن الاستثناء ثانٍ عن استقرار حكم المستثنى منه على الجملة» وكذلك أكلٌ 
الميتة للمضطر في قوله تعالى : «هَمَنِ أضْطرٌَ * الآية [البقرة: ]١07‏ . 

وكونه «مقتصرأ به علي موضع الحاحم خاصة من خواص الرخص أيضا 
لا بد منه(). وهو هوالفاصل 0 ما شرع من الحاجيات الكلية وما شرع صن 
الرخص؛ فإِنَ شرعية الرخص جزئية يُقتصر فيها على موضع الحاجة, فإِنّ 
المصلي إذا انقطع سفره؛ وجب عليه الرجوع إلى الأصل ص إتمام الصلاة 
وإلزا م الصوم . والمريض إذا قدر على القيام في الصلاة لم يض اعد يناذا 
قدر على مس الماء لم يتيمم. وكذلك سائر الرخصء, بخلاف القرض» 
والقراض» والمساقاة عم هو يشب الرخصة ؛ فإنه ليس برخصة في 
حقيقة هذا الاصطلاح ؛ له مشروع أر يضاً وإن زال العذر فيجوز للإنسان أن 
يقترض وإِنْ لم يكن يكن به حاجة إلى الاقتراضء وأن يساقي حائطه وإِنْ كان قادراً 
على عمله بنفسه أو بالاستئجار عليه وأن يُقارض بماله وإِنْ كان قادراً على 
التجارة فيه بنفسه أو بالاستغجارء وكذلك ما أشبهه. 

فالحاصل 3 العزيمة اده إلئ أصلٍ 2 ابتدائي , وا[ خضة الحدة 

)١(‏ يلوح أنه حكم مفرّع على الرخصة لازم لهاء ولا يتوقف تعريفها عليه؛ لأنه تم بالقيود 
قبله. بدليل أنه أخرج به القرض وما معه وهو نفس ما أخرجه بقيد المشقة؛ فإن كان مراده أنه لا بد 
منه في التعريف؛ فغير ظاهر, وإِنْ كان مراده أنه وصف ملازم وحكم ثابت للرخصة؛ فظاهرء وهو 
مفهوم من تعريفها بما شرع لعذر شاق؛ لأنَّ موضع الحاجة هو العذر الشاق؛ فعند زوال هذا العذر 
لا يوجد محل الرخصة؛ فلا يتأنّى الترخص حيتئذ. (د) . 


1” 


وقد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كليٌ يقتضي المنع مطلقاء 
من غير اعتبار بكونه لعذر شاقٌّ» فيدخل فيه القرضء والقراض.ء والمساقاة ورد 


الصاع من الطعام في مسألة المصّرّاة وبيع العريّة بخرْصها تمراء وضرب الدّية 
على العاقلة ومأ أشبه ذلك وعليه يدل قوله : «نهى عن بيع ماليس عندك)27, 


)١(‏ أخرج أحمد في «المسند»(7 / 4/ا١. ١78‏ - 11/4. 730886). والطيالسي في 
«المسند» (71761)» وأبو داود في «السئن» (كتاب البيوع. باب في الرجل يبيع ما ليس عنده / رقم 
.)”6٠ 4‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب البيوع. باب كراهية بيع ما ليس عندك / رقم .)١774‏ 
والنسائي في «المجتبى» (كتاب البيوع. باب بيع ما ليس عند البائع. / / 78)» وابن ماجه في 
«السنن» (كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك, ؟ / /ا"ا/ا "الا / رقم .2)7١84‏ 
والدارمي في «السئن» (” / 767). وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ».)50١‏ والدارقطني في 
«السنن» (” / ,.)١6‏ والحاكم في «المستدرك» (؟ / ,.)١77‏ والبيهقي في «الكبرى» (© / 79" 
4 0548 بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاً بلفظ: «لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع.. ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس 
عندك). 

وصححه الحاكم, وقال الترمذي : (احسن صحيح). ولفظ الطيالسي : «نهى عن سلف 
وبيع. . .2. 

وكتب (خ) ما نصه: «أبقى أكثر أهل العلم هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
ولا تبع ما ليس عندك» على ما يقتضيه لفظه من العموم. وجعلوا السلم مستثنى منه بالأدلة الدالة 
على جوازه. وذهب ابن القيم في «إعلام الموقعين» إلى أن المراد من الحديث النهي عن بيع العين 
المعينة وهي لم تزل في ملك الغيرء أو بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة» وصرح بأن 
جعل السلم داخلا في الحديث من قبيل التوهم. والفرق بين طريقة الجمهور وهُذه الطريقة أن ابن 
القيم يجعل الحديث من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. والجمهور يجعلونه من العام - 
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«وأرخص في السَلم)2"0, وكل هذا مستند إلى أصل الحاجيات؛ فقد اشتركت 
مع الرخصة بالمعنى الأول في هذا الأصل ٠‏ فيجري عليها حكمها في التسمية 
تمالجرى عايها حكيها في الاسساء من أصل ممنوع , وهنا أيضاً يدخل ما تقدم 
في ضلاة المائوفية جلرسا اتناعا للإمام المعدون وصلاة الخوف المشروعة 
بالإمام كذلك أيضاء لكنّ هاتين المسألتين تستمدّان من أصل التكميلات”» لا 


المخصوص. ويقولون مع هذا أن بين السلم وبين بقية الصور الممنوعة وجه من الفرق يستدعي 
الاختلاف في الحكم؛ فكلام ابن القيم إنما يطعن في قول من صرح بأن السلم مخالف للقياس. 
ونفي أن يكون هناك فارق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له وبين المضمون في الذمة 
المقدور على تسليمه) . 

478 / 4 أخرج البخاري في «صجيحه؛ (كتاب السّلم. باب السّلّم في وزن معلوم‎ )١( 
١777-1775 /8 ومسلم في «صحيحه) (كتاب المساقاة باب السّلمء‎ ,)5741 07514١ رقم‎ / 
والترمذي في «الجامع» (أبواب البيوع. باب‎ .)581 / ١( وأحمد في «المسند»‎ ,.)١1١ 4 رقم‎ / 
والنسائي في «المجتبى»‎ ,.)١81١ رقم‎ / 50-١ ما جاء في السلف في الطعام والتمرء # / ؟‎ 
(كتاب البيوع. باب السلف في الثمارء 7 / ٠4؟). وأبو داود في «السئن» ركتاب البيوع‎ 
رقم 2)451 وابن ماجه في «السئن» (كتاب‎ / 747-4١ / ” والتجارات» باب في السلف.‎ 
/ 7( والدارمي في «السنن»‎ ,.)518٠١ التجارات. باب السلف في كيل معلوم. ” / 760 / رقم‎ 
من حديث‎ )١4 / ”( والبيهقي في «الكبرى»‎ ».)5١8 .5١4( ؛ وابن الجارود في «المنتقى»‎ 
ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قدم النبي يَكلٍِ المدينة. وهم يُسْلفون في التمر السنتين والثلاث»‎ 
فقال رسول الله يق : «من أسلف. فليسلف في كيل معلوم . ووزن معلوم. إلى أجل معلوم». وعند‎ 
الدارقطني في «السنن» (” / ”7): «وهم يسلمون» بدل «يسلفون».‎ 

(؟) أي: التكميلات للتحسينيات؛ فإن الجماعة على العموم من أصل التحسينيات». 
وموافقة الإمام في الجلوس مكمل لهاء كما أن قسمة الجيش إلى فرقتين تؤديان الصلاة مع الإمام 
تكميل لها أيضاً. وليس في المسألتين خاصة المشقة حتى يندرجا في سلك الرخصة خصة بالمعنى 
الأول. (د). وفي (ط): «التكميليات». 


من أصل الحاجيات؛ فيطلق عليها لفظ” الرخصة وإن لم تجتمع معها في 
أصل واحدء كما أنه قد يُطلق لفظ الرخصة وإِنْ استمدت من أصل 
الفبرور يقي #الماي لاا رقدر على القام ).قال الجعية ف قله شرورية لا 
حاجية. وإنما تكون حاجية إذا كان قادراً عليه. لكن بمشقة تلحقه فيه أو بسببه, 
وهذا كله ظاهر. 


وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة 
والأعمال الشاقة التي دل عليها قوله تعالى : «رَبَّنَا وَلَا نَحمِلْ عَلِكِنَآ ضرا كما 


سن جب تن 


حََمَلْتَمُ عل لذ رت من قَبْلنَا » [البقرة: 585؟]. 


وقوله تعالى: «وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ وَالْأظظَلٌ ألَتى كاتنت علد » 
[الأعراف: /ا6١].‏ 


فى بعض الأحاديث : «أنه عليه الصلاة والسلام صنع شيعا طن فيه) 7), 


)١(‏ أي : بغير الإطلاق الأول؛ لأن مثل هذا لا يتعلق به حكم اخر يسمى عزيمة؛ بل إن 
صلاته جالساً هي العزيمة؛ فالرخصة بالإطلاق الأول إنما تكون في أصل الحاجيات لا غير فما 
كان من التحسينيات أو الضروريات لا تطلق عليه الرخصة بالمعنى الأول. وإن أطلقت عليه بالمعنى 
الذي في هذا الفصل . (د). 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحه: (كتاب الأدب, باب من لم يواجه الناس بالعتاب. ٠١‏ 
/ ماه / رقم .51١١‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو 
في الدين والبدع, ١‏ / 15؟ / رقم ١1٠"/ا)‏ من حديث عائشة قالت: صنع النبي يَْةِ شيئا ترخص 
فيه. فتنزه عنه قومء فبلغ ذلك النبيّ ككثةِ؛ فخطب, فحمد الله. ثم قال: «ما بال أقوام يتتزهون عن 
الشيء أصنعه؛ فوالله إني لأعلمهم بالله. وأشدّهم له خشية». 


0ع 


ويمكن أنْ يرجع اليدمسر 0 التحديق الأعوة .إن الله يكب أن نز رخضة 
كما يحبٌ أن 5 عزائمه) 27 وسيأتى بيانه بعد إن شاء الله9)؛ فكان ما جاء 
فى هده اثملة التتكة مو المشافحة واللبى وف » جالفية' إلى با بعنلندة 


الأمم السالفة من العزائم الشاقة . 

وتطلق الرخصة أيضاً على ما كان من المشروعات توسعة على العباد 

# م ؟ى م 2 ل 

مطلقا9», مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء اوطارهم ؛ فإن العزيمة الاولى 
هي التي نبّه عليها قوله: « وَمَاحَلَمْتٌ لَلْنَّ انس إِلَا ليَمَبدُون4 [الذاريات: 01]. 

وقوله : « وَأمر أَهَلَك بالصَّلوْوَواصْطيرٌ عَلَيًا لَاسَحَلْكَ ريا » الآية [طه: 177]. 

وماكان نحو ذلك ممادل على أن العباد ملك الله على الجملة 
والتفصيل ؛ فحقٌّ عليهم التوجه إليه وبذل المجهود في عبادته, لأنهم عباده 
وليس لهم حقٌ لديه, ولا حُبّة عليه؛ فإذا وهب لهم حظأ ينالونه؛ فذلك 
كالرّخصة لهم لأنه توجهٌ إلى غير المعبود واعتناءً بغير ما اقتضته العبودية . 

فالعزيمة فى هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهى على الإطلاق 
والعموم , كانت الأوائدو فوا اوكا والنواهى كراهة ييا وتركُ9) كل 

)١(‏ في (ط): «بمعنى». 

(5) سيأتي تخريجه في (ص .)48١٠‏ 

9) انظر: (ص 6٠05‏ -/07١ه).‏ (5) كذا في (ط)»2 وفي غيره: «حمله)» . 

(©) عن القيود والاعتبارات التى لوحظت في الإطلاقات الثلاثة السابقة؛ فهو أوسع 


الإطلاقات الأربعة. ولكنه على ما ترى منظور فيه إلى الخاصة من أرباب الأحوال . (د). 
(5) في (ط): «ملك لله». 


7( هو محل الفرق بين هذا الإطلاق وغيره . (د). 


هد 


ما يشغل عن ذلك من المباحات . نقيلا عن غيرهاة لأ الأمر سن الأهرمتصره 
أن يُمتثل على الجملة. والإذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصة ؛ 
فيدخل في ارعبا علي هذ الوجه كل ما كان تخفيفاً وتوسعة على المكلف ؛ 
فالعزائم حَن اللش على العياد» بوال حصن عط الغنادرمن لكلف اللذية: مقع له 
المباحات مع الرخص على هذا الترتيب» من حيث كانا معا توسعة(» على 
العبد. ورفعٌ حَرّحٍ عنهء وإثباتا لحظه» وتصير المباحات عند هُذا النظر- 
تتعارض مع المندوبات على الأوقات ؛ فيؤثر حظه”© في الأخرى على حظه في 
الدنياء أووكار حوري على انيه فيكون ن رافعاً للمباح من عمله رأسأً أء أو 
آخذأً له حمّا لربه؛ فيصير حظه مندرجاً تابعاً لحق الله. وحق الله هو المقدَّم 
المقصود؛ فإِنَ [على] العبد بذل المجهود والربٌ يحكم ما يريد. 

وهذا الوجه يعتبره الأولياء من أصحاب الأحوال. ويعتبره أيضاً غيرهم 
ممن رقي عن الأحوال, وعليه يُربُون التلاميذ. ألا ترى أنْ من مذاهبهم الأخذ 
بعزائم العلم واجتناب الرخص جملة؛ حتى آل الحال بهم أن عَدُوا أصل 


)١(‏ شامل للرخصة بالمعنى المعروف, وبالمعنى الذي مز هناء وقوله : «ورفع حرج عنه) 
خاص بمحل الرخص المعروف. وقوله : «وإثباتاً لحظه» هذا ما زاده هنا على ما سبق. وهو تلك 
المباحات التي تشغل عن مقام العبودية. (د) . 

(7) أي : فتارة يقدم المندوب على المباح؛ فيؤثر حظه في الآخرة على حظه في الدنياء 
وفي هذه الحالة يصح أن يقال أيضا: إنه آثر حق ربه المطلوب بفعل هذا المندوب على حظ نفسه 
وهو المباح. وتارة يقدم المباح على المندوب», لكن بقصد أن من حق الله عليه ألا يعرض عن 
رخصته وتفضله عليه بالتوسعة بهذا المباح» وحينئذ يكون اخذا للمباح لا من جهة حظ نفسه بل من 
جهة أنه حق لربه وإِنْ كان في ضمنه حصل حظ نفسه بالمباح؛ إلا أنه تابع؛ فعلى التقدير الأول 
يكون رفع المباح وباعده عن عمله رأساً. وعلى الثاني يكون فعل المباح لكن على أنه حق لربه لا 
لحظ نفسه. (د). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 


اع 


الحاجيات كلها أو جُلْها من الرخص. وهو ما يرجع إلى حظ العبد منها(", 
حسبما بان لك في هُذا الإطلاق الآخيرء وسيأتي لهذا الذي ذهبوا إليه تقرير في 
هذا النوع إِنْ شاء الله تعالى . ْ ْ 
فصل 

وما تقررت هذه الإطلاقات الأربعة؛ ظهر أنْ منها ما هو خاص ببعض 
الناس, وما هوعامٌ للناس كلهم فأما العام للناس كلّهم؛ فذلك الإطلاق 
الأول» وعليه يقع التفريع في هذا النوع وأما الإطلاق الثاني ؛ فلا كلام عليه 
هنا؛ إِدْ لا تفريع يترتب عليه» وإنما يتبيّن به أنه إطلاقٌ شرعيّ » وكذّلك الثالث. 
وأما الرابع » فلمًا كان خاضًاً بقوم ؛ لم يُتعرض له على الخصوصء إلا أن التفريع 
على الأول يتبيّن به التفريمٌ عليه ؛ فلا يفتقر إلى تفريع خاص بحول الله تعالى . 


المسألة الثانية 


حم الرخصة الإباحة مطلقاً"»من حيث هي رخصة, والدليل على ذلك 
أمور: 

أحدها: موارد النصوص عليها؛ كقوله تعالى : «هَمَنٍ أضْظرٌ غَيرَ باغ 
وَلَاعَا د ِكل مم عَكةُ4 [البقرة: 107]. 

وقوله: #8 من أَضطرٌ في مخمصَة غير مَتَجَانِِ لاونم فَإِنّ الله عفور رَحِيم » 
[المائدة: ”7]. 


وقوله : #8 وَإِدَا صَرَبمُ في الْأرضٍ فَلِيّس عَلَيَمْ جُنَاحٌ أن نَقَصرُوأ ون أَلصّلَوْة © الآية 


. وأما ما يرجع إلى حق الله منها؛ فليس من الرخص كما أشرنا إليه. (د)‎ )١( 
أي : من غير تفصيل حتى فيما يتوهم فيه الوجوب أو الندب. (د).‎ )0( 
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بين بل وبر 
و 


وقوله : ( من مكدر بأ من بَنْدِ إِيمنده إِلَّامَنْ كر وَكلبُمُ مظمين 
يمن » [النحل: ]٠١5‏ الآية إلى آخرها(». 
وأشباه ذُلك من النصوص الدالة على رفع الحرّج والإثم مجرّداً لقوله : 


لفلا إثم َيه [البقرة : »]١1/7‏ وقوله : ١‏ فَإِنَّ الله عَهُورٌ رَحِيم »* [المائدة : 
«]ء ولم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة, بل إنما أتى بما ينفي 
المتوقع في ترك أصل العزيمة؛ وهو الإثم والمؤاخذة على حدٌ ما جاء في كثير 


من المباحات بحن الأصل ؛ كقوله تعالى : « لَاجتاع " عَلَيَوِْ إن طلم يناه 


سي مه برهت 5.ى 55 ع ل كنا 2 م 
مَالَيّ تمسوهنٌ أو تعْرِصُوأ لَهِنَّ فَرِيضَة # [البقرة: 5"؟ ]. 


«دَدََءَتِحكُحَ بجاح أنتَبْتَعا " فَضْلا ين رَيَحكُمْ4 [البقرة: 194]. 


- 


« وَلَاجَاحَ عَلِدَكُم يما عَرَضْحُم بو- مِنْ حِطَبّةَ يسو [البقرة: 170]. 


إلى غير ذلك من الآيات المصرّحة بمجرد رفع الجناح» وبجواز الإقدام 
خاصة . 





)١(‏ المشتمل على عقوبة من كفر وهو الغضب والعذاب العظيم» وقد القن بمنة يرن أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان» يعني : فلاغضب ولا عذاب, أي : فلا إثم عليه؛ فالترخيص للمؤمن بالقول 
فى هذه الحالة إنما رفع عنه فيه الحرج والإثم؛ وهو معنى الإباحة على أحد المعنيين السابقين في 
الكلام على المباح. (د) . 

(0) أي : لا تبعة مهر؛ فلا تطالبون به إلا بالمس ولو بدون فرض للمهرء أو بفرض له ولو 
مع عدم المس» وهذا المعنى هو الظاهرء وقيل: لا وزرء فكأنه لما كثر ذم الطلاق؛ فهموا أنه لا 
يجوز فقال: لا جناح. ولكن هذا المعنى كما ترى إذا نظر فيه إلى بقية الكلام؛ وكلام المؤلف 
مبني على المعنى الثاني . (د) . 

(*) لما تحرجوا عن التجارة فى موسم الحج لأنها تستدعي جدالا وقد نهوا عن الجدال. 
سألوا رسول الله يك ؛ فنزلت الآية. (د). (استدراك ”) . 


/ 


وقال تعالى :لآ وَمَن حكن مَروِيضًا أَوْعَلَ سَمَ رِفَهِدَةينَ أرار 0:23 » 
[البقرة: .]1١/88‏ 

وفي الحديث: «كنا نسافر مع رسول الله علد ؛؟ فمنا المقصر "2 ومنا 
المتم, ولا تعب 0 508 على بعض )17 . 


والشواهد على ذلك كثيرة.: 





)١(‏ أي : إن فطر فعليه عدة, لكنه لم يأت فيه بما يقتضي جواز الإقدام عليه وظاهر أن 
الاستدلال بهذا المقدار من الآية ضعيف. لكن ما بعدها وهو قوله تعالى : #يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر» معناه: إنه لا يريد حرجكم ؛ فهو يرفع عنكم إثم الإفطار في المرض والسفر, 
وبهذا يظهر ما يستدل عليه المؤلف, أما مجرد عدم ذكر حكم الإفطار من وجوب أو حرمة ؛ فلا يفيد 
المطلوب. وتأمل. (د) . 

(5) من أقصر على لغة فيه. (د). 

(5) وذلك يدل على الإباحة. (د) . 

(5) أخرجه الدارقطني في «السنن» (؟ / .)١184‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى) 
».)١5١ / (‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (7 / ١‏ ممع التنقيح) عن عائشة بلفظ : «إن النبي 
ييه كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم» بإسناد فيه سعيد بن محمد بن ثواب». وهو مجهول 
الحال. وقد استنكر هذا الحديث الإمام أحمد؛ كما قاله ابنه عبدالله في «العلل» (” / 79). 

والذي صح من فعلها رضي الله عنها في «الصحيحين» وغيرهماء ولذا قال البيهقي : 
«والصحيح عن عائشة أنها كانت تتم موقوفاً» . 

قلت : ويتأيّد ذلك أن عروة لما ذكر إتمامها؛ قال : «تأولت ما تأول عثمان»., فلو كان عندها 
عن النبي يَكهِ رواية ؛ لم يقل عروة إنها تأوؤلت . 

واللفظ المذكور عند المصنف أخرجه أبو بكر الأثرم من حديث أنس ؛ غير أنه لا يصح . تفرد 
به زيد العمي وليس بشى2» وإنما الحديث المعروف: «فمنا الصائم ومنا المفطر». كذا في «تنقيح 
التحقيق» (* / .)١١١514‏ 

وانظر تفصيل ذلك في : «نصب الراية» (؟ / »)١47‏ و«الإرواء» (رقم *0). 


كع 


والشاني : إِنَّ الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه ؛ 
حتى يكون من ثقل التكليف في سّعة واختيار» بين الأخذ 0 والأخذ 
بالرخصة, وهذا أصله الإباحة ؛ كقوله تعالى : 9 هُوَ أَلَزِى 1 لك ما في 
لْأَرْض بمِيعًا» [البقرة: 19]. 


هر 


ل من حرم زيكة أله أل أ باد وَالَيبت مِنَالررْقٍ4''' [الأعراف: 7]. 
« مكمًا لد وَلِاِكدٌ» [النازعات: ""] . 
بعل تقرير نعم كثيرة . 
وأصل المتف سير ومادة (دخ ص) للسهولة واللين؛ كقولهم : 
شي رحو قير الصورصةوونةه الرخص ضد العَلاء, ورخخص له في الأمر 


تر خض قتواقية ا د فمال هو إلى ذلك وهكذا سائر استعمال 
المادة©). 


والثالث : إنه لو كانت © الرخص ور بهأ نديا اويا كانت عزائم 
لا رخصاًء والحال بضد ذُلك؛ فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه: 





)١(‏ في الأصل زيادة «و». 

(0) أي : وقد ورد إطلاق الشارع هذه المادة بهذا المعنى ؛ كما في الحديث : «إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه كما يحب أنْ تؤتى عزائمه), وكثيراً ما يرجعون في بيان المعاني الشرعية إلى معرفة 
المعاني اللغوية» لكن ما هنا حكم شرعي, وكون الأحكام الشرعية من إباحة أو غيرها يرجع فيها 
إلى مناسبات ومعان لغوية هو كما ترى يشبه أن يكون استكناساً لا دليلا في مسألة أصولية» والمؤلف 
وإن كان من عادته أن يجمع على مدعاه ما يتيسر له من أدلته قوية وغيرها؛ إلا أنه في العادة يجعل 
هذه بعد تلك ويظهر على أسلوبه أن غرضه منها الاستئناس» لا أنها من صلب الأدلة كظاهر صنيعه 
هنا. (د). 

(5) في (ط): «يرخص». (5) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس . 

(©) في (م): «كات». 


اع 


والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمرء ولذلك لا يصح أنْ يقال في 
المندوبات : إنها شرعت للتخفيف والتسهيل, من حيث هي مأمور بهاء فإذا كان 
كذلك؛ ثبت ثبت أن الجمع بين الأمر والرخصة جممٌ بين متنافيين» وذلك يبيّن أن 
الرخصة لا تكون مأموراً بها من حيث هي رخصة. 

فإن قيل : هذا معترض؛ من وجهين : 

أحدهما : إن ما تقدم من الآدلة لا يدل على مقصود المسألة ؛ إذ لا يلزم 
من رفع الجناح والإئم عن الفاعل للشيء ء أن يكون ذلك الشيء 525 » فإنه قد 
يكون واجباً اوسدوباء آنا ان فقد قال تعالى : # إِنَّ الصَمَاوَالمرَوةَ من سَعَارٍ 
أ كَمَنْحَجّ أَلْينَتَ أو أَغْتَمَرَ فَكَاجْتَاءَ عليه أن يِطَوَككَبهمَا» [البقرة: .]١6‏ 
وود وا بينهماء وقال تعالى: 98 .و مَن تَأح0"© فلا إِدْم عله عليه لِمن 

عن 4 [البقرة : 707]» والتأخر مطلوبٌ طلب الندب». وصاحبه أفضل عملا من 
00 إلى غير ذلك من المواضع التي في هذا المعنى . 

ولا يقال: إن غذة المواضع نزلت على أسباب حيث توهموا الجناح. كما 
ثبت في حديث عائشة ئشة"؛ لأنا نقول : مواضع الإباحة أيضاً نزلت على أسباب, 





)١(‏ قوله : «وومن تأخر فلا إثم عليه # ؛ فإنه كما جاء في «روح المعاني) رد على الجاهلية 
حيث كان بعضهم يؤثم المتعجل وبعضهم يؤثم المتأخر. (د) . 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه») (كتاب الحج. باب وجوب الصّفا والمروة وجعل من 

ئر الله # / /4901 -498 / رقم )١15147‏ بسنده إلى عروة؛ قال سال تبعائقة رضى الله عنها 
فقلتٌ لها: أرأيتِ قول الله تعالى : #إن ن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوّف بهما» ؛ فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصّفا والمروة . قالت: يكن 
ما قلتَ يا ابن أختي ! إن هذه لو كانت كما أزلتها عليه كانت «لا جناح عليه يه أن لا يتطوف بهما». 
كه زات في الأنصاء كا بل أن يعون لمن الاغة لب كاذ يدوتها عند امش . 
فكان من أَهْلَّ يتحرّج أن يطوف بالصًفا والمروة. فلما فلما أسلموا سألوا رسول الله كَل عن ذلك ؛ قالوا: - 


1 


برام م “الى 


وهي توهم الجناح ؛ كقوله تعالى : «الَيْسَ عَلِتِحكُحْ جاع أن تَبْسَعُوا فَضَللا من 
رَيَِحكُمْ 74) [ البقرة : .]١4‏ 

وقوله : « ولاخ أنفيحكم أن تأ وأ "ين بُبُوتِحَكُم 4 [النور: ]1١‏ إلى 
اخرها”. 

وقوله : « ل عل الام حر ولا عل الأعن رج حرج ولا على الْمرد لْمَرِيضٍ حرج # 
[النور: .]"١‏ (استدراك 4). 

9 وَلَاجِنَاحَ (4) علد ةي اا يناك [البقرة؛ :776]. 


500 لم يكن في النص على رفع الإثه والحرج والجناح دلالة على 
حكم الإباحة على الخصوص» فينبغي أن ل آاخر ودليل 


خارجي . 





- يا رسول الله! إِنَا كنا نتحرّج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى : «وإن الصفا والمروة 
من شعائر الله* الآية). )١(‏ انظر ما قدمناه: (ص ©5426 - الاستدراك) . 

(؟) كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعام فيقول: إني لأجنح أن اكل منه 
(والجنح : الحرج)» ويقول: المسكين أحق به مني ؛ فنزلت الآية. اه. تيسير. (د) . 

(") في (م): «آخره». وانظر: «أسباب النزول» (صن 777 - 574) للواحدي . 

(4) لم أرفي كتب التفسير والحديث وأسباب النزول ذكراً لسبب نزول هذه الآية أو ما يفيد 
أنهم توهموا الحرج ؛ فلذا قال : رهذا وما كان مثله متوهم فيه الحرج»» وهو يشمل ما حصل فيه التوهم 
بالفعلء ونزلت الآيات لنفي ذلك التوهم» وما كان شأنه ذلك وإن لم يحصل فيه توهم بالفعل حتى 
كان سبباً للنزول» فيكون ذكر هذه الآية وجيهاً. أكنه لا يناسب قوله في الدخول على هذه الآيات : 
«مواضع الإباحة أيضاً نزلت على أسباب وهي توهم الجناح؛ كقوله تعالى . . . إلخ»؛ فعله 
التوهم ولو شأنا ون لم يكن سيباً للنزول. (د) . 

(6) في الأصل و (ط): «الموضعات». 
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والغائق + إن العلماة قل لصنوااعاى تحصن امون ديا فالمفظ ]ذا خا 
الهلاك وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات الغاذية7» ونصوا على طلب 
الجمع بعرفة والمزدلفة» وأنه سُنْةٌ وقيل في قَضْر المسافر: إنه فرض أو سنة أو 
مستحب. وفي الحديث : إن الله يحب أن 5 رخصه2000., وقال ون 
تعالى : «بِرِيدُ أنَهُ بحكم امسر وَلَايرِيِدُ بكم الْمُسَرَ» [البقرة: 188] إلى كثير 
من ذلك؛ فلم يصح إطلاق القول بأنْ حكم الرخص الإباحة دون التفصيل . 


فالجواب عن الأول: إنه لا يُشك أنْ رفع الحرج والإثم في وضع اللسان 
إذا تجرد عن القرائن يقتضي الإذن في التناول والاستعمال, فإذا خلينا واللفظ 
كان راجعاً إلى معنى الإذن في الفعل على الجملة. فإِنّ كان لرفع الجناح 
والحرج سببٌ خاص؛ فلنا أن نحمله على مقتضى اللفظ لا على خصوص 
السبب؛ فقد يتوهّم فيما هو مباح شرعاً أنْ فيه إثمأء بناء على استقرار عادة 
تقدّمتء أو رأي عرضء كما توهّم بعضهم الإثم في الطواف بالبيت بالثياب 
وفي بعض المأكولات, حتى نزل: «قْلْمَنْ حَرَّم زيتة أله أل حي لعبَادو. 
وََلطَيْبتِ مِنَّ ألرَرْقٍ 4 [الأعراف: 9"], وكذلك فى الأكل من بيوت الآباء 





)١(‏ في (ماء): «العادية». 

(0) أي : والمباح الصرف لا تتعلق به محبة الله تعالى » وأيضاً إرادته تعالى لنا اليسر ومحبته 
ذلك تتفي أن الرنسمن فجيوية للاتفالى موقل ذلك أذ كوة مطلرية ظلب المتدوت :زد 

(9) أخرجه أحمد في «المسند» (؟ / )٠١8‏ من حديث ابن عمر بإسنادٍ صحيح على شرط 
مسلم. 

وأخرجه أيضاً من حديث ابن عمر ابن حبان في «صحيحه» 4١4(‏ - موارد)» وابن خزيمة 
في «صحيحه) (؟ / */), والبيهقي في «الكبرى» (” / .)١4٠‏ وابن منده في «التوحيد) (" / 
*1” - 7154 / رقم 5الا. /0/17). وله شواهد من حديث عبدالله بن عباس وعبد الله بن مسعود 


وأبي هريره وأنس وأبى الدرداء وأبي أقافة وواثلة بن الأسقع . انظرها في «الإرواء) (رقم 015))., 


١ 


والأمهات وسائ من دكن فين الآيةع وفي التعريضص بالنكاح في العدة وغير ذلك ؛ 
فكذلك قوله : « قلا جتاع عله نيوكت هما 4 [ البقرة : »]١64‏ يعطى معنى 
الإذنء وأما كونه واجباً0»؛ فمأخوذ من قوله : «إنَّ آلضّمَا وَالْمروَةَ من سعايرٍ 
أ [البقرة : ١]ء‏ أو من دليل آخر؛ فيكون التنيه هنا على مجرد الإذن 
الذي يلزم الواجبّ من جهة مجرّد الإقدام. مع قطع النظر عن جواز الترك أو 
علمه . 

ولنا أن نحمله 57) على خصوص البسيية ويكون قوله في مثل الآية297): 
من سَعَارٍِ # [البقرة : 4 قريئة صارفة للفظ عن مقتضاه في أصل الوضع. 
ولا إشكال فيه. وعلى هذا الترتيب يجري القول في الآية الأخرى». وسائر ما 


والجواب عن الثاني أنه قد تقدم أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين 





)١(‏ ويكون مثاله أن يجاب سائل فاتته صلاة العضر مغلا وظن أنه لا يجوز قضاؤها عند 
الغروب؛ فيقال له: لا جناح عليك إِنْ صليتها في هذا الوقت. فالغرض إجابته بمقدار ما يدفع 
شبهته» لا بيان أصل وجوب العصر عليه . (د) . 

(5) أي : فيكون المراد منه الطلب والوجوب, ولوحظ في هذا التعبير السبب وهو كراهة 
المسلمين الطواف ؛ لمكان إساف ونائلة (الصنمين اللذين كانا يتمسح بهما أهل الجاهلية فوق الصفا 
والمروة) ؛ فنزلت الآية بطلب السعي , ولوحظ في التعبير تحرج المسلمين وكراهتهم, ويكون قوله : 
«من شعائر الله4 صارفاً للفظ «لا جناح» عن أصل وضعه من رفع الإثم فقط . (د). 

(") في النسخ المطبوعة : «ويكون مثل قوله في الآية». وما أثبتناه من الأصل و (ط) . 

(5) إلا أنه لا يوجد فيها قرينة لفظية لصرف اللفظ عن ظاهره إذا اعتبرنا السبب وجعلناها 
للطلب. نعم فيها قرينة حالية وهي نفس السبب؛ وهوأن بعضهم كان يؤثم المتعجل وبعضهم يؤثم 
المتأخر. (د). 


م 


متنافيين؛ فلا بد أن يرجع الوجوت أو الندب إلى عزيمة أصلية"؛ لا إلى 
الرخصة بعينهاء وذلك أن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه 
ارخصن لهاي أكل المية؛ قصداً لرفع الحرج عنه وردأ0» لنفسه من ألم الجوع 
فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها؛ كان مأمورا بإحياء نفسه لقوله 
تعالى : «ولا تَقَمْنوَا أتشسي» [النساء: 79], كما هو مأمور بإحياء غيره من 
قله د أمكنه تلافيه 0 فيه ؟ فلا 
شك أن2© الزوال عنه مطلوب, وأ أن إيقاع نفسه فيه ممنوع » ومثل هذا لا يُسمَى 
رخصة ؛ لأنه راجع إلى أصل كليّ ابتدائي » فكذلك من خاف التلف إِنْ ترك أكل 
الميتة هو مأمور بإحياء نفسه؛ فلا يُسمّى رخصة من هذا الوجه وإِنْ سُمّىَ رخصة 
من جهة رفع الحرج عن نفسه . 


فالحاصل أ ّ إحياء اللرواتى الجملة مطلوبٌ طلبٌ العزيمة, وهذا فرد 
من أفراده. ولا شك أن الرخصة ا فيها لرفع الحرج. وهذا فرد من أفرادها ؛ 
فلم تتحد الجهتان. وإذا تعددت الجهات؛ زال التدافع , وذهب التنافى . 





)١(‏ قال الآمدي : أكل الميتة حال الاضطرار وإِنْ كان عزيمة من حيث هو واجب استبقاء 
للمهجة فرخصة من جهة ما في الميتة من الخبث المحرم. وواضح من كلامه أنه رخصة من جهة 
وعزيمة من جهة أخرى, ولكن كلاهما حالة الاضطرارء وكلام المؤلف يخالفه ؛ إِذْ جعله رخصة في 
غير الاضطرار. وهو وقت الحرج والمشقة الزائدة بألم الجوع الذي لا يصل إلى التلف. وعزيمة إذا 
وصلت المسأآلة لتلف النفس لرجوعها لأصل كلي وهووجوب المحافظة على النفس» هذا ما يقتضيه 
بيانه الأول. لكنه قال آخرا: : «وإن سّمّي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه» فكأنه في حالة خوف 
التلف يصح أن يكون عزيمة ورخصة من جهتين» وحينئذ يرجع إلى كلام الآمدي. ويوضحه 
الحاصل بعده؛ إلا أنه لا يبقى لقوله أولاً «وذلك أن المضطر إلى قوله : فإن خاف») فائدة في هذا 
المقام. (د) . 


(؟) كذا في (ط).؛ وفي غيره: «رذا» من غير واو. (6) مكررة في (د). 
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وأمكن الجمع”" . 
وأما جمع عرفة والمزدلفة ونحوه؛ فلا نسلّم أنه عند القائل بالطلب 
00 بل هوعزيمة متعبدٌ بها عنده. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها 
في القصر: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين)7" الحديث, وتعليل القصر بالحرج 
والمشقة يدل شل أنة رضي د يس كل ما كان رفع للحرج يُسمّى رخصة”" 
على هذا الاصطلاح العام وإلا؛ فكان يجب أنْ تكون الشريعة كلها رخصة 
لخفتها بالنسبة إلى الشرائع المتقدمة» أو يكون شرع الصلاة خمساً رخصة؛ 
لأنها شرع في السجاء عمسية :ويكون الفرضن: والمساقاة, والقراض» 
وضرب الدّية على العاقلة رخصة. وذلك لا يكوثة كه تقدم ؛ ؛ فكل ما خرج» 
عن مجرد الإباحة فليس برخصة . 
وأما قوله : «إِنَّ الله يحب أنْ تُوْتَى رُخْصهُ©؛ فسيأتي بيانه إن شاء الله 


تال 





)١(‏ تردد ابن دقيق العيد كإمام الحرمين في أن الواجبات هل يوصف شيء منها بالرخصة؟ 
والحق ما أشار إليه المصنف, من أن وصف العمل بالوجوب والرخصة معاً لا يصح إلا مع اختلاف 
الجهة ؛ فإساغة الغصة بالخمر كتناول الميتة للمضطر هومن حيث الدليل المانع رخصة؛ ومن حيث 
الوجوب عزيمة . (خ). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب تقصير الصلاة؛ باب تقصير الصلاة إذا خرج 
من موضعه, 7 / 8594 / رقم »)٠١94٠‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
باب صلاة المسافرين وقصرهاء ١‏ / 417/8 / رقم 588) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() أي : بل لا بد فيه من قيد (مستثنى من أصل كلي يقتضي المنع) كما سبق له. وإذا 
كان الذي فرض أولاً هو الركعتين فقط ؛ فيكون هو الأصل فلا رخصة. (د). 

(5) أي : وهذا هو مدّعاه في رأس المسألة؛ فثبت. (د). 


(©) مضى تخريجه في (ص .)18٠‏ 


لذي 


يا فالمباحات منها ما هو محبوب2"2. ومنها ما هو مُبْحَض ؛ كما تقدء 
بيانه في الأحكام التكليفية ؛ فلا تنافى . 

وأما قوله: «ابُرِيِدُ أَنَهْبِحكُمْ الْقنر[ وَلَاِْدُ بكم الْشَمَرَ ] 42 [البقرة : 
]وفنا كان تحود" نكد للف مضا لان شرعية الرخص المباحة تيسير ورفع 
حرج., وبالله التوفيق 

المسألة الثالثة 

إِنْ الرخصة إضافية لا أصلية؛ بمعنى أنَّ كل أحد فى الأخذ بها فقي 
نفسهة ع ما لم يُحدّ فيها حدٌ شرعى فيوقف علده. نان لكشن اسه 

ادها :: إن سب : الخخضة لبقف داو روا اميدق كفنا لقرةدر افيف 
و(؛» بحسب الأحوال. اوحد تر م وضعفها. وبحسب الأزمان». وبيحسب 
الأعمال»؛ ؛ فليس سفر الإنسان زاكنا مسيرة يوم وليلة في رفقه مأمونة . وأرض 
0 وعلى بطع وفي رمن الشباءع وقصر الأيام ؛ كالسفر على الضدٌ من ذلك 

في الفطر والقَصْر وكذلك الصبر"» على سشذائك السدر وتان يختلف ؛ ؛ فرت 





)١(‏ فلا يلزم من كونه محبوباً ألا يكون مباحاً. ون يكون مطلوباً كما هو مبنى 
الاعتراض . (د). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط). 

(*) أسباب التخفيف في الشريعة حسيفا دل عليه الاستقراء سبعة. وهي : المرض. 
والسفر. والنسيان. والإكراه. والجهل. والحرج. وعموم البلوى. والضعف المعنوي ؛ كالأنوثة, 
ولوقي «وججيعها تاتون حول المظلفة .2 : 

(8) لو حذفت الواو وجعل ما بعدها من الحيثيات أسباباً للقوة والضعف في المشقة ؛ لكان 
أوجه . (د) . 


(5) ما قبله بيان لاختلاف المشقة قوة وضعفاً باختلاف الأزمان والأحوال الخارجة عن صفات - 
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ل جَلدٍِ ضَرِيَ على قطع المَهَامِهاا؛ حنى صار له ذلك عادة لا يَحَرجَ بها ولا 
تألم بسببهاء يقَوّى على عباداته» وعلى أدائها على كمالها وفي أوقاتها. ورب 
رجل بخلاف ذلك وكذلك في الصبر على الجوع والعطش . ويختلف افيا 
بإختلاف الجبن والجامه وغير ذلك من الأمور التي لا لفت هلان ضبطهاء 
وكذلك المريض بالنسسة الف الصَوم والصلاة والجهاد وغيرهاء وإذا كان كذلك ؛ 
فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابطٌ مخصوص. ولا حدٌ محدود ا 
فى جميع الناس» ولذلك أقام الشُرعٌ في جملةٍ منها السب مقام العلّة؛ ؛ فاعتبر 
ا أقرب مظان وجود المشقة. وترك كل مكلف على ما يجد . أي إنْ كان 
ضْرٌ أو فظرء ففي السفرء وترك كثيراً منها موكولاً إلى الاجتهاد كالمرض» وكثير 
من الناس يَفْوَى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر؛ فتكون الرخصة مشروعة 
بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخرء وهذا لا مرية فيذع نذا لست اسات 
الرخص بداخلة تحت قانون أصليء ولا ضابط مأخوذ باليد, بل هو إضافي 
بالنسة إلى كاي لبتي تعسنة فمن كان من المضطرين معتادأ للصبر على 
الجوع. ولا تختل حاله بسيبهء كما كانت العرب». وكما ذكر عن الأولياء ؛ 
فليست إباحة الميتة له على وزان من كان بخلاف ذلك 9 هذا وجه. 


والثاني : إنه قد يكون للعامل المكلف حامل على العمل حنى يخف عليه 
ما يثقل على غيره من الناسء ينعن ذلك أخبار المحمين الذين صابروا 


الشخص. وهذا بيان لاختلاف العزائم: ويصح أنْ يكون راجعاً لاختلاف الأحوال بقطع النظر عن 
قوة الإرادة وضعفهاء ويكون مرجعه التعود وعدمه ولا دخل لقوة العزيمة فيه. (د). 

)١(‏ ضري : تعود. 

والمهامه: جمع مهمه : المفازة البعيدة. انظر: «لسان العرب» (ضي ر |)» (م ه م) . 

5) أي : فمن تختل حاله يجب عليه الترخص. ومن لا تختل وتلحقه المشقة فقط يكون 
مخيراً هذا مراده؛ فلذا لم يقل: «فلا يترخص في أكلها» بعد وصفه بالمضطر. (د) . 
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الشدائد. وحملوا أعباء المشقات من تلقاء أنفسهم. من إتلاف مُهُجهم إلى ما 
ذو للق وطالت عليهم الآماد وهم على أُوّل أعمالهم. حرصاً عليها واغتناماً 
لعا طميغا في رضى :حوبي واعتر فوا رآن تلك الشة اند والمكنان سيل 
٠ "-‏ بل لذ لهم ونعيم. وذلك بالنسية إلى غيرهم عذات شديد وألم أليم ؛ 

من أوضح الأدلة على المشاق تختلف باس والإإضافات, وذلك يقضي 
ُ 2 المبني عليها تله بلست والاضافات . 

والثالث : ما يدل على هذا من الشرع ؛ كالذي 0 في وصال 0 2 
وقطع الأزمان في العبادات ؛ إن حك أمر بالرفق 6 ة بالعباد, ثم فعله(') من 
بعد النبي عليه ملا لأسيب اللي وهر الع والمشفة بقارا في تير: 
ولذلك أخبروا عن أنفسهم أنهم مع وصالهم الصيام لا يصدّهم ذلك عن 
حوائجهم, ولا يقطهم عن سلوك طريقهم ؛ فلا حرج في حقهم, وإنما الحرّج 
في حقٌّ من يلحقه الحرج حتى يصده عن ضروراته وحاجاته "», وهذا معنى كون 
سبب الرخصة إضافيّاً. ويلزم منه أن تكون الرخصة كذلكء, لكن هذا الوجه 
اكدلال بيس المكقاةا على ون من اراعوا ودر كيو بضوض 10ل جل 

.)0755 سيأتي (ص‎ )١( 

(9) ما قرره المصنف من التفصيل في حكم الوصال منقول عن عبدالله بن الزبير وجماعة 
من التابعين؛ وقال جمهور أهل العلم بمنعه على وجه التحريم لحديث ابن عمر؛ أن النبي يي نهى 
عن الوصال. وحديث أبي هريرة: «إياكم والوصال». وقوله عليه الصلاة والسلام : «إني لست 
كهيأتكم أو لست مثلكم» صريح في أن الوصال من خصائصه. (خ). 

2 لأنْ المشقة هنا نوع اتخن غين: السابق؟ فالمشقة فيما تقدم تقتضي الترخص. وهنا 
المشقة تمنع مفارقة الحكم الأصلي وهو النهي عن الوصّال؛ وعدم المشقة يجعلهم يترخصون بفعل 
المنهي عنه. وهو أيضاً ليس حكماً سهلا انتقل إليه من حكم صعبء فليست من مواضع الف 


إلا أنه على كل حال وجد فيه نوعٌ من المشقة ينبني عليه حكم في اجتهادهم . فالاستدلال به على 
أن المفقة في النوع الأول تختلف باختلااف الأحوال والأشخاص يكون اتادلا لآ معنن المشقة لا ب 
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منضمّاً إلى ما قبله ؛ فالاستدلال بالمجموع صحيح ‏ حسبما هومذكور في فصل 
العموم في كتاب الآدلة . 

فإنّ قيل0): الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة؛ إِمّا أن يكون مؤثرا في 
المكلف 0 0 لعادة ولا لعبادة» أو لا يمكن” له ذلك 
ل ل أو يكون غير مؤثر, بل يكون مغلوب صبره ومهزوم عزمه . 
فإنَ كان الأول؛ فظاهرٌ أنه محل ال إلا أنه يطلب فيه الأخذ بالرحصة 
وجوباً”) أو ندباً على حسب تمام القاطع عن العمل أو عدم تمامه. وإذا كانت 
مأمورا بها9»؛ فلا تكون رخصة كما تقدم, ٠‏ بل عزيمة, وإن كان الثاني ؛ فلا 
حرج * في العمل ولا مشقة. إلا [ما] 7 في الأعمال المعتادة. وذلك ينفي كونه 
حرجاً ينتهض علّة للرخصة, وإذا انتفى محل الرخصة في القسمين ولا ثالث 
لهما؛ ارتفعت الرخصة من أصلهاء والاتفاق على وجودها معلوم, هذا خلف؛ 


الخاص من حيث هو خاص, وذلك لا يصح كما يأتي» إلآأة تلجع تنما إلى حا ءقيلة + فيقيد 
ان المشقة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وإِنْ كان لا يفيد أن ذلك في موضوع الرخصة 


المعروفة ؛ فتنبه . (د). 
(1) هذا السؤال وَإِنْ كان وارداً على أصل وجود الرخصة, وكان يناسبه أول الباب. لكن 
لمناسبة الكلام في المشقة؛ صح أن يُذكر هنا. (د) . (5) في (ط): «يكمل»). 


(5) أي : يما يعجر فيهعن أصل العبادة والعادة» وقولة :دأو تدبأ أي : إذا كان لآ يحنجز 
ولكنه لا يكون كاملا على حسب ما أمر به. (د) . 

(4) في الأصل: «به». 

(6) فرض فيه أنه مغلوب صبره ومهزوم عزمه؛ فكيف مع هذا يقال: لا مشقة إلا ما في 
الأعمال المعتادة؟ وذلك ينفي كونه حرجاً يتتهض علة للرخصة؛ فوضع السؤال هكذا غير وجيه؛ 
فتأمل. (د). 

(5وماامية الممترفتي سقط من الاضنا ..: 
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فما انبنى عليه مثله . 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما: إِنْ هذا السؤال منقلب على وجه آخر؛ لأنه يقتضي أنْ تكون 
جار فيهاء فإذا كان مشترك الإلزام؛ لم ينتهض دليلا("©. ولم يعتبر في 
الإلزامات . 

واثاني: أنه اا فلا يز ليد 
الث ستنيمهاء وراك لايتدرن الس بور فى العمل: ايكون امكف رعرة 
البال عنده29 وكل أحد يجد من نفسه في المرض أ و السَّفر حرجا في الصّومء 
لي 0 ولا بل يدقن مرضة ولا يَؤديه إلى الإخلال 
بالعمل, وكذلك فيال ما يعرض من الخص» جار فيه هذا التقسيه؛ والثالث 
هو محل الإباحة ؛ إذ لا جاذب [له ]29 يجذبه اليو الطرفين 


والأخر: لظ 





)١(‏ لأنه يقال للسائل : الاعتراض مشتركع فما هو جوابكم هو جوابناء يعني ومثله لا يذكر 
ففي طريق الإلزام . (د). 

(؟) هو الذي قال فيه: «مغلوب صبره. مهزوم عزمه». (د). 

قلت: وفي الأصل : «البال عنه) . 

(9') ما بين المعقوفتين من الأصل و(م) و(خ) و(ط)., وليست في (د). 

3 راجع لقوله: «وإذا كانت مأموراً بها؛ فلا تكون رخصة» ؛ فالجواب الأول: يراعى أن 
هناك محلا للرخصة التي الكلام فيها وهي المباحة؛ لوجود قسم ثالث لم يذكره فى السؤال. على 
ما فيه مما أشرنا إليهء والجواب الثاني : ترق على هذا يقول : 500 المأمور به» - 
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رلقضة ل عو نحية كور العرومة لا قدو غليياة أزاكرنها ترك إلى الإخلال 
بأمر من أمور الديق أو الدنيا ؛ سي د الإخلال لا من حيث 
ا بنفس الرخصة. ولذللك : نهفي عن الصلاة بحضرة الطعام , ومع مدافعة 
الأخبثين20), وتبحو ذللك(1)؛ فالرخصة©) باقية على أصل الإباحة من حيث هي 
ولكن الطلب من جهة غير جهة كونه رخصة؛ فجهة العزيمة ظاهرة من نفس الطلب وجهة الرخصة 
أنه حكم سهل انتقل إليه من حكم صعب مع بقاء دليل الصعب معمرولاً به في الجملة؛ وإنما قلنا 
في الجملة لأنه ليس معمولاً به في حق الشخص الذي طولب بالرخصة, ولا يخفى عليك أنهم 
اشترطوا بقاء العمل به فى حق الشخص نفسه. وإلا لخرج عن كونه رخصة إلى كونه عزيمة» قال 
الأبهري : «إن المكلف إذا لم يبق مكلفاً عند طروٌ العذر لم تثبت رخصة في حقه؛ لأن الرخصة إنما 
تكون في الأحكام التكليفية» والتكليف شرط لها فلا يكون عدم تحريم إجراء كلمة الكفر على لسان 
المكره رخصة ؛ لأن الإكراه يمنع التكليف. ومثله يقال في الإكراه على إفطار رمضان, وإتلاف مال 
الغير عدم تحريمه ليس رخصة, يعني لأن الدليل القائم على التحريم ليس باقيا بالنسبة لهذا 
الشخصء فلا رخضة إلا حيث يبقى دليل الصغب معمولاً به بالنسبة للشخص نفسهء وبهذا تعلم 
ما في هذا الجواب الثاني . هذا ولا يذهب عنك أنه عرف الرخصة بما ينطبق على هذا فقال: «ما 
شرع من الأحكام لعذر شاق استثناء عن حكم كلي) ؛ فلا يرد عليه ما تقدم. (د). 

)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه)» (كتاب المساجد, باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
يريد أكله في الحال؛ ١‏ / 97" / رقم وأبو داود في «السئن» (كتاب الصلاة» باب أيصلي 
الرجل وهو حاقن, 5١ / ١‏ / رقم 89). وأحمد في «المسند) (5 / 47. 84, #/ا) من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ولا صلاة بحضرة طعام . ولا وهو يدافعه الأخبثان). 

(؟) كالصلاة في الأرض المغصوبة, يعني : فهناك جهتان تسلط على إحداهما الطلب 
والعزيمة. وعلى الأخرى الرخصة, كما توجه النهي والطلب في الصلاة في هذه المسائل على 
جهتين مختلفتين, ولا مانع من ذلك ما دامت الجهة لم تتحد؛ فالغرض تقريب الجواب بذكر شبيه 
بالمقام . (د) . 

() هذا التفريع ظاهر على الجواب الأول. أما الثاني ؛ فلم يبيّن فيه إلا أنْ الترخيص له 
جهة غير جهة الطلب. أما كونه مباحا في هذه الحالة؛ فإنه لم يبينه هنا اعتمادا على ما سبق, ولذا 
قال: «وقد مر بيان. .. إلخ». (د). 





1/0 


والإباحة. والله أعلم . 


المسألة الرابعة 


الإباحة ولوب للى 0 0 هي من 0 الإباحة بمعنى رفع 
الآخرى يايو : < مغك غير باع وَلاعارٍ فلك 0 
[البقرة : 719١]ء»‏ وقوله في الاية الأخرى : مقن لله عقو و د تي [المائدة : 
1 فلم 0 ذلك أن له الفعل والترك وإنْما قر أن التناول في حال 

وكذلك قوله: م سكا يتح يَرِيسَاٌ عَلَ سَمَرٍ هَهِدَهيَنَ أيَارِ ُهَدَي 
[البقرة : 45 ولم يقل : فله الفطر. ولا فليفطر<"©, ولا يجوز له22. بل ذكر 
نفس العذر وأشار إلى أنه إِنْ أفطر؛ فعدّة من أيام أخر. 

وكذلك قوله: «ككيش عَلتك ماح آن كَتَسرا ون الصّكزة» [النساء: 
٠١‏ على القول"” بن المراد القضّر من عدد الركعات» ولم يقل: فلكم أنْ 





)١(‏ هُذا ليس ظاهراً؛ لأنْ الكلام في أنه لم يذكر لفظاً يدل على التخيير بين الفعل والترك ؛ 
فلا يتوهم نون هنا بلفظ الأمر أو النهي. قو أرق ] دلا ف ضايده السابق واللاحق . (د). 

(؟) في (خ) و (ط): «لك»., ومكانها في الأصل بياض. 

(0) نسب إلى طاوس والضحاك أنْ القصر يرجع لأحوال الصلاة من الإيماء وتخفيف 
التسبيح والتوجه إلى أي وجه شاء. وحينئذٍ يبقى الشرط في الآية على ظاهره #إن خفتم أن يفتذكم # 
إلا أنه على هذا اها تكون رخصة ؛ فلماذا قيد بقوله : «على القول. . . إلخ»؟ («د) . 
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تقصرواء أو: فإن شئتم فاقصروا(». 


وقال [تعالى]”) و فى المكره #من مسكفر بِللّه من بم يمد إيمنندء إلَامَنْ 
أسكَرة. .. 4 الآية إلى قوله : « وَل 20000 
لَه 4 [النحل: 5١٠]؛‏ فالتقدير أن من أكره ؛ فلا غضب عليه, ولا عذات 
يلحقه إِنْ تكلم بكلمة الكفر وقلبُه مطمئن بالإيمان» ولم يقل: فله أن ينطق أو 
إن قناء اطق . 

وفي الحديث : «أكَذبُ امرأتي؟ قال له : لحري الحدبم . قال له : 
أفاعدُها وأقول لها؟ قال: رلا جناح عليك 20 40), ولم يقل له : نعم. ولا افعل إن 


)١(‏ في الأصل و(م): «أن تقصروا». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

() يقتضي أن الوعد وهوعارف أنه لا يقدر على الوفاء , رخصة للزوج بالنسبة لامرأته . (د). 

(4) أخرجه الحميدي في «مسنده» (رقم 779), ثنا سفيان ثني صفوان بن سليم عن عطاء 
ابن يسار؛ قال: جاء رجل إلى النبي يَكيةٍ فقال: يا رسول الله : هل علي جناح أن أكذب أهلي؟ قال: 
«لا؛ فلا يحب الله الكذب». قال: يا رسول الله! أستصلحها وأستطيب نفسها. قال: «لا جناح 
عليك) . 

هكذا وقع فيه عن عطاء بن يسار مرسلاء وهو قد أورده تحت «أحاديث أم كلثوم بنت عقبة 
ابن أبي معيط رضي الله عنها»؛ فلا أدري أسقط اسمها من السند أو الناسخ. أم الرواية عند 
الحميدي هكذا مرسلً؟ والسند صحيح إلى عطاء بن يسار, قاله شيخنا في «السلسلة الصحيحة) 
(رقم 598). 

قلت: وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» من رواية صفوان بن سليم عن عطاء مرسلاء وهو 
في «الموطأ» عن صفوان بن سليم معضلاً من غير ذكر عطاءء قاله الزّبيدي في «شرح الإحياء» ٠(‏ 
/ :78 6). 

إلا أن الحديث صحيح وله شواهد عديدة, انظرها في «السلسلة الصحيحة) (رقم /49. 
06)). 


غ١‎ 


ذ عه )١(‏ 


والدليل على أن التخييرٌ غير مراد في هذه الأمور؛ أن الجمهور أو الجميع 
يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجورٌ وفي أعلى الدرجات. 
والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر؛ فكذلك غير" من المواضع 





)١(‏ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الكذب لا يجوز في شيء,. وحملوا الكذب الذي 
وردت الرخصة به في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل لزوجته على معنى التورية 
والتعريضء ومن شهد رجلا يحرك لسانه بالكذب الصريح ولوليتخذه وسيلة إلى قضاء مصلحة؛ فإنه 
يحس كيف أخذ مقام ذلك الرجل ينحط في نفسه. وكيف ابتدأت الثقة به تتداعى إلى انحلال. 
وهذاما ينبهك على أن الشريعة لا تأذن بالكذب ؛ إلا أن تضيق على الرجل دائرة المعاريض. 
ويضطر إليه في مثل تخليص النفس البريئة من ظالم يريد إتلافهاء ولعل السياسي يرى أنه أحرى 
بهذه الرخصة حيث يضطر إليها في إحياء أمة أو إنقاذها من قارعة الاستعمار. والمخلص من الكذب 
في حديث الزوجة أن يعدها بالعطية في قوة العازم وينوي في ضميره التعليق على تقدير الله 
ومشيئته . (خ) . 

(5) تقدم له في مباح المباح أنَّ الصبر على عدم ذكر الكلمة مندوب» إلا أنه يبقى الكلام 
في قوله : «فكذلك غيره» الذي يقتضي أنَّ الجمهور أو الكل قائلون بأنَّ ترك الرخصة أفضل. مع 
أن أبا حنيفة يقول بوجوب القصر والفطر» وتسمّى رخصة إسقاط بحيث لا يصح منه الإتمام والصيام , 
والشافعي يقول: إذا زادت المسافة عن مرحلتين ؛ كانا أفضل من الصيام والإتمام» قال عياض في 
«الإكمال»: «كون القصر سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف 
والخلف». ونص المالكية على أن رخصة الجمع بين الظهرين والعشاءين للمسافر رخصة جائزة 
والجائز بمعنى التخيير؛ فانظر هذا مع ما قاله المؤلف. (د). 

قلت: وقد صرح بعض المالكية أن الجمع بين الظهرين والعشاءين سنة. فقال ابن العربي 
في «القبس» ١(‏ / 5 -33709): «لاا يطمئن إلى الجمع ولا يفعله إلا جماعة مطمئنة النفوس 
بالسنة, كما لا يكع ‏ أي : يبتعد وينحي - عنه إلا أهل الجفاء والبداوة» . 

انظر: «التاج والإكليل» (؟ / ,.)١55‏ و«الفواكه الدواني» »)77/١ / ١(‏ و«أسهل المدارك) 
/1١١‏ 37 ). وكتابي «الجمع بين الصلاتين فى الحضر» (ص .)١١7‏ 


4 7 


المذكورة وسواها. 

0 الإباحة التي بمعنى التخيير؛ ففي قوله تعالى : « سَآوُكٌْ عَرتٌ لَك 
َأنُوأ 5 : أَنَ اث شِعْتمٌ * [البقرة 75717 ]ء يريك : كيف شئتم : : مقبلة. ومديرة . 
وعلى جنب؛ فهذا تخيير واضح» وكذّلك قوله: « وأا ينها كد دك حَيْتَ سْنْتمَا #4 
[البقرة : ]ء وما أشبه ذلك» وقد تقدم في قسم خطاب التكليف فرق ما بين 
المباحين. 

فإن قيل : ما الذي ينبني على الفرق بينهما؟ 
ٍ قيل: ينبني عليه فوائدٌ كثيرة» ولكن العارض في مسألتنا أنا إِنْ قلنا: 
سمو ا 1 
وكسيا الك ألاترى ] نه موجود مع الواجب؟ وإذا كان كذلك ؛ ؛ تسيا 
أن 00 د شرعاء فإذا عمل بها؛ لم 
يكن بين المعذور وبين غيره في العمل بها فرق» لكن العذرٌ رفع التأثيم عن 
المنتقل عنها إِنْ اختار لنفسه الانتقال» وسيأتي لهذا بسطّ إن شاء الله تعالى . 


المسألة الخامسة 
الترخص المشروع ضونان” 
أحدهما : أن يكون فى مقابلة مشقَةٍ لا صبر عليها طبعاً؛ كالمرض الذي 
يعجر معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثالا أو عن الصوم لفوت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (م) و(خ) و (ط). 
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النفس . 
أو شرعاً؛ كالصوم المؤدّي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة» أو 
على إتمام أركانها. وما أشبه ذلك . 


والشاني :' أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلّف قدرةٌ على الصبر عليها. 
وأمثلته ظاهرة . 


فأما الأول؛ فهو راجع إلى حقٌّ الله ؛ فالترخص فيه مطلوب. ومن هنا 
جاء: «ليس من البر الصيامُ في السفر»20, وإلى هذا المعنى يُشير النهي عن 
الصلاة بحضرة الطعام أو وهويدافعه الأخبثان7», و«إذا ا العشَاءٌ واقيمكت 
الصلاة ؛ فابدؤوا بالعشاء)9؟) إلى ما كان نحو ذلك ؛ فالترخص في هذا الموضع 
ملحقٌ بهذا الأصل, ولا كلام أن الم خضة بها هنا جارية مجرى العزائم, 
ولأجله قال العلماء بوجوب أكل الميتة خوف التلف. إن من لم يفعل ذلك 
فمات؛ دخل النار. 


وأما العاني ؟؛ فراجع م إلى حظوظ العبادى لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ ؛ 
إلا أنه فلن ضربين : 





.)017 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) مضى تخريجه (ص 484).» والحديث صحيح . 

(0) في الأصل و (ط): «حضرت». 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه) (كتاب الأذان. باب إذا حضر الطعام وليك ت الصلاة. 
؟ / ١69‏ / رقم ١لا5.‏ وكتاب الأطعمة, باب إذا حضر العشاء ؛ فلا يَعْجَل عن عَشائه, 9 / 84ه 
/ رقم 6))). 

(5) فهو راجع إلى حق الله #الألة لا يتاي احضو في الصلاة والإتيان بها على كمالها مع 
هذه الأمور. (د). 


أحدهما : أنْ يختص بالطلب حتى لا يُعتبر فيه حال المشقة أو عدمها؛ 
كالجمع بعرفة والمزدلفة؛ فهذا أيضاً لا كلام فيه أنه لاح بالعزائم» من حيث 
صار مطلوباً مطلقاً طلبَ العزائم. حتى عدّه الناس سن لا مباحاً. لكنه مع ذلك 
لا يخرج عن كونه رُخصة؛ إِذ الطلبٌ الشرعيٌ في الرخصة لا يُنافي كونها رخصة ؛ 
كما يقوله العلماء في أكل الميتة للمضطرء فإذاً هي رخصةً من حيث وقع عليها 
حدٌ الرخصة, وفي حكم العزيمة من حيث كانت مطلوبةً طلب العزائم . 

والثاني: أن لا يختص بالطلبء بل يبقى على أصل التخفيف ورفع 
الحرّج ؛ فهو على أصل الإباحة» فللمكلف الأخذ بأصل العزيمة ون تحمّل في 
ذلك مشقة, وله الأخذ بالرخصة . 

والأدلة على صحة الحكم على هذه الأقسام ظاهرة؛ فلا حاجة إلى 
إيرادهاء فإن تشوف أحدٌ إلى التنبيه على ذلك؛ فنقول : 

أما الأول. فلأنْ المشقة إذا أدّت إلى الإخلال بأصل كليٌ ؛ لزم أنْ لا 
يعتبر فيه أصلٌ العزيمة, إِذْ قد صار إكمال العبادة هنا والإتيان بها على وجهها 
يؤدي إلى رفعها من أصله2". فالإتيان بما قدر عليها"» منها ‏ وهو مقتضى 
الرخصة ‏ هو المطلوب, وتقرير هذا الدليل مذكور في كتاب المقاصد من هذا 
الكتاب . 


)١(‏ أي : عدم تحصيلهاء هذا فيما كان العجز فيه بالطب أما ما كان العجز فيه شرعاً 
كأمثلته المتقدمة ؛ فيكون رفعاً للكمال لا للأصل, وتأمله؛ فإن الحضور في الصلاة ليس ركناً لقوله : 
«إتمام أركانها» ؛ إن كان معناه هو معنى استيفاء أركانها السابق له؛ فظاهر, وإِنْ كان معناه الإكمال 
الزائد على أصل الركن ؛ فلا يتأتى فيه ظاهر دليله . (د) . 

() في الأصل : «عليه)» . 


(#) في المطبوع : «المعجز) . 


وأما الثاني » فإذا فرض اختصاص الرخصة المعيّنة بدليل يدل على طلب 
[العمل بها على الخصوص؛ خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في 
نفسهاء كما ثبت عند مالكِ]” [الدليل على]” طلب الجمع بعرفة والمزدلفة ؛ 
فهذا وشبهه مما اختص عن عموم حكم الرخصة. ولا كلام فيه . 

وأما الثالث؛ فما تقدَّم من الأدلة واضح في الإذن7»في الرّخصة, أو في 
ال حمر 


المسألة السادسة 
00 قيل © بال خيير2'» بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة ؛ فللترجيح 


. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.- (5) ما بين المعقوفتين من (ط) فقط‎ )١( 

(*) ما تقدم له من الأدلة واضح في رفع الإثم لا في الإذن. غايته أنه في ار المسألة الرابعة 
بنى على كل من الوجهين فائدته ؛ فراجعها. (د) . 

(4) وأما إذا قيل برفع الإثم عن فاعلها؛ فالظاهر أنْ الرُجحان أخذاً للعزيمة مما تقدم له في 
آخر المسألة الرابعة من مسائل المباح. حيث قال: «وأما قسم ما لا حرج فيه؛ فيكاد يكون شبيها 
باتباع الهوى المذموم ؛ لأنه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة» غير أن 
رجحان العزيمة يحتاج إلى تقييد بما إذا لم تصر الرخصة مطلوبة شرعا؛ كالجمع بمزدلفة مثلا. (د). 

(9) مع كونه لم يرتض هذاء وأقام الدليل على أن الإباحة في الرخصة بمعنى رفع الحرج. 
ولم يقم على هذا التخيير دليلاً فرّع عليه ما أطال به في المسألتين السادسة والسابعة» ويبقى الكلام 
في المراد بالترجيح بعد فرض التخيير: هل المراد به أنه هو الأحب والمثاب عليه في نظر الشارع؟ 
ويدل على هذا ما يأتي له في أدلة ترجيح الأخذ بالعزيمة المفيد أنهم لما أخذوا بها مدحهم الله 
أن الأمر بالمعروف مستحب. وإنّْ أذّى إلى الإضرار بالمال. . . إلخ. وإذا كان كذلك؛ فكيف 
يتأتى أن يكون هنا تخيير؟ وقد تقدم له في المسألة الأولى في المباح بمعنى المخير فيه سبعة أدلة 
على أنه لا فرق بين الفعل والترك في نظر الشارع بالنسبة للمباح المخير فيه وما عورضت به الأدلة 
دفعه كله. وحقق أنه لا فرق بين الفعل والترك؛ فلم يبق إلا أنْ يكون غرضه بالترجيح هنا أمر آخر - 
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نما محال رحب وهو مكل تقار فلنةكر وا مما تعلق كل طرك من 
الأدلة . 


أحدها: إِنَّ العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به؛ وورود 
الرقفية: عليه وإن كان مقطرها نيه انها 4 قاذ يد الس و 
الوقوع, وهذا المتااان ا إلى كل مترخص غير متحقق إلا في القسم 
المتتخدم 107 »بويا سواه 9 حفن فيد اوهو بوص اجتهاد؛ فإِنّ مقدار المشقة 
المباح من أعلها الث عض ع ميل ألا ترى أنَّ السفر قد اعتبر في مسافته 
لاثة أميال فأكثرء كما اعتبر أيضاً ثلاثة ئة أيام ‏ بلياليهنٌ» وعلّة القَضر المشقة ؛ وقل 
اعتبر فيها أقل ما ينطلق عليه اسم المشقةء » واعتبر في المرض أيضاً أقل ما ينطلق 
عليه الاسم ؛ فكان منهم من أفطر لوجع أصبعه» كما كان منهم من قصر في ثلاثة 
أميال». واعتير تبر آخرون ما فوق ذلك. لحان الظنون لاا موضع م فيه للقطع, 
وتتعارض فيه الظنون . 08 الترجح «") والاحتياط ؛ فكان من مقتضى هذا 
كله أن لا يُقدم على الرخصة مع بقاء احتمال في السبب . 


غير كونه محبوباً للشارع ومطلوباً ومثاباً عليه ؛ فلينظر ما هو معنى كونه أولى وأرجح في نظر الشارع 
غير هذه المعاني ؛ حتى لا يتنافى كلامه هنا مع كلامه في المباح فيا سبق؛ فقد يقال: إن مراده 
بالترجح الأخذ بما هو أحوط فقط وإِنْ لم يكن بالغ مبلغ الاستحباب والثواب عليه ؛ كما يشير إليه 
قوله: «وهو محل الترجح والاحتياط)»: ولكن يبقى الكلام في الأدلة الآتية» وسيأتي له في آاخر 
المسألة السابعة قبل الفصل الأول أن الأخروية في الأخذ بالعزيمة تارة تكون بمعنى الندب وتارة 
تكون بمعنى الوجوب !؟ فتنبه للتوفيق بين كلامه في هذه المواضع ؛ فإنه يحتاج إلى فطنة وقوة ذاكرة 
للجمع بين أطراف الكلام في هذا المقام الذي طالت جولته فيه. (د) . 

)١(‏ وهوما ألحقى بالعزائم بقسميه. وقوله: «وما سواه» هو القسم الثالث. (د). 

(5) في (ماء): «الترجيح» . 


ا 


والثاني : إِنْ العزيمة راجعة إلى أصلٍ .في التكليف كُليّ ؛ لأنه مطلق عا 
على الأصالة في جميع المكلفين, والرخصة راجعة إلى جزئيٌ بحسب بعض 
المكلفين ممن له عذر, وبحسب بعض الأأحوال وبعض الأوقات في أهل 
الأعذار. لا في كل حالة ولا في كل وقت؛ ولا لكل أحد؛ بيو "العارمي 
الطارىء على الكليّ» والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمركلي وأمر 
جزئيٌ ؛ فالكلي مقدَّم لأن الجرئيّ يقتضي مصلحة جزئية: والكلي يقتضي 
مصلحة كلية, ولا ينخرم نظام 5 العالم بانخرام المصلحة الجزئية بخلاف ما 
إذا قدّم اعتبار المصلحة الجزئية؛ فإِنّ المصلحة الكلية ينخرم نظام كلّيتها. 
فمسألتنا كذلك؛ إِدْ قد عُلم أن العزيمة بالنسبة إلى كل مكلف أمر كلق نابت 
عليه» والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون حركة »رحبت حبس المرجعء وما 
فرضنا الكلامٌ فيه(" لا يتحقق في كل صورة تفرض إلا والمعارض الكل ينازعه ؛ 
فلا يُنجي من طلب الخروج عن العُهدة إلا الرجوع إلى الككليّ » وهو العزيمة . 


والثالث : ما جاء ذ الاي ل اس واي زر تور 
مجرداً. والصبر على حلوه ومرّهء وإن انتهض موجبٌ الرخصة» وأدلة ذلك لا 
كس من ذلك قوله تعالى : 8 الَدِيَ فَالَ لَهُمُ ألنَاسٌ إنَّ ألنّاسَ قد جَمَعُوا 
لم كََحْمَوَهُمَ *# [ال عمران: ]؛ فهذا مظنة التخفيف. فأقدموا” على 
الصبر والرجوع إلى الله؛ فكان عاقبة ذلك ما أخبر الله به©. 


)١(‏ وهو القسم الثالث. (د). 

(؟) وهل مع الأمر يكون مجرد احتياط. أم يقتضي هذا الأمر أن يكون أفضل مثاباً عليه؟ 
وكيف يبنى هذا على التخيير؟ (د). 

(”) كذا في الأصل و (ط)., وفي غيرهما: «فأقاموا» . 

(5) ومنه : #إواتبعوا رضوان الله». وأي ثواب أجزل من رضوان الله؟ وفي الآية بعدها: 


#ليجزي الله الصادقين بصدقهم4 ؛ فكلا الآيتين فيه الجزاء والثواب, ولا يكون مع التخيير» - 
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وقال تعالى: 8 إِدْ جَآموثم ين فَووَكُم وَمِنَ أسفل سكم وَإِد رَاعتِ الْأبِصرٌ 
يلمت لقو العكاجرٌ . . . * إلى آخر القصة حيث قال: 8 رِجَالٌ صَدَقُوأْ ما 
عَهَدُوا أله عَلَنَةِ» [الأحزاب: ٠١‏ #؟]؛ فمدحهم بالصدق مع حصول 
الزلزال الشديد والأحوال الشاقة التي بلغت القلوب فيها الحناجر(© وقد عرض 
النبي يلهِ على أصحابه أن يُعطوا الأحزاب من ثمار المدينة؛ لينصرفوا عنهم 
فيخف عليهم الأمر؛ فأبَوا من ذلك. ود روا بالله وبالإسلام9)؛ فكان ذلك سمبا 


لمدحهم والثناء عليهم . 

وارتدت العرب عند وفاة النبئّ يكِةِ؛ فكان الرأيُ من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم ‏ أومن بعضهم غير أبي بكر استثلافهم بترك أخذ الزكاة ممن منعها 
منهم ؛ حتى يستقيم أمر الأمة. ثم يكون ما يكون ؛ فأبى أبو بكر رضي الله عنه ؛ 


وبالجملة لوترك الأدلة التي فيها طلب الأخذ بالعزيمة والثواب عليها؛ لكان موافقاً لأصل الموضوع 
من بناء المسألة على اللشيين. (د). 

. جمع حنجور بالضم ؛ أي : الحلقوم . (ماء)‎ )١( 

(5) أخرج البزار في «مسنده» (رقم ١8٠07‏ زوائده), والطبراني بإسناد فيه محمد بن عمرو 
وحديثه حسن ء وبقية رجاله ثقات ؛ كما في (معجمع الزوائد» (5 / ")من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ قال: «جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله يَكْةِ؛ فقال: يا محمد! شاطرنا تمر 
المدينة . فقال يَلِةِ : «حتى أستأمر السعود». فبعث إلى سعد بن معاذ. وسعد بن عبادة» وسعد بن 
مسعود. وسعدل بن خيثمة ؛ فقال: «(إني لم العرب قد رمتكم عن قوسٍ واحدة, وأ 
الحارث سألكم أن ووه وى المد فده لفان أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في أمركم بعد». فقالوا: 
يا رسول الله! أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك وهواك؟ فرأينا نتبع هواك ورأيك. 
فإِن كنت إنما تريد الإبقاء علينا؛ فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء. ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو 
قرى. فقال رسول الله وك : «وهوذا تسمعون ما يقولون» . قالوا: غدرت يا محمد. فرد عليهم حسان 
ابو نايك اياك فين لتر 

وانظر: «شرح الزرقاني على المواهب» (” / .)١1١‏ 


1.4 


فقَال: «والله لأقاتلنه 7" حتى تنفرد سالفتي»)» والقصة مشهورة”©. 


)١(‏ في (د) : «لأقاتلهن». 

() انظر تفصيل ذلك عند البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة؛ م 
/ 37 / رقم 1899. ٠150١.ء‏ وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم . باب قتل من أبى قبول 
الفرائض وما نسبوا إلى الردة. ١7‏ / ه/ا؟ / رقم 5474. 1478) مع كلام الشارح ابن حجر في 
الموطن الثاني , والتعليل المذكور في عدم قتال مانعي الزكاة اجتهاد من المصنف, والمذكور في 
الروايات والشرح خلافه؛ فراجعه, والله الموفق والهادي . 

وكتب (خ) هنا ما نصه: «لا يظهر في هذه القضية معنى الرخصة والعزيمة بعد قول أبي بكر 
رضي الله عنه في محاجة عمر: «إن الزكاة حق المال»؛ وقول عمر رضي الله عنه: «ما هو إلا أن 
شرح الله صدر أبي بكر فعرف أنه الحق»., وإذا كان رأي أبي بكر الصديق هو الحق. ورأي غيره 
خطأ؛ كان العمل على الرأي الخطأ بعد أن انكشف أمره باطلاً شرعاً. والباطل لا يدخل في معنى 
الرخصة بحال». 

وكتب (د) ما نصه : «ولا يخفى على المطلع على أخبار هذه الردة أنه لم يبق مذعن لأحكام 
الإسلام من قبائل العرب إلا قريش وثقيف والآنصار. واضطرمت نار الفتنة في سائر الجزيرة» فتجمع 
القبائل قرب المدينة» وأرسلوا وفودهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤدوا الزكاة؛ لأنهم 
اعتبروها كإتاوة لا تتفق مع عزة نفوس العرب. وقام متنبؤون من العرب ذكورا وإناثاً. فارتد معهم كثير 
ممن لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم وهكذا أصبح أكثر القبائل بين باغ ومرتد. بل شاع تسمية الكل 
مرتدين (ردة عامة أو خاصة)؛ وكان جيش المسلمين إذ ذاك مع أسامة بالشام ؛ فكاد يجمع الصحابة 
على أنه ليس من المصلحة حرب جزيرة العرب كلها وأنْ الضرورة تقضي باستئلاف مانعي الزكاة 
بعدم طلبها منهم ؛ فأرادوا أن يأخذوا إِذ ذاك بالرخصة في عدم حرب هؤلاء البغاة حتى لا يتعرض 
الإسلام لطعنة نجلاء تقضي عليه في مهده. وأنْ يتربصوا حتى يقوى أمر المسلمين بانطفاء هذه 
الفتن» ثم يكون الرجوع للجهاد لإعلاء كلمة الله الذي هو واجب ضروري من أقوى العزائم ؛ فأبى 
أبو بكر وتشدّد وأقسم. وحاجهم؛ فحجهم. ورجعوا إلى رأيه» وقال عمر كلمته المشهورة ؛ فمعنى 
الحق فئ كلام عمر أنه الأوفق بالمصلحة, وهذا لا ينافي أنه اجتهد ورأى المصلحة في الحرب. 
واجتهدوا بقبول الرخصة خوفاً على الإسلام ؛ فحل الخلاف الترجيح بين الأخذ بالعزيمة كما هورأيه 
أو الأخخذ بالرخصة المتحقق سبيّها كما هو رأي غيرهء ومعلوم أنْ أسباب الرخص ظنيةء والظنون - 





وأيضاً قال الله تعالى :«إمَن كدر باه بعد إِيمَدِو لَامَنْ ضكر #الآية 
[النحل: 5١٠]؛‏ فأباح التكلم بكلمة الكفر, مع أنَّ ترك ذلك أفضل عند جميع 
الأمة. أو عند الجمهور(». وهذا جار في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ أن الأمر. ميس: والأصل وان 9 إلى الإضرار بالمال 
والنفس, لكن يزول الانحتام ويبقى ترتب الأجر على الصبر على ذلك . 

ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام : إن 0 لأحدكم أن لا يُسأل من 
أحل شيعاً) 7)؛ فحمله الصحابة رضي الله عنهم على عمومه ولا د 0 يلحق 
من التزم هذا العقد مشقات كثيرة فادحة, ولم يأخذوه إلا على عمومه حتى اقتدى 





- تتعارض كما قال المؤلف. ثم انشرح صدرهم لموافقته؛ فكان رأيه الأوفق؛ فأذعن البغاة. وشرّد 
المتنبؤون. وسكنت الجزيرة. وسار الإاسلام في طريقه . 

وبهذا تبيّن أن هذا المثال كسابقه من الأمثلة التي يستدل بها على ترجيح الأخذ بالعزيمة 
مع انتهاض موجب الرخصة ؛ فلم يكن رأي الصحابة خطأ فى وجود سبب الرخصة. حتى يقال: إنه 
لا يظهر في هذه القصة معنى الرخصة والعزيمة كما اعترض به بعضهم». 

)١(‏ في (ط): «جمهورها». 

(5) أخرج أبو يعلى في «المسند» ١05 / ١(‏ / رقم )١51/‏ - ومن طريقه الضياء في 
«المختارة» 1875-١81١ / ١(‏ / رقم 89) -. وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 57) بإسناد 
صحيح عن عمر؛ قال: قلت: يا رسول الله! أليس قد قلت لي : إن خيراً أن لا تسال أحداً من الناس 
شيئا؟» . قال: وإنما ذاك أن تسأل وما أتاك الله من غير مسألة؛ فإنما هو رزق رزقكه الله». 

قال الهيثمي في «المجمع»: «هو في «الصحيح» باختصار. ورواه أبو يعلى» ورجاله 
موثقون) . 

قلت: ليس في «الصحيح» ما أورده المصنف, والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه) 
(رقم “/1841. 191لا 9154), ومسلم في «صحيحه) (رقم 48 ,)٠١‏ والنسائي في «المجتبى) 
3١6 / 5(‏ )» والحميدي في «المسند» (رقم ,)7١‏ وأحمد في «المسند» ١(‏ / ١؟).»‏ والدارمي في 
«السئن» ١(‏ / 2)188 وغيرهم كثير. 


بهم الأولياء. منهم أبو حمزة الخراساني ؛ فانهة تفق له ما ذكره القشيري() وغيره من 
وقوعه في البئر» وقد كان هذا النمط مما يناسب استثناؤه22 من ذلك الأصل . 


وقصة الثلاثة الذين لوا 0 حتى أتوا رسول الله يَكْهِ وصَدّقوه. ولم 
يعتذروا له في موطن كان مَظَةَ للاعتذار, فمدحوا لذلكء وأنزل الله توبتهم 
ومَدّحهم في فى القران بعد ما ضاقفت عليهم الأرض بمأ ينه وضاقت عليهم 
أنفسهم . ولكن ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ففتح لهم بابٌ القبول. 
وسماهم صادقين لأخذهم بالعزيمة دون الترخص ©). 


.)191/ / ”( وستأتي في‎ ,.)8١ في «رسالته» المشهورة (ص‎ )١( 

(5) فيكون رخصه. ولكنهم لم يأخذوا بها وما ذاك إلا لأولوية العزيمة . (د) . 

2 أخرج قصتهم بتفصيل البخاري في «صحيحه)(كتاب المغازي» باب حديث كعب بن 
مالك. 8 / ١١‏ / رقم 4418. وكتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ 54 / 
5350 / رقم 48 ,؛», وأبو داود في «السنن» (كتاب السنة. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. 
5 / 199 / رقم )45٠6١‏ مختصراًء وأحمد في «المسند) (" / 484. 405 - 404). وغيرهم. 

(؛) كان من السهل التمسك بالأعذار العامة في حق الثلاثة؛ إِذْ كان الوقت قيظاً والسفر 
بعيداًء وكان أُوان جني الثمارء ولا داعي لأعذار خاصة, وقد قال كعب: إنه أوتي جدلاً لم يؤته غيره» 
فكان يتأنى له أن يحسن الاعتذار مع لزوم الصدق, وهلال بن أمية كان شيخاً مسناً؛ فعذره الخاص 
مقبول أيضاًء وقد اعتذر بضعة وثُمانون؛ فقبل منهم عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم. ولم يثبت 
أن هؤلاء جميعاً منافقون وإِنْ كانت عبارة كعب في رواية القصة ربما يؤخذ منها أن أكثرهم كانوا 
كذلك؛ فالثلاثة لم يرتضوا المواربة بالأعذار العامة أو الأعذار الخاصة الضعيفة, وتحملوا مشاقٌ 
الصدق وأثره؛ فمكثوا في الراء بصو يرن يبكون وينتحبون, وكان لهم منجى منه بعذر عام أو 
خاص صادق ولو ضعيفاء فكان يقبل منهم ويستغفر لهم فتركوا الرخصة لهذه العزيمة؛ كما قال 
المؤلف. (د). 

وكتب (خ) ما نصه : دلا يظهر في هذه الواقعة وجه للرخصة حتى يعقد بينها وبين اعترافهم 
بالذنب موازنة» ويقال: إن أولئك الثلاثة رجحوا جانب العزيمة ؛ إذ ليس لهم أعذار صادقة يقدمونها 
بين يدي رسول الله يكل ولو أنهم لفقوا أعذاراً ابتدعوها؛ لكانوا قد أضافوا إلى ذنب التخلف عن - 


مه 


وقصة عثمان بن مظعون١()‏ وغيره2» ممن كان في أول الإسلام لا يقدر 
على دخول مكة إلا بجوار, ثم تركوا الجوار رضئّ بجوار الله مع ما نالهم من 
المكروه؛ ولكن هانت عليهم أنفسهم في الله؛ فصبروا إيماناً بقوله : « إنَنَا يوق 
ألصَدِرُوَ جره يعبر حِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: « لتُبَلَورك ف أمَولِكم وَأنقيحكُمْ وَلتَسمَعْرىَ من 
لين ونوا الكتب ين مَنِحكُم وينَ اليرت الذركرا أذدف كشي تإن تسْيروا 


هه م لقره م 


وَتَسَّهوأَنَ لَك مِنْ حر رو الْأُمور4 [آل عمران: 187]. 
وقال لنبيه عليه [الصلاة و]السلام : « تَسَيرَ كنا صَيْرٌ أُولُوأْ الْمَزْر مِنّ 
لرّسْلٍ * [الأحقاف: 5]. 


وقال: 9 وَلَمَنِ أنتَصَرَ بعد ظُلْه ََوْلَيِكَ مَاعََهِم يِنْسَبيلٍ» [الشورى: .]4١‏ 

ثم قال : © ومن صِبر وَعَمَرَإِنَ دَلِكَ لَمِنْ حرم الْأموْرٍ» [الشورى: 17]. 

وما نزلت هذه الآية : و ون تبدوأما ف نف شرحكم أو دح تحهوه يْحَاس :2 ممه 
د » الآية [البقرة : 5؛ شقٌّ ذلك على الصحابة» فقيل لهم : قولوا: سمعنا 
وأطعنا. فقالوها؛ فألقى الله الإيمان في قلوبهم؛ فنزلت: © ءَامَنَ ليسول يمآ 


الغزو ذنب الكذب المذموم, واعتذارات كاعتذارات المنافقين وإن كانت نافعة لهم في الدنيا لا 
تدخل في قبل الرخصة؛ إذ الرخصة رفع الحرج الذي لا يلحقه العقاب عاجلا وآجلا . 

)١(‏ ذلك أنه رضي الله عنه بعد رجوعه من الحبشة دخل في جوار الوليد بن المغيرة» ثم 
5 جواره ورضاه بما عليه النبي كَل . انظر: «الإصابة» (؟ / 4514). 

9) كقصة أبي بكر لما قبل من ابن الدغنة ترك جواره وبقي مستعلناً بشعائر الإسلام اعتماداً 
على جوار الله. مع تألب الكفار عليه ألا يستعلن القران خشية على من كان يسمعه من نسائهم 
وشبانهم أن يلوا ارد الإسلام . (د). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


وم 


أُنَرْلَ له ين ريد 4 الآية [البقرة: 20]7/86. 


وجهّز النب يل أسامة في جيش إلى الشام قبيل موته”©. فتوقف خروجُه 
بمرضه عليه السلام, ثم جاء موته ؛ افقال الناس لأبي بكر: احبس أسامة بجيشه 
تستعين به على من حاربك من المجاورين لك7». فقال: لو لعبت7» الكلاب 
خلاخيل نساء أهل المديئة ؛ ما رددث جيشاً أنفذه رسول الله له . ولكن سأل 


)١(‏ أين الرخصة هنا متى كانت اية #امن الرسول* ناسخة؟ وكذا لوقيل : إنها محكمة على 
معنى (إن تبدوا ما استقر فى أنفسكم من الأخلاق الذميمة؛ كالكبر» والحسد, وكتمان الشهادة» أو 
تخفوه؛ يحاسبكم به !الله 4 'قلذ رخضة أيضاء إنما يكون موضع رخصة إذا بقي الحكم الصعب 
معمولاً به ورفع الحرج في فعله عند المشقة. وأين هذا؟ فإذا كان مناط دليله ما ذكره بقوله : «فشق 
عليهم فقيل لهم قولوا سمعنا فقالوها. . . إلخ» يعني : فليس كلامه فيما بين الآيتين بل في الآية مع 
بقية القصة التى ذكرهاء قلنا أيضاً: نعم. يكون تكليفاً شاقًاً. ولكن أين الرخصة التي كان يمكنهم 
الأخذ بها في مقابلته فتركوها؛ لأنه أفضل من الترخص؟ (د) . 

قلت: ومضى تخريج «سبب النزول» (ص )»2 وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» ١5(‏ 
/ اك .)1#١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) (كتاب المغازي. باب غزوة مؤتة من أرض الشامء ٠‏ 
5٠١ /‏ / رقم ,.)4751١‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

وانظر: «مسند الحب ابن الحب» (رقم .١‏ ؟) لابن المرزبان» و«طبقات ابن سعد» (؟ / 
1"). و«مسند أحمد) (ه / .)5١4 25٠١5 .75٠08‏ و(سئن أبي داود) (رقم 51؟)2 و(مسند 
الطيالسي) (رقم 5؟81). و«سئن ابن ماجه) (رقم 857؟). 

ومع اقاميت القبائق المزئلاة بمحارية السملمين حول الندية واققن الأمر عليهع خد ا رفن 
الوقت نفسه لا يترخص باستبقاء جيش أسامة وفيه وجوه الصحابة وأعيانهم وأقوى 000 
المؤمنين, لا شك أن هذا كان محل الرخصة في بقاء الجيش, ولكنه أخذ بالعزيمة والعزم ؛ 
خيراً رضي الله عنه؛ قال ابن مسعود: «لقد قمنا بعد رسول الله يي مقاماً كدنا نهلك فيه لولا أن 
من الله علينا بأبي بكرء حتى أجمعنا على ألا نقاتل على بنت مخاض؛ فعزم الله لأبي بكر على 
فتالهم». (د). (5) المثبت من (ط)» وفي غيره: «لعب» . 


60: 


أسامة أن يترك له عمر؛ ففعل» وخرج فبلغ الشام ونَكى ”2 في العدوٌ بها؛ فقالت 
الروم : إنهم لم يضعموا بموت بيهم ) وصارت تلك الحالة هيية في قلوبهم 


لى اا 
وأمثال هذا كثيرة مما يقتضي الوقوف مع العزائم وترك الترخص ؛ أن القوم 
عرفوا أنهم مبتلون. وهو. 


الوجه الرايع: و ذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشبامها مما يقع 
المكانين من أنواع المشاقٌ؛ هي مما يقصدها الشارج "ني أصل التشريع , 
أعني أن المقصود في التشريع إنما هوجار على توسّط مجاري العادات» وكونه 
لا ا 

أن بوه مقصوداً له؛ لأنْ الأمور الجزئية لا تخرم الأضول الكليةان وات 

سحن سيت تق الظرا إلى أصزل الحاضيات يعيب الالقدياةة الفا عار 
العراه العزيمة هو المعتمد الأول للمجتهد, والخروج عنه لا يكون إلا 
بسبب قوي ) ولذلك لم يَعْمل العلماء مقتضى يي الخاصة بالسفر في غيره ؛ 
كالصنائع الشاقة فى الحضر. ؛ مع وجود المشقة التي هي العلّة فى مشروعية 
الرخصة» فإذاً ؛ لا يبغي الخروج عن حُكم العزيمة مع عوارض المشقات التي 
لا تطرد ولا تدوم ؛ لأنْ ذلك جار 2 في العوائد الدنيوية, ولم يخرجها ذلك 
عن أن تكون عادية ؛ فصار عارض المشقة - إذا لم يكن كثيراً أودائماً ‏ مع أصل 
عدم المشقة, كالأمر المعتاد 0 ؛ فلا يخرج عن ذلك الأصل . 

.)| أي : قتل فيهم وجرح. انظر: «لسان العرب» (ن ك‎ )١( 

(9) انظر: «البداية والنهاية» (5 / 08" - 09). 

() ولا ينافيه ما يأتي في كتاب «المقاصد» من أنَّ الشارع لم يقصد من التكليف بالشاق 


الإعنات فيه بل ما يأتي في المسألتين السادسة والسابعة من النوع الثاني من المقاصد يوضح هذا 
المقام. (د). 


لا يقال: كيف يكون اجتهادياً وفيه نصوص كثيرة؛ كقوله: هَمَنٍ 
أضطرٌ غير بَاعَ وَلَاعَادٍ فلآ إِنْم عَلَيْةِ4 [البقرة: 1077]. 

وقوله : « من كات مَك يَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَرِ1 مَعِدَّه مَنْ ينام أُخرْ] "4 الآية 
[البقرة: .]١85‏ 

و«إن الله يحب أن تؤنتى رخصه)2 . 

إلى غير ذلك مما تقدم وسواه مما في معناه. 


لذن لقول : حالة الاضطرار قد تبين أنه الذي يخاف معه فوت الروخ 0 
وذلك لا يكون لبعد سر عن العادات والعاد ات وهو في نفسه عذر أيضاًء 
وما سوى ذلك؛ فمحمول على 006 المشقة 9 التي يعجز معها عن القيام 
بالوظائف الدينية أ و الدنيوية, عدار العزيمة إلى نوع من تكليف ما لا 
يطاق» وهو فالقلن تنديعا : وما سوى ذلك من المشاق مفتقر إلى دلبل يدل على 
دخوله تحت تلك النصوص . وفيه تضطرت أنظارٌ النظّار كما تقدم ؛ فلا معارضة 

بين النصوص المتقدمة وبين ما نحن فيه» ونين ذلاك - وهو روح هذا 000 
هو أن هذه العوارضص الطارئة تفع للعباد ابتلاء والتنارا لإيمان المؤمنين . و 
لمترثدين» حتى بظهر للجان من آمن بربه على بينة. د ولو 
تقدم , ولم يظهر لنا شيء من ذلك : اب نيلي لي فالابتلاء في 





. مأ؛ ون سجرن يكين الفية المطبوعة‎ )١( 
.)58٠ (5؟) مضى تخريجه في (ص‎ 


(9) أي : أو العضو. (د) . 
05 ا ل اعد كالسفر مثلاا وجمع العشاءين 
بمزدلفة . (د). 


التكاليف واقع» ولا يكون إلا مع بقاء أصل العزيمة؛ فيبتلى المرء على قدر 
دينه» قال تعالى ١‏ ارك ]4 سوق [الملك : 7]. 

« الد» أحسب النّاس أن بكر وهو أن يَفُولُوَا اما وهم لا يفْتَنُونَ » ولف فتنا سنا لذن مِن 
بْلِهم4 الآية [العنكبوت: ١‏ 7]. 
١‏ لثبائكت 4ه أتوَلِحكمَ وَأنشِكُمَ » ثم قال: «هإن تسيا 
تَتَّهوأْكَإِنَ لَك من حر والأمور » [ال عمران: .]١185‏ 


وك 


( وَتبَلركي ع ند المْجَهِدنَ مسد ودين وتلا ارط 4 [محمد: 
]2 


ل سه لو ف ص سير وه سر سر 2 


0 س أله لذن ء|منوأ ويَمْحقّ الكفربت »* [الغمراة: 1555 


ا وَلنبلُوتي د عن من ألَوْنٍ وَالْجُوع وَتَقْصٍ ين امول والأنفين وَالتَمَوتِ وَسَيّرٍ 
ل [البقرة: ]١658‏ إلى آاخرها. 


فأثنى عليهم بأنهم صبروا لها ولم يخرجوا بها عن أصل ما حملوه ؛ إلى 
غيره» وقوله :م « وَلْنبَلوَتَكم بِتَىْء > [البقرة : دهاع يدل على أنَّ هذه البلوى قليل 
الوقوع بالنسبة إلى جمهور الأحوال» كما تقدم في أحوال التكليف, فإذا كان 
المعلوم من الشرع في مثل هذه الآمور طلبّ الاصطبار عليهاء والتثبت فيها. 
حتى يجري التكليف على مجراه الأصلي ؛ كان العر ع صن عل الإطلاق 
كالمضادٌ لما قصده الشارع من تكميل العمل على أصالته لتكميل الأجر. 
والخامس: إِنَّ الترخص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق؛ كان ذريعة 
إلى انحلال عزائم المكلّفين في التعبد على الإطلاق فإذا أخذ بالعزيمة؛ كان 
حرياًة" بالثبات في التعّد والأخذ بالحزم فيه. 





. في (6): «حرى»‎ )١( 


بيان الأول أنَّ «الخير عادة, والشر لَجَاجَة)0". وهذا مشاهدٌ محسوس. 
لا يحتاج إلى إقامة دليل» والمتعود لأمر يسهل عليه ذلك الأمر ما لا يسهل على 
غيره؛ كان ا في نفسة أو ديد فإذا اعتاد الترخص ؛ طارت تر ريه 
في يده كالشاقة الحرجة. وإذا صارت كذلك؛ ؛ لم يقم بها حق قيامها. وطلب 
الطريقٌ إلى الخروج منهاء وهذا ظاهرء وقد وقع هذا المتوقم في أصول, كلية : 
وفروع جزئية» كمسألة الأخذ بالهوى في اختلاف أقوال العا ومسألة إطلاق 
القول بالجواز عند اختلافهم بالمنع والجوازء وغير ذلك مما نب عليه في أثناء 
الكتاب أو لم ينبه عليه . 

وبيان الثاني ظاهرٌ أيضاً مما تقدّم ؛ فإنّه ضدّه. 


سين نهذ كلد اذ أسبابٌ الرخص أكثر ما تكون مقدّرة ومتوهمة لا 
محققة فربما عدّها شديدة وهي خفيفة في نفسها؛ فأذى ذلك إلى عدم صحة 
التعبد. وصار عمله ضائعاً وغيرٌ مبنيّ على أصل» وكثيراً ما يشاهد الإنسان 
ذلك؛ فق يتوم الإنسان الأمور صعبة» وليست كذلك إلا بمحض التوهم ؛ ألا 
ترى أن المتيمه لخوف لصون . أو سباع إذا وجد الماء فى الوقت أعاد عند 
مالك لأنه عدّه مقصرا؛ سي ا سرت 
اق مار رأى اللصوص أو السباع وقد منعته من الماء؛ فلا 
إعادة هناء ولا 1 هذا ترا ولو تتبع الإنسانٌ الوهم ؛ لوق به في مهاو 





)١(‏ أي : البقاء عليه والعودة إليه تماد من صاحبه لأنه ممقوت بخلاف الخير انظر: «لسان 
العرب» (ل ج ج)» وسيأتي (7 / )١6١‏ على أنه حديث؛ وهو في «مجمع الأمثال» للميداني ١(‏ 
/ 417؟ / رقم )١176‏ على أنه مَثّل. 

وفي حاشية الأصل : «في القاموس : اللجاجة الخصومة». ثم ذكر آخر المادة أنه يقال في 
مواده لجاجة ؛ أي : خفقاً من الجوع . ظ 


ممه 


بعيدة: ولأبطل عليه أعمالاً كثيرة» وهذا مطردٌ في العادات والعبادات27 وسائر 
التصرفات . 
وقد تكون شديدةٌ» ولكنّ الإنسانَ مطلوبٌ بالصّبر في ذات الله والعمل 


على مرضاته . وفي «الصحيح) 0 . «من يتصبر يصبره اللهي”ى وجاء في أية الأنفال 
00 0 د م م0 و5 م مح ألصَدرنَ 4 


ا من العدد2)70 هذا بمعنى الخبرى وهو موافق للحديث والآية 8 


)١(‏ كل من يهاب المصاعب وتساور فكره الأوهام لا يرتفع شأنه في عمل الخير ولا يبعد 
شأوه في مجال الصلاح والتقوى, وكم من إنسان يقضي حياته الطويلة دون أن يقوم فيها بعمل ذي 
بال؟ ولا علة لوقوعه في هذا الخسران سوى تغلب الوهم وانحلال العزم عند ما يلاقي مشقة أو تتمثل 
أمامه المخاوف, وكذلك الجماعات لا تقع في خزي وخمول أو يضيع من يدها استقلالها إلا أن 
تلقى أمرها إلى رأي من أسلمه فساد النشأة وقلة التجارب إلى خور العزيمة. والانقياد إلى 
الأوهام . (خ) . 

(1) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه: (كتاب الزكاة» باب الاستعفاف 
عن المسألة ‏ / ه#” / رقم .١554‏ وكتاب الرقائق, باب الصبر عن محارم الله ١‏ / 7٠م‏ 
/ رقم )٠‏ ومسلم في «صحيحه)» (كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء 4/5 / رقم 
0٠٠6‏ من حديث أبي سعيد الخدري وفيه: «ما يكن عندي من خير فلن أذخره عنكم. ومن 
يستعفف يُعِفُه الله. ومن يستغن يُغنيه الله. ومن يصبر يُصبّره الله» لفظ مسلم. ولفظ البخاري : «ومن 
8 : 

(") أخرج البخاري في «صحيحه) (كتاب التفسير» باب والاوحيت العم وعم أن 
فيكم ضعفاً)4, / "١١‏ / رقم 456017)» وأبو داود في «السئن» (كتاب الجهاد. باب التولى يوم 
الزحف / رقم 5545).» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 44 .23١‏ وابن المبارك في «الجهاد» 
(77)» والبيهقي في «الكبرى» (4 / 2)7/5 وابن جرير في «التفسير» ,.)5١٠ / ٠١(‏ والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ) (ص /ا6١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «لما نزلت إن يكن منكم - 


ه٠‎ 


والسادس: إِنْ مراسم الشريعة مضادَة للهوى من كلّ وجه ؛ كما تقرّر في 
كتاب المقاصد من هذا الكتاب» وكثيراً ما تدخل المشْقَاتٌ وتتزايد فر جهة 
مخالفة الهوى. واتباعٌ الهوى ضد اتباع الشريعة ؛ فالمتبع لهواه يسْوَ يشنٌّ عليه كل 
شيء. سواء أكان في نفسه شاقا أم لم يكن 577 ويحول بينه 
دعن ار فإذا كان المكلت قد ألقى هواه ونهى نفسه عنه وتوجه إن 
العمل بما كلف به خفت عليه ولا يزال بحكم الاعتياد يداخله حُيّهء ويحلو 
له و حتى ضير ذه ثرا عليه. بعدما كان مر بخلاف ذلك؛ فصارت 
المققة وعدفهنا إضافية تابعة لغرض المكلف؛ فرت صعب يشهل لموافقة 
الغرض» وسهل يصعب لمخالفته . 

فالشاق على الإطلاق في هذا المقام |حاقو انها 1 بطامن ممتي 
مكلف”)؛ كان مطيقاً له بحكم البشرية» أم لاء هذا لا كلام فيه. إنما الكلام 
في غيره مما هو إضافيّ , لا يقال فيه : [إنه](" مشقة على الإطلاق» ولا إنه ليس 
بمشقة على الإطلاق. وإذا كان دائرا بين الأمرين» وأصلُ العزيمة حقيقيٌ 
ثابت؛ فالرجوع إلى أصل العزيمة حق. والرجوع إلى الرخصة يُنظر فيه بحسب 
كل شخصض»: تبحنييه 5 ارقي فإذا لم يكن في ذلك بيان قطعيٌ, وكان 
أعلى ذلك الظن الذي لا يخلو عن معارض ؛ كان الوجه الرجوع إلى الأصل . 





عشرون صابرون يغلبوا مثتين» ؛ شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يَفرَ واحدٌ من 
عشرة ) فجاء التخفيف. فقَال ٠‏ : (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة 
صابرة يغلبوا مئتين*. قال : فلما خفف الله عنهم من العدّة ؛ نقص من الصَّبر بقدر ما خفف عنهم» . 
لفظ البخاري . 

. في (د): «المقام وهواء وفي (م): «المقام هو‎ )١( 

(0) وهو الذي أشان إليه أول المسالة الخامسة بقوله : «أو شرعاً كالصوم . 8 إلخ . (د). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل و (ط) . 


ه٠‎ 


عت بيقنت أن المشقة المعتبرة في حقٌّ هذا اقيض سن ولا تكون حقاً على 
الإطلاق؛ حتى تكون بحيث لا يستطيعهاء فتلحق حينئذٍ بالقسم الأول الذي لا 
كلام فيه هذا إذا لم يأت دليل من خارج يدل على اعتبار الرخصة والتخفيف 
مطلقاً؛ كفطره عليه [الصّلاة و]السّلام0" في السّفر"» حين أبى الناس من الفطر 
وقفل شق الصوم عليهم ؛ فهذا وبحوه أمرّ اخر يرجع إلى ما تقدم من الأقسام . 

فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى . والأخلٌ بها في محال الترخص أخرى. 

فإنْ قيل: فهل الوقوف مع أصل العزيمة من قبيل الواجب أو المندوب 
على الإطلاق7: أم َم اتقسام؟ 

المسألة السابعة 


فالمشقاتٌ © التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين : 

أحدهما: أنَّ تكون حقيقية, وهي2 معظم ما وقع فيه الترخص؛ كوجود 
المشقة المُرضيّة والسفرية» وشبه ذلك مما له سبب معين واقع . 

والثانى : أن تكون 2 مجردة . بحيث لم يوحد الينيت المرحصضن 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) سيأتي نصه في التعليق على (ص “07) وتخريجه هناك . 

(*) بقطع النظر عن قوله قبله : «وإنما الكلام في غيره؛ فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى» ؛ 
فهو سؤال من يريد التثبت من الموضوع بأكمله؛ بالجواب المبني على التفصيلات التي يذكرها بعد 
ما ذكر تفاصيل كثيرة لم تنضبط بضابط مملوك باليد؛ فغرضه التمهيد لإعضاء هذا الضابط. (د). 

(5) كذا في النسخ المطبوعة و (ط)» وفي الأصل : «في المشقات» . 

(8) كذا في (ط)» وفي غيره: «وهو). 


اأه 


لأجله. ولا وُجدت حكمته0©, وهي المشقة, وإِنْ وُجد منها شي لكن غيرٌ 


فأما الضرب الأول؛ فإما أَنْ يكون بقاؤه على العزيمة يُدخل عليه فساداً 
لا يُطيقه طبعا أو شرعاء ويكون ذلك محققاً لا مظنوناً ولا متوهّماًء أو لاء فإن 
كان الأول؛ لحر إلى الرخصة مطلوب. ورجع إلى م الذي لم إيقع 
الكلام فيه ؛ لأن الرخصة هنا حقٌّ لله. وإِنْ كان الثاني - وهو أنْ يكون مظنوناً -؛ 
فالظنون تختلف. والأصل البقاء على أصل العزيمة» ومتى قوي الظنٌ ضعف 
مقتضى العزيمة» ومتى ضعف الظَنْ قوي ؛ كالظان”) أنه غيرٌ قادر على الصوم 
مع وجود المرض الذي مثلة يفطر فيه» ولكنّ؛ إِمّا أنْ يكون ذلك الظن مستنداً 
إلى سبب معيّن, وهو أنه دخل في الصوم مثلاً فلم يُطق الإتمام» أو الصلاة مثلل 
فلم يقدر على القيام فقعد فهذا هو الأول إِذ ليس عليه ما لا( يقدر عليه وإما 





)١(‏ إذا لم يوجد السبب؛ فلا توجد حكمته. فما فائدة ذكره؟ وهو لم يدرج في التوهمية 
صورة وجوب السبب فعلاً مع عدم وجود حكمته أو وجودها غير خارجة عن مجاري العادات, بل 
قصرها على ما لم يتحقق فيه السبب». وهذا متعين» وإلا كل مثل السفر مع الترفه مما لا يصح فيه 
القصر والفطر أو مما يختلف فيه وليس كذلك . (د). 

(؟) المثال لقوة الظن وضعفه باعتبار الفرضين», وقوله : «دخل في الصوم مثلاء فلم يطق 
الإتمام» فلم يقدر؛ فقعد»؛ أي أنه جرب نفسه في هذا المرض قبل هذا اليوم في الصوم. أو قبل 
هذه الصلاة في صلاة سابقة؛ فلم يطق. فصار لذلك عنده ظنْ قوي في الصلاة الحاضرة أو اليوم 
اللخافير يانه لابرقنيو وليس الغرض أنه فعل ذلك في نفس هذا اليوم للصوم أو نفس هذه الصلاة 
فعجز؛ لأنه حينئذ يكون العجز محققاً لا مظنوناً؛ فيختل نظم كلامه, وهو ظاهر, فقوله : «فهذا هو 
الأول»؛ أي: حكمه حكمه. وقول: «إذ ليس عليه ما لا يقدر عليه»؛ أي : ولو بظن قوي 


كمثاله . (د). 
(*9) سقطت من ناسخ الأصل . واستظهرها ثم قال: «اوبه يستقيم الكلام», وفي (ط): «عليه 
غير مأ يقدر». 


؟أه 


هع 


أن يكون مستنداً إلى سبب مأخوذ1» من الكثرة والسبب موجود عيئاً بمعنى أن 
المرض حاضرء ومثله لا يُقدر معه على الصيام ولا على الصلاة قائماً أو على 
استعمال الماء عادةٌ» من غير أن يجرّب نفسه في شيء من ذلك ؛ فهذا قد يلحق 
بما قبله. ولا يقَوَى قوْتهء أما لحوقه به؛ فمن جهة وجود السبب, وأما مفارقته 
له؛ فمن جهة أنَّ عدم القدرة لم يوجد(»عنده؛ لأنّه إنما يظهر عند التلببس 
بالعبادة» وهو لم يتلبس بها على الوجه المطلوب في العزيمة» حتى يتبين له 
قدرته عليها أو() عدم قدرته؛ فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة, إلى أن يظهر 
بعد ما يبتنى عليه . 

وأما الضرب الثاني , عو أن تكون توهمية ؛ بحيث لم يوجد السبب ولا 
الحكمة ؛ فلا يخلو أن يكون للسبب عادة مطردة في في أنه يوجد بعد أو لاء فإن 
كان الأول؛ فلا يخلو أن يوجد أو لاء فإن وجد فوقعت الرخصة موقعهاء ففيه 
خلاف. أعني في إجزاء العمل بالرخصة لا في جواز الإقدام ابتداء؛ إِدْ لا 
يصح* أنْ يُبنى حكم على سبب لم يوجد بعد» بل لا يصح البناً على سبب 
امد ا ”0 فكب إدالم برجا سن 
السبب؟ وإنما الكلام في نحو الظان أنه تأتيه الحمى غدا ركان لدي 
أذوارها ؛ فيفطر قبل مجيئها. وكذلك الطاهرٌ إذا بنت على الفطر ظنا أنْ حيضتها 
ستأتي ذلك اليوم : وخا كله ار في في وقك انعد تعفن العلماء على 





)١(‏ أي : مأخوذ أثره وما يترتب عليه من كثرة التجارب في هذا السبب الحاصل بالفعل» 
وتكون التجارب من غيره» أو من نفسه في زمن بعيد لا يقاس عليه؛ حتى يغاير ما قبله. (د) . 

(0) أي : بمقتضى ظن قوي جاء له من تجربة في نفسه. وإنما عنده ظن بسبب كثرة 
التجارب في غيره» أو في نفسه لكن في زمن مضى بعيداً بحيث يحتمل تغير الحال. (د) . 

(*) في النسخ المطبوعة : «وعدم»» والمثبت من الأصل و (ط) . 

(54) أي : فلا يجوز الإقدام عليه . (د) . 


اه 


صحة هذا ١‏ الاعبار في إسقاط الكمارة عنها بقوله تعالى جلا كنت ين أله 
لمكم فِيمآ أَحَذْم عدَابٌ عَظِيمُ» [الأنفال: 18]؛ فإِنْ هذا إسقاط 
المقرة لسر با الغنائم ستباح لهم وهذا غيرٌ ما نحن فيه ؛لأنَّ كلامنا فيما 
ترنب على المكلف من الأحكام الشرعية» وتبٌ العذاب هنا ليس براجع إلى 
نزت لترضن: ٠‏ بل هو أمر عر إأفى بار المقريات الابقا الشا ل 
بسبب ذنوبه, من قوله تعالى : «وم1 سبكم ين مُصِيبكةٍ هِِمَا كيين 
ِيرِيكْرٌ © [الشورى: .]٠‏ ظ 


وأما إن لم يكن للسبب عادةٌ مطردة؛ فلا إشكال هنا. 


والحاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غير المحقّقة راجعة إلى 

قسم التوهمات., وهي مختلفة, وكذلك أهواء النفوس ؛ فإنّها تقر أشاء لا 
حقيقة لها؛ ار 0 مع أصل العزيمة إلا في المشقة المخلّة الفادحة. 
فإِنّ الصبر”© أؤلى ما لم يؤدُ ذلك إلى دَحَلٍ في عقل الإنسان أو دينه» وحقيقة 
ذلك أن لا يقدر على الصّبر؛ لكله لا يعر بالصين إلا مر هه فأنت) توي 
اسار أنَّ المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها بل حكمها حكمها أضعف بناءًٌ على 
أن التوهم غير صادق في كثير من الأحوال. فإذأ ليست المشقة بحقيقية. 
والمشقة الحقيقية هي العلة الموضوعة للرخصة. فإذا لم توجد ؛ كان الحكم غير 
لازم» إلا إذا قامت المظنة - وهي السبب207- مقام الحكمة؛ فحيئئذ ل يكون 





. على أحد التفاسير في الآية. وعدّه في «روح المعاني»[١٠١/4] تكلفاً فراجعه . (د)‎ )١( 
حتى مع المخلة الفادحة. هذا غير واضح. وسيأتي له في الفصل التالي أنَّ الرخص‎ )1( 
المحبوبة ما ثبت الطلب فيه وهوما فيه المشقة القادحة التى ينزل عليها مثل قوله عليه الصلاة‎ 
. والسلام : «وليس من البر الصيام في السفر» ؛ فكيف تكون مطلوبة والصبر على العزيمة أولى؟ (د)‎ 
أي : الذي وضعه الشارع كالسفر. (د).‎ )5( 


:اه 


السبب منتهضاً على الجواز لا على اللزوم ؛ لأنَ المظنة لا تستلزم الحكمة التي 
هي العلة على كمالها؛ فالأخرى البقاءُ مع الأصلء وأيضاً؛ فالمشقة التوهمية 
راجعة إلى الاحتياط على المشقة الحقيقية» والحقيقية ليست في الوقوع على 
ورَانٍ واحد, فلم يكن بناء الحكم عليها متمكنا . 

وأما الراجعة إلى أهواء النفوس خصوصا 4 فإ ها الاولى ؛ إذ قد تقرر 
أن قصد الشارع من وضع الشّرائع إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدهاء فلا 
تعتبر في شرعية الرّخصة بالنسبة إلى كل من هَويّت نفسه أمراً » ألاترى كيف ذم 
الله تعالى من اعتذر بما يتعلق بأهواء النفوس ليترخص؟ كقوله تعالى : #وَمِنْهُم 
تن يكقول مدن لي ولا 4 الآية [التوبة : 49]؛ لأن الجدّ بنَ قيس قال: ائذن 
لي في التخلف عن الغزوء ولا تفتني ببنات الأصفر؛ فإني لا أقدر على الصبر 
عنهن2: وقوله تعالى : لوَهَالُوالا روا في الحرَ ل تار جهنم أصَدُ حرا 4 الآية 
[التوبة: »]4١‏ ثم بين العذر الصحيح في قوله تعالى َ» بن عَلّ الصُعَفَآء 
وَلاعَلَ الْمَرَضَى ولا عَلَ الْد لا يجدذورتما يفقوت حرج إِذَا تصحوأ ل 
وَرَسُولِو 4 [التوبة: ]4١‏ الآيات؛ فبيّن أهل الأعذار هناء وهم الذين لا يطيقون 
الجهاد. وهم الزْمَنىء والصبيان» والشيوخ , والمجانين, والعميان» ونحوهم, 
وكذلك من لم يجد نفقة أصلاً ولا وجد من يحمله وقال فيه : إِذًا تصحوأ لله 
وَرَسُولء 4 [التوبة: 2]4١‏ ومن جملة النصيحة لله ورسوله أن لا يُبقوا من أنفسهم 
بقيهَ في طاعة اللهء ألا ترى إلى قوله تعالى :ظآنْضِرُوأ ما وَثِمَالَا4 ؟ [التوبة : 
]١‏ وقال: 9إِلَّا تَفِرُوا يْمَدْبَحكُمَْ #الآية [التوبة: #9]؛ فما ظنك بمن كان 


30 


ء 


© أخرجه الطبراني في «(المعجم الكبير) ف / مم ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وفيه د يحيى الحماني, وهو ضعيف » وأخرجه ابن جرير في «التفسير») ١5١‏ / ام -588) 


عن يزيد بن رومان والزهري وعبدالله بن نق أ بكر وعاصم بن عمر وغيرهم به. 
وهذه مقاطيع لا تثبت . 


هزه 


سر . .. 
عذره هوى نفسه؟ ! 


نعمء وضع الشريعة على أنْ تكون أهواءٌ النفوس تابعةٌ لمقصود الشارع 
فيهاء وقد وسع الله تعالى على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم. على 
وجهٍ لا يفضي إلى مفسدة, ولا يحصل بها المكلف على مشقة, ولا ينقطع بها 
عنه التمتع إذا أخذه على الوجه المحدود له؛ فلذلك شرع له ابتداءً رخصة 
السلم. والقراض. والمساقاة» وغير ذلك مما هو توسعة عليه وإِنْ كان فيه مانم 
في قاعدة أخرى2", وأحل له من متاع, الدنيا أشياء كثيرة فمتى جمحت نفسه 
أل هوي قد جعل الشرع له منه مخرجاً وإليه سبيلا فلم يأته من بابه ؛ كان هذا 
هوى ان والجا عله الانكفاف27) عنه ؛ #الموع بمعضة بن المعاصي فلا 
رخصة له ألبتة؛ أن الرخصة هنا هي عين مخالفة الشرع بخلاف الرخص 
المتقدّمة, فإِن لها في الشرع موافقة فقة إذا إذا وزنت بميزانها . 

فقد تبن من هذا أن مشفة مخالفة الهوى لا رخصة فيها التق والمغفة 
الحقيقية فيها الرخصة بشرطهاء وإذا لم يوجد شرطها؛ فَالأحَرَى بمن يريد براءة 
ذمته وخلاص نفسه الرجوعٌ إلى أصل العزيمة, إلا أنَّ هذه الأحرّوية تارة تكون 
من باب الندب», وتارة تكون من باب الوجوب, والله أعلم . 


(1) هذا مبني على ما يقوله بعض الفقهاء من أن الأصل في هذه الأبواب المنع ؛ ظنا منهم 
أن القرض والمساقاة من نوع الإجارة, وقد اختل منهما شرط صحتها الذي هو العلم بالعورض 
والمعوذ وباو و ل واد ووب وراد 
نقلاً عن أستاذه ابن تيمية أن القرض والمساقاة ليسا من الإجارة فى شيء؛ إذ الإجارة ما يقصد منها 
العمل المعلوم المقدور على تسليمه. وأما القرض والمساقاة ؛ فإنهما من قبيل المشاركة ؛ هُذا بمالهى 
وهذا ببدنه. وكذلك السلم غير داخل في حديث نهي الإنسان عن بيع ما ليس عنده؛ إذ المراد من 
الحديث النهي عن بيع العين أو ما في الذمة مما لا يقدر على تسليمه . (خ). 

(') كذا في (ط). وفي غيره: «الانفكاك» . 


65] 


فصل 

ومن الفوائد في هذه الطريقة : الاحتياط في اجتناب الرخص في القسم 
المتكلّم فيه» والحذر من الدخول فيه ؛ فإنه موضع التباس . وفيه تنشأ خدع 
الشيطان؛ ومحاولات النفسء, والذهاب في اتباع الهوى على غير مَهيع("2, 
ولأجل هذا أوصى شيوخ الصوفية تلامذتهم بترك اتباع الرخص جملة, وجعلوا 

من أصولهم الأخذ بعزائم العلم» وهو أصل صحيح مليح ؛ ؛ مما أظهروا من 

ود رحمهم الله وإنما يرتكب من الرغهى ما كان مقطوعا به سان قرعا 
مطلو بأ كالتعبدات, أو كان ابتدائياً كالمساقاة( والقرة ض ؛ لأنه حاجيّ » وما سوى 
ذلك؛ فاللجاً إلى العزيمة . 


ومتها: أن يفهم معنى 0 في رفع الحرج على مراتبها؛ فقوله عليه 
الصلاة والسلام9 : «إن الله يحب أن تؤوتى رخصة)9) ؛ فالرخص التي هي 
محبوبة ما ثبت الطلب فيها فإنا إذا حملناها على المشقة الفادحة التي قال في 
مثلها رسول الله كله : «ليس منّ نّ البر الصيام في السفر»”». كان موافقاً لقوله 


. طريق مهيع : واضحة بينة. انظر: «لسان العرب» (هاي ع)‎ )١( 

(1) لا داعي لهذا ؛ فإنه من الإطلاق الذي قال فيه إنه «لا تفريع يترتب عليه وإنما ذكر لمعرفة 
أنه إطلاق شرعي لا غير؛. (د). 

(”*) في (م): «عليه السلام». 

(5) مضى تخريجه في (ص .)58٠‏ 

(ه) أخرجه البخاري في «صحيحة؛ (كتاب الصوم. باب قول النبي كل لمن ظُلْل عليه 
واشتدٌ الحر: «ليس من البر الصوم في السفر». ؛ / 18 / رقم )١1955‏ - ومن طريقه البغوري في 
وشرح السنة» (5 / 708 / رقم 1874) -» والبيهقي في «السنن» (: / 47؟) من طريق ادمء وأبو 
داود في (الصوم. ؟ / 7/45 / رقم /1401؟)» والدارمي في (الصوم. ص ه٠١4).‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (* / 77) من طريق أبي الوليدء وأبوداود الطيالسي في «مسنده» (رقم )11771١‏ - 


/ااه 


تعالى “ريد أنَهْبِحكُمْ لسر وَلَابرْبِدُ بكم لكر 4 [البقرة: .]١86‏ 

وقوله تعالى : « َي أل أن يفف عَسَكُم 4[ النساء : 18]. 

بعدما قال في الأولى : «وَأن َمُومُوا حي لَكُمّ © [البقرة: .]١814‏ 

وفي الثانية : « وَآن تصَيرُوا حير لم4 [النساء: 8 ؟]. 

فليتفطن الناظر في الشريعة إلى هذه الدقائق؛ ليكون على بينة فى 
المجاري الشرعيات» ومن تتبع الأدلة الشرعية في هُذا المقام ؛ تبين له ما ذُكر 
أتم بيان. وبالله التوفيق» هذا تقرير وجه النظر فى هُذا الطرف. 


وقد يقال: إن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه : 


أحدها”»: إن أصل العزيمة وإِنْ كان قطعياً؛ فأصل الترخص قطعيٌ 





- - ومن طريقه البيهقي في «السئن» (؛ / )ل والنسائي في (الصيام . 5 /لا/ا١‏ /رقم67؟57), 
وأحمد في «مسنده) (14/5") من طريق يحبى بن سعيد, وأيضاً النسائي في (الصيام؛ 4 / ١1/17‏ 
/ رقم 67؟١5؟)‏ من طريق خالد بن الحارث بدون القصة. والدارمي في (الصوم. ص )1١05‏ عن 
هشام بن القاسم. والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (؟ / 57) من طريق روح بن عبادة» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» ( / 14) وعنه مسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام» باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر. ؟ / 785 / رقم .)١١١8‏ والفريابي في «الصيام» (رقم 6لا 
1). وابن خزيمة في «الصحيح» (7 / 7554 / رقم /011) عن غندر» كلهم عن شعبة عن محمد 

: ابن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 

وقل ورد من حديث جماعة من الصحابة كما تراه 17 عبد الفريابي في «الصيام) وص 

١‏ كمع 


- هذا معارض للوجه الأول من الوجوه الستة التي أقامها على ترجيح العزيمة, وهذا الوجه‎ )١( 


مزه 


0 فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها كانت قطعية أو ظنية» فإِنْ الشارع قد أجَرَ 
الظنَّ في “رتب الأحكام مجرى القطع . » فمتى ظنْ وجود سبب الحكم يد 
السببٌ للاعتبار؛ فقد قام الدليل القطعيٌ على أن الدلائل الظنية تجري في فروع 
الشريعة مجرى الدلائل القطعية . 

ولا يقال: إِنَّ القاطع إذا عارض الظن سقط اعتبارٌ الظن؛ لأنا نقول: إنما 
ذلك في باب تعارض الأدلة. بحيث يكون أحدهما رافعاً لحكم الآخر جملة. 
أما إذا كانا جاريين مُجرَّى العام مع الخاصء. أو المطلق مع المقيد؛ فلاء 
ومسألتنا من هذا الثاني لا من الأول؛ لأن لعزائم واقعةٌ على المكلف بشرط أن 
لآ حرجء فإِن كان الحرج ؛ ؛ صح اعتباره واقتضى العمل بالرخصة . 


وأيضاً؛ فإِنْ غلبة 9 0 8 الم السابق كما إكاه 5 
موت 00 اك أمكن ا 
غيره ؛ ١‏ العمل على مقتضى الظن صحيح . وإنما كان هذا أن الأصل وإِن كان 
+ ضر المعارض الظني لا يمكن ؛ إذ لا يصح بقاء القطع 

ظ > اعد اكه 11 0 
0 0 0 0 0 2 0 الشك ؛ افكذلك ما لحن فيه 6 وحفيقه ة الأمر 
9 غلة ع 00 المتقدم حكما ( غنات الظنون معتبرة ؛ فلتكن 






معتبرة فى في الترخص . 
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والشاني0©: إِنْ أصل الرخصة وإِنْ كان جُزئياً بالإضافة إلى عزيمتها؛ 





لا يفيد ترجح الرضفنة كذ عند كها هلزان العروعة نيت بارا ؛ لأن غلبة الظن في وجود سبب 
الرخصة لا تجامع القطع في العزيمة الذي كان مناط الترجيح في ذلك الوجه. (د) . 

)١(‏ معارض للوجه الثاني في ترجيح العزيمة» وهو أيضاً إنما يفيد أنه لا ترجح 
للعزيمة. (د). 


4 


فذلك ا ا لين أن عت فيما 7 به(١)‏ ا بل الجرئي إدا كان 
باب التقييد للاطلاق؛ 5 الأصول الفقهية 5 تنحصيص القطعي 
بالظني ؛ فهذا أولى2., وأيضاً إذا كان الحكم الرجوع إلى التخصيص وهو 

بظنيٌ. دول أصل العموم وهو قطعي ؛ فكذلك هنا وكما لا ينخرم 0 
بانخرام بعض جزئياته ‏ كما هو مقرّر في موضعه من هذا الكتاب؛ ‏ فكذلك 
إليه . 


يبا 


والثالث": إِنْ الأدلة على رفع الحرج في هذه الآمّة بلغت مبلغ القطع ؛ 
كقوله تعالى : «وَمَاجَعَلَ ملك في الزن مِنْ حرج حرج 4 [الحج: 78]. 
وسائر ما يدل على هذا المعنى ؛ كقوله : « يرد أله بِحكُم لسر وَلَا يريد 
0 [البقرة: .]١80‏ 
مم ن يفك عد ويُلِقَ لاضن صَعِيِدًا4 [النساء : 4 
: وذح تاي أ [الأحنه 7 7 







<3 في (ط): «منه».‎ )١( 

(1) لأنه تخصيص قطعي بقطعي . فإِنَّ ورود ا 7 | به أيضاء وقوله : «وأيضا» يعني 
بعد تسليم أن النظر في الرخصة إلى سببهاء وهو موضع اجتهاد وظن لا قطع ؛ فإن التخصيص كله 
يرجع إليه. ول كان بظني في مقابلة عموم قطعي . وقد راعى في هذا معارضة كل ما سبق في الوجه 
الثاني تفصيلاً. (د). 

() وهذا معارض للثالث. وهو أن الأدلة جاءت بالوقوف عند حد الأمر والنهي مجرداً 
والصبر على حلوه ومره وإِنْ انتهض موجب العزيمة, أي أنَّ هذا يعارضه الأدلة الدالة على التيسير 
ورفع الحرج عن الأمة والامتنان به عليهاء وهُذا أيضاً إنما يفيد أن العزيمة ليست بأولى كأصل دعواهء 
ثم أضرب عنه في آخر الدليل بما يقتضي ترجح الرخصة,. ويكون فيه المدعى وزيادة. (د). 

وانظر في تفصيل ما ذكره المصنف هنا: «مجموع فتاوى ابن تيمية» ٠١(‏ / 577). 

0 


7 سر لل 


( يصع عَنْهُم إمرَهَْ الل أل كَانتعَيوءْ4 [الأعراف: 151]. 


وقد سمّي هذا الدين «الحنيفية السّمُّحة0(0 لما فيها من التسهيل والتيسير 
ا قد تقدم في المسائل() قبل هذا أدلة إباحة الرخصء وكلها وامقاليا اه 
هناء والتخصيص ببعض الرخص دون بعض تحكم من غير دليل . 

ولا يقال: إِنَّ المشقة إذا كانت قطعية ؛ فهي المعتبرة دون الظنية . 


إن القطع مع الظن مستويان في الحكم . #وإتمايقم القرق في التعارتين. 
ولا تعارض في اعتبارهما معا ها هناء وإذ ذاك لا يكون الأخدٌ أبالعزيمة دون 
الم أولى. بل قد يقال: الأولى الأخل لمق لأنها تضمّنت حقّ الله 
وحن العبد معاً؛ فَإِنَّ العبادة المأمور بها واقعة لكن على مقتضى الرخصة, لا 
أنّها ساقطة رأساً بخلاف العزيمة؛ فإنها تضمّنت حقٌّ الله مجرداً. والله تعالى 
1 عون العالعييب ورتمسا العسافة راتععة إلى سس الغية:قى 'الذنا والأخرة؛ 
فالرخصة الى لاجتماع الأمرين فيها. 

والرّابع 9 : إِنَّ مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلّف عن 
تتحما المشاق؛ فالأخذ بها مطلقاً موافقة لقصدهء بخلاف الطرف الآخر؛ فإنه 





)١(‏ كما ورد في «مسند أحمد» (5 / 117 1518) من حديث عائشة مرفوعاً بسنل حسن. 
قاله ابن حجر في «تغليق التعليق» ١(‏ / 47)» وفيه: «وفي الباب عن أبي بن كعب وجابر وابن عمر 
وأبي أمامة وأبي هريرة وأسعد بن عبدالله الخزاعي وغيرهم», ونحوه في «هدي الساري» .)١١١(‏ 
وقد خرجتها في تعليقي على «الجواب الذي انضبط. . .» للسخاوي (44 / 45)» وانظر تعليقي 
عليه (؟ / .)١77‏ 

(7) في الأصل : «المسألة» . 

() معارض للوجه الرابع , وقوله : «بخلاف الطرف الآخر» يقتضي ترجيح الرخصة؛ ففيه 
المدعى وزيادة. (د). 


بكس يورا كانه والتعمق المنهيّ عنه في الآيات [والأحاديث]20)؛ 
كقوله تعالى : « قُلْمَآلَسلكعَهِ ين لبخ وََآَأينَ التكاني» [ص : 81]. 
وقوله: و َايرِيِدُ بعكم الْمْسَرَ 4 [البقرة : هم ]. 


وفي التزام المشاق تكليفت”»وعسر. وفيها »روي عن ابن عباس في قصة 
بقرة ب بنى إسرائيل : و«لوذؤبحوا بقرة ة مأ لأجزأتهم . ولكن شيددواء فشدد الله 


عليهى 9. وفي الحديث : ملك المتتطعون) ©. 


ونهى يكل عن التبثل وقال: «مَنْ رَعبٌ عن سئي ؛ فليسٌ مني )00 بسبب 
من عزم على صيام النهار, م الليل» واعتزال النساء. إلى أنواع [من] الشدّة 
التي كانت في الأمم؛ فخقنها لله عليهم بقوله: « وبع عنم َع ولاق 
لت كَامَتَ 1 عَيهِرَ» [الأعراف: /ا6١].‏ 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

(؟ و") سياق الأصل و (ط): «تكلف وعسرء وفيما روي». 

(4) مضى تخريجه (ص 50)». وإسناده صحيح . 

(9) أخرجه مسلم في «صحيحه) (كتاب العلم, باب هلك المتنطعون. 4 / ٠١66‏ / رقم 
) وأحمد في «المسند» ١(‏ / 785), وأبوداود في «السئن» (كتاب السنة. باب لزوم السنة, 
١١/5‏ / رقم 4504). والطبراني في «الكبير» .)5١5 / ٠١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه) (كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح. 4 / ٠١4‏ 
/ رقم 003 ). ومسلم في «الصحيح) (كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
ووجد مؤنة, ” / ٠١7١‏ / رقم )١501١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه البخاري 
في «الصحيح) (كتاب فضائل القران. باب قول المقرىء للقارىء حسبك, 4 /إرقم”50867ه) 
دون لفظة : «من رغب. . .)2 وهي ثابتة من طريق سند البخاري ؛ كما عند اللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» ١(‏ / /ا9). 


د 


وقل ترخص حصن ورا الله لل بأنواع من الترخص خاليا”) و نهر اك ره الناس؛ 
كالمَصٌر والفطر في السفر(». والصلاة جالنا حين حكن فندظا وكان - حين 
بَذَّن) - يُصلي بالليل في بيته قاعداً. حتى إدا أراد أن يركع ' قام فقرأ شيئا ثم 
ركع 9 وجرى أصحابه رصي الله عنهم ذلك المجرى من غير عَتب ولا لوم 


)١(‏ إنما ذكره؛ لأنه لوكان ترخصه بمرأى من الناس فقط لقيل : إن ذلك للتشريع ؛ فلا يقوم 
حجة على أن العزيمة لا تفضل الرخصة. (د). 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحه (كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه. 
؟ / 54ه). ومسلم في «صحيحه (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء 48٠ / ١‏ / رقم )14٠0‏ عن أنس أن رسول الله يكل صلَّى الظهر بالمديئة أربعا. وصلّى 
العصر بذي الحليفة ركعتين . 

وأخرج البخاري في «صحيحه (كتاب المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان. 8 / ” / 
رقم 4716)» ومسلم في «صحيحه (كتاب الصيام. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثرء ؟ / 7854 / رقم )١١١*‏ عن ابن عباس ؛ 
قال: إن رسول الله لِكِ خرج عام الفتح في رمضان ؛ فصام حتى بلغ الكديد» ثم أفطرء وكان صحابة 
رسول الله كَل يتبعون الأحدتٌ فالأحدث من أمره. 

2 أخرج البخاري في «الصحيح) (كتاب الأذان. باب إنما جعل الإمام ليوتم به» ؟* / 
١/١‏ / رقم 86» وكتاب تقصير الصلاة, باب صلاة القاعد, # / 84ه / رقم »)١١١5‏ ومسلم 

في «الصحيح) (كتاب الصلاة, باب ائتمام المأموم 0 8/١‏ /رقم )ل ديد 
أنس رضي الله عنه؛ قال: إن رسول الله يي ركب فرساً فضّرع عنهء فكيدكن ققد لفل دضاذ: 
من الصلوات وهو قاعد ؛ تقيلنا ورا تود فلما انصرف قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به. . . وإذا 

ع ل ا م 

(4) يقال: بدّن الرجل ؛ بفتح الدال مشدّدة؛ إذا أسن ع وتوضحها رواية في البخاري : «حتى 
أسن»» وفي رواية أخرى: «حتى إذا كبر». (خ). 

(0) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب تقصير الصلاة باب إذا صلَّى قاعداً ثم صم 
؟ / 89ه / رقم »1١١14 .1١18‏ وكتاب التهجد, باب قيام النبي يكل بالليل في رمضان وغيرهء 


اود 


كما قال: «ولا يَعِيبُ بعضنا على بعض». والأدلة في هذا المعنى كثيرة . 


والخامس”": إِنَّ ترك الترخص مع ظنٌ سببه قد يودي إلى الانقطاع عن 
الاستباق إلى الخيرء والسأمة والملل» والتنفير عن الدخول في العبادة» وكراهية 
العملء وترك الدوام. وذلك مدلول عليه في الشريعة بأدلة كثيرة؛ فإِن الإنسان 
إذا توهم التشديد أو طلب [به] أو قيل له فيه؛ كره ذلك وملّهء وربما عجز عنه 
في بعض الأوقات؛ فإنه قد يصبر أحياناً وفي بعض الأحوال. ولا يصبر في 
بعض» والتكليف دائمء فإذا لم ينفتح له من باب الترخص إلا ما يرجع إلى 
مسألة تكليف مالا يُطاق22., وسّدَّ عنه ما سوى ذلك ؛ عَدّ الشريعة شاقة» وربما 
ساء ظنه بما تدل عليه دلائل رفع الحرجء أو انقطع أو عرض له بعض ما يكره 
شرعأء وقد قال تعالى : « وَغلمرا أن فِكُ وَسُول أله و يرشك فى كير من ار لم 4 
[الحجرات : /]. 

وقال « ييا ادن امَنوأ لا ححرَمُوا بات مآ كعلَّ أنه لك ولا تدوأ * 
[المائدة: /437]. 


فيل : إنها نزلت بسبب تحريم ما أحل اللهُ تشديداً على النفس2© ؛ 2 


“ / "” / رقم ,.)١١44‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة 
قائماً وقاعداً ١‏ /دقم ا#ال/اء #7/) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

. معارض للخامس . (د)‎ )١( 

(5) أي : تحقيقاً أوبظن قوي يلحق به. كما سبق في ضابط المسألة السابعة. (د). 

(*) يشير المصنف إلى ما أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير.- باب في تفسير 
سورة المائلة. ه / ه5-766ه"؟ / رقم 4”). وابن جرير في «التفسير»(١٠‏ / ١٠ه‏ / رقم 
236٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ”8٠ / ١١(‏ / رقم ».)١١441١‏ وابن عدي في «الكامل» 
(© / 18117).» وابن أبي حاتم في «التفسير» (* / ق 74 / أ). والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص 118)» جميعهم من طريق الضحاك بن مخلد عن عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس ؛ 


3ه 


أن رجلا أنى النبي يل فقال: يا رسول الله! إني إذا أصبتٌ اللحم انتشرثٌ للنساء. وأخذتني 
شهوتي. فحرّمت على اللحم؛ فأنزل الله. وذكر الآية. قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن 
غريب». ثم قال: «ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاء ليس فيه عن ابن عباس. ورواه خالدٌ 
الحذاء عن عكرمة مرسلا» . 

قلت: إسناده ضعيف, فيه عثمان بن سعد, متكلم فيه من قبل حفظه, ومع ضعفه يكتب 
حديثه» وقد خولف كما قال الترمذي. وهذا البيان: 

أخرج ابن جرير في «التفسيرن ٠١(‏ / 154١م‏ هاه ١7ه-١1ه‏ /رقم/21780 
1784٠ 174‏ 17161) من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن عليّة وعبدالوهاب الثقفي, 
ثلائنهم عن خالد الحذاء عن عكرمة؛ قال: كان أناس من أصحاب النبي 5 همُوا بالخصاء وترك 
اللحم والنساء ؛ فنزلت هذه الآية. 

وإسناده صحيح ؛ إلا أنه مرسل . 

وأخرجه عبدالرزاق في «التفسيره ١(‏ / ؟149١)‏ - ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» (رقم 
)١‏ عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة وذكر نحوه. وإسناده صحيح وهو مرسل . 

وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ١//ا ‏ ط المحققة). وأبو داود في 
«مراسيله» (رقم )7١١‏ من طريقين عن خالد بن عبدالله عن حصّين عن أبي مالك به. 

وأخرجه ابن جرير في «التفسير» ٠١(‏ / 014 / رقم )١777‏ من طريق آخر عن حصين 
به» وإسناده صحيح , وهو مرسل» أبو مالك هو غزوان الغفاري الكوفي, مشهور بكنيته» من الثالثة ؛ 
كما في «التقريب» (5ه7ه). 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (* / )١78‏ لعبد بن حميد أيضاً من مرسل أبي مالك . 

فلم يثبت في سبب النزول إلا المراسيل» نعمء ثبت في «صحيح اللبخاري» (رقم 
6 الا0٠ه.‏ 8ا680). وو«صحيح مسلم» (رقم )١505‏ عن ابن مسعود؛ قال: كنا نغزو مع 
رسول الله يق ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن نتكح المرأة 
بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبدالله الآية. 
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تَملوا» "© «وما خيّر عليه [الصلاة و]السلام بين أمرين ؛ إلا اختار أيسرّهما مالم 
يكرد إثمأ» 7 الحديث . 


ونهى عن الوصالء فلما لم ينتهوا؛ واصل بهم يوما ثم يوماء ثم رأوا 
الهلال. فقال: ولوتاخر الشتهر لزدتكم) © كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهواء 


)١١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم. باب صوم شعبان. 4 / 5١*‏ / رقم 
48 ) ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام. باب صيام النبي يَلِْةِ في غير رمضان. ” / 8١١‏ 
ارقم 787)» والنسائي في «المجتبى» (5 / )١16١‏ من طريق معاذ بن هشام . وأحمد في «المسند» 
)١158/ 5(‏ من طريق عبدالوهاب. و(5 / )١59‏ من طريق عبدالصمدء و(5/ 55-7549)» وابن 
خزيمة في «(صحيحه) (” / 387 / رقم 04 من طريق أبي عامر والفريابي في «الصيام» (رقم 
؟) من طريق خالد بن الحارث, والطيالسي في «مسنده) (رقم  )١418‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الكبرى» (5 / .-)5١١‏ جميعهم عن هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن عائشة به. وزادوا على المذكور: 

«وأحبٌ الصلاة إلى النبي ككل ما دُووم عليه ون فلن وكان إذا صلى صلاةً داوم عليها». 
هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم بعد المذكور: «وكان يقول: أحبٌّ العمل إلى الله ما داوم عليه 
صاحبه وإن قل». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) (كتاب المناقب. باب صفة النبي كل 5 / 5ه / 
رقم 97, وكتاب الأدب. باب قول النبي يك : «يسّروا ولا تعسّروا». ٠١‏ / 0874 / رقم 5175. 
وكتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. ١١‏ / 86 / رقم 85/ا5. وباب كم 
التعزير والأدب,. 1١7‏ / 175 / رقم 1867).» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل, باب مباعدته 
يك للأثام» 5 / 181١‏ / رقم 73717) من حديث عائشة رضي الله عنها. وما بين المعقوفتين سقط 
من (م). 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. 4 / 
3٠05-6‏ / رقم 2.1450 وكتاب الحدود, باب كم التعزير والأدب. ١75- ١ا/8 / ١7‏ / رقم 
4 وكتاب التمني. باب ما يجوز من اللو 73١68 / ١‏ / رقم 147لا. وكتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع, ١‏ / ه50 / رقم - 
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وقال : «لومدٌ لنا في الو لر قيلت وصالا كين 1 8 وقل قال 
52 وفي لقي هذه اللاء بنك ان 0 أنها لا تنام الليل ؛ ؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام : رلا تنام الليل؟ حلوا من العمل ما تطيقوةة 5 الحديث ؛ 


6» ومسلم في «صحيحه (كتاب الصيام, باب النهي عن الوصل في الصوم, ” / 714 / 
رقم 7 )١1١١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التمني, باب ما يجوز من اللو ١‏ / 4؟7 

. ومسلم في «صحيحه) (كتاب الصيام . باب النهي عن الوصال في الصوم‎ ,)9141١ رقم‎ / 7١6 

؟ / هاا 5لا / رقم .)١١١4‏ وأحمد في «المسند» (" / 174. 6؟)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (" / 87).» والفريابي في «الصيام) (78)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5 / 87؟) 
من حديث أنس رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح) (كتاب الصومء باب حقٌّ الجسم في الصوم. 4 / 
5١8 - ١‏ / رقم ه/91١)2‏ ومسلم في «صحيحه (كتاب الصيام , باب النهى عن صوم الدهر 
لمن تضرر بهء " / 8١5-48١“‏ / رقم 8ع والمذكور لفظ البخاري . 

ولمسلم في رواية : «لأن أكون قبلتٌ الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ين أحبٌ إليّ من 
أهلي ومالي»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

وله فى رواية : «فلما كبرت وَددْتُ أني كنت قَبِلْتَ رخصة نبي الله يكلله» . 

(9') أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة. 
* / 5" / رقم ,.)١١61١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس 
في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ١‏ / 047 / 
رقم 86/)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الصلاة» باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل» 
.)١١18/ +‏ 

قال ناسخ الأصل ما صورته : «الحولاء بالمد: اسمهاء وتويت أبوها بتاءين فوقيتين مصغر. 
ابن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصي من رهط خديجة رضي الله عنها . 

وقوله عليه السلام : «لا تنام الليل» إنكار للفعل. وقد رواه مالك بلفظ : فكره ذلك رسول الله 
كله ؛ فانظره. اه. 


فأنكر فعلها كما ترى. 

وحديث إمامة.معاذٍ حين قال له النببيّ يل : «أقْتَانُ أَنْتَ يا مُعاذ؟»0©, وقال 
رعلة واللهايا وسرل للست إى لأتاخو هن ماذة العداة فق اجر فلان ».مها نظي 
بنا. قال: فما رأيت ستول الله يك في موعظة أشدٌ غضباً منه يومعذ ثم قال: 
«إِن منكم منفرين) 9) الحديث . 


وحديث الحَمل المربوط بين ساريتين» [إذ] سأل عنه عليه [الصّلاة 
و]"السلام, قالوا: حبل لزينب» تصلى + فإذا كسلت أو فترت ؛ ادك به . 
فقال: وآ ه66 ليصل أحدّكم لاط فإذا كسل أو فتر؛ قعل)7). 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان» باب إذا طول الإمامٌ وكان للرجل حاجة 
فخرج فصلَّى , 57/1١‏ / رقم ٠هلاء‏ ١٠١لاء‏ وباب من شكا إمامه إذا طول» 00/1 /رقم 
وكتاب الأدب. باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً. 515-81١6 / ٠١‏ / 
رقم ,.)515١5‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة. باب القراءة في العشاء. ١‏ / 4ب ٠1م‏ 
/ رقم 456) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام 
الركوع والسجود, ؟ / 148-191 / رقم 27١7‏ وكتاب الأحكام. باب هل يقضي القاضي أويفتي 
وهو غضبان, ١‏ / 15 / رقم 9/16094), ومسلم فى «صحيحه (كتاب الصلاة, باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصّلاة في تمام , ١‏ ررقم ”15) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

(") ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد, باب ما يكره من التشديد في العبادة, 
*' / 5” / رقم »)١١6١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس 
في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك, 04١ / ١‏ - 
7 / رقم 784)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الصلاة» باب الاختلاف على عائشة في إحياء 
الليل» * / »)75١18‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (7 / ٠٠١‏ / رقم )11819118٠١‏ من حديث أنس 


رضى الله عنه . 
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وأشباه هذا كثير؛ فترك الرخصة من هذا القبيل» ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : «ليس من ألببر الصيام7» في السفر», فإذا كان كذلك؛ ثبت أن 
الأخذ بالرخصة أولى : وإن سلم أنه ليس بأولى ؛ فالعزيمة ليست بأولى©. 

والسادس©): إِنْ مراسمٌ الشريعة إِنْ كانت مخالفة للهوى, كما تبيّن في 
موضعه من هذا الكتاب ؛ فإنها أنها إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم . 
والهوى ليس بمذموم إلا إذا كان مخالفا لمراسم الشريعة» وليس كلامنا فيه» فإن 
كان موافقاً؛ فليس بمذموم. ومسألتنا من هذا؛ فإنه إذا نصب لنا الشرعٌ سببا 
لرخصة» وغلب على الظن ذلك,» فأعملنا مقتضاه وعملنا بالرخصة؛ فأين اتباع 
الهوى في هذا؟ وكما أن انّباع الرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى 
الأمر والنهي. كذلك اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه 
الخروج عن مقتضى الأمر والنهي. وليس أحدهما بأولى من الآخر. والمتبع 
للأسباب المشروعة في الرخص والعزائم سواء, فإِنْ كانت غلبة الظن ة في العزائم 





(1) أخذه هنا على عمومه ليصح دليلاً هناء وفيما سبق حمله على أن المراد منه ما كان فيه 
المشقة الفادحة ؛ فكان بذلك مناسبا للطرفين. (د). 

(5؟) مضى تخريجه (ص .)6١7‏ 

(*) سيقول في الوجه السادس: «ليس أحدهما بأولى من الآخره بناء على هذا الوجه من 
المعارضة . (د). 

(5) هذا معارض لما سبق في السادس . (د). 

(8) يعارض به ما تقدم له في الوجه الخامس من أدلة ترجيح العزيمة ؛ إلا أنه صرح فيه 
بالوجهين المتعارضين, كأنه يقول: كما يلزمنا هذا يلزمكم مثله عند التشدد بالأخذ بالعزائم. بكل 
منهما يحدث بسببه ما ذكرتم ؛ فما هو جوابكم فهو جوابناء وأما قوله: «وليس أحدهما بأولى من 
الآخره؛ فهو عين الدعوى فرعها على ما ذكره من الاشتراك في الإلزام. وكذا قوله: «والمتبع . . 
إلخ»؛ فلم يبق إلا دعوى مخالفة الإجماع في التفريق بينهما؛ فأين هذا الإجماع؟ وعلى فرض 
وجوده ما فائدة هذه المباحث؛, وهل تعد حينئذ من مُلّح العلم أم تنزل عن ذلك؟ (د). 
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معتبره ؟ فكذلك في الرخص. ليشن أحدهما احرى من الآخرء ومن فرق 
بينهما؛ فقد خالف الإجماع, هذا تقرير هذا الطرف . 


)١١لصف‎ 

فضت عليه أن الأرلوية :فى :ترك الترسصن ذا اتعين ,مس01 بداب فلن أ 
قطع. وقد يكون الترخص أولى في بعض المواضع , وقد يستويان, وأما إذا لم 
يكن ثم غلبة ظن ؛ فلا إشكال في منع الترخص . 

[وأيضاً]7 ؛ فتكون الأآدلة الدالة على الأخذ بالتخفيف محمولة على 
عمومها وإطلاقها. من غير تخصيص ببعض الموارد دون بعض. وجاك النظر 
بين الفريقين أن صاحب الطريق الأول إنما جعل المعتبرٌ العلّة التي هي 
المشقة. من غير اعتبار بالسبب الذي هو المظنة» وصاحب الطريق الثاني إنما 
جعل المعتبر المظنة التي هي السبب؛ كالسفر والمرض ؛ فعلى هذا إذا كانت7) 
العلُ غير منضبطة ولم يوجد لها مظنة منضبطة؛ فالمحل محل اشتباه. وكثيراً ما 
يرجّع هنا إلى أصل الاحتياط ؛ فإنه تأت عدر حسيها قوسن قن مرضعة. 





)١(‏ يقابل الفصل الأول. يذكر فيه ما ينبني على أ ف اجدعما لسن وارار فو الاق كمابيه 
ال العزيمة . (د) . 

(1) أي : الترخص. يعني 0 توجد الحكمة. (د). 

2 مقابل لقوله هناك : «ومنها أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها» . (د) . 

وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) أي : فإذا كانت المظنة منضبطة كالسفر؛ فالأمر ظاهر وإذا كانت غير منضبطة؛» والعلة 
التي هي المشقة غير منضبطة أيضاً كالمرض؛ فالواجب الاحتياط على كلا الطريقين؛ فلا يدخل 
تحت النظرين السابقين» وهو ظاهر؛ لأنه لم يجعل هذا موضع النزاع في الأولوية» بل لم يدخله 
في أصل موضوع الرخصة في تقريراته السابقة. (د). 
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فصل 
فإ قيل: الحاصل مما تقدم إيراد أدلة متعارضة, وذلك وضع إشكال في 
المسألة ؛ فهل له مخلص أم لام 
فيل: نعم. من وجهين : 
أحدهما: أن يوكل ذلك إلى نظر المجتهد؛ فإنما أوردَ هنا استدلال كلّ 
فريق, من غير أن يقع بين الطرفين ترجيح . فيبقى موقوفاً على المجتهد. حتى 
يترجح له أحدّهما مطلقاء أويترجح له أحدّهما في بعض المواضع . والآخر في 
بعض المواضع. أو بحسب الأحوال. 
والثاني : أن يجمع بين هذا الكلام وماذكر في كتاب «المقاصد» في تقرير 
أنواع المشاق وأحكامهاء فإنه إذا تَؤْمّل الموضعان؛ ظهر فيما بينهما وجه 
الصواب إِنْ شاء الله, وبالله التوفيق . 


المسألة الثامئة 


ممتعاك مر 6ب أخذا بالحزم : في أمره ع إن لم ا ذلك ؛ رق في 


)١(‏ مثال ذلك أنْ الشارع جعل للزوج أن ينفْس كربته الشديدة من الزوجة بتطليقها واحدة؛ 
فيؤدّبها بهذا الإزعاج الشديد. حتى إذا عرف توبتها وراجع نفسه في أنْ يتحملها أكثر مما كان حفظاً 
لمصلحته أيضاً؛ راجعهاء فإذا اشتد كربه ثانياً؛ كان له أن يطلق أيضاً لذلك, لكنه إذا خالف الطريق 
الشرعي فطلق ثلاثاً ابتداء؛ فقد خالف ما رسمه له الشرع. وفقد المخرج من ورطته؛ فلا مخلص 
له منهاء وسيأتي له أمثلة كثيرة . (د) . 
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أحدهما: مخالفته لقصد الشارع. كانت تلك المخالفة في واجب أو 
مندوب أو مباح . 


والثاني : سد أبواب التيسير عليه وفقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق. 
الذي طلب الخروجٌ عنه بما لم يُشرع لهء وبيان ذلك من أوجه : 

أحدها: إِنْ الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد. وكانت 
الأمور المشروعة ابتداءً قد يعوق عنها عوائقُ من الأمراض والمشاق الخارجة عن 
المعتاد؛ شرع له أيضاً توابع وتكميلات ومخارجء بها ينزاح عن المكلف تلك 
المشقات. حتى يصير التكليف بالنسبة إليه عادياً ومتيسرأء ولولا أنها كذلك ؛ 
لم يكن في شرعها زيادة على الأمور الابتدائية» ومن نظر في التكليفات أدرك 
هذا بأيسر تأمل, فإذا كان كذّلك؛ فالمكلّف في طلب التخفيف مأمور أنْ يطلبه 
من وجهه المشروع ؛ لأنَّ ما يُطلب من التخفيف حاصلٌ فيه حالاً ومآلاً على 
القطع في الجملة» فلو طلب ذلك من غير هذا الطريق؛ لم يكن ما طلب من 
كمف +سقعطرها يدولا مقلنر يلارج زا بول نيالك لا على الجملة رولا على 
التفصيل ؛ إذ لو كان كذلك؛ لكان مكدروعا أيضاء والفرض أنه ليس بمشروع ؛ 
فثبت أنْ طالب التخفيف من غير طريق الشرع لا مخرج له . 

والثاني : إِنَّ هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع ؛ فيكفيه 
في حصول التخفيف طلبه من وجهه, والقصدٌ إلى ذلك يُمنّ وبركة؛ كما أن من 
طلبه من غير وجهه المشروع ؛ يكفيه في عدم حصول مقصوده شوم فصده. 


ويدل على هذا من الكتاب قوله تعالى : « وَمَنَيكّق اه يجبْمَل لديا ب« 


ممم ردير .م 


وبررفه من 6 ا يحَتسِبٌ 4 [الطلاق : 32 ومفهوم الشرط أنْ من لا يتقي 
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خرج إسماعيل القاضي عن سالم بن أبي الجَعْد؛ٍ قال: جاء رجل من 
أشجع إلى النبي كذ فذكر الجَهْد؛ فقال له النيئُ كله : «اذمَبُ فاصّبر»» وكان 
ابنه أسيراً في أيدي المشركين., فأفلت من أيديهم » فأتاه بغنيمة, فأتى النبيّ عله 
فأخبره؛ فقال له النبي كله : «طيبة). فنزلت الآية: #ومن 000 لله الآية©) 
[الطلاق: 7]. 


وعن ابن عباس ؛ أنه جاءه رجل فقال له: إن عمّى طلق امرآته ثلاثاً. 
فقال: إن عمُك عصى الله فأندمة وأطاع الشيطان فلم يجعل له درا 
فقال: أرأيت إن أحلها له رجل؟ فقال: امن 08 غة الله»29). 


ع وج "ار 


وعن الربيع بن خثيم في قوله: « ومن سق أسَّهَ يجعل لَهُ #0 
[الطلاق: ؟]؛ قال: «من كل شيء ضاق على الناس)20©. 


)4515( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (” / 447). والواحدي في «أسباب النزول»‎ )١( 
من طريق سالم بن أ بي الجعد عن جابر بن عبد الله به. وإسناده واه جد فيه عبيد بن كثير تركه‎ 
. الأزدي , ا رافضي , أفاده الذهبي في «التلخيص»‎ 

وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (5 / ».)3١7-51١5‏ وابن مردويه في «تفسيره» ‏ كما قال 
الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (4 /  )57‏ من طريق أبي عبيدة عن أبيه أبن مسعود به, 
وإسناده منقطع , وفيه بعض المجاهيل . 

وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» ١4١ / ١7(‏ / أ) بسند ضعيف جدًأ أيضاً فيه الكلبي متروك, 
وأبو صالح ضعيف؛ فالحديث ضعيف . 

وانظر: «الكافي الشاف» (4 / 440 _مع الكشاف)., و«زاد المسير» (8 / »)79٠‏ و«الدر 
المنثور» (5 / 7؟), و«معالم التنزيل» (5 / لاه"), و«الفتح السماوي» (* / .)1١45‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0 / .)١١‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (5 / 
1 / رقم 2)١17*87‏ وسعيد بن منصور في «سلنه) (رقم 76 ,.)٠١‏ وابن حزم في «المحلى» ٠١(‏ 
.)18١ /‏ وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص 58)» ولفظ : «فأبده» بدل من «فأندمه» . 

(9) نقله عن الربيع ابن الجوزي في «زاد المسير» (8 / 791١‏ -؟597). 


ممق 


وعن 8 عباس : : من يتى الله؛ ١‏ يج من كل كرب في الدنيا والآخرة2). 

وخرج 000 موسى ؟ قال : : قال رسول الله كل : 5 

الله فلا يُستجابٌ لهم : رجل أعطى مالَّهُ سفيهاً وقد قال الله تعالى #ولا تَؤنوأ 
لسَّفَهَاءَ لشتها أتولكم» جم 6 وجل داين دين ولم يشهِدُ ورجل لَه 49 
سيئه ة الخلق فلا لفيا ومعنى هذا أن الله لما أمر بالإشهاد على على البيع ؛ وأن 


(1) ذكره أيضاً عن ابن عباس ابن الجوزي في «زاد المسين (8 / 541). 

وقال ابن الجوزي عقبه : «والصحيح أن هذا عام ؛ فإِن الله تعالى يجعل للتقي مخرجاً من 
كل ما يضيق عليه ومن لا يتقى يقع فى كل شدة) . 

9؟) كذا في (ط). وفي غيره: «الله والمعصية». 

(9) أخرجه ابن شاذان في «المشيخة الصغرى» (ق 01 / أ) ‏ كما في «السلسلة الصحيحة) 
(رقم »-)١18٠06‏ وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» ١(‏ / 514 7)» والحاكم في «المستدرك» (؟ 
/ ؟70)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )١45 / ٠١(‏ من طريق المثنى بن معاذ العنبري عن أبيه. 
وأبو نعيم في «مسانيد أبي يحبى فراس بن يحيى المكتب» (رقم 79) من طريق داود بن إبراهيم 
الواسطي . والطحاوي في «المشكل» (37/ ».)75١6‏ وأبونعيم في «مسانيد أبي يحبى المُكتب» رص 
47) من طريق عمرو بن حكام, وأبو نعيم من طريق عثمان بن عمرء أربعتهم عن شعبة عن فراس 
عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا . 

قال أبو نعيم عقبه: «ورواه غندر وروح موقوفا». وقال الحاكم : «صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى» . 

ورجح شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم )18٠0©‏ رواية الرفع» وقال: «وقد 
وجدتٌ له طريقاً أخرى عن الشعبي : رواه ابن عساكر. 8 / ١ / ١87‏ - 7) عن إسحاق بن وهب 
- وهو بخاري ‏ عن الصلت بن بهرام عن الشعبي به». قال: «لكن إسحاق هذا ذكره الخليلي في 
«الإرشاد» وقال: «يروى عنه ما يعرف وينكرء ونسخ رواها ضعفاء»» انتهى . 

قلت: عمرو بن الحكام ضعيف. وهو ممن رفعه. والآخرون موثقون» ومن وقفه أثبت في 
شعبة ممن رفعه» ولا سيما أن منهم غندراً ويحبى بن سعيد ‏ كما عند ابن أبي شيبة - وروح» والله - 


23” 


لا نؤتي السفهاء أموالنا حفظاً لها. وعلّمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة إليه ؛ كان 


التارك لما أرشده الله إليه قد يقع فيما يكره. ولم يِجَبٌ دعاؤه لأنه لم يأت الأمر 
من بابه . 

والآثار في هذا كثيرة تدل بظواهرها وغهرباتها على هذا المعنى » وقد 
روي عن أبن عباس؛ أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؛ فتلا : © إِذَا طَلَقَثم 
ناه مَطلِعُوهُنَ إِعِدّتوت. . . > حتى بلغ : 8 يِجَمَل لَهُ ,ع4 [الطلاق 
]ل وأنت لم تتق الله فلا2) أجد لك مخرجاً” . 


00 مالك في البلاغات في هذا | المعنى أن رجلا أ ى إلى ع عبدالله بن 


وا 0 ود ااهل افيه لبة عنبنا ابد ين 9 


تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم, هو كما : تقولون29». 


أعلم . 

قال (خ) هنا: «وهو على تقدير ثبوته محمول على الدّعاء على الثلاثة الملوح إليهم في 
الحديث؛ لأنه هو الذي ابتلى نفسه بمعاشرة تلك الزوجة. وقصر في عدم الإشهاد على المدين, 
وألقى بماله في ذمَةِ خربة». )١(‏ كذا في (ط). وفي غيره: «لم»). 

)7١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (5 / 95م / رقم 2)١١745‏ وسعيد بن منصور في 
(سلنه) (رقم 5154 ,)١١‏ والبيهتي في «الكبرى» (7 / /ا8) , 

(5) أي : خلط . 





(4) أخرجه مالك في «الموطأ» 5٠00 / ١(‏ / رقم 107١‏ - رواية أبي مصعبء و” / ٠مه‏ 
/ رقم ” - رواية يحبى ) بلغه أن رجلا جاء إلى عبدالله بن مسعود (وذكره) . 

ووصله عبدالرزاق في «المصنف» (5 / 944 946" / رقم »)١1747‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (ه / 84 وإسحاق بن راهويه ‏ كما في «المطالب العالية» -, والبيهقي في «الكبرى) 
( / ه*8"), وابن حزم في «المحلى» .)١77 / ٠١(‏ 


ممم 


وتأمل حكاية أبي يزيد البسطامي ”© حين أراد أنْ يدعو الله أَنْ يرفع عنه 
شهوة النساء. ثم تذكر أنْ النبىّ كلل لم يفعل ذلك, فأمسك عنه؛ فرّفع عنه 
ذلك حتى كان لا يفرّق بين المرأة والحجر. 

والثالث : إِنَّ طالب المخرج من وجهه طالبٌ لما ضمن له الشارع انح 
فيه» وطالبه من غير وجهه قاصدٌ لتعذي طريق المخرج؛ فكان قاصدا لضد ما 
طلب. من حيث صد عن سبيله» ولا يتأنّى من قبّل ضد المقصود إلا ضدٌ 
المقصود؛ فهو إذا طالب لعدم المخرج» وهذا مقتضى ما دلت عليه الآيات 
المذكور فيها الاستهزاء والمكر والخداع ؛ كقوله :« وَمَحكررارمحكر ند »4 
[ال عمران: 105]. 


)١(‏ اسمه طيفور بن عيسى . شيخ الصوفية, له نبأ عجيب وحال غريب. وهومن كبار مشايخ 
«الرسالة». وما أحلى قوله: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء. فلا 
تختروا به حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي . وحفظ حدود الشريعة». 

وقد نقلوا عن أبي يزيد أشياء الشأن فى صحتها عنه ؛ منها: «سبحاني». «وما في الجبة إلا 
الله». «أما النار لأستندنٌ إليها غداً. وأقول: اجعلني لأهلها فداء. أو لأبلغنها». «ما الجنة إلا لعبة 
صبيان»» ومن الناس من يصحح هذا عنه. ويقول: قاله في حال سكره, ونتبرأ إلى الله منْ كل مَنْ 
تعمد مخالفة الكتاب والسنة.. ومات أبو يزيد سنة إحدى وستين ومتنين, قاله الذهبي في «الميزان» 
/5:“*-3”17). 

وانظر لزاماً: «البدر الطالع» للشوكاني (؟ / ا" وما بعدها) . 

(9) كذلك يلزم الصوفي أن يزن خواطره وأعماله بميزان الشريعة؛ كما قال أبو سليمان 
الداراني : «تعرض علي النكتة من نكت القوم ؛ فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل: الكتاب والسنة). وقال 
الإمام الجنيد: «مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القران ويكتب الحديث؛ لا يقتدى به 
في طريقنا هذا»؛ فإلى أي كتاب أم اية سنة يستند بعض الخارجين في مظاهر الصوفية حيث يوالون 
من حاد الله ورسوله. ويحثون اتباعهم الذين انخدعوا لهم بالله أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل 
الباطل بعد أن اشتراها الله لتبذل في سبيل طاعته وضوانه؟! (خ) . 
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وقوله: 8 أله يسَتَهِزِع م4 [البقرة: .]١8‏ 

وقوله: « يعون اله وَالَدِنَ ءَامَنُو وَمَا يَحْدِعَونَ )١(‏ لَه أَنشْسَهُمْ وَمَا يَسْعمْونَ 4 
[البقرة: 9]. 

وق اقول تال فط ون تسد دوه ار يدلام تق 4[ الطلو ف 11 

وقوله: لمَمَن كَككَ هنما يكت ع كَنْيوَمَنَ أوْقَ يما عَهَدَعََُ اله 
قَسَنُوتيهِ "© أُجراعظِيما» [الفتح: .]٠١‏ 

و َلَفْسِيه وَمَنّْ َس مَعَليَهَاً» [فصلت: .]5١‏ 
المتعدّي على طريق المصلحة المشروع ساع في ضد تلك المصلحة» وهو 
المطلوب . 
ا اويا يي يي 
منها أكثرٌ من الذي يبدوله ؛ فقد يكون ساعياً فى مصلحة نفسه من وجه لا يوصله 
إليهاء أو يوصله إليها عاجلا لا آجلاء أو يوضله إليها ناقضة لا كاملة. أو يكون 
فيها مفسدة تَرْبي في الموازنة على المصلحة ؛ ؛ فلا يقوم خيرها بشرهاء وكم من 
مدبُرٍ أمراً لا يتم له على كماله أصللا لاسن كه ثهرة أضاة وهو معلوة 
مشاهد بين العقلاء. فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . فإذا كان كذلك ؛ 

)١(‏ هكذا قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو بالألف والياء مضمومة» وقرأها عاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي بفتح الياء بغير ألف. انظر: «السبعة» »)١851(‏ و«التذكرة» (74/8/17؟7). 

(1) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: «إفسنؤتيه» بالنون وروى أبان عن عاصم بالنون» وقرأ 
أبو عمرو وعاصم وحمرزة والكسائي #فسيؤتيه # بالياء؛ وروى عبيد عن هاروت عن أبي عمرو: 
بالنون» وعن عبيد أيضاً بالياء. قاله ابن مجاهد في «السبعة» (" .)٠١‏ وانظر: «التذكرة في القراءات 
الثمان» (” / »)05١‏ و«إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» (” / 587). 


1م 


فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة 
والتخفيف على الكمال» بخلااف 5 إلى ما خالفه, وهاه المسألة بالجملة 
فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته. ولكن سيق لتعلقه بالموضع في 
طلية الترخضن من رجه لم يزان قيدم او طلبه فى غير موضعه ؛ فإِنْ من الأحكام 
الثابتة عزيمة ما لا تخفيف فيه ولا ترخيص » 00 
هذا النوع سار كثيرة وملها ما فيه ترخيص .2 وكل موضع له ترخيص يحتص 
به لا يتعدّى . 

وأيضاً؛ فمن الأحوال اللاحقة للعبد ما يعده مشقة ولا يكون في الشرع 
كذلك؛ فربما ترخص بغير سبب شرعي ». ولهذا الأصل فوائد كثيرة في 
الفقهيات ؛ كقاعدة المعاملة بنهميض المقصود. وغيرها من مسائل الحيل. وما 
كان نحوها. 

المسألة التاسعة 


أسبابٌ الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع(© 

3 تلك الأسباب راجعةٌ إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية؛ فهي 
ما موانع للتحريم أو التأثيم”». وإما أسباب9 لرفع الجناح أ ام مأ ليبس 
0 فعلى كل تقدير إنما هي موانع" لترتب ب أحكام العزائم 601 
في الموانع أنها غيرٌ مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع ‏ وأنْ من قصد إيقاعها 
رجا الك المي لبد ره أو الموجب؛ ففعله غير صحيح . ويجري فيه 


. أي : الزوال. (ماء). (؟) في (ط): «فهي موانع إما للتحريم» وإما موانع للتأثيم‎ )١( 
تنويع في الغبارة له أن هذين قسمان يقابلان سابقهما. (د).‎ )6( 

(5) أشمل مما قبله؛ إِذْ يدخل فيه الترخص في المندوبات. (د). 

(©) في الأصل : «موانع مان . 


التفصيل المذكور في الشروط2©؛ فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرخص» 
من غير فرف . 


المسألة العاشرة 


إذا فرّعنا9» على أنَّ الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة ؛ 
قيازت النزة عام الزاعب المد ار إد سار هذ المعر خض ينال لف اد 
شكت فافعل العزيمة» وإِنْ شئت فاعمل بمقتضى الرخصة, وما عمل منهما؛ 
فهو الذي واقمٌ واجباً في حقه, على ورّان خصال الكفارة؛ فتخرج العزيمة في 
حقه عن أن تكون عزيمة . 

وأما إذا فرّعنا على أنَّ الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج؛ فليست الرخصة 
معها من ذلك الباب؛ لأنْ رفع الح رسام التخور: ألا ترى أن رفع الحرج 
مؤجود مع الواجب, وإذا كان كذّلك ؛ تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب 
المعيّن المقصود للشارع, فإذا فعل العزيمة ؛ لم يكن بينه وبين من لا عذر له 
فرق لكن العذرٌ رفع الحرج عن التارك لها إِنْ اختار لنفسه الانتقال إلى 
الرخصة.» وقد 000 أن الشارع إِنْ كان قاصدأ لوقوع الرخصة ؛ فذلك بالقصد 
الثاني » والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة . 

والذي يشبه هذه المسألة الحاكم إذا تعينت له في إنفاذ الحكم بينتان, 
إحداهما في نفس 5 عادلة0 22 اي ف يو 0 فإِن 00 يمة عليه أن 


[الطلاق : ؟]. 





)١(‏ في المسألة الثامنة منها. (د). () في (ط): «عدلة». 
(6) هذا هو بسط ما أجمله في آخر المسألة الرابعة ووعد به هناك . (د) . 


2 


وقال: ##مِمَّن يَصَوْنَ من لشَّبَدَ» [البقرة: 87؟7]. 

فإن حكم بأهل العدالة؛ أصاب أصل العزيمة يه وإنْ حكم 
بالأخرى؛ لاخام عي حدر سدم العلم بما في نفس الأمر: وله أجر فى 
تياد وينفك ذلك الحكم على المتحاكمين. كقايقة فى : رضم على 
المغر خضي ذنان ٠‏ فكما لا يقال في الحاكم : : إنه مخير بين الحكم بالعدل والحكم 
بمن ليس بعدل ؛ كذلك لا يقال هنا : الدفت عطقا بين الغزيمة ولخي 

إن قبل تيقال إن شرع الرخص بالقصد الثاني ؟وقد ثبتت قاعدة رفع 
الحرج مطلقاً"© بالقصد الأول؛ كقوله تعالى : «وَمَاجَمَلَ َك ف انين حَرَجْ» 


حي هه صر بن 


[ الحج : 7 ]. 
[البقرة: .]١86‏ 


قيل : كما يقال: إن المقصود بالنكاح التناسل وهو القصد الأول» وما سواه 
من اتخاد السكن ونحوه بالقصد الثانى , مع قوله تعالى : 0 ومن ءايليّوه أن حَلقَ 
لكين أنشِكُم أَزويها بتكنا إلَِهَا4 [الروم: ١؟].‏ 

وقوله : #« وَجَعَلَ ِنْبا رَوْجَها لِيسَكنَإِليبَا4 [الأعراف: 1894]. 

وأيشبا 5 فإن رفع الجناح نفسه عن المترخص يا ونيسير عليه مع 

)١(‏ في (ط): «المترخص». 

(0) أي : بقطع النظر عن خصوص محل الرخصة. ومعنى الجواب أنه لا يلزم من ورود الآية 
دالة على الحكم استقلالا أن يكون مقصوداً بالقصد الأول؛ فقد جاءت الآية بفائدة النكاح استقلالا 
وهو السكن. ومع ذلك ؛ فالقصد الأول 00 فكذا هنا. (د). 
مقصودة للشارع با بالقصد الثاني ا 00 ا زه كنت رفع الحري 0 ل بعض المسائل التي -َ 
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كون الصوم أياماً معدودات ليست بكثيرة؛ فهو تيسيرٌ أيضأ ورف حرج . 

«أيضاً؛ فإن رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات؛ فلا تجد كلية شرعية 
مكلفاً بها وفيها حرّج كليٌ أو أكثريّ ألبتة؛ وهو مقتضى قوله: ل وَمَاجْمَلٌ 

عَككٌ في ألدينِ من حَرَج4 [الحج : 78]. 

ونحن نجد في بعض الجزئيات النوادر حَرَجاً ومشقة, ولم يشرع فيه 
رخصة تعريفاً بأن اعتناء الشارع إنما هو منصرف إلى الكليات؛ فكذلك نقول 
في محال الرخص: إنها ليست بكليات, وإنما هي جُزئيات كما تقدّم التنبيه عليه 
في مسألة الأخذ بالعزيمة أو الرخصة . 

فإذاً العزيمة من حيث كانت كليّةٌ همي مقصودة للشارع بالقصد الأول 
والحرحٌ من حيث هو جزئي عارض لتلك الكلية» إن قصده الشارع بالرخصة ؛ 
فمن جهة القصد الثاني . والله أعلم . 


المسألة الحادية عشرة 


إدا اعتبرنا لام من الرخص ؛ وجدنا العزائم مطردة مع العادات 
التعارنة .و الرخص_ خارية عند اخراق تللف العواثك. 


أما الأول؛ فظاهر, فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتها. 





- فيها الرخصة والسهولة ‏ في نفس أصل عزيمتها؛ كصيام أيام معدودات؛ ولم تكن شهورا مثلا ‏ ؛ 
ففي أصل العزيمة هنا أيضاً تيسير ورفع حرج» وهي مقصودة بالقصد الأول؛ فلا يلزم من حصول 
رفع الحرج في الرخصة أنْ تكون بالقصد الثاني , ثم ترقى عليه ثانياً قال: «وأيضاً. . . إلخ»؛ أي 
أنَّ رفع الحرج موجود في سائر الكليات التي هي عزائمء ومحل الجواب عن الجميع قوله : «فإذا 
العزيمة . . . إلخ»؛ فهو يحسم الاعتراض الأول أيضاء وقوله: «ونحن نجد في بعض. . . إلخ» 
تمهيد للجواب, ولا يخفى أن كلا من هُذين الترقيين تفصيل لما دخل تحت الإطلاق في أصل 
الإشكال؛ فالترقي من جهة تعيين مكان الاعتراض بعد إجماله . (د) . 


كك 


وبالصيام في وقته المحدود له أولاً. وبالطهارة المائية؛ على [حسب] ما جرت 
به العادة'»: من الصحةء ووجود العقل2. والإقامة في ار ٠»‏ ووجود 
الماء. وما أشبه ذلك, وكذلك سائر العادات والعبادات؛ كالأمر بِسَيْر العورة 
مطلقاً أو للصلاة والنهي عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرهاء إنما أمر 
بذلك كله ونهي عنه عند وجود ما يتأتى به امتثال الأمر واجتناب النهي » ووجود 
ذلك هو المعتاد على العموم التام أو الأكثر. ولا إشكال فيه . 


0-6 ؛ فمعلوم أيضاً من حيث ملم الأول؛ فالمرضء والسفرء وعدم 
الماء أ و الثوب أو المأكول. مرحم لترلك ا ار شاللا اوش ها ابر كد 
وقد مر تفصيلٌ ذلك فيما مر© من المسائل, ولمعناه تقرير اخر مذكور في موضعه 
من كتاب «المقاصد» بحمد الله . 

إلا أن انخراق العوائد على ضربين : : عام» وخاص؛ فالعام ما تقدم, 
والخاص كانخراق العوائد للأولياء إذا عملوا بمقتضاها؛ فذلك إنما يكون في 
الأكثر على حكم الرخصة ؛ كانقلاب الماء لبنأ والرمل سينا والحجر ذها: 
وإنزال الطعام من السماء أو إخراجه من الأرض”»؛ فيتناولٌ المفعولٌ له ذلك 





)1 في (ط): «العادات». 

(1) غير ظاهر هنا لأنْ الكلام في أمور إذا وُجدت كانت العزيمة؛ وإذا فُقدت كانت 
الرخصة, وليس منها العقل ؛ لأنه شرط مطلق التكليف. ولذلك لم يذكر مقابلة فيما بعد مع أنه ذكر 
مقابل غيره. (د) . 

(*) في (ط): «فيما تقدّم) . 

(5) أراد الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أن يضع بين الكرامة والمعجزة فاصلل» فقال: إن 
مبلغ الكرامة إجابة دعوة أو مواقاة ماء من غير توقع المياه ونحو ذلك, وجرى على أثره الإمام 
القشيري ؛ فقال: «لا تنتهي الكرامة إلى خلق ولد بغير والد أو قلب جماد حيوانً», وارتضاه تاج الدين 
ابن السبكي . وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري أنه أعدل المذاهب. يعني : إنه ما بين 
مذهب المعتزلة المنكرين. لها جملة ومذهب جمهور أهل السنة المجوزين لها بإطلاق؛ إلا ما دل 
النص على اختصاصه بالرسول لمعجزة القرآن. (خ) . 
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ويستعمله, فإِنَّ استعماله له رخصة لا عزيمة» والرخصة كما تقدم لما كان الأخذ 
بها مشروطاً بن لا يقصدها ولا يتسبّب فيها لينال تخفيفها؛ كان الأء قيها 
كذلك؛ إذ كان ميخالفة هذا الشرط ببقالفة لقصد الشارعء انس من كانه أن 
خض ابتداء. وإنما قصذهة في التشريع أنْ سبب الرخصة إن وقع توجه الإذد 
في مسيبه كما مرٌ؛ فها هنا أولى ؛ أن ختوارق العادات لم توضع لرفع أحكا 
العبودية» وإنما وضعت لأمر اخر؛ فكان القصد إلى ماعو 
إليها لا إلى ربهاء وهذا منافٍ لوضع المقاصد في التعبد لله تعالى . 

وأنشياء فقد ذُكر في كتاب «المقاصد) أن أحكام الشريعة عامة لا 
خاصة؛ بمعنى أنها عامة في كلّ مكلّف, لا خاصة ببعض المكلفين دون 
عدن الحودلله 

ولا يُعترض على هذا الشرط بقصد النبي كي لإظهار الخارق كرا 
ومعجزة ؛ لأنه عليه الصلاة والجبلام إنما قصد بذّلك معنى ره ان 

حظ النفسء وكذلك نقول: ! إن للونيٌ أن يقصد إظهار الكرامة 0 
شرعي لا لحظ نفسه. ويكون هذا القسم خارجا عن حكم الرخصة بل" يكون 
بحسب القصد,. وعلى هذا المعنى ظهرت كرامات الأولياء الراقين عن الأحوال. 
حسبما دل عليه الاستقراء» فأما إذا لم يكن هذا ؛ فالشرط معتبر بلا إشكال. 
وليس بمختص بالعموم » بل هو في الخصوص الى . 

فإِنْ قيل : الولي إذا انخرقت له العادة؛ فلا فرق بينه وبين صاحب العادة 
على الجملة, فإِنّ الذي شبىء له الطعام أو الشراب أو غيره من غير سبب عادي 
مساو لمن حصل له ذلك بالتكسب العاديّ . فكما لا يقال في صاحب التكسب 
العادي : إنه في التناول مترخص.» كذلك لا يقال في صاحب انخراق العادة؛ 


)١(‏ في (ط): «قصله». 
(7) كذا في (ط). وفي غيره: «بآن». 
وك 


إد لآ فرق ماه وفكة ا سائرنها بذكن قحك هلالظ . 
فالجواب من وجهين : 
أحدهما: إِنْ الأدلّة المنقولة دلت على ترك أمثال هذه الأشياء لا إيجاباً: 


ولكن على غير ذلك؛ فإن النبي عَكِد خرانية الملك والعبودية؛ فاختار 
العبودية"2. وخير في أن تتبعه جبال تهامة ذهباً وفضة ؛ فلم يختر ذلك9©, وكان 





)١(‏ أخرج هناد في «الزهد» (رقم 745) ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن الشعبي ؛ 
قال: قال رسول الله كَل : «خيّرني ربي عر وجل أن أكون نبا ملكاً أو نبياً عبداء فلم أدر ما أقول. 
وكان صفيي من الملائكة جبريل, فنظرت إليه ؛ فقال بيده: أن تواضع ؛ قال: فقلت: نبي عبداً) . 

وإسناده ضعيف؛ لأنه مرسل ؛ إلا أن أحمد أخرجه في «مسنئده» (* / 2»)77١‏ وأبو يعلى 
في «مسئده» 48١ / ٠١(‏ / رقم 265© وابن حبان في «صحيحه) 58٠١ / ١5(‏ / رقم 50> 
الإحسان)» والبزار في «مسنده» (رقم 5457 - زوائده) من طريق محمد بن فضيل عن عُمارة بن 
القعقاع عن أبي زُرعة عن أبي هريرة به نحوه. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وصححه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9 / 18), 
وله شواهد من حديث عائشة وابن عباس ومن مرسل الحسن والزهري وغيرهما. 

انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم ٠١‏ ). و«فتح الباري» (9 / ,.)54١‏ و«الإصابة) (4 
/ كاه). 

(0) أخرج الترمذي في «الجامع» (أبواب الزهد. باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه / 
رقم © ونعيم بن حماد في «زياداته على الزهد» (رقم ,»)١95‏ وأحمد في «المسند» (ه / 
4) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١(‏ / 81")., وأبو نعيم في «الحلية» (م / .)١#‏ 
والبغوي في «الأنوار في شمائل النبي المختار» ١(‏ / 74 / رقم 471) من طريق عبيدالله بن زحر 
عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامه رفعه : 

«عرض علي ربّي ليجعل لي بطحاء مكة ذهياً؛ فقال: لا. ولكن أشبعٌ يوماً وأجوعٌ يوماً (أو 
قال ثلاثاً: ونحو هُذا). فإذا جَعتُ؛ تضرّعتٌ إلِيكَ وذكرتك, وإذا شبعتٌ؛ حمدتُكَ وشكريك». 

وإسناده ضعيف جدًاً ابن زحر وعلي بن يزيد وهو الألهاني ‏ كلاهما ضعيف,. قال ابن 
حبان في «المجروحين» في ترجمة الأول: «منكر الحديث جدَّاء يروي الموضوعات عن الأثبات, 
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عليه الصلاة والسلام مجابٌ الدعوة» فلوشاء [له]”) لدعا بما يحب فيكون؛ فلم 
يفعل, بل اختار الحمل على مجاري العادات : يجوع يوماً فيتضرّع إلى ربه. 
ويشبع يوم فيحمده ويُثني مار لم البشرية العادية كغيره 
من البشرء وكثيراً ما كان عليه الصلاة والسلام يُري أصحابه من ذلك في مواطنَ 
ما فيه شفاء فى تقوية اليقين» وكفاية من أزّمات الأوقات”9©, وكان عليه الصلاة 
والسلام م روططبي وي ومع ذلك لويد التكسب لمعاشه 
ومعاش أهله. فإذا كانت الخوارق في حقه متأتية. والطلبات فحضرة له؛ حتى 
قالت عائشة رضي الله عنها : وما أرى الله إلا يسارع في هَواكُ. وكان ‏ لما 
أعطاه الله من شرف المنزلة عامتمكا ينها ؟ فلم يعوّل إل على مجاري العادات 
في الخلق, كان ذلك أصلاً لأهل الخوارق والكرامات عظيماً في أن ل يخملوا 
على ما اقتضته الخوارق» ولكن لما لم يكن ذلك حتماً على الأنبياء؛ لم يكن 





وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات, وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيدالله بن زحر وعلي بن 
يزيد والقاسم أبوعب3الرحمن لا يكون متنُ ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم ؛ فلا يحل الاحتجاج 
بهذه الصحيفة» بل التنكب عن رواية عبيدالله بن زحر على جميع الأحوال أولى». 

(١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من (م) و(خ) و (ط). 

(1) فالجاري على عادته حمل نفسه على مجاري العادات مع تيسر الخوارق له؛ كثيرا ما 
كانت تنخرق له العادات وتوافيه الكرامات» لكن ذلك في مواطن لمقصد مبرأ من حظ النفس» وهو 
تقوية اليقين عند أصحابه » وكفايتهم ضرر الأزمات الشديدة التي تحل بهم , كنبع الماء مثلا لما اشتد 
بهم الحال في الحديبية حتى لا يجمع عليهم الشبدائد في هذه الأوقات المضنية . (د) . 

(*) ورد ذلك في حديث أخرجه البخاري في «صحيحه:؛ (كتاب الصوم, باب الوصال. ؛ 
٠١7 /‏ / رقم ».)١1454‏ وغيرهء وسيأتي لفظه وتخريجه عند المصنف (7 / 398) . 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسيرء باب «إترجي من تشاء منهن. . . #. 
4 7ه 1868ه / رقم 417/84)., ومسلم في «صحيحه) (كتاب الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها 
لضرّتهاء ؟ / ه8١٠‏ / رقم .)١4514‏ 


هه 


حتماً على الأولياء لأنهم الورئة في هذا النوع . 

والثانى : [إِنْ]2) فائدة الخوارق عندهم تقويةٌ اليقين» ويصحبها الابتلاء 
كالمقوي لهم على 0 اع برت على 
السلام > #رَبٌ رن حكيفٌ تح لْموْنٌّ 4 0 ا 56 2 قال 57 
بحيب لبر الله تعالى فراق موسى للخضر: ١يَرَحَم‏ الله أخي 
موسى ‏ وددنا لو صبر حتى بقص عليناه من أخبارهما)2, فإدا كانت هذه 





. سقط من الأصل‎ )١( 

(؟) في (د): «لازم التكليف». وفي (م) و (ط): «لازم التكاليف». وفي الأصل : «لازم 
البلاء والتكاليف», وما أثبتناه من (خ) . 

() قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه) (كتاب العلم, باب ما يستحبٌ 
للعالم إذا سَئل: أي الناس أعلم / رقم ؟؟١.,‏ وكتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده / رهم 
4 * وكتاب أحاديث الأنبياء / رقم 274٠01١‏ وكتاب التفسير. باب «وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح 
حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً» / رقم 41/78 . وباب #إقال أرأيت إذ أويئا إلى الصخرة» 
/ رقم 41/7177. وكتاب الأيمان والنذور, باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. 61». ومسلم في 
«(صحيحه) (كتاب الفضائل / رقم .)78٠١‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب السنة. باب في القدر / 
رقم 2)4707 والترمذي في «الجامع» (أبواب التفسيرء باب ومن سورة الكهف / رقم 37149"). 
وأحمد في «المسند» (ه / .)١7‏ والحميدي في «المسند» (رقم ,)#1/١‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (4 / ».)١119‏ وابن حبان في «الصحيح» (714137)» من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وأخرجه أحمد (0 / .)1١4‏ والبخاري في «صحيحه: (كتاب الإجارة» باب إذا استاجر 
أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض / رقم 410؟؟. كنات العتروط رياف التترو :مع النان 
في القول / رقم 7/74 , وكتاب التفسيرء باب إفلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله - 
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فائدتها؛ كان ما ينشأ عنها مما يرجع إلى حظوظ النفس كالصدقة الواردة على 
المحتاج ؛ فهو في التناول والاستعمال بحكم الخيرة» فإن تكسب وطلب حاجته 
من الوجه المعتاد؛ صار كمن ترك التصدق عليه وتكسب فرجع إلى العزيمة 
العامة» وإن قبل الصدقة ؛ فلا ضرر عليه لأنها وقعت موقعها. 


وأيضاً؛ فإِن القوم علموا أن الله وضع الأسباب والمسببات» وأجرى 
العوائد فيها تكليفا وابتلاءً» وإدخالا للمكلف تحت قهر الحاجة إليهاء كما وضع 
له العبادات تكليفاً وابتلاءً أيضاًء فإذا جاءت الخارقة لفائدتها التي وضعت لها؛ 
كان في ضمنها رفع لمشقة التكليف بالكسب. وتخفيف عنه ؛ فصار قبوله لها 
ا دول الرخص من حيث كانت رفعاً لمشقة التكليف [بالكسب وتخفيفا 
عنه]١)فمن‏ هنا صار حكمها حكم الرخص ومن حيث كانت ابتلاءً أيضاً فيها 
شيء آخرء وهو أن تناول مقتضاها ميل ما إلى جهتهاء ومن شأن أهل العزائم 
فى السّلوك غزوت أنفسهم عن غير الله» كما كانت انحن العادية الاكتسابية 
ايلاع أشنا وقد تقرر أن جهة التوسعة على الإطلاق إنما أخذوها ماخذ 


في البحر نسرباً» / رقم 4777) من طريق ابن جريج , أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس به . 

وأخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب السنةء باب في القدر / رقم .41٠08©‏ 5!/05)» وابن 
حبان في «الصحيح» (8 / 8 1184)» والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (؟ / 818)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (6 / 144 و49١)‏ من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس به مختصرا . 

وأخرجه البخاري في «صحيحه: (كتاب العلم» باب ما ذكر في ذهاب موسى وَل في البحر 
إلى الخضر / رقم 4 وقوله تعالى : #هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدأً4. وكتاب 
أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام / رقم )*4٠١‏ من طريق صالح بن 
كيسان عن ابن شهاب به. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 


لاه 


الرخصء كما تبيّن”© وجهه. فهذا من ذلك القبيل؛ فتأمّلُ كيف صار قبول 

مقتضى الخوارق رخصة من وجهين! فلأجل هذا لم يستندوا إليها. ولم يعولوا 
عليها من هذه الجهة» بل قبلوها" واقتبسوا منها ما فيها من الفوائد المُعينة لهم 
ريا عه وتركوا منها ما سوى ذلك ؛ ِذْ كانت مع أنها كرامة وتحفة ؛ 
تضمنت تكليفاً0) وابتلاءٌ. 


سب ا 

فروى عن أبي الخير البصري أنه كان بعبادان9» رجل امسر ري إلى 
الخرابات©)؛ قال : فحملت معي شيئا وطلبته؛ للمايات مع 11 
بيده إلى الأرض, ذ فرأيت الأرض كلّها ذهباً تلمع . : ثم قال: هات ما معك. 
فناولته وهالني أمره وهربت”2©. 

وحكى عن الثُوري أنه خرج ليلة إلى شاطىء دجلة؛ فوجدها وقد التزق 
الشطانء فانصرف وقال: وعزتك لا أجورُها إلا في زورق 7. 

وعن سعيد بن يحبى البصري؛ قال: أتيت عبدّالرحمن بنّ زيد وهو 
جالس في ظلء فقلت له: لو سألت الله أنْ يوسّع عليك الرزق لرجوتٌ أن 
ُفعل . فقال: رَبِي أعلم بمصالح عباده. ثم أخذ حصئّ من الأرضء ثم قال: 
اللهم إن شئتَ شئت أن تجعلها ذهباً فعلتَ, فإذا هي والله في يده ذهب فألقاها إليّ 





. أي: في المسألة الأولى . (د) . (5) في (ط) زيادة وعلماً»‎ )١( 

(9) كما يؤخذ من كلام عبدالرحمن بن زيد الآتي : «لا خير في الدنيا إلا للآخرة. . . » فما 
حصل من التحفة يتضمن تكليفا جديدا في التصرف فيه واستعماله . (د). 

(5) في النسخ المطبوعة : «بفناء دازه», والتفتري من !9 مل ووالزيالة القشيرية» . 

(0) في (م) و(ط): «الخربات»» وهو الجمع الصحيح ل وفي غيرهما: «الخرابات», 
وكذا عند القشيري . 

(1) «الرسالة القشيرية» (ص .)١١57‏ (/1) «الرسالة القشيرية) (ص .)١554‏ 


وقال: أنفقها أنت؛ فلا خير فى الدنيا إلا للآخرة(). 


بل كان منهم من استعاذ منها ومن طلبهاء والتشوف إليهاء كما يُحكى ”) 
عن أبي يزيدٍ البسطامي» ومنهم من استوت عنده مع غيرها من العادات. من 
حيث شاهد خروج الجميع من تحت يد المنة. 000 
فالعادة في نظر هؤلاء خوارق للعادات؛ فكيف يتشوة وف ف إلى خارقة. ومن””" بين 
يديه ومن خلفه» ومن فوقه ومن تحته مثلها. ع نما لديه مه أ في تحقيق 
العبودية كما مر فى الشواهد. عدوا ين رك إليها فتك جا : من تحيث كانت 
ابتلاءٌ لا من جهة كونها آية أو نعمة . 


حكى القشيريى9) عن أب العباس الشرفي ؛ قال: ركنا مع أبي توافت 
ل فعدل عن الطريق إلى ناحية؛ فقال له بعض 
أصحابنا©): أنا عطشان. فضرب برجله الأرضء, فإذا عين ماء زُلال؛ فقال 
الفتى: أحبٌ أنْ أشربه كع فضرب بيده إلى الأرض ؛ فناوله قدحا من 
زجاج أبيض كأحسن 550 فشرت وسّقاناء وما زال القدح معنا إلى مكة ؛ 
فقال لي أبو تراب يوماً: ما يقول أصحابك في هذه الأمور التي يكرم اللهُ بها 
عباده؟ فقلت: مارأيت أحداً إل وهو يؤمن بها. فقال: نه يزب بها له 
كف ر" ., إنما سألتك من طريق الأحوال. فقلت: ما أعرف لهم قولاً فيه . فقال : 


.)١7١ «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 

(7) «الرسالة القشيرية») (ص .)١514‏ (”) في (ط): «وما» . 

(5) في «الرسالة» (ص .)١159‏ 

(ه) كذا: في الأصل والنسخ الثلاث, وعند القشيري : «أصحابه» . 

(5) كذا في الأصل والنسخ الثلاث. وعند القشيري : «في قدح). 

0) لا يصح حمل الكفر على حقيقته ؛ لأنّ المنكرين لخرق العادة على وجه الكرامة ؛ 
كالمعتزلة» والإمام أبي إسحاق, والقشيري. والحليمي ؛ هم من فرق الإسلام بإجماع . (خ). 


:4 


بل قد زعم أصحابك أنها حدّعٌ من الحق, وليس الأمر كذلكء» إنما الخدع في 
حال السكون إليهاء فَأمَامَنْ لم يقترح ذلك ولم يُساكنها؛ فتلك مرتبة الربانيين» . 

وهذا كله يدلّك على ما تقدم من كونها في حكم الرخصة, لا في حكم 
العزيمة ؛ فليُتفطن لهذا المعنى فيها؛ فإنه أصل ينبني عليه فيها مسائل : منها أنها 
من جملة الأحوال العارضة للقوم. والأحوالُ من حيث هي أحوال لا تُظلّبِ 
بالتقينه ول تدر من المقامات, ولا هي معدودة في النهايات, ولا هي دليل 
على أنْ صاحبها بالغ مبلغ التربية والهداية؛ والانتصاب للإفادة, كما أنَّ المغانم 
في الجهاد لا تعد من مقاصد الجهاد الأصلية» ولا هي دليل على بلوغ النهاية, 
والله أعلم . 


تم الجزء الأول 


د ا د 2 


60 ٠ 


الاستدراكات 


* (استدراك :)١‏ 
ذكره عنه ابن كثير في «تفسيره» 275١7 / 1١(‏ البقرة: )١0/7‏ وقال: «وهذا 
يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة, قال أبو الحسن الطبري 
المعروف ب (إلكيا الهراسي) رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح 

* (استدراك ؟7): 
كذا في (ط) و«الناسخ والمنسوخ» )١7١ / ١(‏ لابن العربي » وفي سائر 

النسخ : ورجاء الأبدية). 

* (استدراك ") : 
قلت: أخرج سبب النزول المذكور البخاري في «صحيحه)» (كتاب 
التفسيرء باب ليس عليكم جناح . .5/86 /رقم 84) وأبوداود 
في «السنن» (؟ / ه/). والحاكم في «المستدرك» (” / /2)77. وابن جرير 

في «التفسير)» (" / 2)1777 وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع 


ه6ه١‎ 


برا )اا لخر بااريدي إلى انهم السمن الزمع الستلن نه 
ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما أحببتم . فكانوا يقولون أنه لا يحل 
لنا أنهم أذنوا عن غير طيب نفس؛ فأنزل اله عر عز وجل: لمعك المي 
0 َل أَنشي كم أن نا طُوأ من 
بيُوتحكُم أو بَيُوتٍ اب بآيحكم أو بو موت دك أوَبْمُوتٍ إِخْوْنِحكم أو بُمُوتٍ 
أَحْوْتِحكُم #4 إلى قوله :#8 أو يي البزار فى «مسنده») 
كما في «كشف الأستار» (رقم ١4؟5)-»‏ ورجاله رجال الصحيح ‏ كما في 
«المجمع» ( / 87) -», وقال السيوطي في «لباب النقول): «سنده صحيح). 
وقال ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (؟ / /ا4 / رقم :)١594٠‏ «صحيح). 


جد + د 6 


"مه 


الملوضوع 


خطبة الماجة 

التعريف بكتاب الموافقات 

المباحث التي أغفلوها فيما تكلموا عليه 

السبب في عدم تداول الكتاب 

مصادر الشاطبي وموارده في الكتاب 

مدح العلماء وثناؤهم على الكتاب 

الجهود التي بذلت حول الكتاب وأثره في الدعوة الإصلاحية الحديئة 
احور الاول: مختصراته 

الثاني : دراسات عن الكتاب ومنهج الشاطبي فيه 

الرد على (المجددين)! المعاصرين والعقلانيين وبيان افتراءاتهم على الشاطبي (ت) 
احور الثالث: طبعات الكتاب 

تقويم الطبعات التي وقفت عليها 

تحقيق اسم الكتاب 

الأصول المعتمدة في التحقيق 

عملي في التحقيق 

ملاحظاتي على مادة المصنف الحديثية 

ملاحظاني على تخريج الأحاديث في طبعة الشسيخ دراز 


مم 


الصفحة 


؟ ١‏ 
١5‏ 
8 
:5 
١١‏ 
1 
11 
5 
/اه 
ممه 
1 
56 
/ا 
كت 
4 


الخلاصة 
ومن عملي في اله لتحقيق أيضاً 
مقارنة بين مدرسة ابن تيمية والشاطبي (ت) 
ميسالة عن هل اجتمع الشاطبي بابن القيم أو شيخه ابن تيمية؟ 
الخاتمة 
نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق 
الموافقات 
المقدمة 
حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
أهل الفترات 
الإجماع وعقيدة ختم النبوة 
الإجماع والقطع وموانع حصول القطع 
بعئة اليا بلغة أقوامهم 
من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم 
الأمانة التي حملها الإنسان 
الأنبياء بعشوا لهداية الناس 
القران مدعو به مدعو إليه 
تفاضل العلوم / أفضل العلوم 
الصحابة الأعلم بالأصول والمقاصد 
استقراء المؤلف للأصول الكلية للشرع 
أقسام كتاب الموافقات الخخمسة 
المقدمات العلمية ‏ الأحكام ‏ مقاصد الشرع ‏ الأدلة الشرعية ‏ أحكام الاجتهاد 
والتقليد 


:هه 


١م‏ 
١م‏ 
م 
:8 
هم 
١1م‏ 


الحث على ترك التقليد والعادة وأمر المؤلف بالتفكر 

تخريج حديث إنما «الأعمال بالنيات) 

القسم الأول: مقدمات المؤلف 

المقدمة الأولى 

أصول الفقه قطعية وهي: 

الكليات المنصوصة في الأصلين والقوانين المستنبطة وهي الأدلة 
إثبات ذلك بالاستقراء للأدلة الشرعية وإرجاع ذلك إلى الآصول العقلية 
هل يوجد مخالفة حقيقية أو خلاف في أن أصول الفقه قطعية؟ 
الفرق بين أصول الفقه» وعلم أصول الفقه 

الاستقراء طريق إثبات شرعي 

الأمر للوجوب 

الظن في العقل وكليات الشريعة؛ وبالنسبة إلى الاشسخاص 
العادي مع العقلي والشرعي 

حكم الفرع حكم الأصل 

إثبات أن المبنى على القطعي 


ثانيً: الظن لا يقبل في العقليات ولا الكليات الشرعية 

ثالثاً: لو جاز جعل الظني أصلاً في أصول الفقه جاز في أصول الدين 
معاني الضروريات والحاجيات والتحسينيات 

الأحكام التي تعد ظنية إذا كانت مبنية على أصل قطعي؟ 

الأصول عند الجويني 

معنى حفظ الذاكر 

الأصول والفرع والظن 

الرد على المصئف في مسألة قطعية الأصول 

تعريت أصيول الفقه والقاعدة والأصل والفقه والأصولي والدليل الإجمالي 
المقدمة الثانية 

المقدمات العلمية في الأصول قطعية» والتعقيب على المصنف فيها 


6006 


1111 
١١ 


١ ه‎ 


١م‎ 
١/8 
١م‎ 
١5-148 
5 
١ 5 
١ 8 
١ 
١م‎ 


572 
1 
5: 
1 


الوجوب والجواز والاستحالة من مباحث الأصول وقولهم الأمر للوجوب ليست من 


الأصول 

المقدمة الثالئة 

استعمال الأدلة العقلية في الأأصول مرتبط مع الأدلة النقلية 
أخبار الأحاد والتواتر المعنوي واللفظي 

معنى القطع في دلالة الألفاظ 

الظن في المقدمات والأدلة 

استقراء الأدلة نوع من التواتر 

دلالات الأخبار مبنية على مقدمات ظنية كنقل اللغات وآراء النحويين 
الاستدلال على فرضية الصلاة باستقراء الأدلة 

أو بالإجماع مع اجتماع الأدلة 

الضرورات الخمس 

أسباب اختلاف الظن 


التمثيل بالصلاة وقتل النفس على أنهما من الأصول لا من الفروع باستقراء الأدلة 


حكية الركاة والشكوهات:والجهاد والأطعية اغرمة المشيطر إلنه 
فصل 

إلماحة المصالح المرسلة والاستتحسان 

تعريف المصالح المرسلة 

بيع العرايا 

تقديم الاستحسان على أصول وعمومات أخرى عند مالك والشافعي 
فصل 

حجية الإجماع ظنية أم قطعية؟ 

المقدمة الرابعة 

مسائل أصول الفقه لبناء فروع الفقه أو الآداب أو عونا عليها 
علوم ليست من أصول الفقه بل هي مما يحتاج إليه فيه 

ذكر أمثلة على ذلك 


كمه 


"5 
1/ 
17 
574 
57 
58 
583 


5١648 


51١3 
١ ١ 
5١ 
55-١ 


7 


بض 
1 
رذن 
1 


/ 
7/ 
7/ 


القرآن عربي الأسلوب والخلاف في وجود كلمات أعجمية فيه م 


فصل: خطأ فهم النصوص بالعقل لا بطريقة الوضع 8ع .ع 
خصال الكفارة والواجب الخير 4 
نقل عن حاشية المخطوط والتعقب عليه 46 
الجمع بين الأختين .4 
مدخل الوجوب والتحريم هل هو الشمرع أم العقل؟ 0 
مسائل الاعتقاد هل يبنى عليها عمل؟ ضمن أصول الفقه؟ 4١‏ 
مسائل خصال الكفارة وإتلاف المحرمات والوطء نهار رمضان للكتابية من زوجها 

القادم من السفر ضمن أحكام تكليف الكفار بالفروع 3 
المقدمة الخامسة و3 
عمل الجوارح والقلب / المسائل التي لا ينبني عليها عمل 1 
المباح 1 
النظر في أيات الله 1 
السؤال عن الأهلة 1 
إتيان البيوت من أبوابها ع - 54 
تخريج أحاديثها 5 
سيب النزول الصحيح 4 
السوال عن الساعة 5 
ذم الأسثلة 1 
تخريج أحاديث أخرى في ذم الأسئلة 6 
قصة بقرة بني إسرائيل 6 
تخريج حديثها 51-6 
تخريج حديث السؤال عن الحج أهو لكل عام ٠‏ 4.5 
ىت ل نال 3 
حديث جبريل في الإيمان والإسلام / 
الساعة وأماراتها 4 
أعظم الناس جرماً وتخريج حديثه 144 


امه 


سؤال عمر عن الأب 
السؤال عن الروح 
حديث أن الصحابة ملوا ملة 
حبرت صترح صبع 
تضعيف رفع القصة 
حديث 
0 
ذم السؤال بالاستدلال منها أنها 
الفائدة ما* 7 ظ 
ماهد لها شرع بك 5 
ا ل 
فتنة العالم والمتعلم , 
منها أن هذا شأن الفلاسفة : 
عد «رعر مدير 
ة نساء أله 
1 لنبي صلى الله عليه 
لسحر والطلسمات 0 
حكاية يهودي فسر أية 
كت 
ب (كتب حذر من 
0 50000 
1 0 2 5 1 لسحر وال - . 
ئ 5 ا لشعوذة المنتشرة 
لحا 0م : 
0 ليس تحتها عمل 
الديء الاسلام أمته أ 
الدين لإسلامي أمته أمة أمية وهي العرب وها 
تيج حم نس قا ب وهذه علوم ليست من علومها 
0 ا 
تعلم العرب للعلوم 0 
الرد : ١‏ 
لرد على الفريق الأول بأنه من التكلف ف 
فهم ما لا يتوقة . 
يتوقف فهم المعنى عليه 


ممه 


1 
1 


اه 
أه 
ىه 
”اه 
هم 
لان 
هه 
هه 
5ه 
5ه 
5ه 
ه 
4ه 
: ه 
6ه 
هه 
هه 
هه 
5ه 
كه 
5ه 
5ه6 
/اه 
/اه 


قصة عمر مع قوله تعالى: لإوفاكهة وأبا» 

معنى التخوف في قوله #أو يأخحذهم علي تخوف» 
تخريج الاثر وكذا عزو بيت الشعر إلى مصادره وتفسيره 
أهمية الشعر في تفسير القرآن 

قصة صبيغ 

علم الهيئة 

علم العدد 

الهندسة والتعديل النجومي والمنطق والضروب 

الخط بالرمل وتخريج حديثه مطولاً 

الطعن في حديث في «الصحيح بأنه زيد فيما بعد؟ 
الرد على من ضعف الحديث وجمعهم في سياق واحد ‏ مختصراً؟ 
التنبيه على خخطأ عند الرافعي في متن الحديث 

عد الذهبي الحديث من الأحاديث المتواترة 

ذكر من هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخط 
استدلالهم بآيات من القرآن على علومهم أفسد استدلال 
الاعتبار من علوم الفلاسفة 

ما يتوقف عليه مطلوب أصول الفقه 

المقدمة السادسة 

١‏ في المعاني الإجمالية 

نقض منطق الفلاسفة وإبطاله 

"١‏ في المعاني التفصيلية التي لا تليق بالجمهور 

صعوبة تفسير كلام الفلاسفة عليهم وعلى العوام 
يكفي في الإيمان التصديق 

اهتمام العرب بالمعاني 

وكذلك القران 


4ه 


5 


اه 
اه 
5/4 
/ه 
68 
1ه 
8ه 


11 
1 
14 
”17/ 
5 
57 
515 


الا 


الأقيسة المركبة لا يفسر بها القرآن 
تكليف ما لا يطاق 

المقدمة السابعة 

العلم الشرعي وسيلة التعبد لله تعالى 
الدليل الأول: العلم هو ما فاد عملا 
علوم مساعدة للعلوم الشرعية 0 
الدليل الثاني: الشرع إنما جاء بالتعبد 
التوحيد 

التعقيب على تفسير قتادة وتخريجه 
تخريج حديث مخالفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تأثير الغزالي على الشاطبي 

تخريج أحاديث السؤال عن العلم 
مطابقة العم العمل 

ذكر أحاديث في العلم والعمل وتخريجها 
العلم وسيلة للعمل في طاعة الله 

هل يحصل علم وتكذيب؟ 

المستشرقون كفار مع علمهم 

فصل: 

فضل العلم جملة 

فوائد العلم 

لذة العلم والقصد إلى العلم صحيح 
بعلم الخلم غير اللصير سيجيع 

تخريج أحاديث في ذلك 

المقدمة الثامنة 

مراتب أهل العلم 

الأولى: الطالبون في رتبة التقليد 

الثانية: الواقفون على براهينه 

الموازنة بين علماء السلف وعلماء العصور المتأخرة 
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الا 
/ 
07 
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كلا 
اا 
5م 
اا 
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كم 
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لام 
5 
6م 
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الثالئة: المجتهدون 96 


الإيمان والحفظ عن المعاصي من فوائد العلم 841١-5‏ 
تخريج حديث نزول: «إوإن تبدوا ما في أنفسكم» ٠ه‏ 
القلق والخوف من اثار العلم 0 
الرسوخ في العلم 9 
ذم علماء السوء 9 
الرسوخ في العلم 85-6 
عز الدين بن عبد السلام وجهاده 1 
أسباب تخلف الحفظ من المعاصي 45-6 
١‏ العناد " الفلتات في الغفلات 1 
معنى الجهالة 1 
١‏ أن لا يكون من الراسخين 3 
حديث افتراق الأمة» تخريجه والتعقيب عليه 1 
كثرة الفرق 18 
ذم القياس 59 
أحاديث رفع العلم وآثار في العمل به ١٠60‏ 
الاقتصار على الصحيح 6١‏ 
علماء السوء ١٠‏ 
كيف يصير العلم لله ١٠١‏ 
فصل: ٠١‏ 
العلم والخشسية 5 - ه٠١٠‏ 
المقدمة التاسعة ١٠١7‏ 
صلب وملح العلم وتفسيرها دن 
صلب العلم: الاصل المعتمد ١٠٠١/‏ 
إفادة العلم القطعي ١/‏ 
..خواص هذا العلم ١٠١48‏ 
-١‏ العموم والاطراد ١‏ 


أكه 


؟ الثبوت 

كون العلم حاكما لا محكوماً عليه 

ملح العلم 

أمثلة على تخلف الخواص 

الأول: الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه 

الطهارة والصلاة والصيام 

الثاني: التزام كيفيات في تحمل الأخبار والآثار مثل الأحاديث المسلسلة 
تخريج حديث «الراحمون يرحمهم الرحمن) 

الثالث: استخراج الحديث من طرق كثيرة دون فائدة 
قصة حمزة الكناني في ذلك 

الرابع: الرؤيا فيما لا يرجع إلى بشارة أو نذارة 

الخامس: المسائل التي ليس تحتها خلاف ينبني عليه عمل 
ذكر مسائل في النحو من اللغة 

السادس: الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية 
السابع: تثبيت المعاني بأعمال الصالحين 

معنى الصوفية وأصلها 

الثامن: كلام أهل الولاية 

التاسع: حمل بعض العلوم على بعض دون وجود ترابط بينهما مع ذكر قصة طريفة 
وأخرى لابن البناء في تفسير لإإن هذان لساحران» 
عدة أهل الأهواء 

الباطنية 

كتب وعلوم حذر منها العلماء 

فصل 


كه 


١١7 
ل‎ 


١١5-١18 


١ 


تحديث الناس بما يفهمون 

كلمة عظيمة في ذم التقليد 

المقدمة العاشرة 

مقاصد العقل والنقل والعقل تابع بأدلة: 

الآول: أنه لا يكون معيجاو زا ده 

الثاني: أن العقل لا يحسن ولا يقبّح ‏ التحسين والتقبيح 
التحسين والتقبيح: المذاهب فيه والقول الراجح 
الثالث: أن لو كان كذلك جاز إبطال الشريعة بالعقل 
العقل في الشسرع 

مناقشة هذا القول 

رد على المناقشة 

كيفية إثبات اللغات العربية ومعانيها 

القياس والعقل 

قضاء القاضي الغضبان وقياس غيره عليه 

المقدمة الحادية عشرة 

العلم المعتبر ما انبنى عليه عمل ودلت عليه الأدلة الشرعية 
المقدمة الثانية عشرة 

أخذ العلم عن أهله المتحققين فيه 

طرق العلم 

الأول: الفطرة 

الثاني : التعلم 

فصل 

علامات العالم الذي يؤخذ عنه العلم 

أولا: العمل بما علم 

انياً: أن يكون أخذ العلم عن الشيوخ 

ذكر أمثلة عن الصحابة وقصة الحديبية 


رفك 


1١ه‎ 


5 


1 


سير التابعين على سير الصحابة» وأن ذلك منهج أهل الحق ومخالفته منهج أهل 
الابتداع 

ذم ابن حزم الظاهري لأنه بدون شيوخ 

مدح الائمة الاربعة 

الناً: الاقتداء بأهل العلم قبله 

مدح مالك 

فصل 

طرق أخذ العلم عن العلماء 

أولاً: المسافهة وفيها فوائد 

خاصية جعلها الله بين المعلم والمتعلم 

حديث موافقات عمر وفضله 

قله تأليف السابقين للكتب وسببه 

ثانياً: مطالعة كتب المصنفين ماري الدواؤنق بشرطين: 
الأول: حصول الفهم 

الثاني: تحري كتب المتقدمين 

دليل ذلك: ٠‏ التجربة 

سبب فساد الفقه المالكي عند المصنف: 

الأول: بناء فروع فققهية على قواعد أصولية أدخلت في المذهمب 
الثاني : إدخال جملة من مسائل الغزالي في مذهب مالك 
لخر 

تفسير الملك العضوض 

تخريج أحاديث وآثار في فضل المتقدمين 

دلالة الأحاديث على نقص الدين والدنيا 

المقدمة الثالئة عشرة 

اطراد الأصول على مجاري العادات 

أمئلة على فهم الأقوال 

تفسير قوله تعالى: لإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» 


2_5 


مناقشة الشميخ دراز للشيخ خضر حسين 

تفسير أيات على هذا المنوال وتعقب الشيخ دراز عليه في آية «إوالوالدات يرضعن» 
أمثلة على مجاري الأسلوب 

تحريم الخمر 

أمئلة على مجاري الأفعال 

مناقشات المصئف مع معاصريه 

مسألة الخشوع في الصلاة وترك التفكير 

ترك الحرام والخروج عن المال 

الخروج عن الخنلاف 

الورع 

نقل عزيز من حاشية المخطوط عن مناقشة المصنف لابن عرفة 
التفريق بين اختلاف الأدلة واختلاف الأقوال 

الخلاف غير المعتد به 

الخلاف المعتد به 

المتعة 

الورع في تساوي الأدلة 

تعسر الخروج من الخلاف بين المذاهب 

القسم الثاني: كتاب الأحكام 

كتاب الأحكام 

أقسام الأحكام الشرعية 

ما يرجع إلى خطاب التكليف 

ما يرجع إلى خطاب الوضع 

المسألة الأولى 

المباح 

استفادة المصنف من السابقين 

الماح هل هو مطلوب الفعل أم الاجتناب وبداية المناقشة 
المباح ليس مطلوب الاجتناب لأمور: 


056 


١1 


١ 11/ 
١ 18 
١ 8 
١ 6 
١ 6 
١/١ 
١/1 
١/1 
١/١ 
١ا/ ا‎ 


أولاً: المباح مخير فيه 

ثانياً: المباح مساو للواجب والمندوب في أنه غير مطلوب الترك 
ثالئاً: استواء الفعل والترك شرعا 

رابعاً: إجماع المسلمين أن ناذر المباح لا يلزمه الوفاء 
تخريج أحاديث في النذر 

مناقشة المصنف كلام الإمام مالك 

خامساً: أن تارك المباح لو كان مطيعاً لكان أرفع درجة من فعله 
الدرجات في الآخرة ومناقشة المصنف 

سادسا: لزوم رفع المباح من الشريعة 

سابعاً: الترك فعل داخل تحت الاختيار 

معارضة ما سبق بأمور: 

أضرار المباح اشتغال عن الأهم 

اشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات 

الشمر ع جاء بذم الدنيا 

لخر يج أحاديث في ذم الدنيا 

تعقب العراقي في تخريج حديث لم يظفر به 
الأفية انفيرن قزل لمن 

عودة أصولية إلى المباح ومناقشة المعارضة 

الكلام في المباح (حيث هو متساوي الطرفين) 
الوسائل والمقاصد 

أقسام المباح من حيث هو وسيلة وباب الوسائل 
المباح قد يكون فيه ترك حرام 

شبهة أن المباح سبب في طول الحساب 

مناقشة ذلك من أو جه 

المباح له أركان ومقدمات وأنواع وشروط 

الحقوق تتعلق بالتروك والأفعال 

المباح من جملة المثن 

الاحتجاج للمباح بترك السلف له 


21١ 


١/1 
١/1" 
١ ؟"/ا‎ 
١ 7 
١ 7 
١/1 
١ >71 
١: 
١ ه/ا‎ 
١ ه/ا‎ 
١ ك/ا‎ 
١ ك/ا‎ 
١ ك/ا‎ 
١ ك/ا‎ 
ا١ا/ك‎ 
١ /ا/ا‎ 
١ /ا/ا‎ 
١ 
١/4 
١و7‎ 
١/8 
١م‎ 
دما‎ 
ا١م٠١‎ 
الما‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١685 


هي حكايات أحوال 

معارضة بمثلها 

تخريج الأحاديث في ذلك 

مبادرة السابقين إلى اخيرات 

ترك المباح لأمور خخارجة عن كونه مباحاً فقط 
فعل عائشة في ترك الأموال 

ترك المباح لتحصيل أخلاق معينة 

ترك المباح مع الشبهة 

برك المباح لعدم النية 

الانشغال بالتعبد لترك المباح 

تر كه خحوف الإسراف 

الزهد 

فصل: المباح غير مطلوب الفعل أيضاً 
الاستدلال عليه 

مذهب الكعبي وتصوير مأخذه 

أولاً: لزوم أن لا توجد الإباحة 

ثانيً: وإلا ارتفعت الإباخة رأساً 

ثالثاً: الواجب ذلك في جميع الأحكام 
قصد الشارع فعل بعض المباحات وترك بعضها 
التمتع بالطيبات 

لمع بالتم 

قبول هدايا الله وصدقاته وتخريج أحاديثها 
الرخصة والإباحة 

المباح قد يكون فعله الراجح 

الطلاق السني 

اللهو المباح والباطل وتخريج الحديث 
الإجابة على المناقشة 


/اكاهم 


١": 
١/5 
١/5 
١ /ام‎ 
١4 
١4 
١/4 


الإجمالي: المباح هو المتساوي الطرفين 

التفصيلي: المباح ضربان 

أحدهما: خادم لأصل والثاني أن لا يكون 

الثاني: إما أن يكون خادماً لما ينقض أصلاً أو لا يكون خادماً 
الطلاق وذم الدنيا 

اللهو المباح 

خياد 

المسألة الثانية 

المباح يكون ميانجاً بالجزء مطلوباً بالكل 5 أو وخنويا وعانها بالجزء منهياً عنه 
بالكل على جهة الكراهة أو المنع 

القسم الأول كالتمتع بالطيبات 

تخريج أحاديث في التوسعة 

القسم الثاني: كالأكل والشرب ووطء الزوجات 
القسم الثالث: التنزه في البساتين وغيرها 

القسم الرابع: المباحات التي تقدح في العدالة (بشروط) 
أمئلة على اللهو المنهي عنه والاحتراف بها 

تخريج حديث (لا كبيرة مع الإصرار) 

فصل: الفعل المندوب بالجزء واجباً بالكل 

ذكر بعض الأمثلة على ذلك ومناقشة المؤلف فيها 
فصل: الفعل ل بالجزء ممنوع بالكل 

ذكر الأمثلة على الشسطر ثح والغناء 

فصل: الواجب والفرض 

قاتل العمد 


ترك الصلوات والجمعات 017 


الشهادة وترك الجمعات 
اللومة على اللفاضتن 
البدرفة 


4ه 


4م 
م اجا اج 


)سم 
كل كلسي 0 الس ١‏ رطقي 


4م 
للم 
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؟ 51 
؟ 51 
51 
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ه ١1؟‏ 
515 


فصل: اختلاف أحكام الأفعال 

أمثلة في المباح 

أمثلة في المندوب 

أمئلة في المكروه 

تخريج حديث في قتل النمل 

الواجب واحرم وتساويهما 

أمئلة في الحدود وأمور أخحرى 

حكم اتفاق الناس على ترك المندوب 

فصل: الدليل على صحة تصوير الكلية والجزئية: 
منها: تجريح من داوم على شيء... 

منها: الشريعة وضعت على اعتبار المصالح 

منها: التحذير من زلة العالم 

المسألة الثالنة 

اختلافات المباح 

الأول: المخير بين الفعل والترك 

الثاني: ما لا حرج فيه فهو أقسام 

خادم لأمر مطلوب الفعل أو لمطلوب الترك أو خير أو لخال منها 
أمثلة على ذلك 

توضيحات لتلك الأمور في الحاشية 

ما كان غير خادم لشيء 

المسألة الرابعة 

المباح إذا أطلق بمعنى لا حرج 

المباح المطلوب الترك والتخبير 

الرماية 

قصة سلطنة بخارى في رفض الأسلحة الحديثة 
الوجه الأول: أحد الإطلاقين صريح في رفع الحرج والإثم 
إطلاقات ترفع الجناح مع الواجب ومع المندوب 


54 


517 


55 
58 
5 
رك رضن 


الوجه الثاني: لفظ التخيير مفهوم من قصد الشارع إلى تقرير الإذن 
الوجه الثالث: ما لا حرج فيه غير مخير فيه على الإطلاق 
المسألة الخامسة 

وصف المباح هو بالنسبة للمكلف 

المسألة السادسة 

الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد 

الدليل الأول: ما ثبت أن الأعمال بالنيات 

الدليل الثاني: عدم اعتبار أفعال المجنون والنائم... 

خطاب الوضع وخطاب التكليف 

تخريج حديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) 

الدليل الثالث: الإجماع على عدم تكليف ما لا يطاق 
خطاب الوضع وخطاب التكليف 

أحكام السكر 

المسألة السابعة 

المندوب باعتبار أعم نخادم للواجب 

فصل: المكروه باعتبار أعم خادم للحرام 

المسألة الثامنة 

ما حد له الشارع وقتاً محدوداً من الواجبات والمندوبات 
ذم إخراج العبادة عن وقتها 

أولا: الوقت لمعنى قصده الشارع 

ثانياً: يلزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب ليس من الوقت المعين 
إثبات أن حديث «أول الوقت...) واه 

أول الوقت عند مالك 

قضاء الصوم 

الحج على الفور 

المسابقة إلى اخيرات 

أوقات الصلاة أولها وآخرها 


0142 


0 


57١ 
5١ 
577 
57 
57 
لا‎ 
51 
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51 
57 
57 
يض‎ 
577 
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فروض مطلوبة مرة في الور 

الكفارات والواجب المخير 

الحج ماشياً والخطا إلى المساجد 

تضعيف حديث الاوقات السابق 

الرد على مذهب مالك في المسابقة 

المسألة التاسعة 

الحقوق الواجبة على المكلف ضربان 
حتوق ميحدودة خترعا 

حقوق غير محدودة 

الازوم والترتيب في الذمة 

غير المحدودة لا تترتب في الذمة لامور 
أولا: لأنها مجهولة 

فروض الكفايات 

إطعام وكساء الفقراء بما يسد الحاجة 

ثانياً: يؤدي ترتيبها في الذمة إلى ما لا يعقل 
ثالثاً: يترتب أن يكون في ذمة واحد غير معين وهو باطل 
رابعاً: يؤدي إلى العبث 

الزكاة تؤدى ولو لم تظهر عين الحاجة 

هل الجهل مانع من الترتب في الذمة 

الجهل المانع من أصل التكليف 

فصل: فروض العين والكفاية 

المسألة العاشرة 

مرتبة العفو عليها أدلة 

أولاً: أن الأحكام الخمسة تتعلق بأفعال المكلفين 
ثانياً: النص على هذه المرتبة 

أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم 
الثا: ما يدل على المعنى بالجملة 


آلاه 


مح" 


كراهية السؤال عن الأحكام لغير حاجة 

كراهة كثرة السؤال 

فصل: مواطن العفو في الشريعة 

١‏ الخطأ والنسيان 

؟ ‏ الخطأ في الاجتهاد أصولاً وفروعاً والخنلاف في هذه المسألة 
©" الإأكراه 

4 - الرخمص؛ فيها رفع الجناح وسقوط الإثم 

ه ‏ الترجيح بين الأدلة 

5 - مخالفة الدليل الذي لم يبلغ العالم 

١‏ الترجيح بين الخطابين عند التزاحم 

8 - المسكوت عنه 

فصل: استدلالات من منع مرتبة العفو 

أولاً: أن أفعال العباد داخلة تحت أحكام الشرع ولا زائد عليها 
ثانياً: الحكم الشسرعي له الاعتبار وغير الشسرعي لا اعتبار به 

ثالثاً: أنه واقع ضمن مسألة هل تخلو بعض الوقائع عن حكم الله؟ 
فصل: ضوابط ما يدخل تحت العفو 

حصر أنواع النصوص: 

أحدها: الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض 

الثاني: الخرو ج عن مقتضاه عن غير قصد 

الثالث: العمل بما هو مسكوت عن حكمه 

النوع الأول: يدخخل تحته العزيمة 

الخطأ في الاجتهاد لمن ليس أهله 

طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتخريج بعض الأحاديث في ذلك 
المصنف يقلد غيره في تخريج:.الأحاديث والتنبيه على خطأ له في ذلك 
قضاء القاضي وخطؤه في الاجتهاد 

النوع الثاني: الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد 
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جهالة تحريم الخمر 

الرجوع إلى الحق 

الخطأ والنسيان 

التجاوز عن عثرات ذوي الهيئات ومناقشة المؤلف في إدخاله في العفو 
تخريج حديث المسألة ومناقشة المصنف 

درء الحدود بالشبهات 

العفو الأخروي 

مخالفة التأويل مع معرفة الدليل 

قصة قدامة بن مظعون في شرب الخمر 

المستحاضة والنفساء والصلاة 

المسافر يقدم قبل الفجر 

النوع الثالث: العمل بما هو مسكوت عن حكمه 

ترك الاستفصال مع وجود مظنته 

طعام أهل الكتاب 

مجاري العادات مع استصحابها في الو قائع 

تحريم الخمر 

الربا 

البيوع المحرمة وغيرها 

الثالث: السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم عليه السلام 
أمثلة من أفعال العرب قبل الإسلام 

النكاح والسفاح والحج والعمرة وأحكام أخرى كانت معروفة عند العرب 
هل العفو حكم أي ينبني عليه حكم عملي؟ 

المسألة الحادية عشرة 

فرض الكفاية 

أدلته: 

أولاً: القرآن 

ثانياً: القواعد الشرعية 
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الإمامة / الولاية / الخلافة 

ثالثاً: ما وقع من فتاوى العلماء 

فرض الكفاية ‏ كما مر - بخصوص الأهلية 
النهي عن الإمارة 

القصاص 

طلب العلم 

الإمامة 

حكم الناس إقامة القادر 

فصل: 

تقديم في التعليم والتربية بكلام لا تجده عن فصحاء التربية ونُسّانها الآن 
(ويمكن تسميته سبيل إنهاض الأمة) 
المسألة الثانية عشرة 

الإباحة للضرورة أو الحاجة وأقسامه 


أولاً: الاضطرار إلى فعل المباح يلزم فيه الرجوع للأصل وترك العارض لأوجه: 


منها: أن المباح صار واجب الفعل 

ومنها: أن محال الاضطرار مغتفرة 

منها: أنه يؤدي إلى رفع الإباحة 

ثانيً: أن لا يضطر إليه ولكن يلحقه الحرج بالترك 
المسألة الثالئة عشرة 

سبب فقدان العوارض بالنسبة للأصل 
الاعتراض على المصنف في ترتيب المسألة 
مفسدة فقد الأصل أعظم من غيره لأمور: 

١‏ لأن المكمل مع مكمله كالصفة مع ا موصوف 
١‏ لأن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي 
7 المكمل مقو لأصل المصلحة 

عودة إلى المسألة السابقة 

القسم الثالث: أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق بتركه حرج 
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البيوع الفاسدة والصحيحة والريا 

الحيل والوسائل 

العفو والإباحة 

المتشابهات 

الاحتياط للدين ثابت 

القسم الثاني من قسمي الأحكام, وهو ما يرجع إلى خطاب الوضع, وهو ينحصر 
في الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص 
هذه خمسة أنواع عند المصنف 

الأمدي خالف المصدف في أمور لا ثمرة تحتها 

النوع الأول في الأسباب 

المسألة الأولى 

الأفعال الشرعية ضربان : 

أحدهما: خارج عن مقدور المكلف 

الثاني: ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف 

الأول قد يكون سببا وشرطأ ومانعاً 

أمثلة على السبب 

والشرط 

والمانع 

والثاني: له نظران: 

أحدهما: ما يدخحل تحت خطاب التكليف 

ثانيهما: ما يدخل نحت خطاب الوضع : 

إما سبباً مثل التكاح سبب في حصول الإرث بين الزوجين 

وإما شرطاً: ككون النكاح شرطاً في الطلاق 

والمانع: كنكاح الأخحت مانع هن الأخردى 

قد تجتمع هذه الثلاثة في أمر واحد لكن لا على حكم واحد 

المسألة الثانية: 

مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات» لأنها قد تكون غير داخلة تحت 
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مقدور العبد كنفس الإزهاق 

الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع 

للمكلف تعاطي الأسباب والمسببات من فعل الله 

أدلة ذلك وتمثيل ذلك بالرزق 

تمثيل ذلك في الرزق بالزرع وطلب التوكل على الله 

ذكر أدلة من القرآن على ذلك وتفسيرها بما يقتضي مقام السبب والمسبب 
إثبات أن ذلك مقطوع به بالاستقراء 

التكليف لا يتعلق إلا بمكتسب 

شبهة ومناقشتها في مسألة الاستلزام في السبب والمسبب 

الأسباب الممنوعة غير معتبرة شرعاً 

المسألة الثالثة: 

لا يازم في تعاطي الأسباب الالتفات إلى المسببات : 

١‏ - لان المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب (الله) 

 "‏ المطلوبات الشرعية قد يكون للنفس فيها حظ 

الولاية الشرعية وعدم إعطاؤها لمن سألها 

أخذ المال باشراف نفس 

"١‏ عباد الأمة أخذوا بتخليص الأعمال من شوائب الحظوظ 

قاعدة تقديم ما لا حظ من الأعمال على ما حظ فيه 

الخلاصة: أن الالتفات إلى المسببات في الدخول إلى الأسباب ليس شرطأً 
أسباب مشروعة وغير مشروعة 

المسألة الرابعة: 

وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات 

الدليل: أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسباباً لأنفسها 

وآخر: أن الأحكام الشرعية شرعت لأجل المصالح ودرء المفاسد 

الغالث: المسببات لو لم تقصد بالأسباب» لم يكن وضعها على أنها أسباب 
المسببات غير مقصودة للشارع من جهة الأمر بالأسباب ومناقشة ذلك مع ما مر 
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المسألة الخامسة: 

المكلق :ترك القسد إلى المسيب :وله القصيد أيضيا 

الشارع ينهى ويأمر لأجل المصالح 

السبب غير فاعل بنفسه 

مثل العدوى, وتخريج حديثها 

حديث التوكل ئ 
ليس في الشسرع دليل ناص على طلب القصد إلى المسبب 
المراد بالتكليف: مطابقة قصد المكلف قصد الشارع 

هذه شبهة ومناقشتها 

فصل 

للمكلف قصد المسبب 

التمثيل بالرزق 

قصد المسببات في العاديات لازم لظهور المصالح بخلاف العباديات 
اجتهد وقصد المسببات 

المقلد في ذلك 

القضاء في الغضب وغيره 

المسألة السادسة: 

مراتب الالتفات إلى المسبيات : 

الأول: أنه فاعل للمسبب وهو شرك 

الثاني: الدخحول على أن المسبب يكون عادة وهو موضع الكلام 
الثالث: الدخول على أن المسبب من الله 

العدوى 

فصل: مراتب ترك الالتفات إلى المسبب : 

أحدها: الدخول من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم 
وهذا ضربان: 

ما وضع لابتلاء العقول وهو العالم كله 

ما وضع لابتلاء النفوس وهو العالم كله أيضا 
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أدلته من القرآن 

الثانية: أن يدخل فيه بحكم قصد التجرد عن الالتفات إلى الأسباب 
التوحيد والشرك 

الثالئة: الدخول في السبب بحكم الإذن الشرعي مجرداً عن النظر في غير ذلك 
المسألة السابعة: 

الدخول في السبب المنهي عنه وغير المنهي عنه ورفع التسبب 

أمئلة على ذلك وتفصيلها 

الأولى 

الثانية 

الغالغة 

التوكل عند أهل التصوف والأخذ بالأسباب 

الإيمان بالقدر 

قصة في التوكل عند غلاء الأسعار 

العمليات الانتحارية أم الاستشهادية؟ 


أمثلة قريبة منه 

الفتوى على حسب السائل والسؤال 

صاحب اليقين والتوكل والأخذ بالأسباب وتفصيل ذلك 
مرتبة الابتلاء 

مرتبة أخرى 

وأخرى 

المسألة الثامنة: 

إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب 

أدلة ذلك 

الداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضياً لمسببه 
الثواب والعقاب على الفعل وعدمه 

المسألة التاسعة: ظ 

ما بني على ما سبق وهو ثمرة البحث 
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أحدها: متعاطي الأسباب على وجه صحيح ثم قصد أن لا يقع المسبب فقد قصد 


محالاً 0 
الأسباب المشروعة وغير المشروعة عرف 
الشارع قاصد لوقوع المسبيات عن أسبابها 5 
كل قصد ناقض ذلك فهو باطل 94 
الإشكال على ذلك من وجهين والجواب عليه 64١‏ 
رفض العبادة نكال 
الأسباب الشرعية ومسبباتها 1 
النهي لا يدل على الفساد ع 
البيو ع الفاسدة عند مالك 3 
فصل: فعله السبب عالاً بأن المسبب ليس إليه زاد أعمال القلب >الإخلاص 

والتفويض والتوكل والصبر 8 
الإخلاص ين 
التفويض حدس 
الصبر والشكر قن 
فصل: ومن الثمرات النصيحة للنفس والغير تان 
في العاديات والعباديات ا 
فصل: الطمأنينة .هم 
كفاية الهموم ١ه”‏ 
الزهد 6" 
فصل: ومن الثمرات التوسط في الأمور م 
النصب والخوف والإشفاق من النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ظ هم 
نفوذ القدر امحتوم ”7 
فصل: تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزكى /اه م 
الصوفية لفظ مبتدع والتزكية لفظ شرعي 7" 
المسألة العاشرة: م 
اعتبار المسببات بالأسباب , 8ه" 


4له 


أنه إذا لم يلتزم الشسرع فيها قد يقع فيها ما ليس في حسابه من الشر 
مثل السنن السيكة 

تزييف الدراهم والدنانير» ترويج العملة 

كثرة الخطا إلى المساجد 

قيام الساعة على الأمة 

النعم شكرها وكفرها 

عود إلى التسبب واستغفار الأرض للعالم 

فصل: فائدة ارتفاع الإشكالات التي ترد 

مثل: توسط الأرض المغصوبة ومناقشتها مناقشة مختلفة الأوجه 
ومن تاب عن القتل بعد إطلاق وسيلة القتل 

فصل: المسببات علامة على فساد أو صحتها الأعمال 

تضمين الصناع 

الأعمال الظاهرة دليل على الأعمال الباطنة 

فصل: المسببات قد تكون عامة وقد تكون نخحاصة 

ذكر أمثلة على الخاصة 

وأمثئلة عن العامة وهي سبب الفساد في الأرض 

تخريج حديث الغلول 

ازدياد احرص على الخير 

فصل: مواضع الالتفات إلى الأسباب والضابط فيها أن لا يمر على الأصل بالفساد 
الاستعداد للقتال والجهاد دفاعاً عن الأمة 

الضابط قسمان: 

قسم يإطلاق وقسم على بعض المكلفين 

وله تقسيم من جهة أخرى ما كان مظنوناً به أو مقطوعاً به 
فصل: تعارض الأصلان على امجتهد 

المسألة الحادية عشرة: 

الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح 

مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة ناشئة عن أسباب أخرى مناسبة لها 
الاستدلال على ذلك وتوضيحه 

القضاء والحكمة 

اختلاف الاجتهاد والمجتهدين 

الغصب وأمثلة أخرى 

فصل: أحكام ترتبت على ذلك في مذهب مالك 

الطلاق والسفر 

بيع العينة 

فصل: قد يكون للمسائل نظر من باب آخر 

فصل: النظر إلى المسببات العادية 

المسألة الثانية عشرة 

الأسباب شرعت لتحصيل المسببات (المصالح والمفاسد) 

والمسببات ضربان 

» ما شرعت الأسباب لها بقصد الشارع أو بقصد المكلف 

» ما كان لغير ذلك 

وهذه أقسام: 

ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجله أمثلة على ذلك بالنكاح وغيره 
الثاني: ما يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء فهو باطل 
من اوجه بطلانه الثلاثة 

نكاح المحلل وغيره 

تعليق الطلاق على النكاح 

أمئلة من مذهب مالك كنكاح من في نفسه أن يفارق 

مناقشة ما سبق من وجهين إجمالي وتفصيلي 

المسألة الثالغة عشرة: 

السبب المسروع لحكمة لا يخلو أن يعلم أو يظن وقوع الحكمة به أو لا 
وهذا على ضربين: أن يكون ذلك لعدم قبول امحل لتلك الحكمة أو لآخر خارجي 
فالاول ينفي المسروعية 
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وأدلة ذلك 

والثاني: فيه خلاف على تأثيره على أصل المشروعية وأدلة امجيز 
١‏ القضايا الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان 

؟ ‏ الحكمة تعتبر بمحلها أو بوجودها 

التمثيل على ذلك بمشسقة السفر والملك المترفه 

مناقشة ذلك والرد والردعلى الرد 

"١‏ اعتبار وجود الحكمة في محل عيناً لا ينضبط 

مناقشمة المسألة 

أدلة المانع 

١‏ - قبول امحل ذهناً أو في الخارج 

؟ ‏ فيه نقض لقصد الشارع 

 "‏ غلبة الظن في ذلك 

الملك المترفه والربا في الصدق 

العلة في موضع الحكمة 

فصل: 

مسألة التعليق والجواب عنها 

انكام للبر في اليمين 

اعتماد ذلك على أصلين 

فصل: القسم الثالث: أن يقصد مسبباً لا يظن أو يعلم أنه مقصود الشسارع وهو محل 
إشكال 

المسألة الرابعة عشرة: 

الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمناً وكذلك غير المشروعة 
أمثلة على ذلك منها قتل الحر بالعبد 

قن ركوو ذلك بده ع ااحة يمن للك سيا فذنا 

وقد يكون يفعل ذلك لقصد وهو على وجهين 

١‏ - أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله لا غير ذلك 

أمئلة على ذلك 
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منها ميراث القاتل 

تمان القصوت 

والثاني: أن يقصد توابع السبب 

قاعدة (المعاملة بنقيض المقصود) 

النوع الثاني في الشروط 

المسألة الأولى: 

معنى الشرط عند المصنف وعتند ابن الحاجب 

أمئلة ذلك 

المسألة الثانية: 

اصطلاح الكتاب في السبب والعلة والمانع وتعريفها 
المسألة الغالثة: 

الشروط ثلاثة أقسام عقلية وعادية وشرعية 

المسألة الرابعة: 

الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف 

أمثلة على ذلك 

إشكال على ما سبق وذكر أمرين لرفعه 

أولاً: أن ما سبق هو من العقليات 

ثانياً: أن العقل شرط مكمل نحل التكليف 

المسألة الخخامسة: 

السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا يصح أن يقع المسبب دونه 
في مذهب مالك وغيره: أن الحكم إذ حضر سببه وتوقف حصول مسببه على شرط 
هل يصح وقوعه بدون شرط؟ 

أمثلة على ذلك 

المسألة السادسة: 

الشروط المعتبرة في المشسروطات شرعاً على ضربين 
أحدهما: ما كان راجعاً إلى خطاب التكليف 
والثاني: ما كان راجعاً إلى خطاب الوضع 
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المسألة السابعة: 

إذا توجه قصد المكلف إلى فعل الشرط أو تركه من حيث هو فعل فلا يخلو أن يفعله 
أو يتركه وهو داخل تحت خخطاب التكليف 

أمئلة على ذلك مع تخريج أحاديثها 

الجمع بين المتفرق والتفريق بين امجتمع في الصدقات 
الخيار في البيع وا محلل في السباق 

حديث بريرة في الولاء 

بيوع منهي عنها 

أمئلة أخرى مع تخريج أحاديثها 

المصالح معتبرة في الأحكام 

الشرط إذا لم يوجد لم ينهض السبب أن يكون مقتضياً 
مناقشة للأدلة السابقة ومناقشة لبعض إشكالات لزومها 
فصل: بطلان العمل السابق أو عدمه 

أوجه تجاذب المسألة من ثلاثة أوجه 

أحدها: مجرد انعقاد السبب كاف 

الثاني: مجرد انعقاد السبب غير كاف 

الثالث: أن يفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين 
المسألة الثامنة: 

الشروط مع مشروطاتها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون مكملاً لحكمة المشروط وعاضداً لها 
الثاني: أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته 
الثالث: أن لا يظهر في الشرط منافاة لثسروطه ولا ملاءمة 
النوع الثالث: في الموانع 

المسألة الأولى: 

أنواع الموانع وتقسيماته 

أمثلة على هذا التقسيم 


5م22 


او 
5 
١‏ 


44١ 


حدق 


المسألة الثانية: 45 


الموانع ليست بمقصودة للشسارع ومعناه 45 
وهي على ضربين 1.5 
ضرب داخل تحت خطاب التكليف 455 
الضرب الثاني وهو المقصود ‏ وهو الداخل تحت خطاب الوضع نفك 
المسألة الثالثة: 5 
الموانع الداخلة تحت خطاب التكليف 165 
تمثيله والآدلة عليه 65١‏ 
الإرهاب 1.68 
الحجر الصحي 6 
النوع الرابع في الصحة والبطلان 2.6١‏ 
المسألة الأولى: ١ه‏ 
في معنى الصحة وإطلاقاتها 6١‏ 
المسألة الثانية: :1 
في معنى البطلان وإطلاقاته 0 
تخريج حديث عائشة وزيد بن أرقم في الربا 65 
المسألة الثالية: لدف 
البطلان في العادات وتقسيمه إلى أربعة تقسيمات: 461 
١‏ أن يفعل من غير قصد 61 
؟ - أن يفعل لقصد نيل غرض مجرداً 16 
أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطراراً 4 
5- أن يفعل مع استشعار الموافقة اختيارا 5١‏ 
وفيه تفصيل 2.51 
فصل: إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني ب 
النوع الخامس: في العزائم والرخص 155 
المسألة الأولى: . 155 
معنى العزيمة والتمثيل لها 4.5 


6م262 


الرخصة ومعناها 
فصل: إطلاق الرخصة وأمثئلة ذلك 

فصل: التخفيف عن الأمة 

فصل: وما فيه توسعة على العباد مطلقا 

عود إلى العزيمة 

العزيمة وأصحاب الأحوال 

فصل: ما سبق من إطلاقاتها قد يكون لبعض الناس وقد يكون للعامة 
المسألة الثانية 

حكم الرخصة من حيث هي رخصة الإباحة مطلقاً 
أدلة ذلك: 

١‏ النصوص الدالة على رفع الحرج وإسقاط الإثم 

؟ - أن الرخصة أصلها التخفيف وتوضيح ذلك 

*' - أنها لو كانت مأموراً بها ندباً أو إيجاباً كانت عزائم 
مناقشة ذلك والاستدلال له 

الرد على المناقشة 

المسألة الثالثة: 

الرخصة إضافية لا أصلية 

١‏ -اسبب الرخصة هو المشقة 

المسقة في العادة 

١‏ - قد يكون للعامل المكلف حامل على العمل 

 '"'‏ ما يدل على هذا من الشسرع 

مناقشة الحرج في الشسرع 

المسألة الرابعة 

الإباحة المنسوبة إلى الرخص بمعنى رفع الحرج لا التخيير 
توضيح ذلك بالامثلة 

كلمة الكفر والإكراه 

الإباحة بمعنى التخيير 
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فوائد المسألة دك 


المسألة الخامسة ا 
الترخص المشروع ضربان 1 
أحدهما: أن يكون في مقابلة مشقة لا صابر عليها طبعا ع 
الثاني: أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها :4 
حق الله وحظوظ العباد 4 
حظوظ العباد على ضربين 5 
ما يختص بالطلب وما لاا يختص ه15 
تنبيهان 5 
المسألة السادسة: 445 
التخيير بين العزبمة والرخصة 5؛ 
الترجيح بينهما 5917-5 
الأخحذ بالعزيمة من طرف أولى لأمور: / 14 
أولاً: لأن العزمة هي الأصل الثابت ا 
ثانيً: لأن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي 1.8 
ثالثاً: ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي 44 
ذكر حال الصحابة في الأزمات وحين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد 

العرب 5ط 
الإكراه على كلمة الكفر أمه 
قصة أبي حمزة الخراساني ووقوعه في بثر .له 
قصة الثلاثة الذين خلفوا .هه 
قصة عثمان بن مظعون ودخوله مكة بجوار +.ه 
الصبر والابتلاء 7ه 
سبب نزول «إوإن تبدوا ما في أنفسكم...»# م«.ه 
جيش أسامة مه 
الوجه الرابع: العوارض الطارئة ونحوها من المشقات مما يقصده الشسارع 4م 
الاضطرار و تحمل المساق 6.65 


/أخره 


الخامس: أنخذ الترخص بإطلاق ذريعة إلى الانحلال 
الأخذ بالهوى 

التيمم .لخوف لصوص أو سباع 

الصبر في ذات الله على المشاق الشديدة 
السادس: مراسم الشريعة مضادة للهوى 

الشاق على الإطلاق 

الوقوف مع أصل العزيمة من الواجب أم المندوب؟ 
إجابته تحتاج إلى تفصيل «أحوال المسقات» 
المسألة السابعة 

المسقات ضربان 

أحدهما: حقيقية: روصم ايع يه الترحضن 
الثاني : زهي تراه 

تفصيل الضرب الأول 

تفصيل عار ب الثاني 

الظنون والتقديرات غير المحققة داخلة في هذا الباب 
أهواء النفس فهي ضد الضرب الأول 

الاحتياط 

فصل: الفوائد من هذه الطريقة 

الاحتياط في اجتناب الرخص 

فهم معنى الأدلة في رفع الحرج 

فصل: ترجيح الرخص 

أصل الترخص قطعي أيضاً 


أصل الرخصة وإن كان جزئياً مع العزبمة ولكن ذلك غير مؤثر 


أدلة رفع الحرج عن الأمة قطعية 

الرخصة المقصود منها الرفق بالمككلف 

التزام المساق تكليف وعسر 

ترخخص النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الرخص 
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ترك الترخص قد يؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى الخير 528 
تخريج أحاديث في ذلك 0 
مراسم الشسريعة جاءت لمصالح العباد 2ه 
فصل: الأولوية في ترك الترخص اه 
الحكم بين من قدم الترخص ومن قدم العزيمة ووجه كل فريق 0 
فصل: الخلاص من الإشكال من وجهين ااه 
المسألة الثامنة آلاه 
كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاء قصد أن يتحراه المكلف 38 
مخالفة ذلك توقع في محظورين: 0 
مخالفة قصد الشارع وسد أبواب التيسير عليه لاه 
بيان ذلك من أوجه ضد 
الأول والثاني ف 
الاستدلال عليه لاه سان 
لثالث: طالب افخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع النجح فيه ماه 
الرابع: أن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خخالقها لاه 
المسألة التاسعة: 4ه 
أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل ولا الرفع اد 
المسألة العاشرة: 01 
إذا كانت الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من 

الواجب الخير به 
إذا كانت بمعنى رفع الحرج فالعزيمة على أصلها من الوجوب ١ه‏ 
مثل حكم الحاكم والعمل بالبينات 01 
قاعدة رفع الحرج مطلقاً ١4ه‏ 
المسألة الحادية عشرة: ١ه‏ 
العزائم مطردة مع العادات الجارية ١ه‏ 
الرخص جارية عند انخراق العوائد 017 
توضيح ذلك بالأمثلة 1ه 


4ن 


الكرامات 


اختيار النبي صلى الله عليه وسلم السير مع مجاري العادات 
فائدة الخوارق 
حال الأولياء مع الكرامات 
تعذرهم منها 
نهاية الجزء الآول 
ل لال 


4ه 


1ه 
:هه 
5ه 
اه 
لمكن 


